ك 


ا 
٠ 7‏ ا ٠‏ ا 


ف ا لعن سَنَّةِ أ یالتار 


وع له وا راع لمارا منزم بزمي الع نماي ) 


الإماما مم برام لوزر 
(At. 70‏ 


ٍ تت ديم 1 
نضيلة شيع الماررة 


E 


إعتئبه 


عل سيدا يران 


+ )ا١ لا‎ ١ 3 

1 أ 1 
0 2 . 0 
ا 7 مسا ا اک 


الحمد لله الذي أرسل محمذا ية بشيرًا ونذيرّاء اك 
ا سالك ربعي ا 
بلسان عربيٌ مبين» وقال وهو أصدق القائلين : ١‏ الى بتك ف 
الا شر هم اوا بو ليد ورك ومهم لكب وَلطْصَةَ إن 
امن و كل 4 مين )€ [الجمعة/ 7]. 

وأشهد ان لآ إلى إلا اله وده ل ريك اله له الملكق وله 
الحمد» وهو على کل شيءٍ قدير. وأشهد أله كما وصف ذاته الكريمة 
في كتابه المنير: وکس ینیو شت * وه الع الْصِرُ ©4 
[الشورى/ .]١١‏ واه مزه ص إجبار العباد» وأ لا يرضئ لعباده 
الكفرّء ولا يحب الفسادّء وألّه لا يظلم العبيدَ ولا يخلفُ الوعدَ ولا 
الوعيد» وأنّه المحتصنٌ .بصفات الكنتال» .وثعوت الجلال ».ونه هرد 
عن الأشكال والأمتال. 

وأشهد أن دا عبده ورسوله» المبعوث بالكتاب ا 
المنعوت بالخُلق العظيم . ا ودر ذاه وچوا 
موروداء وشرقا مشهوداء وأصلي وأسلم صلاة دائمة النماء» تملا 
الأرض والسّماء وما بينهماء عليه وعلى آله الكرماءء التَّقّل المذكور 
مع القرآن"“ أَثِمّة الإسلام» وأركان الإيمان المتوجين بتاج: قل ل 


)١(‏ جاء ذلك في حديث عند مسلم برقم )۰۸ *) من حديث زيل ب بن أرقم 
- رضي الله عنه - وفيه : قال رسول الله اة : «وأنا تارك فيكم تَقَلِين : أوَلهما - 


مقدمة المؤلف 


2 


تعن علد ليا إل المروة ف ال € الشاهد بمناقبهم كتاب: «ذخائر 
الحُقبى»20 وعلى أصحابه حماة الإسلام» وليوث الصّدامء وهداة 
الأنام» وأهل المشاهد العظام» أهل. مكة والهنجرتين .وطبة 
والعقبتين» الدين أغناهم نص القرآن على فضلهم عن أخبار الآحاد 
والقياس» حيث قال تعالى [في خطابهم]”" : « کُم خَيرَ امَو جت 
لاس [آل عمران/ .]١١١‏ 


الرسول وتبليغ 
الرسالة 


fie 4‏ 0 ا ج م - 
أما بعد: فإن الله لما اختار محمدا و رسولا أمينا» ومعلمًا 


مبيئّاء واختار له ديئًا قويمّاء وهداه صراطًا مستقيمّاء ارتضاه لجميع 
البشر إمامّاء وجعله للشرائع النَّبِوّة ختامّاء وأقسم في كتابه الكريم 
تبجيلاً [له]7" وتعظيمّاء فقال عَّ قائلاً كريمًا: # مَلَاوَرَيَكَ لا يموب 


حی يسَكموك هما شر يِيْنَهمَ ثم لا ع دوا فى انش ب اا 


فصت وَسَلْمُوَأ 1 > [النساء/ 10[ ثم | اله عر وجل تاز أشواق 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


كتاث الله . . .»ثم قال : «وأهل بي بيتي أذكركم الله في آهل بيتي . . 
وأخرجه أحمد: (/09). والترمذي: .)57١/6(‏ 0 بلفظ : 
«عترتي» أهل بيتي» وهو حديث لا يصح. انظر «العلل المتناهية»: 
57/1 لابن الجوزي . 

والثّقّل: يُطلق على كلّ خطير نفيس. انظر: «النهاية»: )١757/1١(‏ 
كتاب «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» لمحب الدين أحمد بن عبدالله 
الطيري المتوفى سنة (195ه) طبع في مجلدين» وانظر ثناء المؤلف عليه 
في «الإيثار» : (ص/5١5).‏ 
زيادة من (ي) و(س). 
زيادة من (ي) و(س). 


الاو إلى اا و ,الا كلهم فى ر مثل قوله 

في التَعظيم لهم والتبجيل: # لر ربنَ نيوت الَسُولَ الي الأجمت اذى 
1 يذوم مكنا عِندَهُمْ في التورسة وَالوجيل» [الأعراف/ ]٠١١‏ إلى غير 
ذلك من الآبات الكريمة» الشّاهدة لمتبعيه بالطّريقة ة القويمة 


فلمًا وعت هذه الآيات آذانٌ العارفين» وتأمّلتها قلوتُ 
الصّادقين» حرصوا على الاقتداء به في أفعاله» والاستماع منه في 
أقواله» فكانوا له أتبع من الظَلٌء > وأطوع من التّعل : فعلّمهم أركان 
الإسلام وشرائعه وفرائضه ونوافله» وكان بهم رءوفا رحيمّاء وعلى 
لمهم SS‏ كما وصفه رب العالمين» حيث قال في كتابه 
3 قد جا ڪم رثول / ن آشرڪم عن EEA‏ 

يض کم بالْمؤييت رءو ف بحم 409 [التوبة/ 4؟١].‏ 

i‏ يزل عليه الصّلاة والسّلام يرشدهم إلى أفضل الأعمالء 
ويهديهم إلى أحسن الأخلاق» ويلزمهم ما فيه النجاة والفوز في 
الآخرة؛ والسلامة والغبطة في الدنياء من لزوم الواجب [والمسنون» 
ومجانبة المكروه» وترك الفضول» فلم يترك خیرا قط إل أمرهم به" 
ففعلوه. ودعاهم إليه فأجابوه» حت لم يكن شيء في زمانه من أعمال 
ابر متروكاء ولا منهجًا من مناهج الخير إلا مسلوكاء فلا تم ما أراده 
الله تعالى برسوله من هداية أهل الإسلام» وبلغ إلى الأتام جميع ما 
عنده من الأحكام؛ ؛ من العقائد والاداب والحلال والحرام» أنزل الله 
في ذلك تنصيصًا وتبيينًا: « الوم ا كلت کم ديت ممت علي نعمت 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (أ). 


ب/١‎ 


حديث المؤلف 
عن نفسه» ودفاعه 
عن السنةء وبيان 
مکانتها 


وَرَضيت لَكُم ألَوِسَكّم ديا 4 [المائدة/ ۳]. فكمل الدين فى ذلك الرّمانء 
ووضحت الحبّة والبرهان» ودحخضت وساوس المشبهين؛ 
وانحسمت مواد المبطلين» إذ لا حجّة على الله بعد الرّسل لأحدٍ من 
العالمين» بنص كتابه المبين . 


هذا؛ واي لما رتبت“ رتوب الكعب في مجالسة العلماء 
السّاأدة› وثبث ثبوت القطب في مجالس العلم والإفادةء ولم أزل سند 
ا ا ا أنتقل في رتبة 
الشيوخ من قدوة إلى قدوةء وأدَ توقّل“ في مدارس العلم من ربوة إلى 
ربوة» ولم يزل يرَاعي بلطائف الفوائد تَوَاطف. وبناني للطف المعارف 
قَوَاطف: لم يكن حتمًا أَنْ يرجع طرف نظري عن المعارف خاسنًا 
خا ولم يجب قطمًا أن يعود جناح طلبي للفوائد وشا كسيراء 
ولم يكن بدمًا أن تنسّمتُ من أعطارها روائح» وتبّصرتُ من أنوارها 
لوائح» أشرَبَت قلبي محبّة الحديث التبويّ» والعلم المصطفوي» 
EE NEES‏ وتمهيد ماتعفّى من 
رسومه. 


ورأيت أَوْلَى ما اشتغلت به: ما تعيّن فرض كفايته بعد الارتفاع» 
وتضيّق وقت القيام به بعد الاتساعء من الذبُ عنه» والمحاماة عليه 
والحت على اتباعه والدّعاء إليه. 


)۱( 7و5 الشيء : ثبت ودام يقال : رتب فلان رتوب الكعب» في المقام 
الصعب . انظر «أساس البلاغة»: (ص/ )٠١۳‏ . 
(؟) أي: أصعد» والتوقّل: الصعود. انظر: «اللسان»: .)۷۳۳/١١(‏ 


فإِنّه علم الصّدر الأول والذي عليه بعد القرآن المعول. 

وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس . 

وهو المفسّر للقرآن بشهادة : # نبي لِلنّاس4 [النحل/ .]٤٤‏ 

وهو الذي قال الله فيه تصريححا: 8 إن هو للا م يو 2 4 
[النجم/ .]٤‏ 

وهو لوضف الصاو الاين بمشائلة القرآن المبية ؛ متيف 
قال في التوبيخ لكلّ مُترفٍ إمّعة : «إني أوتيْث القُرآنَ وله مَعّه. 

وهو العلم الذي لم يُشارك القرآن سواه في الإجماع على كفر 
جاح المعلوم من لفظه ومعناه . 

بن إذا تجاثت الخصوم للرُكب» وتفاوتت العلوم 

فى الؤُتب» أَصَمَّتْ ت مِرْنان”" نوافله كلّ مناضل» وأصمّت برهان 

معارفة كل فاضل . 

وهو العلم/ الذي ورّثه المصطفئ المختار» والصّحابة الأبرارء 
والتّابعون الأحبار. 

وهو العلم الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام» الباقية 


(۱) أخرجه أحمد: »)١١/5(‏ وأبوداود: »)٠١/0(‏ ومن طريقه ابن عبدالبر 
في «التمهيدا: )١9١ /١(‏ وغيرهم. 
كلهم من طريق حريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن أبي عوف» عن 
المقدام بن معد يكرب» عن النبي بي . وإسناده صحيح 

(6) المرنان: القوس . «القاموس»: (ص/ .)١15960‏ 


1/۲ 


حسناته في أمّة الَسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -. 


وهو العلم الذي صانه الله عن عبارات الفلاسفة» وتقيّدت عن 
سلوك مناهجه فهى راسفة”'2 فى [الأغلال]”'"' آسفة . 


وهو العلم الذي جلى للإسلام به في ميدان الحبجّة وصلى› 
وتجمّل بديباج ملابسه من صام لله وصلى . 

وهو العلم الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب» الشاهد له 
بالفضل رجوع عمر بن الخطاب”" . 

وهو العلم الذي تفجّرت منه بحار العلوم الفقهية» والأحكام 
الشرعيّة» وتزيّنت بجواهره التفاسير القرآنية» والشواهد النّحوية» 
والدَّقائق الوعظية . 

وهو العلم الذي يَميّز الله به الخبيت من الطيّب» ولا يرغم إلا 
المبتدع المتريّب . 
الكرامة» والسّارب”؟2 في رياض حدائقه» الشارب من حياض حقائقه» 
عالم بالسنّة ولابس من کل خوف ا وسالك منهاج الحق ا 


(۱) أي : مقيّدة . 

)۲( في ( أ ) و(ي): «الفلا» والمثبت من (س) . 

(۳) أي رجوعه إلى السنة عندما بلغته» في قصص كثيرة» منها: حديث أبي 
موسى في الاستئذان» وحديث عبدالرحمن بن عوف في الطاعون» وحديثه 
في أخذ الجزية من المجوس» ودية الأصابع . 

)٤(‏ بالسين المهملةء أي الذاهب. 


الجنّة . 


وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي» وإن برّز في علمه. 
والفقيه وإن برّز في ذكائه وفهمه» والتّحوي وإن برّز في تجويد لفظه» 
واللُْوِي وإن اتسع في حفظه» والواعظ المبصّرء والصّوفي والمفسّرء 
كلهم إليه راجعون» ولرياضه منتجعون . 

ولُنورد نُبذة لطيفة ونكتةٌ شريفة مما قيل فيه من أشعار الحكمة» 
وكلمات أحبار هذه الأمّة» ارتياحًا إلى ذكر ممادحه»ء والتذاذًا بسَطر 
فضائله . َ 

فمن ذلك ما قال الحافظ الصّوري7' : 
فل لمن عاتد التحديت وأضحخ ‏ غاا أله ومن يتف 
أبعلم تقول هذا أبن لي أ بجهل فالجهْل خُلّق الفيه 
أيُعَابٌ الَّذِينَ هُم حَفظوا الي ن من التُرّهات والتَّمويه 
وإلى قولهم وما قد رووه راجع کل عالم وفقيه”") 

ومن ذلك قول الحافظ الحُميدي”" : 
كتابٌ الله عرَّ وجل قولي وما صحّت به الآثارٌ ديني 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبدالله الشامي السّاحلي الصّوري» أبوعبدالله ت 
(١54ه).‏ 
انظر: «تاريخ بغداد»: (۳/ »)١١7‏ و«السير»: .)571//١11/(‏ 

(؟) الأبيات في «شرف أصحاب الحديث»: (ص/۷۷)ء و«الإلماع»: 
(ص/79). 

)۳( هو : محمد بن أبي نصر فتوح» الأزدي» الحُميدي » الأندلسي ت(588ه) 
انظر: «الصّلة»: (۲/ )٥٦۰‏ لابن بشكوالء» و«السير»: .)٠١١/٠۹(‏ 


بعض الأشعار في 
الشاء على 


الحديث و أهله 


وما افق اجيم عبد بده وعودًا فهر من ی قله 
فدغ ما صد عن هذا وحُذها تكنْ منها على عَيْن اليقين'") 
ومن ذلك قول أبى محمد هبة الله بن الحسن الشيرازي"“ 

١ 5 0-0 7‏ 9 : 
عليك بأصحاب الحديك فا على منهج عازاله بالدين 
وما الثُور إلا في الحديث وأهله إذا ما دَجَى الليل البهيمٌ وأظلما 
فأعلى البَرَايا من إلى السُّنن اعْيَرَى وأغوى البَرايا من إلى البدع انتمى 
ومن يترك الآثار ظَلّ بِسَعْيه» وهل يترك الاثارّ من كان مُسْلِما 

[الظهير]””' الا ربلي"': 

إذا شفت أن تتوخّئْ الهُدى وأن تأتي الحقّ مِن بابه 

ا كن فول ومَّنْ قاله لقو النبيٌ وأصحابه 

فلم تنج من محدثات الأمو ر بغير الحديث وأزبابه 
ومن ذلك قول الحافظ أبي محمّد علي , بن أحمد الفارسي : 


(1) في «معجم الأدباء» و«السير»: (مبين) بدلاً من (يقين). 

(؟) الأبيات في «معجم الأدباء»: (14/ 75806)» و«نفح الطيب»: (۲/ ١٠١)ء‏ 
و«السير»: .)١١١ /١9(‏ 

(۳) لم أجد له ترجمة! . والأبيات ذكرها القتّوجي في «الحطة» : (ص/ .)٤۳‏ 

)€( ل «اضلّل سَعْيّه» في نسخة . 

)0( في (أ) و(ب) : «ابن أ بي الطهْر؛ وهو خطأء والتصويب من مصادر الترجمة 

و4 أديب» علامة» حنفي » توفي سنة (1۷۷ه). انظر: اامعجم شیوخ 
الذهبى؟: (۲/ »)١67‏ و«العبر؟: .)۳۳٣/۳(‏ 
والأبيات ذكرها القنوجي في «الجطّة: (ص/57). 


١١ 


عليكَ كتاب الله لا تتعذه 
32 3 3 8 
وما سئه فينا النَّبيُ محمد/ 


ففيه هذى للزَّيغْ 0 وقامع 
فقد خاب عاصيه وفاز المتابع 


فخير الأمور السّالفات على الهدى وش الأمور المحدئاث البدائع 


ومن ذلك قول الحافظ أبي عبدالله الذَّهبِي: 


العلم قال الله قال رسولّه 


دين الي محمّدٍ آئارٌ 

لا ترغبنَ عن الحديث وأهله 
وممًا قلت فى ذلك : 

العلم ميراث النَبِيّ كذا أتئ 


فإدا أردتّ 7 حقيقة تدري ا 


ما ورّث كدر 1 00 


إن صح والإجماع فاجُهّد فيه 
بين الى وبين رأي فقيه7١)‏ 


نم المطيّة للفتى الْأَخْبَارٌ 
فالبّأي ليلّ والحديث نهار 


في النَّصنّء والعلماء هم راه 
راه فگرت ما میرائة 
فيناء وذاك متاعه وآثاثه 


5 8 و 
ولكل مُحدث بدعة إحداثة 


ومما قلت في الرَّدٌ على من كره ڌ تمسكر ا 


(۱) 
(۲) 


وفضله» 
قائل . 
() في (س): «لمن». 
(5) والقصيدة أطول مماهنا. 


نَسَبّهِ له جماعة . انظر: «الرد الوافر»: (ص//37) . 
البيتان في «شرف أصحاب الحديث»: (ص/077)» و«جامع بيان العلم 
: ۳ و«الإلماع»: (ص/۳۸)ء وفي كل مصدر تُسبت إلى 


۲ب 


يالائمي كف عن لومي ومعتقدي 
فما قفوث سوى آثار''2 منهجه 
ففي المجازات أمضي ا 
إِنْ سعيثُ فسعبي نحو كعبته 
وحقٌّ حبّي له أن به كلف 
هذا الذي كثّر العذَّالُ فيه فما 
ما الدَّنْبُ إلا وقوفي بينَ أظهُرهم 
يستأهل القلبُ ما يلقاه إن بقيت 
ظلَّت عواذله ترُوح وتْتدي 
يا صاحبيّ على الصّبابة والهوى 
حسبي بأني قد شهرثُ بحبّه 
لي باسمه وبحبّه وبقزبه 
ومحمِّدٌ أَوْقَى الخلائق ذمَة 
تا قا ل سن لا 
يا حبّذا يوم القيامة 5 


)١(‏ في (س): «آيات»!. 


ومما قلت في ذلك : الة لقصيدة الطّويلة”" التي أَوّلها : 


قول النَبِيّ فهمي في تعرُفه 
ولا تلوت سوى آياتٍ مُصحَفِه 
وفي المحاراة أبقى وسْط موقفه 
ون وقفت ففي وادي معرّفه 
يغنيني الطّنْعٌ فيه عن تكلّفه 
تعجّب القلبُ إلا من معنّفه 
كالماء ما الأجْنُ إلاّ من توف 
لدُعلاقّه توليع بمألفِه 


0 


J 


ذمَم عظام قد شدّدت بها يدي 
ب ابي ای ی ا 
ق باللقاوء وبالوفاء فكأ كد 
بين الخلائق في المقام الأخمد 


(۲) وقد أنشأها المصنف في سنة (۸٠۸ه)‏ وعدد أبياتها مئة وثلاثة أبيات . 
ولما رآها شيخه المردود عليه علي بن محمد بن أبي القاسم» انتقد ما فيها 
بتشنيع وتحامل» فردً عليه أخو المصنف الهادي بن إبراهيم الوزير بمصئّفٍ 
سمّاه «الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين» مخطوط 
بالجامع الكبير بصنعاء في (١۳٠ق).‏ وعندي نسخة منه. 


بمحيّني سنن الشفيع وأنّني فيها عَصيت معتّفي ومفتّدي 
وتركث فيها جيرتي وعشيرتي ومكان أترابي وموضع مولدي 
فلأشكونٌ عليه شكوى موجع متظلم متجرم مُستنجد 
وأقول : أنجد صادقًا في حُبْه ارم 
ني أحثُ محمدًا فوقٌ الورى وبه كما فَعَلَ الأوائل أفتد 
فقد انقضت خيرٌ القرونٍ ولم يكن فيهم بغير محمَّدٍ من 56 
هذا؛ وإِنّي لما تمسّكت بعروة السّئن الوثيقة» وسلكتٌ سنن 
الطريقة العتيقة؛ تناولتني الألسنة البذيّة من أعداء السّنة التَّبوّة 
ونسبوني إلى دعوى في العلم رة وأمون غير ذلك کیره خرصا 
على ألا سبع ما دعوت إليه من العمل بسيّة سيّد المرسلين» والخلفا 
الرّاشدين» والسّلف الصالحين› فصبرت على الأذى/ » وعلمت أن 
الاس مازالوا هكذا. 
ما سلم اله مين رة :ولا ن الهدى»: فكت +00 
إلا أنه لما انّسع الكلامٌ وطال» واتّسع مجال القيل والقالء 
جاءتني رسالة محبرة"» واعتراضات محرّرة» مشتملة على الرَّواجر 


Cn ع‎ 


)١(‏ في (ي): «يقتدي» وكتب في هامشها: فى نسخة: «يهتدي». 
(۲( في هامش «الأصل' و(ي): «قبله : ۰ 
وليس يخلو الرّمان من سمل فيه ولا من خبانة وخَنَاء 
(۳) وصاحبها هو : جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم» أحد شيوخ ابن 
الوزیر ت (۸۳۷ه). 
قال الشوكاني في وصف رسالته هذه: «. . . وترسّل عليه برسالة تدل على 
عدم إنصافه» ومزيد تعصّبه » سامحه الله» اه. «البدر الطالع»: 


1١ 


معاداة المؤلف 
لتمسكه بالسنة 
والترسّل عليه 


1/۳ 


الرسالة المردود 
عليها 


رد المؤلف على 
الرسالة» وطريقته 


والعظات» والتَّبِيه بالكلم الموقظات» زعم صاحبها أنه من النّاصحين 
المحبين» وله ادى يدها عليه لق عن حو ا وأهلاً بمن أهدى 
إلى“ التّصيحة» فقد جاء الترغيب إلى ذلك فى الأحاديث الصّحيحة» 
ولیس بضائر إِنْ شاء الله ما يعرض في ذلك من الجدال» مهما وُزْنَ 
بميزان الاعتدال» لأنّه حينئذ يدخل فى السّئن» ويتناوله أمر: 
« وَحَددلْهُم بأل هى أَحْسَنُ4 [النحل/ ]٠٠١‏ وقد أجاد من قال وأحسن : 
و يه 4 3° 
وجدال أهْل العلم ليس بضائر ما بينَ غالبهم إلى المَغلوب 
فى الاسْتدلال» بل خلطها من سيما المختالين بش'ب”'"؟» ومالت من 
التّعنّت في الججَاج إلى صَوّب» فجاءتني تمشي الخطراء» وتميس في 
محافل الخطر ا مفضوضة لم تُختمء مشهورة لم تكتم . متبرجة قل 
كشفت حجابهاء وطرحت نقابها» وطافت على الأكابر» وطاشت إلى 
الأصاغر حب مضّت أيدي الابتذال نُضَارتهاء وافتضّت أفكار الرّجال 
بكارتهاء وإِنَّ خير النّصائح الخفيّء وخير التّضَّاح الحفيَّ» وخير 
2 ذخ" a‏ 1 اه 0 0 


.)586/1١( 

)١(‏ في (ي): «لي»» وفي (س): «ممن أبدى النصيحة». 

() في «الأصل» و(ي) حرف: ح» اختصارًا لكلمة (حيئئذ) وهذا الاختصار 
مستعمل عند متأخري النْسّاخْء انظر مثلاً في: «مجموع رسائل الملا علي 
القاري» نسخة عارف حكمت» ونسخة «ترتيب العلوم» لساجقلي زاده. 

)۳( في (ي) : ((شوب» . 


القدح تارة فيما تقل عن من الكلام» وتارة في كثير من قواعد العلماء 
الأعلام؛ وتارة في سنّة رسول الله عليه أفضل الصّلاة والسّلامء فرأيتُ 
ما يخصني غير جدير بصرف العناية إليه» ولا كبير يستحق الإقبال 
بالجواب عليه وأَمًا ما يختصنٌ بالسّئن التَبويّة والقواعد الإسلامية. 
مثل د في صحّة الرّجوع إلى الآيات القرآنية» والأخبار التّبوبةء 
والآثار الصّحابية» ونحو ذلك من القواعد الأصولية» فإنّي رأيت 
القدح فيها ليس أمرًا هينّاء والذَّبٌ عنها لازم متعيّنًا. فتعرّضت لجواب 
ما اشتملت عليه من نقض تلك القواعد الكبار التي قال بها الجلة من 
العلماء الأخيار» وجعلت الجواب متوسّطا بين الإطناب والاختصارء 
وصدّني عن التوسيع والتكثير» خشية التنفير والتأخير : 


أا التنفير: فلأن التوسيع [يُملَ](" الكاتبَ والمكتوب إليه 
والمتطلع إلى رؤية الجواب والوقوف عليه مع أَنَّ القليل يكفي 
المنصف» والكثير لا يكفي المتعسّف» وضوء البرق المنير» يدل على 
النّوء الغزير. 

وأا التأخير: فلأَنَّ التوسيع يحتاج إلى تمهيد عرائس الأفكار» 
حت تستكمل الرّينة » ومطالعة نفائس الأسفارء الحافلة بالآثار المتينة» 
والأنظار الكصينة . 


فهذا البحر وهو الوخارء يحتاج من السّحب إلى مدو والبدرٌ 
)000 في (الأصل) : «على». والتصويب من (ي) و(س). 
(۲) كذافي الأصول. 


ثم كتب في هامشها: «إلى مء كذا المحفوظ. وهو المناسب للسجع» = 


١ 


ع 5 5ه 2 - و 
وهو التوارء يفتقر من الشمس إلى يد. ومن أين يتأتى ذلك أو يتهبّأ 
لي» وأنا في بواد خوالي» وجبالٍ عوالي !27 


فحيئًا بطود تُمطرُ السّحْبُ دونه 
وحيئًا بشعب بطن واد كأنّه 
إت الارن به وة 
جاور في أزجائه البوم والقّطا 
هُتالك يصْمو لي من العيش ورده 
ولا عارَ اَن ينجو كريد بنفسه 
فقد هاجر المختار قبلي وصحبه 


أ ميف ب بالغمام و 
حَشَا قلم تمسي به الطيرُ تصفرٌ 

توهّمَها من طولها تتأخَّرٌ 
فجيرتها للمرء أذلي وأَجْدَرً/ 
وإلاّ فورد العيش رد و مكدّر 
فَرَوْضُ العلا والعلم والدّين أخضر 
ولكنّ ر عجره حين يُتصر 


و 


وفرً إلى أرض التّجاشيّ جعفرٌ 


ولما أنشات.هذا الجواب من هده الجبال العالية»» والبوادي 
الخالية» قصرَ باعي» وضاقت رباعي» فتمصّصْتُ من بَلَلٍ ما عندي 
برضا(" وما أكفى ذلك وأرضى» إذا كان ذلك طيّبًا محضًا! 


سامِحًا بالقليل منْ غير عدر 


ريما أفنع القليلٌ وا 


وهو بمعنى المدد. أفاده العلامة محمد بن الحسين العمري» اه 


وفي (س): : «مذ). 


)١(‏ ذكر القاضي الأكوع في مقدمة «العواصم 
لَه بني مِسْلم (جبل سَّحَمّر) . 


الأبيات لما كان في رأس 


»: (۱/ 1۷) أن ابن الوزير قال هذه 


(۲( بالراء المهملة المفتوحة» ونون ساكنة . 
(۳) آي : قليلاً. «القاموس»: (ص/١87).‏ 
€3 أي: محاولة ملأه. «الأساس): (ص/ .)24١‏ وهذه الكلمة من الأضداد . 
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الضّاعء ولابّدَ لي من الانخداع بداعية الطّباع. وقد قصدت وجه الله 
تعالى في الذَّبٌ عن السّئن التَّبُوبّة والقواعد الدّينيّة» وليس يضرّني 
وقوف أَهلٍ المعرفة على مالي من التقصير» ومعرفتهم أن باعي في هذا 
الميدان قصير » لاعترافي 1 لست من نقاد هذا الشّأن» ولا من 
فرسان هذ الميدان. لكي لم أجد من الأصحاب من تصدَّئ لجواب 
هذه الرّسالة» لما يجرّ إليه [ذلك]('' من سُوء القالة» فتصديث لذلك 
من غير إحسان ولا إعجاب» ومن عدم الماء تيمّم بالتراب» عالمًا بأني 
وإن”'" كنت باريّ قوسها ونبالهاء وعنترة فوارسها ونزالهاء فلن يخلو 
كلامى من الخطأ عند الانتقاد» ولا يصفو جوابى من الكدر عند التّقاد. 

فالكلام الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خَلْفه هو: كلام 
الله الحكيم» اوكلام من شهد بِعِصّميتِه القرآن الكريم . وکل كلام بعد 
ذلك فله خطأ وصواب» وقشر ولباب . ولو أَنَّ العلماء رضي الله عنهم 
تركوا الذَّبٌ عن الحقٌّ خوفًا من كلام الخلّق: لكانوا قد أضاعوا كثيرّاء 
وخافوا حقيرًا. 

وأكثر ما يخاف الخائض في ذلك أن يكل حسامه في معترك 
المناظرة وينبوء ويعثر جواده في مجال المحاحة ويكبوء فالأمر في 
ذلك قريب : إن أخطأ فمن الذي عُصمء وإن خُطىءَ فمن الذي ما 
وُصم؟. 

والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أَنْ ينقد عليه خلل فى كلامه. 


(۱) من (ي) و(س). 
(۲) إشارة في هامش (الأصل) و(ي) إلى أنه في نسخة: «ولو». 


۱۷ 


أصل هذا 
المختصر 


1/5 


ولا يعات أن ندل على بطلدن فرله» ب ال و ت ا 
ويقبل الهُدى ممن أهداه» بل المُخاشنة بالحقٌ والتّصيحة» أحبَ إليه 
من المداهنة على الأقوال القبيحة» وصديقك من [صَدَقَك](2 لا 
صدّقك . 

وفي نوابغ الحكمة: عليك بمن ينذر الإبسال والوبلاس» وإيّاك 
ومن يقول: لا باس ولا تاس . 

ثم إنَّ الجواب”" لما ته - بحمد الله تعالى - اشتمل على علوم 

رم وفوائد غزيرة» أثريّة ونظريّة» ودقيقة وجليلة. او 
وكلّها رياض للعارفين نضرة» ووا عند الین رور لكي 
وضعته وآنا قفوي التّشاط› متوفر الدّاعيةء ثائر الغيرة» فاستكثرت من 

ey‏ ل 
غير محتيجٌ عليها بأكثر من حُبجَة واحدةء فأحتجّ عليها/ بعشر حجج. 
وتارة بعشرين حجة» وتارة بثلاثين حجة. وكذلك قد يتعنّت صاحب 
الرّسالة. ويظهر العجب بما قالهء فأحبٌ أن يظهر له ضعف اختيارهء 
ركم اغتراره» فأستكثر من إيراد الإشكالاات عليه» حتئ يتضح له 
خروج الحقٌّ من يديه» فربما أورذثُ عليه في بعض المسائل أكثر من 
مئتي إشكال» على مقدار نصف ورقة من كتابه . 
)۱( في (أ): «صدق» والمثبت من (ي) و(س). 
(۲) يقصد الأصل) واسمه «العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم 

كل طبع في تسع مجلدات . 


۱۸ 


ثم إن تأمّلتُ الكتات ‏ بعد ذلك فوجدت ما فيه من التّطويل سبب الاختصار 


والتّدقيق» يصرف الأكثرين عن التَّمّل له والتّحقيق» لاسيّما والباعث 
لداعية التشاط إلى معرفة مثل هذا إِنَّمَا هو وجود من يعارض أهل 
السُنّهَ» ويورد على ضعفائهم الشّبه الدّقيقة» ومن غوفي من هذا ربما 
نفر عن مطالعة هذه الكتب ثفرة الصّحيح عن شرب الأدوية النّافعة» 
وألم المكاوي الموجعة. فاختصِرْتٌ منه هذا الكتاب» على أَنّي لم 
أطنب في «الأصل» كل الإطتاب لما قدّمت من العذر عن ذلك» وتوعر 
تلك المسالك . 

وقد اقتصرت فى هذا «المختصر» على نصّرة الشنن السّوبّة 
والدَّبٌّ عنها وعن أَمْلِهًا من حَمَلَةَ الأخبار المصُطفوية» سالكًا من ذلك 
في محجّة جلية » غير عويصة ولا خفيّة. وتركت التعحّق في الدّقائق» 
والتقحُم في المضايق» رجاء أَنْ ينتفع بهذا المختصر المبتدي 
والمنتهي» والأثري والتظري» وسكَيته: «الرَوْضٌ البَاسِم. في الذبٌّ 
عَنْ سن أبي القاسم بء وجعلنا من جيران حماه المحرّم . 

وهذا حين الشّروع في الجواب» والله الهادي إلى الصّواب : 

قال: معرفة الأخبار مبنية على معرفة عدالة الرواة [ومعرفة 
عدالتهم]”'' في هذا الرّمان مع كثرة الوسائط كالمتعذّرة» ذكر هذا كثير 
من العلماء» منهم: الغرَاليء والرّازي. وإذا كان ذلك في زمانهم فهو 
في زماننا أضعبء وعلى طالبه أتعب» لازدياد الوسائط كثرءٌ والعلوم 
دروسًا وفترة. فإِنْ قيل: نحن نقول بما قال الغرّالي : إِنا نكتفي بتعديل 


)00( في (1): «ومعرفتهم» والمثبت من (ي) و(س). 
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وغرضه 


كلام المعترض 
على عدالة الرواة 


الجواب 

في بيان أن 
الاجتهاد واجب 
على الأمة وبيان 


عدم تعذره 


أئمة الحديث : كأحمد بن محمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وعليّ بن المديني» ويحبى بن معين » ومحمد بن 
ل فإن هؤلاء قد تكلموا فى الرُواة» وبيّتوا العدل ممن 

. قلنا: هذا لا يصح لوجوه؛ أحدها: آنا إذا قبلنا تعديلهم فيمن 
0 متقدّمّاء فما يكون فيمن بعدهم من الرُواة؟ فإِنَّ اتصال رواية 
الحديث من وقتنا إلى مصتفي الكتب الصّحاح كالبخاري ومسلم على 
وجه الصّكّة متعسّر أو متعذر لأجل العدالة. 


فتركته ‏ لأ ا عليها ياي مسقا > كما فعل 0 إِنّه 
أفردها . 


أقول : الجواب على هذا المعترض يت يتبيّن بذكر وجوه: 
الوجه الأول : طلب الحديث ومعرفته شرط في الاجتهاد) 
والاجتهاد فرضٌ واجبٌ على الأمَة ة بلا خلافي” 0 لكنّه من فروض 


)١(‏ كذا في الأصول! ولعل الأؤلى: القطّانء فهو المشهور بالكلام على 
الرجال» وهو قريب من طبقة من ذكر معهء أما الأنصاري: فكلامه زر 
وهو متقدم الطبقة. 

(۲) في (1): «المتلوين»! والتصويب من (ي). 

(۳) انظر (ص/١58)‏ من هذا الكتاب . 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير»: »)57١ /٤(‏ وحاشيته. 

(5) انظر: «الإحكام»: /٤(‏ 550) للآمدي» و«شرح الكوكب»: (055/5), 
ولامجموع الفتاوى»: .)۲٠٤/۲۰(‏ 
وألّف السيوطي كتابًا مفردًا في مسألة وجوب الاجتهادء سمّاه: «الرّد على = 


0 


SS AG‏ لام بو ود دام دلت 

فإذا ثبت أنه فرض لزم أله من الدّين» وإذا لزم أله من الدّين ين 
آله غير متعسّر ولا متعذّرء لقوله تعالی : امتا لف 3 

حرج 4 [الحج/ ۷۸] وقوله تعالى : ME,‏ کم ال ا لا بريد 
ا ٥‏ وقول رسول الله &4:/ مدت ت بالحنيفية 
السَمحَة)0"' . 

ال ين بان ا ر ا ار و ل بزية ا ال 
د ن الله يريد منًا الاجتهاد ومعرفة الحديث الصَّحيح . فقوله: إِنَّ معرفة 
الحديث متعسّر يستلزم أن لله تعالى يريد منّا المتعسّرء ٠‏ بل لم يقنع حتَّى 
قال: إِنَّه متعسّر أو متعذّر واستلزم أنَّ الله تعالى يريد مِنّا المتعسّر أو 


فإِنْ قال: إِنَّمَا أردت بذلك مشقّةء والمشقة تلازم التكاليف 
غالبًا. 
قلنا: مجرّد المشقّة لا يُسمّى عسرًا في العُرف العربيء فَإِنَّ 


من أخلد إلى الأرضء وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». 


(۱) أخرجه أحمد: »)1١5/5(‏ بلفظ: «إنى أرسلث بحنيفية سَمْحَةَه من طريق 
عبدالرحمن بن أبي الرّناد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشةء عن النبي ڳلا 
في قصة لعب الحبشة. 
قال السخاوي : «وسئنده حسن». 
وله شواهد كثيرة. 


انظر : «المقاصد الحسنة»: (ص// .)٠١9‏ و«كشف الخفاء»: 2)76١7/١(‏ 
و«الصحيحة»: (رقم 1879). 


۲١ 


؛/ب 


اعتراضٌ ودفعه 


المشقّة ملازمة لأكثر الأعمال الدُنيويّة والاأغرزةة وقد يشقّ على 


لسر في رف اللسا العربي مستمعل في الأمور السظيمة لا 
في كلّ أمر فيه مشقّة مشقّة ) فإذا قيل : فلا في عسرء أفاد أله في شدَّة عظيمة 
من مرض أو خوف أو فقر شديدٍ أو غير ذلك» وقد يطلق على ما هو 
دون ذلك مع القرينة» فأمًا إذا ‏ حر لحارم كن SS‏ وقيل : : إِنَّ فلانًا 
في عُسْرء لم يَسْبق إلى الفهم أَنّ معنى ذلك : لَه في قراءة في ي العلم» 
وتعليق للفوائد» 0 هذا عَسُْرًا لكان الجهاد اعسرًا]””2 والحج 
عسراء والورع الشّحيح عسرین اشن وعبادة الله كأنّك تراه أعسر 
وأعسرء ولكانت الشّريعة كلها أو أكثرها تشديدًا وتعسيرًا وتحريجًا 
وتغليظًا. وما بهذا نطق القرآن» ولا به جاء صاحب بيعة الدّضوان. بل 
نفى الله الحرج عن الدّين» ووصف الشّريعة بالسّهولةٍ سيد المرسلين» 
وإِنَّمَا الحرج في صدور المتعتّتين. 

فن قيل: فإذا كانت الشّريعة سهلة فما معنى: «حُفَّثِ الجن 
بالمکاره»» ولأيٌّ شيءٍ مدح الله الصّابرين» ووصّى عباده بالصبر؟ 

قلنا: لأنَّ التّمُوس الخبيثة تستعسر السّهل من الخير لنفرتها عنه 
وعدم رياضتها عليه» لا لصعوبته في نفسه» ولهذا نجد أهل الصّلاح 
يشتسهلون كثيرًا مما يستعسره غيرهم» فلو كان العسر في نفس" الأمر 
)١(‏ من (ي) و(س). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (۲۸۲۲)» من حديث أنس رضي الله عنه . 
)۳( في (ي): اانفسه)» . 


۲۲ 


المشروع لكان عسيرًا على كل أحدٍء وفي كل حال. 

وقد نص الله تعالى على هذا المعنى فقال في الصلاة : # وتبا 
لكيه إلَاعَلَ أكون 40 [البقرة/ 40] فدلٌ على أَنَّ العسر والحرج لا 
يكون في أفعال الخيرء وَإِنَّمَا يكون في النفوس السُّوءء قال الله تعالى : 

ومن رد أن بام عل مدرو صما حوبا انما کد في الصَمَل 4 
[الأنعام/ .]٠٠١‏ فمدار 8 التي في الاعات على الدَّواعي 
والصّوارف» ولهذا ترى”'" قاطع الصّلاة يقوم نشيطا إلى أعمال كثيرة 
أشقّ من الصّلاة . 

و يكون العسر الموهوم في أعمال الخير من قساوة القلب» 
وكثرة الدتومة وعدم الرّياضة وملازمة البطالة. آلا ترى إلى ما في 
قيام الليل وإحيائه بالعبادة"“ من المشقّة على النوس» وهو يسهل 
عليها سهره في كثير من الأحوال في العَرّسات والأسْمَارء والسَّروات 
في الأسفار. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن من الناس من يحصل له من شدَّة الوّغبة 
في العلم وسائر الفضائل ما يسهّل عليه عسيرهاء ويقرّب إليه بعيدهاء 
فلا معنى لتعسير الأمر الشّرعي في نفسه. لأنَّ ذلك يخالف كلام الله/ 
تعالى وكلام رسوله وة . 

واعْلّم أَنَّ من العقوق» لوم الخلي للمَسُوق» وفي هذا يقول 


(1) في هامش ( أ ) و(ي) إشارة إلى أذ في بعض النسخ: «تجد» بدلاً من 
«تری؟ . 
(؟) في (س): «بالعادة»! . 


۲۳ 


الهمم وعلوها 
وارتفاعها 


1/o 


أو 

لا تَْذْلٍ المُشتاق في أشراقو حت يكُونَ حَشَاكَ في أَحْشَائه 
ما علفت أن حت المعالى» #اخطن"الغواك 99. .يقري حف 

الصّدور على الصّبر للعوالي. 57 بُذلت الأرواح > لما هو أنفس منها 

من الأرباح . قال ابن الفارض”" : 

بذلث لَه رَوْحِي لِرَاحَةٍ ريه «عَيْعَجِيبٍ بَذْلي الال بالغالي 


وفى «المقالات)00» للرّمخشري : ١عرَّة‏ الس وبعد الهمّة. 
الموت: الأحمن والخطوت المدليكة.» ولكن من غرف مهل الذل 
فعافه ؛ استعذب نقيع العرٌ ورعافه" ». 


)0غ( وهو : المتنبي» والبيت في «ديوانه» : (/ مع شرح العكبري . 
(؟) إشارة في هامش (ي) إلى أنه في نسخة «العوالي». 
(۳) هو: عمر بن علي بن مُرشد الحموي. أب و حفض › الشاعر» الصوفي» 
الاتحادي» ت (۳۲٦ه).‏ 
قال الذهبي : «فإن لم يكن في تلك القصيدة ‏ يعني التائية - صريح الاتحاد 
الذي لا حيلة فى وجوده؛ فما فى العالم زندقة ولاضلال. . .)اه أما 
شعره ففي الذروة. 
انظر: «سير أعلام التبلاء»: (۲۲/ ۳۹۸)ء و«وَفيّات الأعيان»: (۳/ 505). 
(5) «ديوانه»: (ص/ )175-1١75‏ من قصيدة طويلة . 
(5) «أطواق الذهب»: (ص/۲۲). 
والرّمخشري هو: محمود بن عمر جار الله الزمخشري الخُوارزمي ت 
(م7مه). 
ترجمته في : (إنباه الرواة» : (۳/ 7570)» و«الفوائد البهية»: (ص/ .)5١9‏ 
(7) يقال: سم زعاف» أي : قاتل . «مقاييس اللغة»: (8/7). 


۲٤ 


وقد أَجَاد وأبدع من قال في هذا المعنى : 
صحب الله راكبينَ إلى العَرّ طريقًا من المخافة 
شربُوا المْتَ في الكريهة حلا خوف أن يشربوا مِنّ الضيم م 


يا هذا! إن الدُواعي : تحرّك القوى» ود القلوب ليست بسّوى . 
إن الإبل إذا كلت قُواهاء ونفخت في برَاهاء أطربها السّائق ی بحداهاء 


فنفحت في سراهاء فعلّلوها بحديث حَاجِرِ» ولتصنع الفلاة ما بدا لها. 
هذا وهي غليظة الطباع بهيميّة» فكيف بأهل القلوب الروحانية؟! 
وأنشد الحبّة”'' في هذا المعنى فى كتابه : «سر العالمين وكشف ما فى 
الدارین»“ ١ ١‏ 1 


)١(‏ يعني: أبا حامد الغزّالي ت(5٠هه).‏ ويلقّب ب«حجة الإسلام). 
(۲) نسبه له في «إيضاح المكنون»: (۲/٠۱)ء‏ والصحيح أ هذا الكتاب 
منحول على الغزالي» قاله الدهلوي في «التحفة الأثنى عشرية»: (ص/ ۸۷) 
وهناك دليل يقطع بذلك» وهو: أنه في هذا الكتاب يقول: أنشدني المعي 
لنفسه. والمعري ت(559ه). والغزالي ولد (٠45ه)ء.‏ فكيف ينشده 
لنفسه» وعمره سنتین؟! 
انظر : «مؤلفات الغزالي» : (ص/ ۲۷۲-۲۷۱) لعبدالرحمن بدوي . 
وذكر المؤلّف هذه الأبيات في كتابه «التحفة الصفية»: (ق/١5أ)»2‏ وذكر 
قبلها بيتا هو: 
ا غمات تأثيرً وتَفْعًا 
فانظر إلى . 

وفي حاشية ية (ي) كتب قبلهما: 
إن كنت تتكر د لل ألحَان في الأسْماع وفعَا» 


Yo 


الاجتهاد غير 
ع 
متعذر ولا متعسّر 


اق لى الأسل اللدجوا E E EE‏ 
تُضْغِي إلى قول الحُدَا ة فتقطع القلواتِ فَطْعَا 
فإِبّاك ا Soa‏ ل 


الوجه الثاني : إفراط المعترض على أهل السّنة وطلبة الحديث 
في تعسير معرفته حتّى قال : إنَّ الأمر مُتعسّر أو متعدّر» وذلك يقتضي 
آله شال في تعذّره غير قاطع بدخوله في حيّر الممكنات e‏ 5 
د الاجتهاد من الفروض الدينية» والشّعائر الإسلامية» وات راس 
ار العزيزة» وعمود شرائطه الأكيدة» فيجب القطع ا غ 
متعذّر؛ لأنَّ المتعذّر غير مُطاق» والاجتهاد وطلب الحديث مشروع 
واجب» فلو أوجبه الله وهو متعدٌّر لكان الله قد كلّفنا ما لا نطيقه» وهذا 
يستلزم القول كدب ما لا يطاق» وهو مردود عند جماهير أهل 
المذاهب كلهم» و ما المعتزلة والزيدية فعندهم َد رزه كفن 
و 0 القليل منهم › فيقولون: تجويزه بدعة محرّمة 
ومعضنة ظلاهر 9ك انها وملسي ال دة أله لا سو خلال مان 


أقول: لم أجد هذه الأبيات في مطبوعة كتاب «سرٌ العالمين»! 

(۱) فى (ي) و(س): «اثبت». 

(؟) فى مسألة التكليف بما لا يطاق تفصيل» ومقصود المؤلف هنا: (ما لا يُطاق 
عادةً) . 
انظر: «الموافقات»: (۱۱۹/۲)ء و«شرح الكوكب»: (١/٤۸٤)ء‏ 
ولامجموع الفتاوى»: ۲۹٤/۸(‏ - وغيرها)ء و«مذكرة الشنقيطي»: 


35 


عن عالم مجتهد جامع لشرائط الإمامة» فعلى أَيّ المذاهب بَبَيْتَ0© 
هذه الرّسالة» وعلي أي الأسباب ركت هذه الجهالة؟ 

الوجه الثّالث: أَنَّ كلام هذا المعترض مستلزم لخلو الرّمان من لا يجوز أن يخلو 
آهل المعرفة بالحديث ومن أهل الاجتهاد في العلم» بل قد صرّح/ لين 
بذلك في يو هوضع و دال جما رازم فى مته ون هدا فان بارزم 
منه تعن وجوب طلب الاجتهاد وطلب علم الحديث على كلّ مكلف ؛ 
لأنّ هذا حكم فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض تعيّن الطّلب على 
الجميع» فكان الواجب عليه على مقتضى تعسيره أَنْ يقول: إِنَّ الرّمان 
خالل من المجتهدين» وألّه يتعيّن علينا القيام بما يجب من فريضته» 
ونحو ذلك من كلام العلماء العاملين. 


وأمًا أنه يقر بخلو الرّمان من القائم بهذه الفريضةء هونن 
اشتغل ببعض شرائطها: فهذا هو النَّهي عن المعروف» والوقوع في 
الميحظورء تعوة باه م !ا 
اختصارًا» إذ المقصود إلزام الخصم ما يلتزمه على مقتضى مذهبه» 
وسوف تأتي الإشارة إلى عَمْدتها فى (الوجه العاشر)» فخذه من 
هنال" . ْ 


الوجه الرابع : ا لا فرق فيما ذكره بين علم الحديث وسائر والعناية بها 


.)٦/ص(‎ = 


(۱) في (س): «تثبت»! 
.)55/١( )0‏ 


Y۷ 


علوم الإسلام» ومصتفات العلماء الأعلام» بل كتب الحديث مختصّة 
بصرف العناية من العلماء إلى سماعها وتصحيحهاء وكتابة خطوطهم 
عليها شاهدة لمن قرأها بالسّماع» ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام 
'مثل ما يوجد فيها من العناية العظيمة في هذا الشَّأنَء حبَّى صار كانه 
خصّيصة لها دون غيرهاء وذلك من العلماء رضي الله عنهم تعظيم 
لشعارهاء ورفع لمنارهاء وبيان لكونها أساس العلوم الإسلامية» 
وركن الفنون الدّينية» فلا يخلو المعترض : 

إمَا أن يخصّها بتحريم إسناد ما فيها إلى أربابها دون سائر 
المصتفات؛ فهذا عكس المعقول» لأنّها أقوى العلوم أثرًا في هذا 
الشّأن. 

وإمّا أَنْ يورد هذا الإشكال على جميع العلوم السّمعية الطّيّة؛ 
فهذا إشكال يعم جميع أهل الإسلام [و]“لا يخصّ حَمّلةَ أخبار 
المصطفى عليه 6 والسّلام؛ لأنه يلزم [منه]*"' القدح في إسناد 
فقه الأئمّة ئمّة المتبوعين في الفروع إلى أهله فيحرم تقليدهم» مع أله قد 
انس باب الاجتهاد بتعذّر معرفة السَنن النوّة» فيصبح فيصبح أهل الإسلام في 
عمياء لا إمام ولا مأموم ولا منصوص ولا مفهوم . 


وكذلك يحرم على الأصوليين والنّحويين نقل ما في كتبهم من 
الأقاويل المنسوبة إلى قائلهاء وكذلك يحرم على أهل السّير والتاريخ. 


(۱) من (ي) و(س). 
(0) من (ي) و(س). 


۲۸ 


فما" خصّ علم الحديث بِالتَرَسّل على من أخذ في تعلّمه وتعليمه 


والعمل به والذّعاء إليه؟ 
وهلاً وضع المعترض كتابًا آخر [إلى] "من أراد القراءة في فنّ 
من سائر الفنون؟ 


الوجه الخامس : أجمعت الأمّة على جواز إسناد ما في الكتب 
الصّحيحة إلى أهلها بعد سماعها على من يوثق به" . والدّليل على 
ذلك: أَنَّ العلماء ما زالوا ينسبون في مصتّفاتهم الأحاديث إلى من 
أخرجها والأقاويل إلى من قالهاء فيقولون في الحديث : 

أخرجه البخاريّ وأخرجه مسلم» وكذلك سائر مصنّفي الحديث 
والفقه من غير نكير في هذا على الرّاوي عنهم» مع كثرة وقوع هذا منذ 
صتفت/ هذه الكتب إلى هذا التاريخ» وذلك قريب من خمسمائة 
سنة» ما علمنا أَنَّ أحدًا من المسلمين حرّم على من سمعها على الثّمَات 
أن ينسب ما وجد فيها إلى مصتفيها ولا شكك» ولاحَرّج في هذا. 

حتَّى إِنَّ هذا المعترض زعم أن البخاريّ مُبتدع» بل كافر!! صانه 
ال ناكا رح عد بطر و مجح بنذ حلي 1 
البخاريّ يؤمن بالقدر. مع أَنَّ التكفير عند المعتزلة والرّيدية لا يجوز 
إلا بنقل متواتر» فكيف يحتجّ على البخاريّ بما في صحيحه وهو عنده 
لا يصح بطريقة ظنيّة؟ مع أن صحيحه ما اشتمل على ما يلزمه ما 
(1) في (س): «فلم»» والمثبت من ( أ ) و(ي) و«العواصم». 
(۲) من (ي) و(س)» وفي (1): «على». 
(۳) انظر: «تدريب الراوي»: (۱/ :)59٠‏ و«الإرشاد؛ : .)519/1١(‏ 


۲۹ 


ثبوت كتب السنة 
إلى مصنفيها 


1/٦ 


المراسيل 
والاحتجاج بها 


3 
3 


بوهمة . 

وكذلك فإن هذا المعترض صف تفسيرًا نقله من تفاسير 
العلماء» فتراه يروي فيه عن البخاريّ [ومسلم]”'''. 

بل أغرب من هذا أله يُقِْأْ كتبَ الحديث ويجيز روايتها عنه عن 
شيوخه عن أهلهاء لكنّه غضب من العمل بها وظهور التّعظيم لهاء 
وکل ما ذكرته يدل على انعقاد الإجماع على ما ذكرته . والله أعلم . 

الوجه السادس : أَنَّ كلام هذا المعترض مبنيٌ على تحريم قبول 
المراسيل كلها" » وما أدري لم بنى كلامه على هذا! وهو لا يدري ما 
اختيار خصمه ولا ما يختاره طالب علم الحديث؟ 


فجواز قبول المراسيل مذهب المالكيّة والمعتزلة والرّيدية» 
ونصّ عليه منهم أبوطالب”" في كتاب «المجزي»“. 


() من (ي) و(س). 

(۲) في هامش (أ) و(ي) كتب ما نضه: 
«والمراسيل يلزم المعترض ألا تُقبل أيضًا؛ لأنه لابد فيها من راوء وهو 
المرسل» وراوٍ أرسل عنه» ولاب من عدالتهماء وهو على رأيه متعسّرء أو 
ر: 
وظاهر عبارة المصنف ‏ رحمه الله أنه لا يرد عليه ما ذكر من الإيرادات إذا 
قال شرل المرسا دول ذلك شاكل “كيت من عط السيد العلا 
محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله» . 

(۳) هو: يحيى بن الحسين بن هارون» أبوطالب الهادي العلوي» من أئمة 
الزيدية» له عدّة تصانيف ت (175ه). 
انظر : «هدية العارفين»: (2)5018/5 و«الأعلام» : .(E1/۸)‏ 

€3 في أصول الفقه . مخطوط في حضر موت . 


۳٠ 


وال : ال في كتاب «صفوة الاختيار»"“ 


وروى أبوعمر بن عبدالبر في أوّل كتاب «التمهيد»””" عن العلآمة 
محمد بن جرير الطبري : إجماع التابعين على ذلك . 


ومذهب الشَّافِعيّة قبول بعض المراسيل على تفصيلٍ مذكور في 
كتب علوم الحديث”؟؟ والأصول وهو المختار على تفصيلٍ فيه؛ 
وهو: 

قبول ماانجبر ضعفه لِعلَّةالإرسال بجابر يقي الطَّن بصحته إمَا : 
يعرف حال امن رساو رن ا عن ثقة راض بو امد 
وماجزم به البخاري من تعاليق«الصّحيح»ولم يورده بصيغة التّمريض ”° 


)١(‏ هو: عبدالله بن حمزة بن سليمان» المنصور بالله» أحد أئمة الزيدية 
وعلمائهم» له مصنفات كثيرة ت (5١51ه).‏ 
انظر: «الأعلام»: (47/4)» و«مصادر الفكر الإسلامي في اليمن»: 
«(ص/؟090). 

(۲) كتاب في أصول الفقه. أكثر المؤلف من النقل عنهء هنا وفي الأصل . 
وذكره زبارة ف في «أئمة اليمن» : (ص/9١٠).‏ 

.)5/١( )( 

)٤(‏ انظر: «علوم الحديث»: (ص/۲۰۷-١١۲)»‏ و«جامع التحصيل؟: 
(ص/ ”7 وما بعدها)ء و«النكت»: »)٥٤١/۲(‏ وافتح المغيث) : 
»)١55/1(‏ و«توضيح الأفكار»: (۱/ 584). 

(0) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»: »)۳٤۹/۲(‏ و«شرح الكوكب 
المنير؟ : (؟/518)» و«إرشاد الفحول»: (ص/ 55). 

(7) في هامش (أ) و(ي): 
«لا حاجة إليه بعد قوله: جزم به. . تمت السيد محمد الأمير رحمه الله . 


۳١ 


eS 
ر الع ندل ی‎ 
الحديث المعروفين مقبولة‎ E 
لم إلا مرسل من عرف منهم بالإرسال عن‎ NS 
. وأدّلة وجوب قبول خبر الواحد تتناول ذلك‎ ٠" الشعفاء”‎ 
نظريّة لا يجوز الإنكار فيها على من ذهب إلى أحد المذاهب. ومن‎ 
أحسن ما يحتجّ به [في ذلك]“ الإجماع على قبول اللّغة والنّحو مع‎ 
بناء تفسير الحديث عليهما بغير إسناد صحيح على شرط أصحاب‎ 
الحديث.‎ 


إذا عرفت هذا؛ فاعلم أَنَّ أقوى المراسيل ما أرسله العلماء من 


(۱) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«كأنه يريد مثلاًء وإلاً فِإنَّ الذي جمعه ابن الأثير في «جامع الأصول» ومن 
نقلّ منهء ومن اختصرهء ‏ وإن كان عامًا للأحكام وغيرها حكمّه . 

ومراده أن وجود الحديث في هذه الكتب التي ينسب فيها الحديث 

إلى مخرّجه من غير إسناد من المصنف إلى مخرّج الحديث» جابر للمرسل 
إذا جد فيها! تمت . السيد الأمير» . 
أقول: وجود الحديث في هذه الكتب لا يقويهاء بل ينظر في كل حديث» 
هل يصلح للتقوية أم لا؟ 

(۲) أعدل الأقوال في المرسل ما اشترطه الشافعي فيه» انظر الإحالات السابقة 
على كتب علوم الحديث . 

(۳) من (ي) و(س). 


۳۲ 


أحاديث هذه الكتب» وذلك لوجوه: 


أولها: أنَّ نسبة الكتاب إلى مصنّفه معلومة في الجملة 
ال رو فنا نعلم بالضرورة أن محمّد بن إسماعيل البخاري آلف 
كتابًا في الحديث» أنه هو الموجود في أيدي المحدّثين/ ٠‏ وإنّما يقع 
الطان في ا وما عُلِمتْ جملته وظنّت تفاصيله أقوى مما ظُنَّت 
جملته قاض 


وثانيها: أَنَّ أهل الكذب والتّحريف قد يئسوا من إدخال الكذب 
في هذه الكتب» فكما آله لا يُمكن أحدًا أَنْ يُدخل على الفقهاء في 
المذاهب الأربعة غير مذاهب أئمّتهم. فيُدخل في «المنهاج» 
للتّووي أَنَّ الشَّافعيَ لا يشترط التّصاب في زكاة ما أخرجت الأرض» 
ويُدخل على الحنفيّة مثل ذلك . وكذا .لا ي احد أن دغر :على 
الريدية في كتاب «اللّمع") الذي هو مَدْرَسههم”" مسألة للفقهاء 
وينسبها إلى أئمة الريدية› ا يدخل على التّحاة في 
كتبهم المدروسة ما ليس فيها . 


)١(‏ وهو مختصر مشهور في فقه الشافعية» اختصره النووي من «المحرر) 
للرافعي . ثم لا يُحصى كم شارح له» أو مختصر أو محشي» وطبع مرات . 
وانظر «كشف الظنون»: (ص/ ۱۸۷۳ -1817/5) . 

(۲) في فقه أهل البيت للأمير علي بن الحسين بن يحيى بن الناصرء أحد أئمة 
الزيدية ت (05"ه). 
منه نسخ كثيرة في «مكتبة الأوقاف» بالجامع الكبير بصنعاء». انظر: 
«الفهرس»: (۳/ .)١1١609-١١66‏ 

(۳) أي: دائمي الدراسة له. 


۳۳ 


كاب 


فكذلك يتعدّر أَنْ يدخل في البخاري خاد «الشهاب»(“ 
وؤ ويمضي ذلك على الحقّاظ, ولو تقدر ذلك في حقّ بعض 
المعفاء لانكشف الحق عن قريب» وكان ذلك المغرور غير مؤاخذ 
عندالله , بل الذي آن يكون غا عل يعم ا اهت العلماء غاا كنا 
سيأتي بيان ذلك عند تذكر كثرة الطّرق في الرّواية» واتساع كثير من 
es‏ 


وثالئها: أنَّ التسخ المختلفة تنرّل منزلة الرّواة المختلفين» 
فاتفاقها يدل على صحة ما فيها عن المصئّف قطعًا أو ظاهرًا. 

فإنك إذا وجدت الحديث منسوبًا إلى البخاريّ في نسخة تُسخت 
باليمن» ووجدته منسوبًا إليه في نسخة غربية أو شاميّة أو عراقيّة, 
ووجدت ذلك الحديث كذلك في شرح البخاري. ومصئفه كان في 
بلاد امقر أو زمان آخر ووجدته في الكتب المستخرجة من كتب 
الحديث والمختصرة منهاء فتجده في «جامع الأصول» لأبي السّعادات 
ابن الأثير و«المنتقى» لعبدالسلاء” "؟, و«أحكام عبدالحق)”", 


(۱) أله القاضي محمد بن سلامة القضاعي ٿت(٤ ٤٥‏ ه)» جمع فيه ألا ومئتى 
حديث في الوصاياء والآداب» والمواعظ. ثم أفرد لأسانيد الكتاب كتابًا 
آخر هو «مسند الشهاب»ء مطبوع . 

(؟) ابن تيمية» مجد الدين أبوالبركات ت (١1۲٠ه).‏ 

() في (س): «وأحكام عبدالحق الحميدي» وهو خطأء وعبدالحق هو: 
أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الأندلسي الأشبيلي المعروف بابن 
الخواط . 
قال الذهبي: «سارت ب«أحكامه الصغرى» و«الوسطى» الرُكبان. وله = 


۳٤ 


و«الإلمام» للشيخ تقي الدين"'» ونحوهاء وتجده في كتب الفقه 
البسيطة”"' المشتملة على ذكر المذاهب والحجج . وتجده في شواهد 
الفقه المجردة مثل: «شواهد المنهاج» لابن التّحوي”"'» و«شواهد 
اتبيه لابن كثير ونحوهاء ونحو هذه الكتب قد توجد كلها ويوجد 
الحديث فيهاء وقد يوجد كثير منها ويوجد الحديث في كثير منها . 


ولا شك أَنَّ النّاظر فيها إِنْ لم يستفد العلم الضروري باستحالة 


تواطؤ مصتفيها على محض الكذب والبهت؛ لأنه يستحيل اجتماعهم 
واتفاقهم على ذلك لتباعد أغراضهم وبلدانهم وأزمانهم ومذاهبهم» 
فأقلّ الأحوال أَنَّ ذلك يفيد من الظَّنٌّ ما يفيده الإسناد إلى المصتف مع 
الماع على الث ولكن بغير إسناد» فإذا كان الجمّ الغفير من الأئمة من 
فرق الإسلام قد نصّوا على وجوب قبول المرسل» وادّعى ابن جرير 
وغيره الإجماع على ذلك مع خلوّ المرسل عن مثل هذه القرائن» 


(00 
(0 
(۳) 


(6) 


«أحكام كبرى» قيل: هي بأسانيده» فالله أعلم» اه. انظر: «السير»: 
.)١199/7١(‏ 

أقول: طبعت الصغرى» والوسطىء أما الكبرى فمنها نسخة في مكتبة 
الحرم المكي الشريف برقم (١45ا‏ حديث) وهي بالأسانيد جَزْمّاء 
وكذلك صرح ابن القطان في «بيان الوهم»: (۲/ .)5٠ ٠16‏ 

وهو ابن دقيق العيد ت (۲٠۷ه).‏ 

أي : المطولة . يقال: أرض بسيطة» أي واسعة . 

هو : عمر بن علي أبوحفص» سراج الدين ابن المُلقّن ت ٤(‏ ٠۸ه).‏ 
وكتابه هو : «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» طبع في مجلدين . 

واسمه: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلّة التنبيه» طبع في مجلدين عن مؤسسة 
الرسالة» عن نسخة خطبّة واحدة» وللكتاب أكثر من نسخة . 


وم 


1/۷ 


المجهول وروايته 


فكيف ينكر على من قبله مع مثل هذه القرائن الكثيرة؟! وإذا كان 
المعتبر'2 في باب الرّواية هو الظَّنّ المطلق كما يأتي تحقيقه عند كثير 
من أهل العلم » فكيف ينكر على من استند إلى مثل هذا الظَّنٌّ القوي؟ 

/ فان قيل: إِنَّ أهل الحفظ والثّمَة قد يُسْندون عن معكري" لا 
يعرفون الحديث» ولا يضبطونه؛ فكان هذا قدحًا فى رواية الحديث9») 

قُلنا: أهل الحديث لا يعتمدون على أولئك المعكرين في جواز 
الرّواية والعمل بالحديث» بل يعتمدون على من قرأ لهم وعلى من 
أثبت طباق السّماع لهمء وإِنّمَا احتاجوا إلى أولئك لأجل علو السندء 
ذكر معنى ذلك الذّهبُ في خطبة «الميزان»”؟» وقال: «إنه مبسوط فى 
وستره) . 

وذكر ذلك كلّه زين الدّين في كتابه في «علوم الحديث»”* والله 
أعلم . 

الوجه الماع : أن أقصى ما في الباب أن يروي المحدث عن 


)١(‏ في (ي) و(س): «المعتمد». 

ف في (ي): «مغمورين»» وهو كذلك فى نسخة كما فى هامش (). 
() في (س): «الثقات». 1 ۰ 

.)4/١١ )8( 


() «شرح الألفية للعراقي»: (ص/ .)17١‏ 


5 


بذلك”"" من أهل العلم المجمع على فضلهم وتُبلهم من لا يُحصى» 
فقد ذهب أئمّة الحنفيّة إلى قبول المجهول من أهل الإسلام» وذهب 
إلى ذلك كثير من المعتزلة والزَّيديّة» وهو أحد قولي المنصور بالله : 
ذكر ما يقتضي ذلك في كتابه : «هداية المسترشدين»» وهو الذي ذكره 
عالم الزّيدية ومصتفهم وعابدهم وثقتهم عبدالله بن زيد العنسي"» 

ذكره ف ه في «الدرر المنظومة»”" بعبارة محتملة للرّواية عن مذهب الرّيدية 
0 وهو الذي أشار إلى ترجيحه أبوطالب في كتاب: «جوامع 
الأدلة»(“ و فيه في كتاب : «المجزي» وذكر که محل نظر› 
وحكاه المنصور في «الصَّفوة» عن الشَافعيٌّ . 


فكيف تنكر أَيّها الريديّ ما ذهب إليه جلّة من أئمة الزّيدية 
ومحقّقيهم؟ ! على د المحدذث غنيٰ عن التزول إ إلى هذا الخد في 
الترخخص» وأكثر ما يحتاج إليه في بعض الأحوال: الرّواية عن 
المجهول من أهل العلم» وهو قول جميع هؤلاء الذين قبلوا المجهول 
مطلقاء وقول ابن عبدالبرَ»ء وابن المَواق معهم» فقد وافقوهما على 


)١(‏ في (ي) و(س): «بكل ذلك». 

(۲) عبدالله بن زيد بن أحمد بن أبى الخير العَنْسىء له عدة مصنفات ت 
17190ه). «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن»: (ص/ .)171-17١‏ 

)۳( في أصول الفقه. 

.)١51/4( مخطوط ذكره الزركلي باسم «جوامع النصوص» . «الأعلام»:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو: محمد بن يحيى بن أبي بكرء أبوعبدالله المرّاكشي» إمامٌ في 
الحديث» من تلاميذ ابن القطان الفاسى» وله مصنفات منها: «الماخذ 
الجمّال السّامية. .» في انتقاد كتاب شيخه «بيان الوهم والإيهام» لم يكمل - 


۷ 


قبول مجهول العلماء لأنّه من جملة المجاهيل» لكنّهما خالفاهم في 
قبول من عدا هذا الجنس» ولهما من الحجج على ما اختاراه ما يمكن 
الركون إليه والاعتماد عليه» لولا عدم الحاجة إلى ذلك» ومحبة 
الاحتياط بسلوك أوضح المسالك» وقد ذكرت في «الأصل»”“ لهما 
جا في ذلك» وطولت الكلام عليهاء وأنا أذكرها في هذا 
«المختصر» وأحذف من التّطويل فأقول : 


يمكن أنْ يُحتجٌ لهما بحجج قرآنية» وأثريّة» ونظريّة : 
3 الس 0 


أمَا القرآنية: فقوله تعالى: # فوا اهَل ألزْحكر إن کسر لا 


تكَلَمُوت 9© € [الأنبياء/ 67 فإطلاق هذا الأمر القرآني يدل على 
وجوب سؤال العلماء إلاً ما خصّه الإجماع وهو: الفاسق المتعمّد؛ 
وهذا نادر في العلماء» وإن افق ذلك من أحدٍ منهم فهو معروف غير 
معتمَدِء وإِنّمَا يصدر منهم من المعاصي ما لم يجمع على [الجرح]() 
به كما سيأتي/ قريبًا. 


وأمًا الأثريّة؛ فقد ورد في ذلك آثار : 
الأثر الأوّل: الى ككله: «يخمل هذا العِلَم مِنْ كل خَلَفٍ 


و ى 0 03 
عدوله29) , روي مرفوعا مسندا من طريق أبي هريرة» وعلي بن أبي 


(۳) 


ت (147ه). انظر: «الإعلام بمن حل مرّاكش وأغمات من الأعلام»: 
(6/(. 

«العواصم والقواصم»: .)۳۲٣۳۰۸/۱(‏ 

ق «على المجروح؟!» وفي (س): «على الخروج»!»؛ والتصويب 
من (ي). 

أخر جه ابن عدي في «الكامل»: »)۱٤١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في = 


۳۸ 


الحجج على 
المجهول 


۷ب 


الكلام على د 
الحديث 


طالب» وعبدالله بن عمرو بن العاص› وعبدالله بن عمر بن الخطاب» 


و 
1 و 
وأبي أمامة. وجابر بن سمرَة. 


واختلفوا فى صحة إسناده وإرساله؛ فأسنده العقيلى7١'‏ عن أبى 


هريرة» وابن عمرو بن العاص وقال: الإسناد أولى» وضعّف إسناده 


(۱) 


«السنن الكبرى»: (۲۰۹/۱۰)ء» من طريق الوليد بن مسلم عن إبراهيم 
العُذري عن الثقة من أشياخه عن النبي ككل . 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (507/54)» وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» : «OV/Y)‏ وابن حبان في «الثقات»: (5/ ».23١‏ وابن عدي : 
41/0( من طرق عن مُعان بن رفاعة عن إبراهيم العُذْري عن النبي يكل 
فوشلا . 

فالطريق الأوّل: فيه إبراهيم العذري» وهو مجهول» قال الذهبي في 
«الميزان»: :)50/١(‏ «لا يُدرى من هواء وفيه ‏ أيضًا ‏ التعديل على 
الإبهام» وهو لا يُقبل من الثقة! فكيف يُقبل ممن لا يُدرى من هو؟! 
والطريق الثاني: قال الذهبي في «الميزان»:  )55/١(‏ لما ذكر هذا 
الحديث -: «رواه غير واحدٍ عن مُعان بن رفاعة عنه» ومُعان ليس بعمدة» 
ولاسيما أتى بواحدٍ لا يُدرى من هو! 

وەت ايشا الارسال: 

والكلام على الحديث طويل الديلء وقد جاء من رواية جماعة من الصحابة 
منهم : “اسان بن زيدء وعبدالله بن مسعودء وعلي بن أبي طالبء وأبي 
أ الباهلي» ومعاذء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجميع طرقه لا 
تخلو من مقال! والراجح ضعْفه على قواعد المحدّثين» والله أعلم . 

فكلام المصنف - رحمه الله - على الحديث فيه بعض التَّسمّح» مع تقرير 
أشياء غير مقبولة» ثم البناء عليهاء مع عدم قبول الأصل المبنيٌ عليه 
«الضعفاء»: .)۱١-۹/۱(‏ 


۳۹ 


زين الدين ابن العراقي"» وقال ابن القطّان9؟2: الإرسال أَوْلى. 

وتوقف في ذلك الحافظ ابن النّحويّ الشافعي المصري. وقال ابن 

عدي”": «رواه الثّقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبدالرحمن 

ا الثقة من صا ان وسل الله كله قال #توشتاقه :ان 
5 ه 

الذهبي” ٤‏ «رواه غير واحد من معان يعني ابن رفاعة عن إبراهيم بن 

عبدالرّحمن العذري التّابعيّ). 


فالقويٌ صحّة الحديث كما ذهب إلى ذلك: إمام أهل الحديث 
أحمد بن حنبل» والعلاّمة الحافظ أبوعمر بن عبدالبرٌ» روى تصحيحه 
عن أحمد بن حنبل غير واحدٍ وابن النّحوي في «البدر المنير»”"' والزّين 
ابن العراقي في «التبصرة“"“ وقال: «ذكر الخلاّل في «كتاب العلل» أنَّ 
أحمد سئل عنه فقيل له: کاله كلام موضوع؟ فقال: لاء هو صحيحء 
فقيل له: ممن سمعته؟ قال : من غير واحد) . 


قلت : الظّاهر صحته أو حسنه » فإنَّما عل بالإرسال» 


.)١١١/ص( «التقييد والإيضاح»:‎ )١( 

(؟) في «بيان الوهم والإيهام»: (۳/ .)٤١‏ 

(۳) «الكامل»: ».)١57//١(‏ ونقله المؤلف هنا بمعناه. 

(4:) «ثناء سقطت من ( أ ) و(ي) و(س)» والاستدراك من «الكامل» 
و«العراصم»: .)٠١ /١(‏ 

.)٤٥ /١( (ه) «الميزان»:‎ 

.)0/( )( 

0) (ص/۳٤۱)»‏ و«التقييد»: (ص/ ۱۳۹) . 
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أا الإرسال: فقد ارتفع بقول ابن عديٌّ: إِنَّ الات رووه عن 
إبراهيم بن عبدالرحمن [ثنا]”'' الثقة مع شهادة تلك الطرق المقدّمة 
لإسناده.» وإن كان زين Eu‏ فالضعيف يُستشهد به» وقد 
تكثر الطّرق الضّعيفة فيقوى المتن على حسب ذلك الضعف في القلّة 
والكثرة» كما يعرف ذلك من عَرَف كلام أهل [هذا)"“ العلم في 
مراتب التّجريح والتّعديل. 
وأا مُعَان؛ فقد قال أحمد: «لا بأس به"”" وونّقه ابن المديني» 
لكن ليّنه ابن معين”*2» والتليين لا يقتضي رد الحديث» بل يُسقطه من 
تبة الصّحة» وا يكون حسئًا لاسيّما وهو من قبيل الجرح 
المطلق» وهو مردود مع التوثيق الرّاجح» وموقوف فيه مع انفراده. 


وهذا الجرح المطلق مُعَارَضٌ بما هو أرجح منه» وهو كلام 
أحمد وابن المديني فإنّهما أرجح من ابن معين لأجل العددء وإن كان 
بالعدد فهو ظاهر. على أنه لم يصرئح”*' بما يعارض كلاميهما. 


فقد يقال فيمن يجب قبوله : «فيه لين»» وقد تطلق هذه العبارة 
في بعض رجال الصّحيح» وإنّما فائدتها: ترجيح من لم يقل فيه ذلك 


)١(‏ سقطت من الأصول. 

)۲( من (ي) و(س). 

(۳) «بحر الدم»: (ص/ ٠‏ 5). 

(6) ١تهذيب‏ التهذيب»: .)75١١/1١١(‏ 
(5) أي: ابن معين» من هامش الأصل . 


٤١ 


1/۸ 


على [ من]”'' قيل فيه عند التعارض» كيف وقد وردت شواهد لحديث 
معان! فقد قال ابن عدي : «رواه الثقات عن إبراهيم بن عبدالحمن» 
فالات جمع أله ثا ثلاثة» وقد رواه أحمد بن حنبل عن غير واحد» 
e‏ إل آکه ا إبراهيم بن عبدالرَّحمن» فقال: 

eT‏ الطّرق المسندة التى أوردها ابن العراقيّ 
فى «التّبصرة)0'' . 

وما إبراهيم بن عبدالرحمن؛ فقد قال ابن الأثير فى ١‏ سل 
الغابة» :7" إِنّهِ من الصّحابة» وقد قيل: إِنَّه ليس بصحابىٌ . 

لكن المثبت أؤْلى من النّافي» والزيادة من العدل مقبولة إذا لم 
تكن معلولة» وقال جماعة : تقبل وَإِنّْ كانت معلولة ولم تضعّف» بل 
قد قال الذَّهبِي9©): «ما علمته واهيًا»ة» وحديثه مقبول عند طوائف من 
العلماء . 


ما المحدّثون؛ فلن إمامهم أحمد بن حنبل يقبله» ولأنّ له 
قاعدة في تصحيح الأخبار معروفة عندهم» ولا يُظن بمثله أنه يقضى 


)١(‏ في ( أ): «ماك»ء والتصويب من (ي) و(س). 
(۲( (ص/"155-15). 
.(o-_0/۱) 5‏ 
€3 «الميزان»: .)٤٥/١(‏ 
)0( كان في ( أ) و(ي): «مردودة» ثم أصلحت إلى «معروفة» ورمز لها ب«ظ). 
ثم شرح في هامش (ي) قوله: «مردودة»: «مراده بقوله: «مردودة» 
أله اشترط أمورًا غير ما قاله الأكثرء فيُنظرء لأنَّ اللفظ في نسخة 1 ]من = 


۲ 


بصكّته قبل تمهّد قاعدة الصحة» وكذلك ابن عبدالبر» وقد روى عنه 
غير واحد من امات فخرج عن مطلق الجهالة» ولأنّه قد قال فيه الثقة : 
إنه صحابى . 

وأما الحنفيّة؛ فإنهم يقبلون المجهول» كيف إذا كان تابعيًا! 
كيف إذا قيل: إنه صحابى! . 

وأا المالكيّة ؛ فإنّهم يقبلون المرسل . 

وأمّا الشّافعيّة فإنّهم يقبلون بعض المراسيل» وإذا جمعت طرق 
هذا كله وجدته أقرب إلى القبول على قواعدهم . 

فهذه الوجوه مع تصحيح خمد وابن عبدالبر» وترجيح 
العقيليّ لاستاد) مع سعة اطلاعهم» وإمامتهم : مضي بجواز 
التّمنّك به. / 

وأا ما اعترض به زين الدين على هذا الحديث من جهة 
المعنى » فإنه ضعيف . 

فإنه قال : «لو كان حَبَوَا لما وُجد في حَمَلَة العلم من ليس بعدل» 
فوجب حَمْله على الأمر به)”" . 

والجواب: أن هذا غير لازم؛ لأنه يجوز تخصيص الأخبار كما 
يجوز تخصيص الأوامر» وذلك مستفيض في القرآن والسّنة» ومنه : 
= جملة اشتراطه: عدم ذكر حديثِ من الواقفيّة»اه. 
)١(‏ إلا أن العقيلي قال في ترجمة (مُعان) (707/4): «وقد رواه قوم مرفوعًا 


من جهة لا تثبت» اه. 
(۲) «التقييد والإيضاح): (ص/ )۱۱١‏ . 


۳ 


$ ووت من ٍن [النمل/ 17]» وقد قال الله تعالى في أهل عصر 
التي كلل : CES‏ مه [آل عمران/ .]١٠١١‏ 

معي اربداد جحاعة منهو ,كنا ذكن» انيه الحلنيك ف تاريل 
قوله عليه الصلاة والسّلام: «قأقول سُحْقا لِمَنْ بَدَلَ بعْدِي»'. فلم 
يوجب ذلك تأويل الآية على الأمر"» وسلب الصّحابة رضي الله عنهم 
هذه الفضيلة العظمى . 

والوجه في ذلك أن التتخصيص كثير في الشّريعة واللّغةء حت 
قال بعضهم : إن كل عموم في القرآن مخصوص إلا قوله تعالى : وهو 
يكل ىء عَم € € [الأنعام/ ]٠١١‏ وقوله: ٭ وهو عل کل سو يرا 9© 4 
[المائدة/ .]١ ٠١‏ 

وحتَّى قال بعض الأصوليين: إِنَّ ألفاظ العموم مشتركة بينه وبين 
الخصرص› بخلاف ورود الخبر بمعنى الأمر فإنّه ليبس في هذه 
المرتبة تبة"» وما كان أكثر وقوعًا كان أرجح . 


وأمّا قوله: إنَّ ذلك قد جاء في بعض طرق [ابن] أبي حاتم 
رى( , 
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فمردود بضعفه وإعلاله لمخالفة جميع الرّواة الثقات وغير الثقات 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (مع الفتح): »)٤۷١/١١(‏ ومسلم برقم 
(۲۲۹۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري ايت 

(؟) أي: في قوله تعالى: « كُحُمْ خَيْرَأمَِ. . . 

)۳( أي : في الكثرة . 

)٤(‏ في (أ) و(ي): «طرق أبي حاتم»» والتصويب من «التقييد والإيضاح»: 
(ص/ ؟١١).‏ 

(5) وانظر جواب المؤلّف في كتابه «تنقيح الأنظار»: (ق/ ٤١‏ أ). 


٤ 


الأثر الثاني : قوله كَل : ١مَنْ‏ يرد الله به خَيرًا فة يُفقهة في الدّيْنِ)”") 
رواه جماعة من الصّحابة عن الي ي وهو صحيح صحّحه 
محمد بن إِسْمّاعيل البُخاري» / وأبوعيسى الترمذي“ وغيرُهماء وهو ۸/ب 
دليل على أن الله قد أراد الخير لأهل الفقه. ولا معنى لتخصيصهم 
بذلك إلا لوقوع ما أراده بهم» ما عند أهل المُنَّهَ فظاهر» وأَمًا عند 
e‏ وأمًا الرّيديّة فقد احتجوا بمثله في قوله 
تعالى : # إِنَّما بريد أله ليذهبَ هب عنحكم الرس هل أت © [الأحزاب/ 
۳] وهذا TT‏ دون غيره من آهل العلم» 
والكلام فيمن يطلق عليه ذلك يتعلق بشروح الحديث . 

الأثر الثآلث : ماورد في «الصحيح»" من قصّة الّجل الذي قل 
تسعة وتسعين» وسأل عن أعبد أهل الأرض» فل عليه» [فسأل]©» 
فأفتاه ألا توبة له فقتله» ثح سألَ عن أعلم أهل الأرضء قَدُلَّ عليه 
ل لا جاتر 


0 


)١(‏ جاء من رواية جماعة من الصحابة. وأخرجه البخاري (الفتح): 
»)1917/١(‏ ومسلم برقم )1١17(‏ من حديث معاوية ‏ رضي الله عنه -. 

.)۲۸/٥( «الجامع»:‎ (۲) 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح): (7/ 2094١‏ ومسلم برقم (7777)» من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(:) من (ي) و(س). 


الآجل سأل عن عدالته» وقد اعتمد هذا الرّجل على فتواه فيما يتعلق 
بالتّوبة من أحكام تلك الشّريعة من الدّية وسقوط القَوّدء وغير ذلك» 
والظّاهر أله لم يكن القَوّد في شرع أو كان هناك مسقط للقّوّد من 
كفر القاتل والمقتول أو غير ذلك» والله أعلم . 


الأثر الرابع : وهو في «الصحيح»"“ أيضًا وذلك أن الله تعالى لما 
قال لموسى عليه السّلام: «إنَّ لَنَا عَبدَا هُوَ ألم مِنْكَ؛ ‏ يعني : الخضر 
عليه السلام -» سأل موسى من الله تعالى لقاء الخضر ليتعلّم منه وسافر 
للقائه» ولم يرد في الحديث أله سأله عن عدالته بعد أَنْ أعلمه الله تعالى 
بعلمه”"» مع أَنَّ من الجائز أَنْ يكون عظيم العلم غير عدل مثل : 


)012 في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«قلثُ: أخرج البيهقئٌ في «السنن» عن أبي العالية: أنَّ الدية لم تحلّ لأهل 
التوراة» إنما هو قصاص أو عفو ليس غيره» فجعل لهذه الأمة القوّد والدية 
والعفو. 
ومثله أخرج عبدالرزاق» وسعيد بن منصورء والبخاري» والبيهقي في 
«السنن» عن ابن عباس مثله . فقول المصنف: «الظاهر أنه لم يكن القوّد في 
شرعهم» يتم إن كان قاتل المئة من النصارى» تمت من خط البدر الأمير» 
أه. 

(۲) أخرجه البخاري (الفتح): (۳/۱٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۲۳۸۰) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

(۳) «بعلمه» سقطت من (س). 


a 


لْعَام”'2 وغيره» وآلكنّه]"' تجويز بعيد» قليل الاتفاق» نادر الوقوع» 
فلم يجب الاحتراز منه كما لا يجب الاحتراز من تعمد كذب الث ولا 
من وهم الحافظ . 

وفي بعض هذه الآثار ما لو انفرد كان في الاحتجاج به. نظرء 
لكنّها تقوى باجتماعهاء وما قدّمنا في شهادة القرآن لهاء ولم يذكر ابن 
عبدالبة”" منها إلا حديث : إبراهيم بن عبدالحمن العُذري المقدّم. 

وأما الاستدلال على ذلك من التّظر فهو يظهر بذكر أنظار: 

التظر الأوّل: أَنَّ الّاهر من حملة العلم أَنّهِم مُقيمون لأركان 
الإسلام الخمسة» مجتنبون لكبائر المعاصي» ولما يدل على الخسّةء 
معظّمون لحرمة الإسلام» لا يجترئون على الله تعالى بتعجّد الكذب 
عليه . 

والظّاهر أيضًا فيهم قلة الوهم بعد الاعتماد على الكتابة» وظهور 
العناية بالفنَّ» فصاحب الفنّ الشهير به قليل الغلط فيه» وَإِنْ كان يغلط 
في غيره» على أن الوهم المقدوح به عند أهل الأصول شرطه أَنْ يكون 
أكثر من الصّواب أو مساويًا له» على اختلاف بينهم في المساوي . 


)0 يقال: بلعم» ويلْعَام. / 
وقصته عند تفسير قوله تعالى: ل وَأَتَلُ َه تبأ ألَِىَ َاتبِتَهُ ينا نكم 
ِنْهَا. . . € الآية [الأعراف/ ه1/8]. 
انظر: «جامع البيان»: .)١١8/5(‏ و«تفسير ابن كثير»؛: (۲/ ١۲۷)ء‏ 
و«الدر المنثور» : (۳/ 75587576). 

(؟) في (أ) و(ي): «ولكن» والمثبت من (س). 

.)٥۹/۱( «التمهيد»:‎ )۳( 


۷ 
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وهذا الذي ذكروه نادر الوقوع في حى الشيوخ المتأخرين. ولا 
شك أنَّ هذه الأمور أمارة / العدالة المشترطة في الرّواية التي يترجّح 
معها ظن الصدق» وخوف المضرة بالمخالفة . 


الّظر الثاني : أله ثبت بالإجماع الظّاهر جواز رجوع العامّي في 
الفتوى إلى من رآه في المصر منتصبًا للفتوى» ورأى المسلمين 
يأخذون عنه» وهذا كافٍ للعامّي» مع أن العدالة شرط في المفتي» 
فدلَ على أن ظاهر العلماء العدالة» وأنَّه لا يجب البحث حى يظهر . 

وَإِنَّمَا قلنا: إِنَّ ذلك يكفي العامّي لأنَّ العامة مازالوا على ذلك» 
ولم ينكر عليهم أحد من السَّلف والخلف”', زلا اعدا ا مهي عن 
العامّى إذا دخل المصر يستفتى أن يختبر المفتى فى سفره وحضره 


)١(‏ في هامش (أ) و(ي) کتب ما نصه: 

«هذا استدلال بعدم التّكير على العامّي» فهو من الاستدلال بالإجماع 
السكوتي» ولا يخفى أن المسألة خلافية » كما ذكره في الوجه السابع» وقد 
عَلِمَ أنه لا نكير في الخلافيات» فلا يتخ هذا الدليل» تمت من خط البدر 
الأمير رحمه الله». 

ثم علق عليه العلامة محمد بن عبدالملك الآنسي بقوله: «هذا فرع 
يقرر أنه لا نكير في مخْبَّلَفٍ فيه» وفيه مناقشة كبيرة حتى للمحشّي - رحمه 
الله -» وأيضا هو فرع كون المسألة خلافية في ذلك الزمان» وقد تقدّم لمن 
الاستدلال له حكاية إجماع التابعين على ذلك» فهو لا يُسِلَّم كونها خلافية 
في ذلك العصرء > فلا يتم مناقشة المحشي . 

وكثيرًا ما تراهم في كتب الأصول و ال هينه الإجماعات 
على ما يختارونه في مسائله الخلافية فانظره. تمت القاضي العلامة محمد 
بن عبدالملك الآنسي ‏ رحمه الله -». 


۸ 


ورضاه وغضبه ونحو ذلك لخالف الإجماع» وقد نصّ على هذا جماعة 
من أهل الأصول» ذكرتهم في «الأصل»“. 

التظر الثالث: وجوب إجابة العامة للقاضي الذي على هذه 
الصّفة وامتثال قضائه» مع اشتراط العدالة فيه. 

التظر الرًابع : أله ظهر من طلبة العلم نهم يسألون عن العارف 
بالف فإذا سمعوا به رحلوا إليه» وأخذوا [عنه]”” من أوَّل المجالسة 
قبل طول الخبرة» وربّما طالت المجالسة» وحصلت الخبرة فيما بعد 
وربّما تعجلت الفرقة قبل الخبرة» ومع استمرار وقوع هذا في جميع 
أقطار الإسلام لم نعلم أن أحدًا من العلماء قال لمن فارقه قبل الخبرة : 
إنه لا يجوز لك العمل بما أخذت عنّي» ولا قال لمن جالسه في أوَّل 
المجالسة: إِنَّه لا يجوز لك الأخذ بما تأخذ" عني حتى تطول 
المجالسة وتحصل الخبرة. 

والمقصود بهذا النّظر أن العمل بهذا كثير في قديم الزَّمان 
وحديثه» فإذا عمل به طالب الحديث لم يُنسب إلى الششذوذء وكذا إذا 
قيل : إل هذا مذهب ابن عبدالبرٌ» وابن المواق لم يتومّم أَنّهما شذًا بهذا 

فإن قيل: ليس كل طالب علم معلومًا أله يريد العمل» ولا كل 
طالب [أيضًا]”؟؟ يظهر منه أنه يستجيز العمل قبل الخبرة» قلنا: ذلك 


.)717-715/١( «العواصم»:‎ )١( 

(۲) في (1): «عليه»» والمثبت من (ي) و(س). 
۳( «بما تأآخذ» ليست في (س). 

€3 من (ي) و(س). 


۹ 


الأصل العدالة في 


حَمّلة العلم 


۹ب 


صحيح . ولكن الأكثر يظهر ذلك منهم . 

فان قيل : كيف يُستنبط من هذا التّظر إجماع مع ظهور الخلاف؟ 
قلنا: يُستنبط منه إجماع على عدم التّكير”'' على من استجاز ذلك لا 
على أن الكل من العلماء قائلون به . 

التّظر الخامس : أله قد ظهر تفسير كثير من الكتاب والسنة بألفاظ 
لغويّة ومعاني نحويّة عن كثير من الأدباء من غير عناية بمعرفة أحوالهم 

في التوثيق» فن التّوئيق وإِنْ وُجِدَ في بعضهم فلا يطّرد في جميعهم» 

أل ترئ إلى إطباق الطوائف على الرجوع إلى «النهاية»”" لابن الأثير 
من غير تبت في توثيقه؟ . 

ولو قدّرنا معرفة بعض الخاصّة لذلك فالأكثر على التّقل / منه 
من غير معرفة لثقة مؤلفهء حتَّئ إِنَّ الزَّيديّة يعتمدون على الرجوع إلى 
كتابه» مع أنه لو ثبت أنه عدلٌ لما كفى ذلك» مف ا 
وينقل عتهم غير واسطة» بل.روى عن جماعة كثيرة من اللّغْويين 
شد إل ی عله كل بل تلواح ی آرت ل دی ع 
روى عن حلت أيضاء ألا ترى أنه يروي عن الرّمخشريٌ مع أ 
الرّمخشريّ معتزليَ حنفيّ! والظّاهر من الحنفيّة قبول المجهولة* 


(۱) في هامش (أ) و(ي) كتب: 
«الإجماع على عدم النكير هو مفاد كون المسألة خلافية. تمت البدر الأمير 
رحمه الله . 

0( «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ مطبوع في خمسة مجلدات. 

(۳( إلاً أنهم خصّوة بالقرون الثلاثة ثة المفضّلة . 
انظ «أصول السرخسي»: .)707/١(‏ و«المغني في أصول الفقه»: 


حون لاط قن رم من ا و و 

ومع أَنَّ الرُمخشريٌ» وإِنْ كان صالحًا عند أهل الحديث في 
نفسه ؛ فهو عندهم داعية إلى الاعتزال» غير معروفٍ بتحريم الرّواية عن 
المجاهيل في الخدت دع عنك اللّغة بل قد روى الموضوعات في 
«كشّافه» في فضائل السُورء مع الإطباق انه من آئية اللّغة والعربية › 
والرجوع إلى مصتفاته في ذلك» وهذا يدل على ما ذهب إليه 
أبوعمر بن عبدالبرٌ من حَمْل كل صاحب علم معروف العناية فيه على 
السّلامة في علمه حت يتبيّن جرحٌه”"''» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فلن قلت : هذه الحجج كلها مبنيّة على 5 تحسين الظنّ بجملة 
العلماء» والقول ا المجروح فيهم نادر» ولأ إذا كان نادرًا 
فالحكم بالثادر تقديم للمرجوح على الرّاجح » وذلك قبيح وفاقاء لکن 
كون المجروح نادرًا فيهم غير مسلّم؛ إن وقوع الغيبة منهم والحسد 
فيما بينهم والمنافسة في ادنيا كثير غير قليل . 


قلت : الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا قوله: إِنَّ المجروح فيي اكلام على المدالة 


(ص/۲۰۲)» و«قواعد في علوم الحديث»: (ص/ ۲۰۲ )۲٠۹-‏ للتهانوي 
(۱) في هامش (أ). و (ي) ما نصّه: 
«قلثت : أو تبيّن الكذب فيما نقله» كأحاديث فضائل السُورء ولا يقدح في 
الزمخشري أنه رواهاء ويُحمل على السّلامة بألّه لم يعلم وضعها. 
وهو حنفي المذهب يقبل المراسيل» وقد تكون فيها المجاهيل . تمت السيد 
محمد الأمير ‏ رحمه الله » اه. 
(۲) من (ي) و(س). 


6١ 


موخر ادر ذبى ركام على أَنَّ كل من وقع منه معصية فهو مجروح» 
ومتى سُلّم له أن العدالة هي: ترك جميع النوب؛ فالسؤال واقعء 
ولكن هذا ممنوع بدليل القرآن والأثر والنّظر والتّقل. 

ا القرآن: فما حكى الله تعالى عن ذنوب أنبيائه وأوليائه» ونَرْع 
الغلُ من صدور أهل الجنّة» مع أَنَّ شهادة ذي الغلٌّ لا تقبل» وذكُرٌ ذلك 
على التفصيل يطول . 

وما الأثر : ففيه أخبار كثيرة» أذكر ما حضرني منها وهو اليسير : 

الأثر الأوّل: قوله بَكلِ: «مَنْ نوقش الحِسَاب عَُذّبَ200 وهو 
صحيح الإسناد والاستناد . 


الأثر الثاني : قوله وو : امَنْ طَلَبَ قَصَاءَ المسلمين حت بل ته 
غَلَبَ دل جو ره قله الجن وَمَنْ غَلَبَ جور عَذْلَهِ قَلَهُ الئآرا رواه 
أبوداود”“ عن أبى هريرة مرفوعًا. قال الحافظ ابن كثير: «إسناده 
۳( 
کس 


الأثر الثآلث : ما ورد في تحريم قبول ذي الإحنة في الشّهادة 


)١(‏ أخرجه البخاري (الفتح): (۲۳۷/۱)ء ومسلم برقم (7815) من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) «السنن»: »)۷/٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؛: ( .(AA/۱°‏ 
وفيه: موسى بن تَجْدهء قال الذهبي ذ في «الميزان» : )0/ *0(: ملا 
يعرف»). 

(۳) «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه»: (۲/ .)١۹۰‏ 

.)١5١5/ص( الإحنه: الحقدء والغضب . «القاموس»:‎ )٤( 


o۲ 


على من هو له ميخض وإن كانا مسلمَيْن عدلّين» فالإحنة على 
المسلم محرّمة» / وذو الإحنة مقبول على من ليس بينه وبينه إحنة؛ لأنَّ 
مجرد دخول الإحنة» ووجود بعض العداوة لا يمنع من العدالة» ولهذا 
قال الله تعالى في صفة أهل الجنّة: ا وَتَرَعَنَاما فى صَدُورِهِم يِنْ عل 4 
[الأعراف/ ]٤١‏ ولو كان صاحب الإحنة على أخيه مجروحًا في حقٌّ كل 
أحد» لم يكن لتخصيص ردّه إذا شهد على من يبغضه معني . 


الأثر الرّابع : الحديث الصّحيح الذي فيه: «قَاربُوا وَسَدَدُوا 
وأَبْشِرُواء ون يَدْخُلَ الجن أَحَدٌ إلا برَحَمَّة الله تعَالئ»”'2 ونحو ذلك . 


وأا التطر: فلاا إذا تركنا شهادة من هذه ضفئة من المسلمين» 
وطرحنا روايتهم وفتواهم ومصتفاتهم» واعتبرنا في الشهادة قول بعض 
المتعدّتين في العدالة : إِنّها الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النَّمْس في 
كلّ لحظة» ونحو ذلك من التشديدات تعطّلت المصالح والأحكام» 
وتضرّر جميع أهل الإسلام» واختلفت”" الأحوال» وضاعت الحقوق 


)02 أخرج أحمد: (۲/ .)۲۰٤‏ وأبوداود: (2)75/5 والدّارقطني : )۳/4( 
وغيرهم» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» أن رسول الله وك 
قال: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا ذِي غِمْر على أخيه...» 
الحديث . 
قال الحافظ ابن كثير فى «إرشاد الفقيه»: (۲/ :)57١‏ «إسناده جيّد) . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: (118/4): «وسنده قوي». 

(۲) أخرجه البخاري (الفتح): )١١5/1(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم برقم 
7 ممن حديث جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 

(۳) في هامش (ي) إشارة إلى أنه من نسخة : «واختلت»» وكذا في (س) . 


o 


1/1۰ 


إلزامات على قول 
المعترض بنفي 
العدالة 


والأموال. ولم يجد المقلّد من يروي له مذهب إمامه» ولا العامّي من 
يفتيه » ولا الحاكم من يقيم له الشّهادة» ولا وجد صاحب الولاية من 
يصلح للقضاءء ولا وجد أهْل عقد التُكاح من يشهد بينهم . 


فإِنَّ أهل الورع الشّحيح ورياضة التّهوس على دقائق المراقبة أعزّ 
من العَيُوق''' ملمسّاء ومن الكبريت الأحمر وجودًاء فإِنْ وجدتهم لم 
تجدهم أهل التدريس والفتوئ والشهادة بين أهل اللجاج والحضور 
عند أهل الخصومات» وإذا تأمّلت وجدت السّالم من جميع المعاصي 
من أهل الفتوى والتّدريس عديم الوجود. 

فمن منهم الذي لا يُسمع منه غيبة أحدء ولا يُداهن على مثل 
ذلك [أحدا]"» ويصدع بمرٌ الحقٌّ في كلّ موقف» ولا تأخذه في الله 
لومة لائم» ولا يتخلف عن إنكار منكر يجب إنكاره» ولا يتثاقل عن 
أداء واجب عليه لعدوّ» ولا يترخّص إن وجب عليه عداوة صديق» ولا 
يلين بالمداهنة لأمير» ولا يتكبر على فقير!! . 

ولا تقد أن آهل هة ال فة عير مرج دن ولك تفن 
نهم غير كافين للمسلمين في التعليم والرّواية والقضاء والشّهادة ر 
أين لكلّ عاقد نكاح وبايع حنٌّ شاهدان كذلك؟ ومن أين لكل طالب 
علم من جميع طلبة الفنون» وكلّ طالب فتوى في جميع الأقطار من هو 
كذلك؟ !! 


)١(‏ العيُوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» يتلو الثريًا لا 
يتقدّمها. قاله في «القاموس»: (ص/794١١).‏ 


(0) من (ي) و(س). 


0 


وأمّا التّّل: فعن الشَّافعيَ ‏ رضي الله عنه ‏ أله قال : لو كان مر إن ببح 


العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاًء ولو كان كل مذنب عدلاً لم نجد العدالة 
مساويه» أو كما قال الشافعي . 


وقد روى النّوويٌ في «الروضة)9) عن الشّافعيٌ هذا المعنى» 


ولم يحضرني لفظه / ولا كتابه . 5 


04 


وروي عن أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: 


[إنه]'"' يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب من الحديث 
الصّحيح ما ع3 : وعن ا داود معله(6) 5 


اتهمه وقبول حدیثه» الفط را ب الا 


5 1 0 5 ت‎ a 
ولهما حجة فيما روي عن عليّ  رضي الله عنه  من تحليف من‎ 
زف‎ 


وقد رُوي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أكثر من هذا في هذا في 


المعنى المقصود. 


وبالجملة ؛ فإنه أجاز قبول المجاهيل» وحكم لهم باسم العدالة 


متى كانوا من أهل الإسلام. وقد جاء في كلام عمر - رضي الله عنه ‏ له 


000 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
(0) 
(7) 


«آداب الشافعي ومناقبه» : (ص/ )۳٠١‏ بنحوه» و«الكفاية»: (ص/ ۷۹). 
«روضة الطالبين»: .)٠٠٠ /۱١(‏ 

من (ي) و(س). 

انظر: «إعلام الموقعين»: »)7١/١(‏ و«المسودة»: (ص/ ۲۷۳). 
«رسالته إلى أهل مكة»: (ص/ 276 .)7٠‏ 

١/(‏ )من هذا الكتاب. 


00 


حجّة» وهو قوله في كتابه إلى أبي موسى : «والمسلمون عُدُولٌ بعضهم 
عَلَْ بعْضٍ في الشّهاداتء إلا مجلودًا في حَدّء أو مجرّبًا عليه شهادة 
الرور» الحديث. رواه البيهقي“ عن مَعْمر البصري عن أبي العرام 
عنه. وقال: «هو كتاب معروف) . 


واا كلام أصحاب المعترض : فقال عبدالله بن زيد» من علماء 


الرّيدية في كتابه «الدرر المنظومة» في تفسير لفظ العدل: «ومعنى كونه 
عدلاً: أن يكون مؤديًا للواجبات مجتنبًا للكبائر من المستقبحات» . 


قال شيخ الاعتزال أبوالحسين البصري”"' في كتابه «المعتمد»“ 
في تفسير لفظة العدل: «وتعُورف أيضًا فيمن تقبل روايته عن اللي 
ل وهو من اجتنب الكبائر» والكذب» والمستخمّات من المعاصي 
والمباحات»» وم المستخفات من المعاصى : بالتطفيف بحبّة 
والمستخمّات من المباحات : بالأكل على الطريق . 
عنهم من وصفهم لأنفسهم بمقارفة النوب والوقوع في المعاصي . 

فروى الأعمش عن إبراهيم المي عن أبيه قال: قال عبدالله 
- يعني ابن مسعود -: «لو تعلمون ذنوبي ما وطيء عقبي اثنان » 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار»: (0)7”57/1» وكذا في «السنن الكبرى»: 

١6١/١‏ ). وانظر (۱/ )1١1- 3٠١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) هو: أبوالحسين محمد بن عليّ بن الطَيّب البصري المعتزلي ت (515ه) . 


ترجمته في : تاريخ بغداد» : (۳/ »)٠٠١‏ «السير»: (۱۷/ .)٥۸۷‏ 
.(Y/) 5‏ 


لمن 


ولحثيتم على رأسي الثّراب» ولودذث أن الله غفر لي ذنبًا من ذنوبي 
وأني دُعيت : عبدالله بن رَوْئة»7" . 


وروى الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن الحارث بن سويد قال: 
روا على عبدالله يومًا فقال: «والله الذي لا إلله غيزه لو تعلمونَ 
1 ا لح الراب عَلَى ا قال الذهبي في 
«البلاي : «روي هذا من غير وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

قلت : هذا » وروق علقعة .عن ابي الدرداء 0 که قال: 
20 رين ع محود من || شيطانِ على لِسَانِ نَبيّه» . 


وجاء من غير وجه عن التي كلل : «لو كنت موّمُوًا أَحَدًا من غَيْر 
مَشُورَةٍ ارت ابن م ب وجاء عنه عليه السّلام -: «اهْتدُوا 


إن 


ء 


)١(‏ أخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ»: (۸/۲٤٥)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (57/9؟77). 

(0) في (أ) و(ي): «عملي» والتصويب من مصادر الأثر. !! 

)۳( أخرجه البسوي: (059/17)» وأبونعيم في (الحلية»: .)٠١۴ /١(‏ 

.)640/( )6( 

(0) هذاسَبى قلم من المصئف ‏ رحمه الله فالذي جاء عن أبي الدّرداء» كما في 
«صحيح البخاري» (الفتح): (7/ »)١١5‏ وغيره: أن الله أجار عمّار بن 
ياسر من الشيطان» لا عبدالله بن مسعود. 

(7) أخرجه أحمد: /75/١(‏ وغيرها)ء والترمذي: (577”/0)» وابن ماجه: 
© من حديث الحارث (الأعور) عن علي رضي الله عنه -. 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي» 


اه. 


oV 


ٻهڎي عمّار وتَمَسَكُوا بِعَهْدٍ ابن م عَبّده2'0 وقال ‏ عليه السّلام -: 


«َضيْت لاني ما رضي لها ابن 


ا 3 


رواه الثّوري وإسرائيل عن 


مور ال 


هو 


فإذا كان 0 هذا الصّاحب الجليل بشم بالله 0 لا إله إلا 


0 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وأعظم من هذا سؤال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 


والحارث: ضعيف» واتهمه بعضهم . 
أخرجه الترمذي : ,»)57١ /٥(‏ والحاكم: (۳/ »)۷١‏ من حديث إبراهيم بن 
سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود به . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من حديث 
ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن 
سلمة يضعف فى الحديث» اه. 
وقال الحاكم : «إسناده صحيح»! 
وتعقّبه الذهبي بقوله: «سنده وأو . 
أقول: للحديث شواهد من حديث: حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» 
وعبدالله بن عمر عمر . انظرها في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١577(‏ 
أخرجه الحاكم: (۳۱۸/۳)ء وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وأعلَّه الحاكم والذهبي بالإرسال. 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه -. 
رواه الثوري وإسرائيل عن منصور مرسلاً» وخالفهم زائدة بن قدامة. فروا 
عن منصور موصولاً. 


O0۸ 


لحذيفة» هل هو منافق؟ وقول حذيفة بعد تزكيته: لا أزكي بعدك 
أحدًا”'2. ولم يَف / عمر - رضي الله عنه - من التّفاق الذي هو السك 
في الإسلام» فإنّه يعلم براءة نفسه منه» بل نحن نعلم براءته - رضي الله 
عنه ‏ [منه]”'' بما شهد له به رسول الله َة من الفضائل الكثيرة» 
والمناقب الكبيرة» وإِلّما خاف رضي الله عنه من صغائر التّفاق الذي 
هو: خُلّف الموعد» وخيانة الأمانة» والكذب في الحديث» فإنَّ 
المؤمن الوَرِع قد يدخل عليه من صغائر بعض هذه الخصال ما يدق ولا 
تقطن لفن ورتا كاه اق" اشر بحب الاسان هة 


وربّمَا قصد عمر تنبيه ضعفاء | لمسلمين على تفقّد أنفسهم» 
وجعل لهم بنفسه الكريمة أسوة حسنة حيث اتهمها على أمر عظيم . 
وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه - إمامًا في التّقوى والمراقبة» شديد 
المناقشة لنفسه والمحاسبة» وقد قال لبعض الصحابة: كيف 
وجدتموني؟ [قالوا]”؟2: صالحًاء ولو زعت لقومناك. فقال: الحمد 
لله الذي جعلني في قوم إذا زغت قركموني”*؟. أو كما قالا. 


)١(‏ أخرجه الفسوي فى «تاريخه»: (۷1۹/۲)» وضعّفهء ورد ذلك عليه 
الذهبى فى «الميزان»: (۲/ ۲۹۷)ء وانظر: «كنز العمال»: (۱۳/٤٤۳)ء‏ 
«السير»: (۲/ 0054 . 

0) من (ي) و(س). 

(۳) في «الأصل»: «هذا الغير»!» والمثبت من (ي) و(س). 

)٤(‏ في (أ): «قال»» والمثبت من (ي) و(س). 

(5) بنحوه في «الرياض النّضرة في مناقب العشرة»: )770/١(‏ للمحبٌ 
الطبري . 


0۹ 
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القصد الذب عن 
السنن 


الرد على 
المعترض في 
تشكيكه الر جوع 
إلى العلوم 
الإسلامية 


فهذا كلّه ‏ وأمثاله مما يطول ذكره ‏ یرد على من يتعنَّت» ويقدح 
على كثير من العلماء بأشياءً يسيرة لا تدل على تجرّيهم على تعمد 
الكذب على رسول الله بء وقد قال الحاكم أبوعبدالله"'؟: (إِنّا نظرنا 
فوجدنا البخاريّ قد صنّف كتابًا في التّاريخ» جَمَع أسامي من روى 
عنهم من زمان الصّحابة إلى سنة خمسين» فبلغ عددهم قريبًا من 
أربعين ألقاء إلى قوله: ثم جَمَعْتُ من ظهر جَرْحُه من جُمْلة الأربعين 
الألف فبلغ مائتين وسئَّ وعشرين» » فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر 
الدُواة ة ثقات). . انتهى . 

والقصد بهذا كله الدَّبُ عن الشنن ورواتهاء وبيان أن من تشدّد 
منهم ۰ فقد احتاط لنفسه والمسلمين» ومن ترخّص منهم» . فقد عمل 
بمقتضى أدلة كثيرة» ووافق في عمله غير واحد من جلَّة العلماء 
الأعلام» وخيار أهل الإسلام . 
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الوجه الثأمن: أَنَّ هذا الإشكال الذي أورده هذا المعترض لا 
يختصٌ بأهل السّة ورواة الحديث. بل هو تشكيك في القواعد 
الإسُلامية» وتشكيك على أهل الملَة المحمّديّة» وذلك لأنّهم أجمهزا 
على خن الرجوع إلى الكتاب والسَّنّةَ في جميع الأحوال [على 
الإطلاق]. وأجمعوا على وجوب ذلك على بعض المكلفين في 


)00( 0 من هذا ا في ۰ إلى س (NIY - e‏ 
(۲( ائ ٠:‏ ومئتين . 
(۳) من (ي) و(س). 


جميع الأحوال» وعلى جميع المكلّفين في بعض الأحوال. 

والمعترض بالغ في التشكيك على من أراد الرُجوع إلى الكتاب 
ولاه بحت العو يعون اللاي لحك عا SS‏ 
الرجوع إلى كتاب ربّهم الذي أنزل عليهم» والاعتماد على سن 
0 إليهم ما زاد على ما ذكره المعترض» فِلّه تشكيك 

صحّة الأخبار النَبويّة» وتشكيك في جميع طرقهاء فمنع القول 

وه المحدّثين» وأوجب معرفة الأسانيد وبراءة 0 
سق التأويل» فمنع بذلك صحة قبول حديث المعتزلة والزّيدية» فإنَّ 
عامّة حديثهم مرسل» ونصوا على قبول المتأوّلين» / ومن لم يقبل 
المتأوّلين منهم قبل مرسل من يقبلهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فن كان لهم حديث مُسند في بعض الكتب البسيطة فإن الإسناد 
يضر ولا ينفع» لأنّهِ : مع الإسناد لا يجوز قبول الحديث عند من يقبل 
المرسلء فتعيّن البحث عن السّندء وليس لهم في علم الرّجال 
مصئّفات يُمكن الوُجوع إليها بحيث لا يكون فيها اعتماد على أهل 
الحديث» ولا من المعتزلة والزَّيديّة الذين يقبلون أهل الحديث» فثبت 
أله لابدٌ من الُجوع في علم الرّجال إلى المحدثين . 

لكنّ المعترض قد منع من ذلك فلزمه طرْح الحديث كله: 
حديث أهل الأثرء وحديث المعتزلة والزّيديّة أنه يمنع من قبول كل 
حديثٍ احتمل أَنَّ في رواته"'“ فاسق ق تأويل مجد احتمال» وقال: : لابدٌ 
من تبرئة صحيحة» وسيأتي تحقيق هذا. 


)0غ( في (س): «روايته»! 
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۱ب 
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الإطلاق» TT‏ ر اي 
وذكر صعوبة”"' معرفة النّاسخ والمنسوخ» [و]”" العام والخاص . 


ثم لله شكّك في معرفة القرآن العظيم بما فيه من التّاسخ 
والمنسوخ. والعام والخاص» ووقوف العمل بالعامٌ على معرفة ما في 
السِّنّهَ من | لمخصّصات» مع أله قد سد طريق معرفة السّنََّ فأشكل 
الأمر حينئذل» وبقي القرآن مع العرب بل مع التّحاة كما هو مع العجم 
في عدم المعرفة بتفسيره» وتحريم العمل بمعناه. 


ثم إِنّهُ شكك في معرفة اللّغة والعربيّة”؟» اللتين هما عمود تفسير 


للق في هامش «الأصل»: «في نسخة معنى»» وهو أظهر . 
(۲) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«لم يتقدّم له ذكر هذاء E‏ ولكنه لازم من كلامهء وقد صرّح 
به في رسالته» وإنَّما لم يِس لفظه هنا. 
ولفظه: «الاجتهاد مبنيئٌ على أصولٍ» منها: معرفة صحيح الأخبارء 
ومنها: معرفة التفسير المحتاج إليه من الكتاب والسنةء ومنها: معرفة 
الناسخ والمنسوخ» ومنها: رسوخ في العلم آي رسوخ» وكل منها صعبٌ 
شديد مدركه بعيد). 
ثم أخذ في الاستدلال على هذه الدعاوى» ثم قال في أئمة اللغة : إن 
عدالتهم غير ثابتة» ولأنَّ اتصال الرواية الصحيحة بهم متعدّرة» هذا لفظه . 
تمت من خط القاضي العامة محمد بن عبدالملك الآنسي». 
(۳) من (ي) و(س). 
(4) في هامش (أ) كتب بعد العربية: «والقواعد النحوية ظ». وفي (ي) كتبت 
هذه العبارة في أصل الكتاب ثم ميّزها الناسخ ووضع عليها رمز (ظ) . 
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الكتاب والسّنّةَ فمنع صختهما عن اللغوبين والتّحويين» وصرّح ان 
اتصال الرّواية الصّحيحة بهم متعذرء هكذا أطلق القول بهذاء وجزم 
به» وقطعه عن السك . 


ثم إِلّه شكّك في قبول اللحوبين واللُغويين على تسليم صكة 
الرّواية عنهم فقال : «إن قبولها منهم على سبيل التقليد لهم»؛ ومنع من 
التمُسير بهذا الوجه» وهذا ما لم يقل به أحد مكن يُعتَدٌ به. . وليت شعري 
كيف الاجتهاد في علم العوبية )”وهل “كك .طرق الها إلا قول 
الثّمّات» مثل ما آله لا معنى للاجتهاد والخروج من التقليد في قبول 
الحديث [إلاً بقبول الثقات]" ومتى كان قبول الثّقّات في اللغة 
والحديث تقليدًا محرّمًا على المجتهدء فكيف السّبيل إلى الاجتهاد! 
إلا أنْ يبعث الله الموتى من العرب فيشافهوا العالم ا -- 
يُبْعث التب با حتى اد العلماء الحدية عة رلا هزد 
التّمات» N‏ 
لا يدخله التّظرء وليس ذلك تقليدًا بل عمل بمقتضى الأدلة القاطعة 
الموجبة لقبول أخبار الآحاد»ء وهي محرّرة في موضعها من الفنّ 
الأصولي © . 

ولم يخالف في هذا إلا شرذمة يسيرة» وهم: متكلّموا بغداد من 


)١(‏ في هامش (أ) و(ي): «في نسخة: لغة العرب». 

(۲) مابينهما من (س)» وبه يستقيم النص . 

۳( في (أ) و(ي): «حديث الثقات» وهو خطأء والتصويب من (س) . 

(:) انظر: «الإحكام» لابن حزم: .)45/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: 
۳٦۱ /۲(‏ وما بعدها)» و«إرشاد الفحول»: (ص/60-58). 
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حفظ الشريعة 
1/١‏ 


المعتزلة› والإجماع منعقد قبلهم وبعدهم على بطلان قولهم؛ فقد 
تبيّن بهذا أَنَّ المعترضّ شكك في رجوع السلمين إلى القران الح 
والسِّنّةَ التَبويّة والله تعالى جعل الكتاب والسَّنّة النبوة عصمة لهذه 
الأمّة»ولم يجعلهما عصمة للقرن الأوّل ولا للثّاني» فالمشكّك في هذا 
يجب عليه أَنْ ينظر في الجواب حبَّئْ على مذهب المعتزلة والرّيديّة 
فليس هذا يخصنٌ أهل الحديث» [لكن في إيراد المعترض لهذا 
الإشكال عليهم أعظم شهادة لهم باتهم أهل القرآن والحديث]0"©, 
الذيع يد وق عنهما وان مهما وال لهو الف 

الوجه التاسع : قال الله تعالى في وصف رسول الله ل : # وَمَا 
يل عن قو / © ذو اوی يوي 469 [النجم/ ]٤-۳‏ وقال عر وجل 

فيما أوحاه إلى رسوله لل : < إا عن برا لكر ورام نظو ©4 
[الحجر/ 4[ وهذا يقتضي أَنَّ شريعة رسول الله كل لاتزال محفوظةء 
وسنته لا تبرج محروسة» فكيف ينكر هذا المعترض على أهل الشّة» 
ويشوش قلوب الرّاغبين في حفظهاء ويوعّر الطّريق على السّالكين إلى 
معرفة معناها ولفظها؟ 


فن قال : نه قد ورد ما يدل على رفع العلم في آخر الرّمان»ء 
وذلك في حديث ابن عمرو بن العاص: «إنَّ الله لا ية يرع الم انرَاعَا 
عه ولَكِنْ يقبض الم ) بقبض العلَمَاءِء حتى إذا لم ي عالمًا الخد 
اتام رُؤوسَا جُهالا ُو ْم فضلُوا وأضلُوا”" . 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (أ)» وهو انتقال نظر. 
(۲) أخرجه البخاري (الفتح): /١(‏ 775)» ومسلم برقم (751/1). 
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والجواب من وجهين: 


الأول: أَنَّ هذا غير مذهب الرّيديّة والمعتزلة» فإنّهم لا يجيزون 
خلو الزّمان عن مجتهد. 


الثاني : أَنَّ الحديث محمول على وقت مخصوص لم يأت بعدء 
وهو بعد نزول عيسى - عليه السّلام - وموته وموت المهديّ المبشر به» 
وذلك مبيّن في أحاديث صحيحة» وقد ورد في «الصّحيح)0©: «لا 
تَرَالُ طائفة مِنْ أمّتي ظاهِرينَ عَلَى الحَقٌّ حى يُقاتل آخِرُهم الدَجّالَ». 
وهذا يفسّر ذاك» لألّه خاصٌّ وذلك عامٌء ولا يمكن أن يكون ذلك 
الضّلال العام مع وجود هذه الطّائفة الموصوفة بالظّهور على الحقٌ» 


(1) ليس هو في «الصحيح» بهذا اللفظء ولكنه بلفظ : «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحقٌء لا يضرهم من حَڌلهم» حتّئ يأني أمر الله وهم 
كذلك». 

بألفاظ متقاربة من حديث جماعة من الصحابة عند البخاري 
(الفتح): ,)1/7١/57(‏ ومسلم برقم .)١9590-1١970(‏ 

واللفظ الذي ذكره المصئّف أخرجه أحمد: (5794/5)» وأبوداود: 
11/۳(« والحاكم: »)٤٥١ /٤(‏ وغيرهم . 

كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن قتادة عن مرف عن عمران بن 
حصین - رضی الله عنه ‏ به . 
وفي الإسناد مقال من جهة الكلام في حفظ حمّاد بن سلمة» وكذا عنعنة 
قتادة» وهومدلس. 

إلاً أن للحديث متابعات» وشواهد. 

انظر: «صفة الغرباء»: (ص/58١  )١510‏ للشيخ سلمانء 
و«الصحيحة» برقم .)١969(‏ 
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صحة الرجوع إلى 
الكتب الحديثية 


والعمل بالوجادة 


فدلٌ على أله بعد انقراض هذه الطائفة . 


ولا يُعترض على هذا بأدلّة عصمة الأمّة عن الضّلالة لأنّهِ يحتمل 

أن هذا يكون بعد موت الأمّة» بل قد ورد معنى ذلك منصوصًا في 

الحديث الصّحيح الذي فيه : «إنَ لله يَبْعَثْ ريخا ألين مِنَ الحرير» لا 

نتر ادا ن في كه تقال حبك دل ِن نان إل كه" أ كم 

وَرَد ذلك بعد ووز المهديّ ونزل عيسى. وأدلّة المعتزلة على ما 
يخالف هذا عامّة, وهذء الأدلة الخ فويدن الم إلا 


الوجه العاشر : لو فرضنا ‏ والعياذ بالله ‏ خلو الرّمان عن الحقّاظ 
الثّاتء والرُواة الأثبات لما تعدّر الوُجوع إلى السَلَّة العزيزة» وذلك 
لأنَّ الكتب الصّحيحة المتقنة موجودة فى المدارس الإسلاميّة» والعمل 
بما في 0 عليها خطوط الثّمَات الحنّاظ شاهدة بالصّكّة - 
جائز عند كثير من أَهْلٍ هل الغلم؛ وهو الذي يقُوى في النّظر ويظهر عليه 
الدليل» > بل هو الذي أجْمع على جوازه أصحاب رسول الله كلاو كما 
سيأتي» والعجب من المعترض كيف عَمَّل عن ذلك! وهو قول أئمة 
الزَّيديّة والمعتزلة كما سيأتي» والعمل بهذا هو المعروف في علم 
الحديث ب«الوجًادة»"» وهو أحد أنواع علوم الحديث» وقد ذكرها 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷) مطولاً من حديث النّواس بن سمعان ‏ رضي 
الله عنه -. 

(؟) عرّفها ابن الصلاح بقوله: «أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها 
بخطهء ولم يلقهء أو لقيه» ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده 
بخطه. . .» اه. 
«علوم الحديث» : (ص/۸١۳)‏ مع «المحاسن» . 
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ابن الصّلاح في «علوم الحديث»""“ وطوّل الكلام فيهاء وحكى القول 
بوجوب العمل بها عن الإمام الشَّافِعِيَء وطائفة من تقار أصحابه في 
[أضول]0© الفقه . 


قال ابن الصّلاح ‏ رحمه الله : «وما قطع به هو الذي لا يتّجه 
غيره / فى الأعصار المتأخّرة» فإنه لو توقّف العمل فيها على الرّواية 
لانسدّ باب العمل [بالمنقول]”" لتعَذّر شرط الرٌواية فيها على ما تقدّم 
في النّوع الأول»“. 

قلث: الذي تقدّم في النّوع الأول أله لا يجوز للمتأحرين 
الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه» 
هذا كلام ابن الصّلاح”*' وقد خالفه الووى 3 وزين الدين ابن 
العراقىّ» ذكر ذلك زين الدين فى «تبصرته»"“ وقال: «هو الذي عليه 
عمل أهل الحديث» فقد صح غير واحد من المعاصرين لابن 
الصّلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحًا كأبي 


.)۳٦۰١ ۳۹٣۸ (ص/‎ )۱( 

(۲) في (أ): «علوم»» والتصويب من (ي) و(س)» و«علوم الحديث». 
() في (أ) و(ي): «بالقول»! والتصويب من (س)ء و«علوم الحديث». 
)٤(‏ «علوم الحديث»: (ص/ .)75١‏ 

.)١5١-١59/ص( «المصدر نفسه»:‎ )٥( 

() «الإرشاد؛: (١/ه"7١).‏ 

.)58-57١5/ص(‎ )0 


1Y 


۲ب 


التسين ب القطان + :والضياء المقدسي» والرّكيٌ عبدالعظيه””". 
ومن بعدهم. 

قلت : فالأؤلى ألا يحتجّ على جواز العمل ب«الوجادة» بما ذكره 
ابن الصّلاحء ألا ترى أَنَّ الشَّافِعيَ جوز العمل بها مع أَنَّ زمانه كان 
زمان إمكان العمل بغيرهاء بل سوف يأتي أَنَّ الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ عملوا بهاء والدّليل على ذلك حديث: عمرو بن حزم» وقد 
ذكر طرقه الحافظ ابن كثير في «إرشاده»“» وقال بعد ذكر الاختلاف 
في بعض طرقه : 

«وعلى کل تقدير؛ فهذا الكتاب متداول بين أثمّة الإسلام قديما 
وحديثا. يعتمدون عليه» ويفزعون فى مهمّات هذا الشأن إليه» كما 
قال يعقوب بن سفيان220: «لا أعلع في جم الكت کتابا صح من 
كتاب عمرو بن حزم؛ كان الصّحابة”' والتّابعون يرجعون إليه ويَدَعُون 
اراءهم» . 

وصح عن ابن المسيّب: أنَّ عمر ترك رأيّه ورجع إليه. قال ابن 
كثير : «رواه الشّافْعيٌ و[النّسائينٌ]”"' بإسناد صحيح إلى ابن المسيّب». 


)000( الفاسي ت (5548ه)ء صاحب كتاب «بيان الوهم والإيهام». 
(۲) صاحب «المختارة» ت (5157ه). 

() المنذري ت (565057ه)» صاحب «الترغيب والترهيب» وغيره. 
)٤(‏ «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلّة التّبية»: (۲/ 71/0 -۲۷۸). 

(5) في «الإرشاد»: «الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي». 

(5) في «الإرشاد»: «كان أصحاب رسول الله ل . 

(۷) تحرّفت في الأصول إلى «التابعون»! والتصويب من «الإرشاد». 


1A 


ونحن نبيّن للمعترض أله عَمَّل عن مذاهب أسلافه في هذا 
فنقول : 

من أجاز هذا ونصصّ عليه من الزّيديّة والمعتزلة الإمام المنصور 
في كتاب: «صفوة الاختيار» في أل اف را دمن إجماع 
الصحابة على ذلك لرجوعهم إلى كتاب عمرو بن حزم» وصرّح انهم 
عولوا على مجرّد الخط لما غلب على ظَنَّهُم صكّته . 

قلت: ظاهر كلام الحافظين: يعقوب بن سفيان» وابن كثير: 
دعوى إجماع الصّدر الأول على قبول حديث عمرو بن حزم» وذلك 
يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل ب«الوجادة» كما ذكره 
المنصور. 

ومنهم : الإمام يحيئ بن حمزة» فاه ذكر في «المعيار»”") جواز 
واختاره ابن الخطيب الرّازي"). 

ولكنّ الإمام يحيى قال: «يجوز العمل بذلك دون الرّواية» لأنّ 
العمل إِنَّما مستنده الظَّنّ) . 


)١(‏ من(س). 

(؟) واسمه «المعيار لقرائح انار في شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد 
القياسية»» منه نسختان في مكتبة الجامع برقم ١441/(‏ - فقه) . 

() هو: فخر الدين الرازيء المتكلم المشهور ت (505ه)» صاحب 
«المحصول» وغيره. 
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أسلاف المعترض 
أجازو | العمل 
بالوجادة 


1/1۳ 


العقيان»“: «إن ذلك جائز عنده وعند والده» َه مستند للعمل 
والرّواية» وحكاه عن الإمام أحمد بن سليمان» والمنصور بالله» . قال : 
ذكره المنصور بالله فى «الصفوة» وغيرها. 


وقال المُحَسّن بن كوّامة المعتزلي”2 المعروف بالحاكم في 
«شرح العيون»”": «إنه قول الشّافعي وأبي يوسف» ومحمدء وأكثر 
العلماء: فيما"““ وجد بخطه في كتابه وعلم أله سمعه على الجملة ولا 
يعلم أنه سمعه مفصّلاً؟ [فإنه يجوز له أن یرویه]). 


لكلّه قال في «الاحتجاج» : «إِنَّ الصحابة كانوا يروون من الكتب 


من غير نكير» وكان بعضهم يعمل على كتاب بعض » وكان عمر يكتب 
إلى عمّاله وقضاته فيعملون بذلك» وكذلك كتب الى كَل . 


وروى الشيخ أبوالحسين في كتاب «المعتمد»”” عن الصّحابة 
مثل ذلك» ذكره محتجًا به / على جواز مثله . 


)١(‏ «عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن»» منه نسخة في مكتبة 
الجامع برقم (۱۹۲ - تفسير)ء ونسخة في مكتبة الأمبروزيانا برقم (137). 
«مصادر الفكر»؛: (ص/ .)5١5‏ 

(۲) هوالمُحَسّن بن محمد بن كرّامة الجُشمي البيهقي أبوسعد» حنفي معتزلي 
زيدي» له مصنفات كثيرة» ت (۹6٤م).‏ انظر : «الأعلام»: (/ ۲۸۹). ١‏ 

)۳( «شرح عيون المسائل» في علم الكلام. مخطوط . 

() في ( ) و(ي): «ذكره فيما»!» والصواب ما أثبت . 

(5) ما بينهما ساقطً من ( أ ) و(ي)» والمثبت من «العواصم»: (۱/ ۳۳۷)ء 
و(س). 

.)5578/5( )5( 


وقال عبدالله بن زيد في «الذّرر المنظومة» : رلا خلاف أله منى 
عة أو تحط اسا وعلم أله لا يكتب إلا ما سمعه قبلت 
روايته» كما اختلفوا إذانغلة أله خطه او عط أستاذه نذه أله تفيل 
روايته» وهو مذهب طائفة من العلماء»» واحتج بعمل الي ا 
بذلك» وكذلك الصّحابة . 


وبهذا الوجه العاشر نُجيب على من يُجيز خلو الزّمان من 
المجتهدين مع بقاء الأمّة على الهدى» محتجًا بأنَّ طلب الاجتهاد 
- وإن كان فرض كفاية ‏ فقد سقط عنهم بموت العُلماء» فلا يكونون 
مجتمعين على ضلالة» وكيف يصح هذا العذر وقد استنبط الأوائل 
العربيّة و[الأصلين]”'' من غير شيوخ » فالحال في هذه الفنون واحدة. 
بل هي اليوم أيسر قطعّاء كيف لا وقد قطع التّقاد أعمارهم في فنون 
كثيرة في تسهيل صَعْبها""» وإيضاح غامضها وجمع متفرّقها؟! وقد 
أمكن استنباطها قبل ذلك» فكيف بعده؟! وأا علوم السّماع فهي 
أسهل العلوم على مريدهاء وَإِنَّمَا تسهّلت وتمهّدت في هذه الأعصار 
ا 


(۱) في (س): «يكونوا»! 

(۲) في (1) و(ي): «الأصوليين»» والتصويب من (س). 

(۳) في (س): «صنعتها»! . 

)٤(‏ في هامش (أ) و(ي) كتب ما نصه: 
«قوله : في هذه الأعصار الأخيرة؛ لأن الأولين ما كان يجتمع لهم الحديث 
إلا بالرحلة في السماع» ثم صنفت المسانيد المطولة بشواهدها ومتابعات 
حديثهاء فجاء من بعدهم فحذفوا الشواهد والمتابعات» وأتوا بالأسانيدء 


۷١ 


وإذا كانت الصحابة عملت ب«الوجادة» مع قرب عهدهم ‏ 
واحتاجت إلى ذلك فكيف بنا؟. وآمًا قول قطب الدّين الشيرازي فى 
(شرح مختصر المتتهى»: "إل يمكن أَنْ يُجاب بمنع كون اله في 
الدّين فرضا مع إمكان معرفة العوامٌ أحكام الشَّرْعَ بالتّقل المظنون عن 
العلماء السّابقين» فهو ضعيف جذا؛ لإمكان وقوع حادثة غير منصوصة 
لمن تقدّم» ووحود من لا يستجيز ويرى الفتوى”" بأقوال المجتهدين» 
ولإمكان وجود مكلفين لا يستجيزون تقليد الميّتء ولأنَّ حديث ابن 
عَمْرو”" الصّحيح يقتضي أنَّ أهل الرّمان الخالي عن العلماء ضالون» 
المفتي منهم والمستفتي» ولا شك أن المفتي المقلد لا يسمّى عالمّاء 
فدلَّ هذا على أَنَّ التّقليد لو كان يقوم مقام العلم ما استحقٌّ المفتي أَنْ 


فجاء من بعدهم فحذفوا الأسانيد واكتفوا بنسبة الحديث إلى أمهاته» فجاء 
من بعدهم فحذفوا حتى الصلاة على النبي يي وذكرهء وجعلوها متوناء 
واكتفوا بالرموزء كما فعل السيوطى. وهذا الغاية فى التقريب» ذكر نحوه 
مناخب #المثار» المقثل ت رجمة الله تعالى د ٠ ٠‏ 
ومنهم من أفرد الصحيح» ومنهم من جمع الأطراف. ومنهم من 

جمع الحديث» وبين صحيحه وسقيمه» كصاحب «التلخيص» وغيره. 
تمت مولانا العلّمة أحمد بن عبدالله الجنداري ‏ رحمه الله 2 . 

)١(‏ هو شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول» لقطب الدين محمود بن 
مسعود الشيرازي ت (١٠۷ه).‏ إمامٌ في الأصول والعقليات . 
انظر: «كشف الظنون»: (ص/”857١)2‏ وانظر ترجمته في: «الدرر 
الكامنة»: /٤(‏ ۳۳۹). 

(۲) كذابالأصول!ء ولعل صواب العبارة: «ووجود من لا يستجيز الفتوى . .» 

(۳) تقدم: (ص/٤٦).‏ 


A 


بسكي ,كفي وال مك وقد اهما" ذلك فى الحدنت 


الصحيح". والله سبحانه أعلم . 


يلزم المعترض 


الوجه الحادي عشر: لو صمح ما ذكره المعترض - والعياذ بالله - إبطال إمكان 


من انطماس معالم العلم» وتعمّي رسوم الهدى» إلا تقليد العلماء 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ يلزم من ذلك أن يبطل الطريق إلى جواز 
التقليدء لأنَّ تقليدهم لا يجوز إلا بعد معرفة الدَّليلء والدّليل لابد أن 
يكون مستندًا إلى معرفة الكتاب والسُِّنَّةَ» وهذا ظاهر على أصول 
المعتزلة والزَّيديّة» فإنّهم قد شحنوا مصتّفاتهم بتحريم الإقدام على ما 
لا يؤمن قبحه . 


وكا أهل السَُّة قد نقل ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»"“ 


(۱) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«هذا بناء على أن المقلد يصدق عليه اسم الجهالة المذكور في الحديث» 
والظاهر خلافه » فإن فقهاء المذاهب في كل قرنٍ يفتون العوام بمذاهمب 
أثمتهم» والإجماع أنهم ليسوا هم المرادين بالحديث» فتعين أن يكون 
المراد بالجهال هم الذين لا يميزون بين الحرام من الحلال لا اجتهادًا ولا 
تقليدًا . 
من أنظار سيدي العلامة هاشم بن يحيى الشامي ‏ رحمه الله تعالى -. 
قلت: لا يخلو إما أن يقال : لا يفتوا بمذاهب أئمتهم وهو عندهم 
أرجح من خلافه» فليسوا بمقلدين» وإن أفتوا وهو عندهم مرجوح فهم 
جهال بل أعظم فتأمل. تمت. شيخنا ‏ حفظه الله -» يعني: أحمد بن 
عبدالله الجنداري . 
(۲) (700/7) مع شرحه للأصفهاني. 


رف 


التقليد 


بحسن في 
الاستدلال بهذه 
الآية على جواز 
التقليد 


۴ب 


و[شرٌ ا ما يقتضى ذلك» ولم يذكروا فيه خلاقاء ذكره ابن 
الحاجب في بيان حد التّقليد والمقلد؛ وإِنّما قلنا: إِنَّ ذلك يستلزم 


ع سا عم 


بطلان التقليد أن أده من الَمنّ والإجماع مترتبة على ذلك . 


وان أن الاستدلال شرل تال : لاال الڙڪر إن كش 
2 32 


لا َعَكَموب 49 [الأنبياء/ ۷] يحتاج إلى معرفة ة أَنّها غير منسوخة ولا 
مخصّصة ولا معارّضة» ويحتاج إلى معرفة معنى الآية» فهذان أَمْران: 


مخصّصة» / وهذا ينبني على أَنَّ هنا سنّه صحيحة» يُخصّص بهاء 
ويُنسخ بمتواترها أو بها على قول» وعلى أنَّ إلى معرفة تلك السُّنة 
[طريقًا]”'' يمكن معها معرفة ذلك . 

وثانيهما : معرفة معنى الآية» ولابد فيه من التّظر في قواعد 
العرية والغة» إذ ليس معلومًا بالضّرورة» فاحتاج النّاظر في معنى 
الآية إلى أن يكون من أهل الاجتهاد . 

فإن قلت: إن دلالتها على جواز التقليد جليّة لا تحتاج إلى 
اجتهاد. 

قلث: ليس كذلك» فإن في معناها غموضًا واختلاقاء والّذي 
يدن على ذلك أن الال من الأفعان الى كعد إلى مع انرو اة 
اة حرف ال ل ات الال عو ]لايل تار ر وا 
مثل: سألت الأمير مالآ» وسألت العالم دليلاً. إذا عرفت هذا فاعلم 


)١(‏ في (): «وشرحه۲» والمثبت من (ي) و(س). 
(۲) في (]): «طريق»! 


V€ 


له لابد من مسئول ومسئول عنه» فالمسئول مذكور في الآية» وهم 
هل الذكنء والمستول عن ميخذوف + والعول :بان المسعول عه هن 
أقوال المجتهدين » من هذه الأمّة مجرّدة عن الأدلة هو [مما)“ لا يدل 
< ع 3 

عليه دليل» وهذا المسئول عنه المحذوف يحتمل أله الأدلّة» ويحتمل 
آنه" المذاهب من غير أدلّةء وقد قال تفن العلما هو الشؤال خا 
أنزل الله تعالى» لقوله تعالى : 8 أتَيِمُوأْم رل مَك ن َب © [الأعراف/ 
۳] فلا أَمَر" بسؤال أهل الذّكرء كان المفهوم أله أمَرنا بسؤالهم عمًا 
أمَرَنا باتّباعه مما أنزله علينا من الشّرائع . 

وهذه [الأقوال]“ كلّها مخالفة للمفهوم على قواعد العربيّة: 
والمختار: أَنَّ المراد: السّؤال عن الجُسل هل كانوا بشرًا؟ لأنَّ ذلك هو 
المذكور في أُوَّل الآية» والعرف العربيّ يقضي بأنَّ ذلك هو المرادء 
والقرائن تسوق الفهم إليه. 

فإِنّهُ تعالى لما قال : « وآ اراتا کک إل رجالا وى لوم فوا 
هَل لكر € [الأنبياء/ 7] كان السّابق إلى الأفهام؛ فاسألوهم عن 
كوننا ما أرسلنا إلا رجالاء كما لو قال القائل: واجهت اليوم الخليفة» 
وسل وزراءه» كان المفهوم واسألهم عن كوني واجهته. وهذا الذي 
ذكرت أنه المحذوف هو الذي اختاره الرّمخشري في «كشافه»(*» 


)١(‏ فى(أ]): «ما»! 

(؟) في (أ): «أنه من» وهو خطأ. 
(۳) في (ي) و(س): «أمرنا». 
(:) في (أ): «الأفعال»! وهو خطأ. 
(0) 4/5#). 


Vo 
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ولكن لم يذكر الوجه في ذلك لجلائه عنده . 

والعجب أَنَّ الأصوليّين استدلُوا بهذه الآية على جواز التقليد من 
غير بيان لوجه الذلالة» ولا ذكر لهذا [الإشكال]”' مع جلائه!! . 

فإ قبل: إِنَّهها وإن نزلت على هذا السّبب لم تقصر عليه عند 
الجمهورء فلذا لم يتعرّض الأصوليون لذلك . 

قلنا: ليس هذا من ذاك» فإن ذلك إِنَّما يقال فيما لفظه عام وسببه 
خاصٌء وهذه الاية لفظها غير ظاهر لما فيه من الحذف» ومعناها 
خاصٌ غير عام» فظهر الفرق . 

وأا الاستدلال بالإجماع على جواز التقليد؛ فلا يصح أيضًا مع 
فرض عدم المعرفة بالكتاب والشَةء لأنَّ الأدلّة على كون الإجماع 
حجة إِنّما هي ظواهر تحتاج في معرفة معناها إلى ثبوت اللّغة والعربية. 
وبعد ذلك لابدٌ من معرفة عدم الاسخح والمعارض والمخصص› 
والمعترضٌ على أهل الحديث قد منع من معرفة اللّغ وجزم بتعذّر 
معرفتهاء ومعاني الكتاب والسُِّنَّة المستنبط منها جواز التّقليد» وكون 
الإجماع حجة مما يفتقر إلى ثبوت الل والعريئة» فإذا بطل معرفة 
تفسير القرآنء وبطلت طريق معرفة الأخبارء / بطل أيضًا ما هو فرعٌ 
ذلك وهو جوز التّقليد. فيلزم الخصم أن يبطل التكليف تقليدًا 
واجتهادًا على مقتضى [إشكاله](" . 

الوجه الشّاني عشر: ألة الور ضح ل ين 


)0( في (1أ): «الإمكان»! والمثبت من (ي) و(س). 
) في (): «إمكانه»! وكتب فوقها: «كلامه»! والتصويب من (ي) و(س). 


4 


بطلان"“ معرفة الكتاب والشئّة» وتعذّر الطّريق إلى ذلك؛ لزم أَنَّ الله 
تعالى قد قبض العلم بقبض العلماء. واه لم يبق عالمّاء وأَنَ الاس قد 
انَخذوا رءوسًا جهَالاء فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُوا» كما ورد ذلك 
في حديث ابن عمرو الثّابت في «الصحيحين»" وغيرهماء وإِنّما يلزم 
ذلك من كلام هذا المعترض على طلبة علم الحديث؛ لأنّ من ليس 
بعالم بالكتاب والسَّنّة لا يستحق أن يسمّى في الشرع عالمّاء وإِنْ عرف 

جميع العلوم ماعدا الكتاب والسُّنّةَ» وهذا ظاهرٌ لا نعلم فيه نزاعا 
طول يزكر ی ل وقد صح عن رسول الله ب أنها لاتزال 
0 ظاهرين على الحقٌّ حنَّى يقاتل آخرهم الدَّجّال0"©, 

جمع أهل العلم على ذلك وإن اختلفوا في معناه» فثبت أَنَّ ما جاء 
و خت رجو 
الطائفة الظاهرين على الحقٌّ: أن الله تعالى لم ب ی غالما وان أهل 
الفتوئ قد ضلوا ذ في أنفسهم» وأضلُوا العامة ت الكافلين لهم وذلك 
يستلزم ضلال المسلمين كلّهم» وألاً تبقى فيهم طائفة ظاهرة على 
الح . 


وفي هذا القدر كفاية فى الجواب على تنفيره عن طلب الحديث 
والس وتوعيره لطريق ذلك والتشكيك في دخوله في حیز 
الإمكان» والتّشويش على من أراده من أهل الإيمان. 
)١(‏ في (س): «إبطال» . 
(۲) تقدّم تخريجه. 


VY 


تنبيهات 


١‏ تير طلب 
الحديث 


ويلحق بهذا تنبیهات“ حسنة تَعَلّنُ بالجواب على سؤاله» لكنّه 
يليق إفرادها عن الأجوبة» لأنَّ بعضها من قبيل تعليم الأدب وبعضها 
مما يحتمل المنازعة فى كونه جوابًا مقنعّاء وجدلاً قامعّاء أو خطايًا 
خطايياء أو تنبيهًا أدبا 

التنبيه الأوّل: المراجعة فى أن طلب الحديث متيسّر أو متعشر 
من الأساليب المُبتَدّعة والأمور ال لأنَّ مقادير التّسكُل والتعسّر 
غير منضبطة بحدٌّء ولا واقفة على مقدار» ولا جارية على قياس» ولا 
يصح في [معرفة] مقاديرها برهان العقل» ولا نص الشرع. ولا 
تعرف مقاديرها بكيلٍ ولا وزن ولامساحة ولا خرْص» فإنَّ من قال: إن 
طلب الحديث أو أن حفظ القرآن أو الفقه متيسّر عليه أو متعسّرء لم 
يُعقد له مجلس المناظرة كما يُعقد للمخالفين في العقائدء لأنَّ الذي 
اذّعاه أمر ممكن وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وطلب العلم متسهّل على ذكي القلب» صادق الرّغبة» خليّ 
البال من الأشغال» واجد الكتب المفيدة» والشيوخ المبرّزين» 
والكفاية فيما يحتاج إليه» ونحو ذلك» وطلب العلم متعسّر على من 

ع م_- 

فقد هذه الأمور كلهاء وبينهما في التسهّل والتعشّر درجات غير 


)01 في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
هذه التنبيهات الاتية نبذة يسيرة من إحدى وعشرين تنبيهاء سردها المؤلف 
- رحمه الله في «العواصم»» فيها فوائد ونفائس لا توجد في غيرهاء 
وقدمها في «العواصم» لا كما هنا. تمت من خط القاضي العلامة محمد بن 
عبدالملك الانسي ‏ رحمه الله 2 . 

(۲) من (ي) و(س). 


Y۸ 


منحصرة ومراتب غير منضبطة› وبين الاس من التَّمَاوت ما لا يمكن 
و رع ع 29 4 
ضبطه ولا يتهياء وآين الثريًا من الثرى؟ 


وجامد الطَّبع بليد الهن» إذا سمع [من]“ يدعي سهولة 
ارتجال القصائدٍ والخطب» وتحبير الرّسائل والكتب؛ تومّم أله بمنزلة 
من يدعى إحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص» وكذلك الجبان 
الفشل إذاشمع لمن ] يدعي سهولة مقارعة الأقران ومنازلة الشّجعان. 


وكم عاصر أئمة العلم والتّحاة والتّطّار وحمًاظ الحديث من 
طالب للعلم مجتهد في تحصيله؛ فلم يبلغ مبلغهم ولا قارب شأوهم» 
ونما تميّرّ عن الأقران أفراد من الخلق› وخواصٌ منحهم الله الفهم 
والفطنة وآتاهم الفقه والحكمة» وقد وقع التّمماضل بين الصّحابة 
ب رضي الله عنهم -: فكان علي - رضي الله عنه - أقضاهم» ومعاذ 
أفقههم , وأبيَ أقرأهم. وأبوهريرة أحفظهم»› والخلفاء أفضلهم› وزيد 
أفرضهه”"؟. بل قد فاضل الله تعالى بين الأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ قال 
الله تعالى : « # تنك اسل فصتا بعصم على جعي 4 [البقرة/ 57؟] وقال 
تعالى : ( وها سل حكن اسا نكا رولا € [الأنبياء/, ۷۹]» 
فهذا تفضيل ذ في الفهم بين داود وسليمان - عليهما السّلام - - مع 
الاشتراك في التبة» والتقارب ما بين الأبوة والبنوة» وكذلك قد فاضل 
الله بينهم فيما هو دون هذه المرتبة» وذلك في البيان والفصاحة 
)١(‏ في (أ) و(ي): «ممن»»ء والمثبت من (س). 0 
(۲) انظر رسالة مستقلة في تخريج حديث: «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر. . » 

لمشهور حسن 


۷۹ 


مير ان التفاو ت فی 
الفضائل 


ووضوح العبارة» مثل ما نص الله عليه من إيتاء داود فصل الخطاب”', 
ومثل قوله تعالى في الحكاية لقول موسى في أخيه ‏ عليهما السلام -: 
« هْرَأَفْصَحٌ مِقٍ سا4 [القصص/ 4"]. 
وعموم'" التَّماوت الذي يدور عليه وميزانه الذي يُعتبر به في 
أغلب الأحوال هو: التماوت في صحّة الفهم» وصفاء الذهن, 
واعتدال المزاج» وسلامة الذوق» ورجحان العقل» واستعمال 
الإنصاف» فهذه الأشياء هي مبادىء المعارف» ومباني الفضائل» 
ولأجلها يكون الرّجل غنيًا من غير مال» وعزيرًا من غير عشيرة» ومهيبًا 
من غير سلطان» إلى غير ذلك من الصّفات الحميدة والتّعون الجميلة» 
ومن هلهّنا حصل التَّمُاوت الزائد» حت عد آلف بواحد» ومما أنشدوا 
في ذلك : 
ولم أرَ أمثال الرّجال تفاوتا لَدَى المجدٍ حتى عد الف بوَاحدٍ 
وقال ابن دربد" في المعنى : 
ولاس ألففٌ منهم كراحدٍ وواحدٌ كالاألف 
وأنشدوا في المعنى : 
يا بني البُعْدِ في الطباع 1ل“ مح القُرب في الصور 


(۱) كمافي قوله تعالى : « وَسَدَدْنَامُلُكموَءَابسَهُ لْحِكنَةوَمْصْلللِطَابِ» [ص/ ]٠١‏ 
(؟) كذافي الأصول» وفي (س): «وعمود». 
(۳) وهو: محمد بن الحسن بن دُريد أبوبكر. ت (۳۲۱ه). ترجمته في #إنباه 
الرواة»: (۳/ ۹۲ ١‏ ١٠١)»ء‏ ولابغية الوعاة»: (١5/1/ا-41).‏ 
والبيت في «ديوانه»: (ص/ »)٠١١‏ ضمن «المقصورة». 
)٤(‏ من (س). 


وفى الأخبار: «التَّامِنُ كإبل مائةء لا تجد فيها رَاحلة)7" . 
وفى الأمثال العربيّة : «المرء بأصغريه»". 


بل في الحديث الصَّحيح عن رسول الله لا : «رُبَ حامل فقو إلى 


مَنَ م هُو أَفْقَهُ من 0 


ولیس كلّ من حفظ الحديث كان كالبخاريٌ» ولا كلّ من تفقّه 
في الدّين كان مثل الشّافعيٌ» ولا كلّ من قرأ النّحو والمعاني صنّف مثل 
«الكشّاف»» ولا كلّ من درس الأصول والجدل ركب بحر الدّقائق 
الوَجّاف/ . 


ع ك 54 
وما کل دار َقَفَرَّتْ دار عر ولا بيضاء الترائب زيب 


)١(‏ أخرجه البخاري (الفتح): 2))541/١١(‏ ومسلم برقم »)۲١٤۷(‏ من 
حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ بلفظ مُقارب . 
ودر على أنه مَل كما في «مجمع الأمثال»: (۳/ .)۳۸٤‏ 

(۲) انظر: «مجمع الأمثال» (9/ 0701 . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد: (147/0)ء وأبوداود: (٤/1۸)ء‏ والترمذي: 
/٥(‏ ۳۳). وابن حبّان «الإحسان»: 2)77١/١(‏ وغيرهمء من طرق عن 
شعبة قال: حدثني عمر بن سليمان» عن عبدالرحمن بن أبان ‏ وهو ابن 
ات بن عفان کی ا موز يدي اک 

وهذا سند صحيح . 
وقد جاء الحديث من رواية جماعة من الصحابة» منهم: بين ت 
مطعمء وابن مسعود» ومعاذ. وان رضي الله عنهم - بألفاظ متقاربة . 
)€( في (س) : «دارة البلى»» وكانت هكذا في ( أ ) و(ي) ثم ضرب عليهاء 
وكتب ما هو مثبت . 


م١‎ 
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۲ الرد على 
العترض في 
توعيره لطرق 
العلم وتزهيده فيه 


فإذا تَظوْت إلى المواهب الرَيّانيّة لا تنتهى إلى حدّء والعطايا 
ال لم يحسن من العاقل أن يقطع على الخلق 
بتعسير ما الله قادرٌ على تيسيره» فيط بكلامه طامعًاء ويتحجر من 
فضل الله واسمّاء بل يخلّي بين النّاس وبين همّمهم وطمعهم في فضلٍ 
الله عليهم» حت يصل كل أحدٍ إلى ما قسمه الله تعالى له من الحظ في 
الفهم والعلم وسائر أعمال الخيرء وهذا مما لا يفتقر إلى حجاج» لولا 
أهل المراء واللجاج”"' . 


التنبيه الثاني : التّعرَض لذكر المشاق الي في طلب العلم والحجّ 
والجهاد وسائر أعمال البدٌ على سبيل التّوعير لمسالكهاء والإحالة 
لبلوغ مراتبها عكس ما جاءت به الشرائع» وم دايا دعام 
السّلام ‏ وكان عليه الأئمة والعلماء والوعَاظء وَإِنّما السَّنَّةَ تيسير الأمور 
على من عَسّرت عليهء وتذكير القلوب الغافلة» وتنشيط التُّمموس 


. في هامش (أ) و(ي): «فإذا تقرر أنَّ» في نسخة بدلاً من المثبت‎ )١( 
في هامش (أ) و(ي) ما نصه:‎ )۲( 
: «من التنبيهات التي في «العواصم» مالفظه‎ 
التنبيه العشرون: : أنه أيّده الله إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد‎ 
أو لا إن كان يعتقد ذلك في نفسه؛ فقد زال تعذّر الاجتهاد وبقي تعسّره‎ 
ولكن يسّره له» أو صبّره على طلبه حتى ناله يهب لغيره مثل ما وهب لهء‎ 
وما کان غطاء ربك محظوةًا!!‎ 
وإن لم يكن مجتهذا فهو لا يعرف الاجتهادء فلا يصح منه الحكم‎ 
. عليه بتعذر ولا بتعشّرء ولا سهولة ولا تيشّر ولا نفي ولا إثبات‎ 
وفي هذا مباحث طويلة قد جمعتها في رسالة مفردة وبعضها أو كلها‎ 
.)۲۷۹-۲۷۸/۱( لا يخفى على الذّكي مع التَأكْل. انتهى من «العواصم»:‎ 


AY 


القائزة 211 :لهذا رهت القططي :وسكت الورك امل مت العف 
وذو اا دی الؤقائقء . الشهيز ها سج على الو 
وتقريب ماتباعد على أهل القصور. 

وقد تكاثرت الأحاديث النَّبويّة في الحثٌ على ذلك. وكان 
عله د بوك سريه يقول لهم : 3 يروا ولا د تُعسّدُواء وبشّدوا 
ولا تُتقْروا»!"©2. فالمعترض على أهل الحديث» المعسّر لمعرفتهء 
الموعّر لطريقه» مرت لمرتبة الُتياء متتصب في منصب التّعليم متمكن 
في مكان الدعاء إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنة» فما [باله](“ 
يعكس السّنن» ويستن من البدعة في كل سّنن!؟ نسأل الله أن ينفعنا بما 
علتاء: ويغلينا ما ا رر ااذ يننا رر ل ا محمد 


التنبيه الثألث: فرع من فروع الشّجرة التبوبّة على صاحبها 
السَّلام؛ ونشءٌ من أهل بيته الكرام» تشوف ا العامة .و وق 
إلى لخن بأل SN‏ فلما شَمْت9؟) 
بارقة حه 0 و[شممتم ]71 رانس ييه لقث وتوسّمتم فيه 
للفائدة سمات» وتوممتم أله قارب وهيهات. تواترت عليه الرسائل» 
ا مره عن عمله» وتفه من أمله: 


)١(‏ في (س): «الفاخرة»! 

(۲( أخرجه البخاري «الفتح» »)195/1١(‏ ومسلم برقم (۱۷۳۲) من حيث أنس 
(۳) في (]): «فماله». 

€3 أي : رأيتم . 

)2( في الأصل : «وشمم». والتصويب من (ي) و(س). 


AY 


ب٥‎ 


مَنْ قد سبقكم إلى هذا من الخلفاء الرّاشدين والعلماء 
الهادين!؟ . 

وإنّما بلغنا أَنَّ أهل العلم يحبُون من علت هكّنّه وظهرت فطنته» 
ويرغبونه بأنواع التّرغيب» ويجعلون التّصويب له مكان الريب 
فعكستم السِّنّةَ بالتتفير عن الحديث» وخالفتم العادات القديم منها 
والحديث. 

وإلى هلها انتهى الجواب عن الجملة المتقدّمة من كلامهء وهي 
الوجه الأول في إبطال الطريق إلى معرفة الحديث بتعذّر الإسناد 
الصّحيح منا إلى المصتفين من المحدثين» ويتعلق بتفاصيلها بحثان : 

المبحث الأوّل: قال وقّقه الله: «وذكر هذا كثير من العلماء 
- يعني تعسر معرفة الحديث ‏ ومنهم الغرَّاليَ والرّازيّ) . 

والجواب عليه: أله قصد الاستئناس بكلام العلماء بإظهار 
الموافقة لهم» فهيهات! فإنّه لا يوافقه على صرف الهمم عن طلب 
/ الحديث عالم» ومقصد من أشار إليه من العلماء الّذين منهم الغزّالي 
والرّازي غير مقصد المعترض » فإِنّهم قصدوا سقوط البحث عن رجال 
الأساقد في الأعصار الأخيرة و كما أشار إليه ابن الصّلاحء وخالفه 
النّوويُ» وغير واحد ممن تقدّم ذكرُه'''» وهم مع ذلك مقرُون ببقاء 
طريق المعرفة للحديث» والتعبّد به علمًا وعملاً . 


والمعترض قصد تحريم العمل بالأخبارء والمنع من التَّمسّكَ 


.)٦۸-٦۷ (ص/‎ )۱( 


:م 


بالسّن والآثار» وكلامهم عليه لا له» مع أَنَّ المعترض قد ناقض روايته 
هذه عن الغزّالى بقوله بعد هذا: إن الغزَّالى قال: يُكتفى بتعديل أئمة 
الحديث. فإلّه أورد كلام الغرّالي الآتي إشكالاً على كلامه الأوّل الي 
نسبه إلى الغزّالي . 

المبحث الثأنى: ما قصدك بحكاية ما ذهِيْتَ إليه عن جماعة 
كو من الكيهافة إن ردت ا ی قل اك ويا وله 
وان لم تر أنه حجّة؛ فقد أوردت الدعوى من غير دليل» وادّعيت 
الحقّ من غير يُرهان» وهذا ما لا يعجز عنه مبطل!! . 

قال: الثاني”'2: أن أولئك المعدّلين معلولون بمثل هذاء 
وهو برا مير يعني الجبر والتشبيه والإرجاء -. 

أقول : إكا أَنْ يُسيند القول بهذه البدع إلى جميع معدّلي حملة 
العلم البو أو إلى الأول : ممنوع» وبطلانه معلوم 
بالضرورةء ومدّعيه لا يستحق المناظرة. والثّاني : مسلّم ولا يضر 
تسليمه لوجهين : 

أحدهما: أَنْ نقول لهذا المعترض: هل بقي عندك حديث 
صحيح يمكن معرفته؟ فدلّنا عليه واهدنا إليه» فإِنَّما غرضنا اتباع السُنّة 
المرويّة عن الثّقات بطريق صحيحة» وليس غرضنا مقصورًا على ما في 
بعض الكتب» ولا على ما روى بعض الثقات . وإن كان المعترض 
)١(‏ في هامش (ي) ما نصه: 


«أي: من وجوه عدم صحة الاكتفاء بتعديل أئمة الحديث. تمت السيد 
محمد الأمير ‏ رحمه الله 2 . 


الاكتفاء بتعديل 
ائمة الحديث 


1/1 


يدعي تعذّر معرفة السُنََّ وانطماس معالم العلم كما مك في كلامهء فقد 
نّا الجواب عن ذلك فيما مضىء وبيّنًا أنَّ هذا إشكال على أهل 
ا الت يكل . 


e‏ ك هذه البدع مقبولون في مذهب 


أما المورد للاعتراض؛ فسوف نين عند الكلام على هذه 
المسألة نصوص أئمة مذهبه على القطع بأنَّ قبولهم مجمع عليه من 
السلف» وأنَّ أحدًا منهم ما عترض على من استجاز ذلك من الخلف . 

وأمًا المعترض في نفسه فلا مذهب له ولا اختيار» لآن السا 
خلافيّة ظتية اجتهادية كما سيأتي» زا ان الاجتهاد في 
العلم» فثبت أنه لا مذهب له إلا ما ذهب إليه أسلافه على مقتضى 
رسالته هذه. وأمًا أنَّ قبولهم مذهب المعترّض عليه؛ فلأنه روى ذلك 
عن نفسهء وکل راو عن نفسه فهو مصدّق لها وعليهاء ومع هذا كيف 
يصح هذا الإشكال» وعلى مَنْ يرد!؟ وسوف يأتي في مسألة 
المتأرّلين» والكلام على قبولهم وردهم» وذكر أدلّة الفريقين» ونقض 
كلام المعترض» ما يكفي ويشفي» فقد استوعبت الكلام في هذه 
المسألة» وبلغت في تحقيقه ا بالل | امرك إلنهء ولله التحمد والمنّة 
على ذلك . 


وأقصى ما في الباب أَنْ يتعدّر الإسناد على شرط أهل 


)١(‏ في (س): «في الحقيقة». 


A٦ 


[الصحيح]”'ء فأين عقل المعترض عن مذاهب أسلافه» ومذهب 
المالكية في قبول المرسل؟ وما الذي يمنع طالب الحديث من القول 
بجوازه؟ وقد تقدّمت الإشارة إلى الحجّة عليه وصكّة الإسناد إليهء 
ولكن لا ضرورة تلجىء إلى ذلك ولله الحمد. 

قال: الثّالث: أنَّ اتصال”" الرّواية بكتب الجرح والتّعديل 
متعسّرة» أو متعذّرة على وجه العدالة الصّحيحة . 

أقول: المعترض - وفقه الله متحيّر متردّد» أهذه الأمور متعسّرة 
أو متعذّرة؟ فهو لا يزال يكرّر السك في ذلك» والشَّاكُ في تعذّر أمر أو 
إمكانه» لا يصلح منه أن يعترض على من ادّعى إمكان ذلك الأمر حتّئ 
يزول ما عنده من الشكٌ في إمكانه ويحصل له عنده علمٌ يقين أله غير 

ممكنء فإنْ قطع المعترض بتعذّر ذلك سقط التّكليفُ به» لأنّ التكليف 
لا يتعلّق بما لا بُطاق. 

والعجب منه أله خصيّ كتب (الجرح والتّعديل) عدر أو 
التعشّر!! وهذا من قبيل القياس على مجوّد الوجودء فاه لماء عسرَ ذلك 
عليه » وخرج من يديهء لبعده ه عن علماء هذا العلم الشَّريفء ظنٌ أنَّ 
ذلك لأر يرجع إلى ذات الفنّء قَلْيْحط علمًا أصلحه الله: أن تعشر 
سماع كتب الجرح والتّعديل عليه عَرَضيٌ لا ذاتيئٌ فإِنَّ طلبة الحديث 


التّويّ يحافظون على سماع كتبه» ویوا موجودون اليوم في جميع 
الأمصار الكبار من المملكة الإسلامية حرسها الله» فإن كنت محبًا في 


)00 في (أ): «الصحة»! 
(۲) في (س): «إبطال» وهو تحريف! 


AV 


الكلام على كتب 
الحرح و التعديل 


مسألة قبول الجرح 
والتعديل والأقوال 
فيها 


العلم؛ فاطلبه حيث كان» وارحل في تحصيله وإن بعد المكان» ولا 
تقعد متکئًا على أريكتك تقول: لا أعرف طريقًا إلى حديث رسول الله 
يك ولا إلى تفسير كتاب الله عر وجل . 

ولقد زدت على من ذ6 رسول الله َيه من المبتدعة الذين 
يقولون: ال Ms I‏ 
معرفة سنّة رسول الله!؟ نعوذ بالله . مع أن معرفة كتب الجرح والتّعديل 
غير مشترطة فيما نصصّ [على صكّته]”"' إمامٌّ مشهورٌ بالحفظ والأمانة 
حتّى يعارضه قول من هو أرجح منه أو مثله على ما هو مذكور في 
مواضعه» وإنّما يحتاج إليها في معرفة كثير من أحاديث المسانيد التي 
لم يصح مصتفوها كلّ ما رووا فيهاء وقد جمع الحفّاظ ما يحتاج إلى 
معرفته من أحاديث الأحكام والعقائد والقواعد» وتكلّموا عليهاء 
وكفوا المؤونة» فجزا هم الله عن المسلمين أفضل ما جزى المحسنين . 

وكذلك من لم يقدح في حديث بالإرسال لم يرد عليه هذا 
الإشكال» وقد اشتمل الكلام هذا على رد كلامه في هذا الفصل بأربعة 
وجوه لم أتأمّلها إلا بعد سردها غير مفصّلة فتأمّله . 

قال : الرّابع : أنَّ تعديل هؤلاء الأئمة من بينهم وبين الرّسول إِنَّما 
بقع على سبيل الإجمال غالباء والتعديل الإجمالي إِنّما يصح من موافق 
في المذهب بعد كونه عارفًا بوجوه الجرح والتعديل عدلاً مرضيًاء 
وقيل: لا يصح وإن كان المعدّل كذلك بل لاب من التّفصيل» وقيل 


(۲) فى(]): «عليه»! 


AA 


يصح الإجمال مطلقًا وهو ضعيف . 


أقول: ما أدري ما حمل المعترض على تجريد حكاية المذاهب 
في هذه المسألة» ودعوى التّصحيح والتّضعيف / [المجوّدة]''' عن 
الأدلة» وهو يعلم ما في ذلك من الشين عند أهل هذا الشأنء وإِنّما 
يجب الإيمان بكلام الله تعالى وكلام رسوله ككل فلو أن عاملناه بمثل 
كلامه لسَهُل الجواب عليه بمجرّد نسبة القول الضعيف إليه» فمجرّد 
الدّعوى لا يعجز عنها أحد» ولكن لابدَّ من الإشارة إلى الدّليل على 
قرّة ما ضِعّفه على سبيل الاختصار» فأقول”'؟2: الجواب على ما ذكره 


من وجو 
الوتعه الأول أن هلها اة لاف ين الأصتر لنين و 
المحدّثين» فحكى فيها خمسة أقوال لأهل العلم : 


منهم: من قبل الإطلاق في الجرح والتّعديل معاء ومنهم: من 
منعه فيهما معّاء ومنهم : من فصّل» واختلفوا على ثلاثة أقوال: 

منهم : من قبل الإجمال في التّعديل دون الجرح وهر" ار 
الشافعي وجماعة» ومنهم من عكس هذاء وقال بعضهم: إن كان 
الجارح أو المعدّل من أهل العلم قُبل» وإلاً لم يقبل» وأفاد صاحب 
الرّسالة قولاً سادسًا وهو: إِنْ كان موافقًا في الاعتقاد وكان من أهل 
العلم قبل وإلاً لم يقبل. فإذا ثبت هذا الاختلاف الكبير في هذه 
(۱) سقطت من(أ). 
(۲) في (س): «فأنقل»! 
(۳) في (س): «وهي»! 


۸۹ 


ب٦‎ 


التحقيسق في 
المسألة 


المسألة؛ فلا معنى للإنكار على من ذهب إلى أحد هذه الأقوال» إذ 
ليس فيها ما يخالف الإجماع القطعيّ» بل ولا الظَّنَِ» ولا ما يخالف 
النّصنَّ المتواتر المعلوم معناه» بل ولا الأحادي المظنون ا 
فالتشغيب على طلبة علم السّنّةَ بذكر ذلك من جملة مُبتدعات 
المعترض في [رسالته)"» إِنّهِ ابتكر فيها من منكرات الأساليب» 
وتعسّفات أهل اللجاج» ما لم يسبقه إليه مبتدع» ولا سيّما وقد أنكر 
المعترض فى هذه المسألة القول المشهور. المعمول عليه عند 
الجمهور . 

الوجه الثّاني: وهو المعتمد في الجواب» وذلك أَنَّ المختار 
الصّحيح الذي قامت عليه الأدلّة» ومضى عليه عمل السّلف والخلف 
هو : الاكتفاء في التّعديل بالإطلاق» والدّليل عليه وجوه: 

أولها؟ :آنا نمت .قرفا أن المعدل فة مارت واخيرنا ما 
جازمًا بعدالة رجل آخر فإنَّه يجب قبول قوله» لأنّه خبر ثقةِ معروفٍ 
بالعدالة» فوجب قبوله كسائر أخبار الثقات . 

وكانبهاء إا أن يترجّح صدقه أو لا؛ إن لم يترجّح لم يُقبل» 
لكن هذا الفرض لا يقع إلا لعلة» وكلامنا في توثيقه إذا لم يكن معلولاً 
بما يدل على وهمه» أو معارضًا بأقوى منهء ون ترجّح صدقه وجب 
قبوله» وإلاً لزم المساواة , بين الرّاجح والمرجوح. وهو قبيح اتفاقًا . 

وثالثها: إن 3 NS‏ له بالكذب والخيانة» أو بالتقصير 


)١(‏ في (أ) و(ي): «رسالاته» والمثبت من (س). 
(۲) «لم» سقطت من (س)» فتغيّر المعنى! 


۹ ۰ 


والإقدام على ما لم يتقن حفظه. والفرض أنه عدل مأمون» وتهمة 
العدل المأمون بغير موجب محرومة » وما استلزم المحرّم له يكون 


٠. 


مشروعا. 

ورابعها: أنَّ الله تعالى إِنّما اشترط فى الشّاهد أن يكون ذا عدل» 
وكذلك الوّاوي» مع أله أصل» والمعدّل له فرع» والفرع لا يكون 
أعظم من أصله» ولا آكد» فكما أن العدل في الشهادة والرّواية لا يجب 
عليه التّمَصيل فيما يحتمله؛ فكذلك العدل لا يجب عليه ذلك في 
التّعديل . 

إن قلت : وكيف يحتمل التّمٌصيل فى الشّهادة والرّواية؟ 

قلت : أَمَا الشّهادة فإذا شهد بالمال لزيد سُئل عن سبب اعتقاده 
لملك زيد للمال» فربّما استند اعتقاده لذلك إلى ما لا يدل على الملك 
ره خبر ثقَة» أو بيع باطل» أو غير ذلك» رها موعن الناهل 
اة إذا لم يكن فقيهّاء ولا مخالطًا لأهل الفقه مخالطة كثيرة. 

وأمًا الرّواية فقد يجوز في راوي الحديث أنه رواه EN‏ أو 
بالمعنى» وقد يجوز فيمن روى بالمعنى أن يعتقد أنه روى بالمعنى”") 
مع الخطأ الذي يدق على كثير» ونحو ذلك مما يدل على قبول الث من 
غير تفصيل وإن احتمل التفصيل . 


. «أن يعتقد أنه روى بالمعنى» سقط من (س)‎ )١( 


۹۱ 


1/1۷ 


الإطلاق» ويدخل في ذلك قبولهم في التّعديل. 

وخامسها: ‏ وهو المعتمد ‏ أن اشتراط التّمصيل في التعديل 
يؤدي إلى ذكر اجتناب الوتعدل لجميع المحرّمات» وتأديته او 
الواجبات» على حسب مذهب المعدل ف تفسير العدالة» فان كان 
ممن يتشدّد ذكر ذلك كلَّه وإ كان ممن يتر حص ذكر اجتنابه لجميع 
الكبائر معدّدًا لهاء ولجميع معاصي الأدنياء ادال على الخكة وقلة 
المبالاة بالين» وذكر أداءه لجميع الواجبات التي يدل تركها على 
الجرح . 

ومعلوم أن التعديل بهذه الصّغة لم يكن قطء لا من معدّلي حملة 
ا ولا من معدّلي الشّهود في الحقوق» فإِنَّ تعديد هذه الأشياء مما 
يوت ذهن المعدّل» ولو ثل ذلك ما استحضره» فإِلّه يحتاج إلى تمل 
كثير» وجمع وتأليف» وقد عددث من ذلك ة في «الأصل2'50 شينًا كثيرًا 
فبلغ قدر ورقة. ومن تأمّل ذلك علم أنَّ مثله لم يقع قطّء وأنَّ اشتراطه 
يؤدي إلى بطلان عدالة العدول ويترئّب على ذلك من المفاسد الدّينية 
0 

فإن قيل: أقلّ من ذلك التَّمُصيل يكفي. قلنا: إِنْ كفى الإجمال 

في صورة ماء كفى قوله : تة ون لم يكف وجب ذلك التصيل: فأمًا 
أنَّ الإجمال يجوز في موضع دون موضع فهذا تحكّم . 

فإن قيل : إِنّما يشترط التّمٌصيل من الفاسق والكافر المتأوّلين لاله 
لا يُؤمن أَنْ يعدّلا من يعتقد اعتقادهماء وهو غير عدل عند من لم يقبل 


(۱) «العواصم والقواصم»: (۱/ 850-/7517). 


۹۲ 


المتأوّلين» وإِنَّما أشار إلى هذا صاحب الرّسالة . 


فالجواب: أَنْ لا معنى لهذاء لأنَّ من يقبله فهو يقبلهء كاد 
يقبل من عدّله من المبتدعة» ومن لا يقبله فإنه لا يقبله. وإِنْ فصل في 
التتعديل؛ فالخلاف إِنّما هو في قبوله لا في قبول ما أطلقه من تعديله» 
وأمّا من لا يقبل بعض المبتدعة ويقبل بعضهم فإنّهِ يُشكل عليه تعديل 
المبتدع المقبول. 

مثاله : مبتدعٌ غير داعية عدل عند بعض أهْل مذهبه» ”"فيحتمل 
أنَّ المعدّل داعيةٌ إلى مذهبه "» فإذا اتفق مثل هذا ففيه احتمالان : 

أحدهما: أن يقبل تعديل غير الذّاعية حتَّى يثبت أن المعدّل 
داعية» لأنَّ الأصل أله غير داعية» وقد ورد التَّمشّكَ بالأصل فى 
الشّريعة في يومي السك وغير ذلك. وهو ظاهر إطلاق أهل القول 
بقبول التعديل الإجماليّ. 


وثانيهما: أن يقبل في عدالة من عدَّله في جميع الأمور إلا في 
كونه داعية فيبحث عن ذلك حتى يظن عدمه» ويُوؤخذ بتعديل المبتدع 
المقبول فيما عدا ذلك من شرائط العدالة والله أعلم . 

وأمًا الجرح : فالقول باشتراط التّعيين فيه أقرب» لأنَّ الجارح إذا 
قال: فلان ليس ثقةء لأنّه يشرب الخمرء أو غير ذلك كفى ذلك» ولم 
يلزمه تعديد جميع المعاصي فظهر الفرْق . 


)١(‏ في (): «أو». 


۳ 


الكلام على عدالة 
الصحابة 
۸¥ ب 


قال: الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة 
الصّحابة جميعًاء ويرى أكثرهم / أنَّ الصّحابِي من رأى الى بَا مؤمنا 
به وإن لم تطل ولم يلزم» وهذان المذهبان باطلان» وببُطلانهما يبطل 
كثير من الأخبار المخرّجة في الصّحاح . 

أا المذهب الأرّل: فلأنّ من حارب عليًا ‏ عليه السّلام- 
مجروح» ومن قعد عن نُضصُرته كذلك» لأنَّ البَىّ بي قد قال: «اللهم 
وال مَنْ والاهٌ وعَادٍ مَنْ عَادَاه وانصر مَنْ نَصره وَاخُذّل مَنْ حَدله»)» 
وقال: «لا ببِغِضْكَ إلا ماق سق“ وأقلٌ أحوال هذا ألا تُقبل روايته 


وأمًا التّآني: فيلزمهم أن يكون الأعرابئ الذي بال في مسجد 
رسول الله کیا" عدلاً بتعديل الله ولا يحتاج إلى تعديل أحد» وكذلك 


4 هذا ال جام من طرين ماع ر من الصحابة .رضي الها عن 
منهم : : علي بن أبي طالب وزيد ب بن أرقم» والبراء بن عازب» وعن أبي 
أيوب الأنصاري» وجابر بن عبدالله» وابن عمر» وطلحة» وسعد بن اف 
وقّاص» وغيرهم . 

وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۹۳): «وأما حديث: «من كنت مولاه 
فعليئٌ مولاه» فقد أخرجه الترمذي. النسائي» وهو كثير الطرق جذَّاء وقد 
استوعبها ابن عقدة في كتاب مفردء وكثير من أسانيدها صحاح 
وحسان. ..»)اه. 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم )١75٠(‏ ففيه توسّع في التخريج . 

زفق رواه مسلم برقم (۷۸)» من طريق عدي بن ثابت» عن زر قال: قال علي : 
«والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة! إنه لعهد النبي الأمي ية إلى «أن لا يحبني 
إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق». 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح): »)805/١(‏ ومسلم برقم )۲۸٤(‏ من حديث = 


۹٤ 


كثير من رواتهم الین هم أعراب» أو بون عليه مرة واحدة كما جاء 
0 '' وأنزل الله تعالى فيه : 3 إن ال يَِادُوئكَ من ورا 
ات حرم لا بعرت ©4 [الحجرات/ »]٤‏ وكحديث وفد 
عبدالقيس9©. 


أقول: اشتمل كلامه في هذا الوجه على مسائل : 
المسألة الأولى: القدح على المحدثين بقبول المجهول من 


الصحابة - رضي الله عنهم -» وقولهم: [إن]0" الجميع عدول بتعديل 
الله» والجواب عليه من وجوه: 


الوجه الأوّل: أنَّ الذّاهب إلى هذا المذهب لا يستحقّ الإنكار؛ 


ا ال ال 
غير محرّم ولا منكرء لأنّه لا دليل قاطع على تحريمه» ومن ادّعى شيئًا 
من ذلك فليدل عليه . 


والعجب من المعترض أنه خصنّ المحدثين بهذا المذهب» وهو 


مذهب أكثر أهل الإسلام من المحدّثين والفقهاء وغيرهم. بل هو 
مرویٌ عن أصحاب رسول الله کا ومو ههت مشهور مستفيض ل 


(۲) 


(۳) 


أنس ‏ رضي الله عنه -. 

انظر: «سيرة ابن هشام» : (050/5)» و«تفسير ابن جریر» (۱۱/ ۳۸۲)» 
و«أسباب النزول» (ص/557) للواحدي» وابن مردويه كما في «الدر 
المنثور» : (5/ .)4١‏ 

عباس رضي الله عنهما -. 

في (أ) و(ي): «إنهم», والمثبت من (س). 


۹0 


ثناء الزيدية على 
الصحابة 


أمَا المعتزلة : فرواه ابن الحاجب عنهم الجميع» ولفظه : «قالت 
المعتزلة: الصحابة"“ عدول إلا من حارب عليًا. وذكروه أيضًا في 
كتبهم» فممن ذكره منهم: عالمهم وإمامهم بغير منازعة: الشيخ 
أبوالحسين البصريّ في «المعتمد»”" فإنّه قال فيه ما لفظه: «واعلم أنه 
إذا ثبت اعتبار العدالة وغيرها من الوط التي ذكرناهاء وجب إِنْ كان 
لها ظاهر أن يُعتمدء وإلاً لزم اختبارهاء ولا شبهة أن في بعض الأزمان 
كزمن التي كله قد كانت العدالة منوطة بالإسلام» فكان الظاهر من 
المسلم كونه عدلاً» ولهذا اقتصر الب يا في قبول خبر الأعرابي عن 
رؤية الهلال على ظاهر إسلامه» واقتصرت”" الصّحابة على إسلام من 
كان يروي الأخبار من الأعراب» . 


ما لفظه: «إن أحوال المسلمين كانت أيام رسول الله يي معلومة» 


وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها^) . 


وأمّا الزّيديّة : فقد ثبت عن كثير منهم ما يدل على ذلك كما 
سنذكره» من ذلك قول الإمام الكبير المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن 


)١(‏ «الصحابة» سقطت من (س)! 
.)55١/5( )0‏ 

.»)۳۷٠١ /١(‏ و«المعتمد). 
0( في (س) : «اختبارها) . 
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سليمان - رضي الله عنه -» فَإنّه قال في : «الرسالة الإمامية» فى 
الجواب على المسائل التّهامية»'2 ما لفظه: «فأمًا ما ذكره المتكلّم 
حاكيًا عنّا من تضعيف آراء الصّحابة» فعندنا نهم أشرف قدرّاء وأعلى 
درا وارقع درا من أن تكون آراؤهم ضعيفة؛ أو موازينهم في الشّرف 
والدّين خفيفة. فلو كان ذلك لما التّبعوا رسول الله يِه ومالوا عن 
إلف دين الآباء والأتراب و[القرباء)"“ إلى 9 
ولم يسمع له / ذكرء شاق على القلوب» ثقيل على التُّوس فهم خير 
الاس على عهد رسول الله كي وبعده» فرضي الله عنهم » وجزاهم عن 
الإسلام خيرًا» إلى قوله: «فهذا مذهبنا لم نخرجه غلطة» ولم نكتم 
سواه تقيّة. وكيف وموجبها زائل! ومن هو دوننا مكانة وقدرة يسبٌ 
ويلعن» ويذمٌ ويطعن» ونحن إلى الله سبحانه من فعله بَرَاءء وهذا ما 
يقضي به علم آبائنا مِنا إلى علي عليه السلام - إلى قوله: «وفي هذه 
الجهة من يرى محض الولاء بسبٌ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والبراءة 
منهم فتبرًأ من رسول الله َة من حيث لا يعلم . 
إذا كُنْتُ لا أَرْمِي وتُرْمَى كتّانتي تُصِبْ جانحاث الل كَشْحِي ومَنکبي» 
انتهى ما أردنا تقل من كلام المنصور بالله» وما فيه من نسبة 
مذهبه هذا إلى جميع آبائه ‏ رضي الله عنهم -. 
)١(‏ أجاب فيها عن مسائل وردت من الفقيه محمد بن أسعد الواقدي الصليحي» 
منها نسخ في المتحف البريطاني برقم (۳۸۲۸). انظر: «مصادرالفكر»: 


(ص/090). 
(؟) في (): «القرنا»» والمثبت من (ي) و(س). 


۹۷ 


1/48 


وفي كلامات المؤيد بالله يحيى بن حمزة ‏ رضي الله عنه - في 
الب عن الصّحابة والشّّاء عليهم» ما هو أكثر من هذاء ولكن لم 
يحضرني تأليفه فأنقل ألفاظه قش ذلك» وقد أفرد الكلام في ذلك 
وجوده في كتابه «التحقيق»"“ وانتظر للدَّبٌ عن الصّحابة غاية 
الانتصار» وذكر مثل ذلك في كتابيه : «الشامل»" و«الانتصار»9© . 

وأمًا المنصور بالله فله في ذلك كلامات مختلفة» في أماكن من 
كتبه متفرقة. من ذلك كلامه فى كتاب «هداية المسترشدين»» 
تجاه امير الي كلل لاب ن سيد ثاني يوم من إسلامه 


واكتفاؤه في أمره بمجرّد الإسلام . 
وفي «الاستيعاب»(؟) وغيره أله أسلم يوم الفتح › وواه تبن بيا 
حين خرج إلى حنين . 


وفي الاحتجاج على العدالة بالولاية نظرء لكن المنصور بالله 


)١(‏ «التحقيق في أدلّة الإكفار والتفسيق» منه نسختان إحداهما في مكتبة الأستاذ 
حسين السياغي» والأخرى بمكتبة الجامع «الكتب المصادرة». «مصادر 
الفكر»: (ص/18١51).‏ 

(۲) «الشامل لحقائق الأدلة وأصول المسائل الدنيوية» له نسختان بمكتبة 
الجامع . انظر : «مصادر الفكر»: (ص/ .)57١0‏ 

(۳) «الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب 
الأئمة» وأقاويل علماء الأمة فى المباحث الفقهية والمضطربات الشرعية» 
كبير» منه أجزاء متفرقة فى مكتبة الجامع . «مصادر الفكر؛ :. (ص/ 311). 

وللمؤيد بالله رسائل مفردة في الذَّبٌ عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 

)١6 /۳( )٤(‏ «بهامش الإصابة». 


۹۸ 


ذكر أله وله على القضاء فيما حكى لي بعض أهل العلم. فعلى 
الجملة؛ فغرضنا حاصل بكلام المنصورء فإنَّ القصد الاستشهاد به 
على ذهاب المنصور بالله إلى عدالة مجهول الصّحابة» وفي هذا 
ااا نا نويل له اعد لمحا به ي د رق اه ي 
د م رضي الله عنهم - على 
أنه قد ثبت في كلام غير واحد من الزَّيديّة : أنه يقبل المجهول من جميع 
المسلمين؛ الصّحابة وغيرهم» كما قدَّمنا ذلك من كلام عبدالله بن 
زيد» والمنصور بالله» وأبى طالب» فخذه من مکانه المقدّه. وذلك 
أيضا مشهور عن الحنفية وغيرهم. فمع هذا ما سبب إنكار 
هذاالمعترض على المحدثين» وتخصيصهم برد هذا المذهب من بين 

ئر طوائف المسلمين؟ وهل هذا إلا محض الجهل أو التّجاهل» 
وصريح التَّعنّت والتّحامل؟ والله المستعان. 

الوجه الثانى : أن الشّيخ أناالكسيق:وؤوق فى الع عن 

١ : 0 8‏ 5 
الأعراب» وهذا يفيد إجماع الصّحابة على ذلك. والمعترض يعتقد 
عدالة الرّاوي» وقبول خبره» وقد كان الوّجل ‏ على ماذهب إليه -» 
من أهل الذيانة والأمانة» يعترف له بذلك أهل المعرفة بعلم الرّجال من 
المحدّثين كما ذكره الذَّهبِيَ0"» ونما الذي قدحوا به عليه كونه كان 
رأسًا فى الاعتزال داعية إلى القول به» وذلك كثير فى الؤواة الثقات 
(۱) (ص/5ه). 
.)550١/5( )0(‏ 


(۳) حيث قال في «الميزان»: :)٠١١/0(‏ «وله تصانيف» وشهرة بالذكاء 
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قبول الصحابة 


۸ب 


المتفق على إخراج حديثهم في «الصّحيحين»» وغيرهما كقتادة 
وغيره. وإذا ثبت ذلك ؛ ؛ فكيف ينكر المعترض على المحدثين» مذهمًا 
قد روى الثقة عنده أله قول الصّحابة» إل الل وریا ن من مدو 
المحدّثين فإنّهم اقتصروا على قبول من رأى الل يكل وأبوالحسين 
روى قبول الصّحابة لمن أسلم من الأعراب من غير تقييد لذلك برؤية 

وقال النّواوئٌ /- رضي الله عنه -: إنه قول من يعتبر به من الأمّة 
او کا فال ري اشر ع هده لیا "يفيك دعر 
الإجماع. وقد روى الحمَّاظ من فرسان علم الأثر ما يدل على كلام 
الشّيخ أبي الحسين . 

فمن ذلك: ما روى معمر البصريّ عن أبي العوام البصري قال : 
كتب عمر إلى أبي موسى ‏ وساق كتابه الطّويل في القضاء - وفيه من 
كلام عمر ‏ رضي الله عنه -: «والمشلمون عُدُول بعضهم على بعض 
في الشهادات» إلا مجلودًا في حدٌّء أو مجيبًا عليه شهادة الوُور» أو 
ظنينًا في ولاءِ أو دية”"2. فإن الله تعالى تولّى من العباد السّرائرء وستر 
0 الحدود إلا بالبيّنات والأيمان» وساق بقيّة كتابه» رواه البيهقيٌ 


> قا 


هكذاء ثم قال : وھذا [کتاب] معروف مشهور»! ٤‏ 
)١(‏ (6١/9ة:١).‏ 
(؟) في جميع المصادر: «أو قرابة» بدلاً من «دية». 
)۳( من (ي) و(س)» و«معرفة السنن والاثار» . 
)٤(‏ «معرفة السنن والآثار؟ : 0 ما وبقية كلامه : «لابْدَ للقضاة من 


معرفته» والعمل به» اه 


وفيه ما يدل على مثل مذهب المحدّثين» وأنَّ مذهبهم هذا 


مشهور فى السّلف والخلف . 


عله : 


ل ل ل 00 َه 


4 


ولا تفُطروا ١‏ حت يشهّد رجلان مسْلمان [أنّهما]”"' أهلاً 


بالأئس» رواه 20 والبيهقى › قال : «(وهو أ 5 00 
ذكره ابن النّحويٌ في «البدر المنير» و#النلا ة0 


00 
(۲) 
(۳) 


)٤( 
)0( 
(%0 


وأخرجه أيضا فى «السنن الكبرى»: .)٠١١/٠١(‏ 

وقال شيخ الإسلام عن هذا الكتاب: «ورسالة عمر المشهورة في 
القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء» وبنوا عليها واعتمدوا على 
ما فيها من الفقه» وأصول الفقه. . .» اه. 
«منهاج السنة) : 1/0(. 

وقال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»: :)857/١(‏ «وهذا 
كتاب جليل» تلقّاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادةء 
والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمّله؛ والتفقه فيه؛ اه. 

وأفرط ابن حزم فادّعى أنَّ هذه الرسالة مكذوبة على م في 
«المحلّى): ».)04/١(‏ وانظر رد الشيخ أحمد شاكر عليه في حاشية 
الصفحة نفسها. 
سقطت من (أ). 
«السّنن»: »)١78/7(‏ قال ابن كثير فى «الإرشاد»: :)778/١(‏ «بإسناد 
صحيح» اه. ۰ 
«السّنن الكبرى؟: .)۲٤۸/٤(‏ 


۲/۷ (. 
في هامش (ي): «وأخرجه الإمام المرشد بالله في أماليه». 


۱۰۱ 


اعتراض وجوابه 


ومن ذلك أثر عليٌ - رضي الله عنه - وفيه: أنه كان يستحلف 

بعض الرُواة [إذا انّهمه]2"0. فن حلف صدّقه . وقد روى ذلك عنه من 
اليدب الإمام المنصور محتڳا به وكذلك رواه الإمام أبوطالب وهو 
اها - معروفٌ عند حمّاظ الحديث» رواه أبوعبدالله الذّهبيّ في 
«تذكرة الحفّاظ)”'' وقال: !وهو حديث حسن» . 


وهو يدل على مثل مَذْهبٍ المحذثين» لأنَّ التّهمة والتّحليف لا 
يكون للمخبورين المأمونين. وإنما يكون لمن يجهل حاله فيَقُوى الطَّنُ 


دىمىنە . 


فإنْ قيل: هذا يدل على خلاف مذهب المحدّثين» لأنَّ المفهوم 
منه : أنه لو لم يلف له الداوي ما قبله . 

والجواب : أنَّ ذلك غير صحيح لوجهين : 

أحدهما: أنَّ المحدّثين إنما يقولون بذلك فى الصّحابة الّذين 
رأوا رسول الله تكله وليس يُعلم أ هذا منهم لجواز أنْ يكون من 
الأعراب . 

وثانيهما: أنَّهم لا يقولون: [إنه)“ لا يجوز الوَمّم على 
الصحابي» إِنَّما قالوا: إنه ثقة» والوحّم جائز على الثّقة» وعلييٌ - رضي 


)۱( من (ي) و(س). 

.)1/١ )0( 

(۳) في هامش (ي): «و[أخرجه] الإمام المتوكل أحمد بن سليمان في 
«الحقائق»» والحسين بن القاسم في «الغاية؛ واشرحها». 

(4) من (ي) و(س). 


الله عنه - لم يهم الراوي بتعمّد الكذب؛ لألّه لو اهمه بذلك لاتّهمه 
بالفجور باليمين» ولم يصدّقه إذا حلف» وإنّما انّهمه بالتّساهل في 
الرواية بالظَّنّ الغالب» فمع يمينه قوي ظنّه بألّه متقن لما رواه حفظا. 
ومع امتناعه من اليمين يعرف ألّه غير متقن ولا مستيقن» فتكون هذه 
علّة في قبول حديثه . 

ولا شك أنّ حديث الثّقة قد يكون معلولاً بأمر يوجب الوقف» 
ولهذا توقّف الت بي في قبول حديث ذي اليدين“ حرا 00 
وتو قلت غر - رضي الله عنه - في قبول حديث فاطمة بنت قيس" 
وذلك مقكر في مواضعة من الأصول: 

الوجه الثالث: أنَّ الأدلّة قد دلّت على ما ذهب إليه أهل 
الحديث» وغيرهم من قبول الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - المعروف 
منهم بالعدالة والمجهول حاله. والأدلّة على ذلك من الكتاب» 
والسُِّنّةَ والنّظر كثيرة» نذكر طرفا يسيرًا [منها]" : 

أما الكتاب؛ فمثل قوله تعالى: « عَم خَيْرَ مه أرجت لللَاس 4 
لآل عمران/ .]١٠١١‏ 

وآمًا السْنَة؛ ففي ذلك آثار كثيرة» نذكر منها نُبذة يسيرة : 

أن 


الأثر الأوّل: ما روى ابن عمر عن أبيه ‏ رضي الله عنهما -: أَنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: »)1۷٤ /١(‏ ومسلم برقم: )٥۷۳(‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)١5480(‏ 

(۳) من (ي) و(س). 


الأدلة على عدالة 
الصحابة 


من الكتاب 
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رسول الله يك قام فيهم فقال : «أُوصِيكُم بأَضحَابي» ثم الذين يَلُوتَهِم ؛ 
م اين يَلُوتَهُم» م بشو الكَذْبُ حَتَ يحلف الوَجُلّ ولا يُسْتَحْلَفُ. 
ويشهد الشََاهِدُ ولا يستشهد»» الحديث رواه أحند والترمذيّ. 

وقد رواه عن شعبة : أبوداود الطّيالسيّ» عن عبدالملك بن 
عمير » عن جابر بن سَمرة› انچر RET‏ وهو حديث 

ورو فال ذلك الحافط ابن كثير في إرشاده)”" . 

قلت: ' وفيه ما يدل على أنه أراد بأصحابه أهل زمانه» يُفهم " 
من قوله: ل م الد يلوتهم»» نه جعل أهل زمانه طبقة» نّم الْذِين 
يلونهم . فلم يكن ليرج من لم یره ممن أدرك زمانه» مع دخول من لم 

یره من التّابعين الَّذِين لم يُدركوا زمانه. 


الأثر الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء 
أغرابيٌ إلى النَِيّ يك فقال : 0 د - فقال: 
«آتَشْهَدُ أنْ لا إلله إلا الله. وأنَّ محمّدًا رَصُولُ الله؟» قال : نعم . / فقال: 
«يا بلال أَذّنْ في الاس أن يَصُومُوا 00 أهل ا وابن حبان 


2318/١( وأحمد:‎ ء)٤۷٤‎ - ٤۷۳ رواه الشافعى فى «الرسالة»: (ص/‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»: (۱۱۳/۱)» من‎ ء)٠٠٤‎ /٤( والترمذي:‎ ١ 
.- حديث عمر بن الخطاب  رضى الله عنه‎ 
وقد صححه الترمذي» والحاكم» والذهبي» وابن كثير» وأحمد شاكر.‎ 

.)1/۲( )0( 

(۳) في (س): «وفهم»! 

)٤(‏ أخرجه أبوداود: .)۷٥٤/1(‏ والترمذي: »)۷٤/۳(‏ والنسائی: 
۱۳۲-۱۳۱/9( وابن ماجه: (019/1). 


1۰٤€ 


صاحب «الصحيح»'“ والحاكم أبوعبدالله'"' وقال: «حديث صحيح» 


وذكره الحاكم أبوسعد"“ في «شرح العيون» واحتجّ به 


أبوالحسين في «المعتمد» واحتجّ به : عبدالله بن زيد العنسيّ . 


الأثر الثالث : حديث أبى محذورة فإن رسول الله ا علمه 


الأذان عقيب إسلامهء واتّخذه مؤذن(؟» من ذلك الوقت» ”* وذلك 


يدل على عدالته من قبل الخبرة؛ لأن العدالة معتبرة في المؤذن [إذ]9) 
هو مخبر بدخول وقت الصلاة” مُعْتمدٌ عليه في تأدية"“ الفرائض 


وإجزائها. 


(000 
(۲) 


زفق 
0( 
0 
)00( 
)۷( 


«الإحسان»: (۸/ .)۲۳٠-۲۲۹‏ وكرر الناسخ في ( أ) ذكر ابن حبّان! 
«المستدرك»: »)٤۲٤/۱(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » قال 
آبوداود: اروا بجماعة عن سنالك عن ك هة مرف اف 

وقال الترمذي: «حدیث ابن عباس فيه اختلاف» وروی سفيان 
الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ية مرسلاً. . .» اه. 

وله شاهد من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أخرجه أبوداود: 
(7205/7). وابن حبان «الإحسان»: برسم والحاكم : (T/1)‏ 
وغيرهم . 

والحديث صحكّحه ابن حبان» وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» اه. وهو كذلك. 
في (س): «أبوسعيد صاحب العيون»! وفي (ي): «أبوسعيد»! . 
أخرجه مسلم برقم (۳۷۹) من حديث أبي محذورة رضي الله عنه . 
ما بينهما ساقط من (س) . 
في (أ): «و٤»‏ والمثبت من (ي). 
في (س): «في تأدية أداء»! 


الأثر الرَابع : وهو أثرٌ صحيحٌ» ثابث في دواوين الإسلام» بل 
معلومٌء متواتر التّقلء وهو حجّة قويّة» وذلك: أن رسول الله يللي 
آرشل إلى اليمن عليًا ومعاذا رضي الله عنهما-» المي وقاضييّن 
ومفتِيين''*. ولا شك أنَّ القضاء بين الئّاسء متركب على عدالة 
الشّهود ومعرفة الحاكم عدالتهم أو عدالة معدّليهم» وهما غريبان في 
أرض اليمن» لا يعرفان عدالتهم» ولايخبران أحوالهم» وهم لا 
يجدون شهودا على ما يجري بينهم من الخصومات إلا منهم» فلولا أنَّ 
الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك الرّمان؛ وإلاً لما كان إلى 
حكمهما بين أهل اليمن على الإطلاق سبيل . 


وعد يدل على عدالة أهل الإسلام ذلك الزمان» لا على عدالة 
من صحب النَيَّ ية دون غيره» وهذا أوسع من مذهب المحدثين» 
ولأمر مَا أشار أبوالحسين إلى إجماع الصّحابة عليه مع ذكاء أبي 
الحسين» فقد قال الذهبئٌ مع كراهته للمعتزلة -: إِنَّها كانت لأبي 
الخ شه الد كا والدّيانة”"2. فتأمّل أحوال الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ تعلم صحّة ما قاله. وحسْن استخراجه . 

الأثر الخامس: ما ثبت عن علئّ ‏ رضى الله عنه ‏ أله «كان 
يستحلف من اهمه من الرُواة» فإن حَلف له صدّقه» رواه الذَّهِبِنُ فى 


)١(‏ إرسال علي أخرجه البخاري «الفتح»: (777*/7)» وإرسال معاذ أخرجه 
البخاري «الفتح» : (۷/ 10۷( ومسلم برقم : ). 
(؟) «الميزان»: (ه/١١٠١).‏ 


«تذكرة الحفّاظ 2١7)‏ وحكم بِحُسْنه. 


وقد احتجّ به غير واحد من أئمة الزَّيديّة ‏ منهم الإمامان 
أبوطالب» والمنصور بالله ‏ ووجه الحجّة فيه : ن التحليف والتّهمة 
إنّما يكون لمجهول الحال» أو من هو شر منه من المخبورين بقلة 
العم وفي هذا أكبر دليل على عدم غلوه وتعنّته في رد المجهول من 
أهل الإسلام في ذلك الزّمان. 


الأثر السّادس: حديث الجارية السّوداء راعية الغنم الي أراد 
رسول الله ية أن يتعّف إيمانهاء ويختبر إسلامهاء فقال لها: ١مَنْ‏ 


رَنُكْ؟» فأشارت» أي : ربها الله . فقال لها: ١مَنْ‏ أنا؟» قالت: رسول 
4 


الله . قال عليه السلام: «هى مُؤْمِنُ»» والمؤمن مقبول. وقد وصف الله 


—e 


مايرم بير ]رو 


رسوله بتصديق المؤمنين في قوله تعالى: # ومن لِلْمُؤْمِييت 4 
[التوبة/ .]5١‏ 


وحديث الجارية هو ثابت في (صحيح مسلم»”") رواه 
الشافعئ"“ عن مالك ذكر ذلك ابن التّحويٌ فى «البدر المنير» 
و«الخلاصة» . 


الأثر السّابع : حديث عقبة بن الحارث المتفق على صكّته وفيه 


.)1١/1( )١( 

(0) برقم )٥۳۷(‏ واللفظ في المصادر: «أين الله؟ قالت: في السماء». 
(۳) في «الرسالة»: (ص/ 76). 

.)۷۷۷-۷۷٦/۲( في «الموطأ»:‎ )٤( 

.(Y1/۲) (0) 


8/ب 


8 له: «تزوّج 3 يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت 4 سوداء وقالت: قد 


ا فذكدث ذلك للنِي يكل فأعرض علي . فتنكَيتٌ فذكرث 
ذلك له فقال: «وكيف وَكَدْ رَعَمَّت أن َد أَرْضَعَدْكُمَاه هذا لفظ 


البخاري”'' و | 60 


أنه 
| 


(Ms 


/ وفي رواية التَرَمذيٌ بإسناد حسن صحيح : «أنّه زعم أنّها 
كاذبة» وأنَّ التي بل نهاه عنهاء فدلٌ على اعتبار قولها مع الجهالة 
وتكذيب المدّعى عليه » ولو لم يعتبر قولها لم 0 ولا مر 
بالطّلاق» لعدم [تحقّق ]2*0 انفساخ ات ولخيّره ه بين الإمساك مع 
الكراهة» أو الطّلاق [للحَيْطة]0©. فإنَّ التمريق بين الرّوجين من 
مؤكدذات الامو وكددماك E‏ لكر مع يميق المواة: ابن عبّاس 
وأحمد وإسحاق”"'. وإِنّما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلّقه 
بحقوق المخلوقين التي ورد الشّرع باعتبار الشّهادة فيها 


000( البخاري «الفتح»: .)۴٠١/١(‏ 

(؟) الصواب أنه من أفراد البخاريّ» كما في «تحفة الأشراف»: (۷/ ۲۹۹). 

(؟) «الجامع»: .)٤٥۹/۳(‏ أقول: : وهي إحدى روايات البخاري «الفتح»: 
(5/9ه). 

(5) في (أ): «لم يتهمه في القول...». وفي (س): «ولم يتهمه» ولا 
أمره. . .24 والمثبت من (ي). 

(5) في (أ) و(ي): «تحقيق»» والمثبت من (س). 

(3) في ( أ) و(ي): «للحَيْضة»! وهو خطأء والمثبت من (س). 

(۷) وهذه إحدى الروايات عن أحمد» والأخرى: أنها تقبل إذا كانت مرضيّة. 
والثالثة : لا تقبل» ولابدَ من شهادة امرأتين. انظر: «المغني»: (9/ 777). 


١٠١4 


فأمًا قبول الخبر النَّبويٌٌ في الأحكام؛ فمقبول من المرأة 
الصّحابية وإِنْ لم تُعرف» بدليل هذا الحديث وغيره. 


الأثد الثامن : أنَّ الكافر كان يأتي الى اة فيُسْلِم» ٠‏ فيأمره التي 
كله [أن يذهب" إلى [قومه]" داعيًا لهم إلى الإسلام وا لهم ما 
علّمه الَريُ ية من شرائع الإسلام» وهذا موجود في السّيرة» لكنّها لم 
ب نی فأنقله بلفظه”” . 


ومثل هذا له شواهد كثيرة يعرفها من طالع السّيرة التَّبويّة» وفيه 
دلالة على عدالة الدّاخل في الإسلام» وإلاً لوجب أن يبين له التَبىَ ككل 
أله لأ يحل لقومه أن يتعلموا مته شنا حتّىئ يختبروه بعد إسلامه» وفي 
هذا الأثر وفي السابع إشارة إلى آثار كثيرة» والله أعلم . 


وأمًا التّطر: فلأل العدل من ظهر عليه من القرائن ما يدل على 
الديانة والأمانة دلالة ظنّية . [إذ1“ لا طريق إلى العلم بالبواطن؛ وهذا 
ظاهر في الصّحابة» فإنّهم كما قال المنصور بالله: «لولا ثقل موازينهم 
في الشرف والدّين ما تبعوا رسول الله ككل ومالوا عن إِلْف دين الآباءء 
والأتراب والقرباء إلى أمر شاق على القلوب» ثقيل على التّفُوس» 
لاسيّما وهم في ذلك الماك أهل الأنفة العظيمة لفقي الكبيرة» 


)00( ما بين المعكوفين سقط من ( أ ) و(ي).» والمثبت من (س). 

)١(‏ في (أ) و(ي): «قوم»» والتصويب من (س). 

)۳( كما في قصة الطّفيل بن عمرو الدّوسي في «الصحيح»؛ وقصة إسلام أبي ذرٌ 
الغفاري في «الصحيحين» وغيرها. 

)€3 من (ي) و(س)» وفي (أ): «و». 


۱۰۹ 


من النظر 


شواهد على تقوى 
الصحابة وصدقهم 


1/6 


يرون أَنْ يُقتل جميعُهم وتستأصل شأفتهم حذرًا من يسر عار يُِلمَ 
بساحتهم أو ينسب إلى قرابتهم» ولا أعظم عارًا عليهم من الاعتراف 
بضلال الآباء» وكفرهمء وتفضيل الأنعام السّائمة عليهم» فلولا 
صدقهم في الإسلام ومعرفتهم لصدق الرّسول عليه السّلام» ما لانت 
عرائكهم [لذلك]7' ولا سلكوا في مذلّلات المسالك . 


ومكًا يدّلَ على صخة ذلك ويوضحه: أنَّ أكثرهم تساهلاً في أمر 
الذين: من يتجاسر على الإقدام على الكبائرء لاسيما معصية الرّناء 
فقد علمنا أنَّ جماعة من أهل الإسلام في ذلك العصر من رجالٍ ونساءِ 
وقعوا في ذلك» فهم”" فيما يظهر لنا أكثر أهل ذلك الزمان تساهلاً في 
الوقوع في المعاصي؛ وذلك دليل خقّة الأمانة ونقصان الدّيانة» لكنا 
نظرنا في حالهم فوجدناهم فعلوا ما لا يفعله من المتأخُرين إلا أهل 
الورع الشحيح» والخوف العظيم» ومن يُضرب بصلاحه المثلء 
ويتقب بحبه إلى الله عر وجل وذلك آنّهم بذلوا أرواحهم في مرضاة 
ربٌ / العالمين» وليس يفعل هذا إلا من يحقّ له منصب الإمامة في آهل 
التقوى واليقين» وذلك كثير في أخبارهم» مشهور الوقوع في زمانهم . 


من ذلك حديث المرأة التي [زنت]7" فجاءت النَبِىَ يا مقرّة 
بذنبهاء سائلة لبي يك أن يقيم الحدّ عليهاء ٠‏ نجمل رسول الل اة 
يستثبت في ذلك فقالت: يارسول الله! إن خبْلى به» فأمر أن مهل 
للق من (ي) و(س)» وفي ( ): «لتلك»! . 
(۲) أي: من وقع في الكبائر يومئذ. 


(۳) سقطت من ()» والمثبت من (ي) و(س). 


١٠ 


حبّ تضعء فلمًّا وضعت جاءت بالمولود وقالت : aa‏ 
نولدت فال ١‏ رْضعِيْهِ حت يدم رَضَاعَةُ) فأزضعته حنَّ أتمّت 
د الرّضاعء ل چا في يله كسرة من خبز» فقالت : يارسول 
الله! هو هذا يأكل الخبزء فأمر بها فَيُجمت” ع رواه الحافظ ابن كثير 


فى «إرشاده» . 


فانظر إلى عزم هذه الصّحابيّة - رضي الله عنها - على أصعب قَدْلَ 
على التفوس» وأوجع ميت للقلوب» وبقاء عزمها على ذلك هذه المذَّة 
الطّويلة» ومطالبتها في ذلك غير مُكرهة ولا متوانية» وهذا ‏ أيضًا - 
وهي من التساء الموصوفات بنقصان العقول والأديان» فكيف برجالهم 
رضي الله عنهم!؟ 

ومن ذلك حديث الرجل الذي أتى إلى لني يكل فأخبره أ أنه 
سرق» ا نكن فلن فطخ قال > الحمة لله لله الذي خلّصي 
منك» أردْت أن تدخليني النّار"» أو كما قال. 


- من حديث بُرّيدة بن الحصيب - رضي الله عنه‎ )١140( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(14/0 )0 
.)۸٦/۲( أخرجه ابن ماجه: (۲/ ۳٦۸)ء والطبراني في «الكبير»:‎ )( 
من طريق سعيد بن أبي مريم» ثنا ابن لهيعة» ثنا يزيد بن أبي حبيب»‎ 
عن عبدالرحمن بن ثعلبة الأنصاري» عن أبيه أن عمرو بن حبيب بن‎ 
عبدشمس» جاء إلى رسول الله با فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا‎ 
بني فلان» فأَرسّل إليهم النبي يل فقالوا: إلا افتقدنا جملا لناء فأمر النبي‎ 
قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي‎ 
. طهّرني منك» أرذت أن تذخلي جسدي التار»‎ 


1۱۱ 


وحديث المجامع في رمضان"'' . 


کک 

وحديث الذي قال: أتيت امرأة فلم أترك شيئًا مما يفعله 
الأجال بالنّساء إلا أتيئه ا وشت ذلك مما 
يحضرني الآن الإشارة إليه . 

فأخبرني على الإنصاف: من في زمانناء وقبل زماننا من أهل 
اليانة قد سار إلى الموت نشيطاء وأتى إلى ولاة الأمر مقرًا بذثبهء 
مشتاقا إلى لقاء رنه بادلا ق مرضأة الله لر وة مكنا للولاة والقضاة 
من الحكم بقتله؟ ۰ 

وهذه الأشياء تنه الغافل» وتقوّي بصيرة العاقل» وإلاً ففي قوله 
تعالى: # كع أو لزعت لِلنّاس4 [آل عمران/ ]١٠١١‏ كفاية وداه 
مع ما عضدها من شهادة المصطفى - عليه السّلام ‏ بأنّهم خير القرون» 


5 قال البوصيري في «مصباح الرّجاجة»: (؟7/ 95): «هذا إسناد 
ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة» اه. 
وفيه اشا عبدالرحمن بن ثعلبة الأنصاري» قال الذهبى فى 
«الكاشف» :(۲/ :)٠١۹‏ «يجهل»» وقال الحافظ في «التقريب»: اول 
)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: (٤/۱۹۳)ء‏ ومسلم برقم )١١١١(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري «الفتح»: 046 من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما -» ومسلم برقم )١5965(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
(۳) أخرجه البخاري «الفتح»: (۱۲/۲) ومسلم برقم (71771) من حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


11۲ 


وان غيزهم لو أنفق مكل أحل دهي ما بلع مد اذه ولا تضيفة» إلى 
أمثال ذلك من مناقبهم الشريفة ومراتبهم المنيفة . 

وقد ذكر ابن عبدالبرَ في ديباجة «الاستيعاب»“ جملة شافية مما 
يدل على فضل أهل ذلك الزَّمانء [وذكر في ذلك أحاديث كثيرة]”" . 


منها الحديث الصّحيح الشّهير أنه «لآ يذل الثَرَ أَحَدٌ سهد بَدْرًا 
وَالحُدَيْبِيَة»”") ورواه من طرق كثيرة. 


وروى الحديث عر أبي الزُبير عن جابر مرفوعًا 
«لا يذل النَرَ أحَدٌ بايَعَ تحت الشّجَرَة»؟2 ثمّ روى أنَّ أهل الحديبية 

SS‏ م 

ل وذكر الحديث «ألا نكم تُوفُونَ / سَبْعِين أمّة 
َ خَيْرُها وأكْرَمُها على | له“ والحديث الَّذي فيه: «إنَّ الله نَظرَ إلى 

9 العباد فوَجِدَ لوت أضْحَابِ محم محمد خير فوب العباد)0 22 

)٥-۲/١( )١(‏ بحاشية (الإصابة». 

)۲( النّص مضطربٌ في ( أ)» وتصويبه من (ي) و(س). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (1590) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه مسلم برقم )١547(‏ من حديث أمٌ مبشر ‏ رضي الله عنها ‏ يرويه 
عنها جابر . 

(ه) أخرجه أحمد: .)۴/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»: 
»)59/١(‏ وأخرجه ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب»: /١(‏ 0) من طريق بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده. وهذا إسنادٌ حسن . 

() رواه أحمد: »)۳۷۹/١(‏ والطيالسي في «مسنده»: (ص/ 77)» والطبراني 
في «الكبير: رقم (۸0۸۲). و«الأوسط»: (۳۷/6). والحاكم : 
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۰پ 


وأمثال ذلك . 


وقد ظهر بهذه الجملة بيان ة قوّة ما أنكره المعترض على أهل 
الحديث» أنه مذهب العلماء الجلةء من آهل الملّق قوی المواد» 


ا . والحمد لله . 


e‏ المسألة [الثّانية]2'7: ممًا اشتمل عليه كلامهء إنكاره لقول أهل 
يي 0 ٤‏ لا ً- ٤‏ 
الحديث : إن الصحابى من رأى النَبتَ ية مؤمئًا به» وقوله: إن هذا 
باطل» وأنّهِ يبطل ببطلانه كثير من حديث الصّحاح . 


وقد تحامل المعترض على أهل الحديث في هذه المسألة» 
وأطلق عليها اسم «الباطل» الذي لا يُطلق على أمثالها من المسائل 
الظََيّةَ المحتملة» والخلاف في هذه المسألة مشهور في الأصول› 
وعلوم الحديث» وقد ذكر ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»" : أنه 


= (۸/۳/). والبيهقى فى «المدخل»: (ص/ .)١١5‏ من قول ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ موقوفا. 
وصححه الحاكم والذهبي» وقال الحافظ في «الدراية»: 
:(A۷/۲)‏ «أخرجه أحمد فووا على ابن مسعود بإسناد حسن» اه 
وكذا حسّنه السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/ )۳١۷‏ . 
وججاء مرفوعًا من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ أخرجه الخطيب في 
«التاريخ : )110/0((<« Ra‏ : 541/1 
وقال : E‏ ی أباداود ‏ قال أحمد بن حنبل : كان يضع 
الحديث» وهذاالحديث 0 من كلام ابن مسعود» اه. 
2000 في (أ): «الثالثة» وهو سبق قلم . 
)۷٠١/١( )۲(‏ مع شرح الأصفهاني «بيان المختصر». 
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لفظيّة ؛ لأنَّ التراع فيها راجع إلى من يَصْدَّق عليه إطلاق هذا القول» 
وهذا مَذرك ظنَنٌ لغويّ» أو عُرْفَيَ لا يدخله التأثيم» ويستحق اسم 
الباطل» وذلك يظهر بالكلام في فصلين : 

الفصل الأوّل: في بيان ما يستغربه المعترض من تسمية يسير 
المخالطة : «صحبة». ركان يور ذلك في كابير القن وال جمامء 
ولنقدّم قبل ذلك مقدّمةء وهي : : أنَّ «الصحبة» في الذّة تطلق كثيرًا في 
الشيئين إذا كان بينهما ملابسة» وسواء کا کر أو کل ن أو 
مجازيّة. وهذه المقدمة تش ما نورده من كلام الله تعالى» وكلام 
رسوله وك وما أجمع على صكته من العبارات في هذا المعنى . 

أَمَا القرآن؛ فقال الله تعالى: «فقال لصلحبدء وهو يحاوره: 4 
[الكهف/ ]۳٤‏ [و* قال لم صاحبم وهو ياوه ]7" [الكهف/ ۳۷]» فقضى 
بالصّحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب للعداوة لما جرى بينهما 
من الخطاب المتقدّم» وقد أجمعت الأمّة على اعتبار الإسلام في اسم 
الصّحابيٌ» وقد ثبت بالنّصٌ القرآنيٌ أنَّ الله تعالى سمّئ الكافر صاحبًا 
للمسلم. فيجب أن يكون اسم الصّحابيٌ عرفيًا اصطلاحيًاء ويكون 
لكلّ طائفة أَنْ تصطلح فيه على عُررْف كما سيأتي تحقيقه . 

وقال تعالى: 9 والصاجب يب الجن 4 [النساء/ ]۳١‏ وهو 
المرافق في السَّمْرء ولا شك أله يدخل في إطلاق هذه الآية الملازم 


)١(‏ في (س): «اللفظ». 
(۲) زيادة من (س). 
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وغيره» ولو صحب الإنسانٌ رجلا“ ساعة من نهار وسايره في بعض 
الأسفار لدخحل في ذلك» لأنّه ف اَن يقول: صَحبت فلاا في 
سفري ساعة من النّهارء ولأنَّ من قال ذلك لم ينكر عليه أهل اللغةء 
ولا يستهجنون كلامه. 


وأمّا المُنَه؛ فكثير غير قليل» ومن أدلَّها على التّوسعة العظيمة 
في هذا الباب ما ورد في الحديث الصحيح من قوله ‏ عليه السّلام - 
لعائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنَكُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ)7". فانظر ما أبعد 
هذا السّبب الّذي سُمَيِتْ به التّساء صواحب يوسف! وكيف يُستدكر مع 
هذا أَنْ يسمّى من آمن برسول الله ب / ووصل إلى حضرته العزيزة 
ورف برو غا الكريية صا لد!؟ ومن اکر على من س هذا 
صاحبًا لرسول الله كلهِ؛ فلينكر على رسول الله ب حين سمّى النّساء 
كلَّهن صواحب يوسف . 


)١(‏ في (س): «رجل»!. 
(۲) أخرجه البخاري «الفتح»: (١/١۸٤)ء‏ ومسلم برقم »)47١(‏ من حديث 
عائشة» وأبي موسى ‏ رضي الله عنها -. 
وفي هامش (أ) مانضه: 
«هو من التشبيه البليغ» ٠‏ أي الوك با اي 
بتسمية النساء اللاتي قطّعن أيديهن صواحبَ ليوسف» مع أنه نه لم يكن منهن 
إلأرؤيته. وتقطيع أيديهنٌ» والله أعلم . تمت . أفادة القاضي العامة محمد 
ابن عبدالملك الآنسي ‏ رحمه الله -). 


١15 


وھ 


يقال : ن محمّدًا قعل أصحابة» فسمّاه صاحيًا مع العلم بالثفاق 
للملابسة اللا مع أن التاق المعلوم يقتضي العداوة» ويمحو اسم 
الصّحبة في الحقيقة العرفية» فهذا الذي ذكرته من تسميته في هذا 
الحديث صاحبًا يُحتمل في اللّغْق وقد تقدّم أوّل الفصل هذا 
شاهده من القرآن الي في قوله تعالى : # ذَقَالَ لصحبه لصحبهء وهو اور 4 
[الكهف/ :”7] وليس في الآية احتمال اکر 


وأمّا هذا الحديث فهو يحتمل احتمالاً آخر تركته استغناء بهذا 
الاحتمال» بشهادة القرآن له . 


ومّما يدل على التّوسع الكثير في اسم الصّحبة: إطلاقها بين 
العقلاء والجمادات» كقوله تعالى: # يصَحِيٍ الجن © [يوسف/ 
و3 ومثل تسمية ابن مسعود: (صاحب السّواك)50) وصاحب 


)1( (ص/ .)۱۱١‏ 
)۲( في (ت) و«العواصم»: «السّواد؛ وكلاهما صحيح . 
فقد جاء وصف ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه صاحب (السّواك) فى 
حديث أخرجه البخاري «الفتح»: (۷/ )١١4‏ من قول أبي الدرداء - رضى 
الله عنه -. 
وجاء وصفه أنه صاحب (السّواد) في حديثِ أخرجه مسلم برقم 
(6) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - في «شرح مسلم»: :)١5١/١5(‏ 
«السّواد: بكسر السين المهملةء وبالدال» واتفق العلماء على أنَّ المراد به 
السّرار یکشرز السين وبالراء المكررة - وهو السّر والمسارر» يقال : 
ساودت الرجل مساودة إذا ساررته. . . وهو مأخوذ من إدناء سوادك من 
سواده عند المساررة» أي : شخصك من شخصه» اه. = 
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«النعلين والوسادة» . 


وأمًا الإجماع : فلا حلاف بين النّاس أنَّ رسول الله اة إذا لاقى 


المشركين في الحرب فقتل ممن معه من المسلمين جماعة» ومن 
المشركين جماعة أنه يقال: فيل من أصحاب محمد يله كذا وكذاء 
ومن المشركين كذا وكذاء وبذا جرى عمل أهل السّير”'" والمؤرّخين 
والرُواة والأخباريين» وكذا يقولون في أيام صمّين: قتل من أصحاب 
علي كذاء ومن أصحاب معاوية كذاء ولا يعنون بأصُحاب علي من 
لازمه» وأطال صحبته» بل من قاتل معه» ولو يومًا أو ساعة”'". وهذا 


شيءٌ ظاهرٌ لا يستحقٌ من قال بمثله الإنكار» وهو من أحسن ما احتجّ به 
أهل الحديث» على أنَّ ما ذهبوا إليه حقيقة عُرّفية . 


ومن ذلك أصحاب الشافعي» يطلق ذلك على من دخل في 


ا مذهبه وإن مات عقيب الول فيه من غير مهلة› وكذلك أصحاب 
الظّاهر وأصحاب الرّأي . 


ومن التّوسع في هذا الباب: تسمية التب كل صاحب الشّفاعة 


قبل أن يشفع ء وهذا أيضًا مما لا يُش: يُشترط فيه الإطالة» بل يسمّى صاحب 
الكناعة وان كانت في ساعة واحدة» ا دليل على على التوشعة 


وانظر : «الإصابة»: (؟759/5)., و«السّير»: .)817١-559/1(‏ 

في ( ١‏ ): «المسيرين»! والمثبت من (س). 

في هامش (أ) ما نضه: 

«بل وإن لم يره» ولا حضر الواقعة فإنه يقال: قن من اصحاك السلطان 
كذاء ولم يحضر ولا رأى من قُتِل من جنده . تمت السيد الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ . 


۱1۸ 


الكثيرة في إطلاق اسم الصّحبة على أدنى ملابسة . 

خد فإنّهها لفظة لغويّة ظنّية» والاختلاف فيها كالاختلاف في 
الشمقء غل خر الح أو البياض» أو مرك ها وتحر ذلك من 
الألفاظ اللُغوية التي لا يَُكَدُ على من خالفها من أهل العلم . 

وبع فتك قال يواغ من اللا رر زاك اة 
بالقياس”"'. واختاره إمام الرّيديّة المنصور بالله في كتابه «صفوة 
الاختيار»» قال قطب الدين الشيرازي في « اشرح المنتهى»: «إِلّه مذهب 
القاضي » وابن سريج من الشّافعية» وهو قول كثير من الفقهاء» ومن 
أهل العربيّة» انتهى . 

ولم يُعلم أن أحدًا شئّع على / من ذهب إلى ذلك ولا قبّح عليه 
فكيف بهذه المسألة المذكورة في الصّحبة! وقد تقدّم لها من الشواهد 
الُْوية ما أقل منه يشفي ويکفي› فلو قدّرنا خلكها عن الشّواهد 
اللُغويّة» ورجوع القائلين بها إلى الأمارات القياسيّة» لم يكن إلى تقبيح 
ذلك وقطع الخلاف فيه سبيل» ولا على القطع بإبطاله وإبطال ما ترنّب 
عليه من الحديث دليل . 

الفصل الثاني : في بيان المختارء والمكتار 4 أن ما ذكره 
المحدثون جائز بالتّظر إلى وضع الل وأمًا بالنّظر إلى العرف 


)١(‏ وهذا القول منقول عن الشّافعيَء وهو قول ابن سريج» وأبي إسحاق 
الشيرازي» والفخر الرازي» وأكثر الحنابلة . 
انظر : «الإحكام» للآمدي : :»)50/١(‏ و«شرح الكوكب»: (۲۲۳/۱). 
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ب 


التحقيق في تعريف 
الصحابي 


المستعمل السّابق إلى الأذهان''' عند الإطلاق من غير قرينة فهذا أم* 
يتوقّف القطع فيه على نقل متواتر اللّفظ معلوم المعنى» وهذا مفقود في 
كلا القولين» ومع فقده يتعدّر القطع ويتّسع القول. 

و هذه الال هو أن" الان القرفة صل يسن 
اختلاف أهل العرف أزمانًا وبلداتا وأدياتاء فقد يصطلح كل من 
الطوائف» وأهل الفنون على اصطلاح» ويصطلح آخرون على خلافه» 
فيكون المفهوم من اصطلاح كلّ طائفة ما قصد به . 

مثاله: لفظة «الكلام» فإنّه في اصطلاح التّحاة: المفيدء وفي 
اصطلاح المتكلّمين: ما تركب من حرفين فصاعدًاء فلا يمتنع مثل 
ذلك في اسم الصّحبةء فيكون المفهوم من ذلك في كلام المحدثين 
مااصطلحوا عليه» والمفهوم منه في كلام غيرهم كذلك» وکل يفهم 
من كلام الصَّدر الأوّل ما غلب على ظنّه أنه عرف الصَّدر الأوّل» ولا 
حجر في هذا ولا تضييق . والله سبحانه أعلم . 

وبقيّة ما ذكره المعترض يشتمل على مسألتين : 

إحداهما: فيمن قاتل عليًا رضي الله عنه-» ذكرها ذكرًا 
مختصرًا؛ ثم أعادها بأطول من ذلك فأخَرْنا الجواب فيها إلى 
الموضع الذي استوفى فيه الكلام . 

والمسألة الثّانية: قبول الأعراب» وقد أعادها أيضًا حيث بسط 
القول فيها. 


)١(‏ في نسخة: «الأفهام» كذا في هامش ( ٠)‏ وفي (س). 


1۲۰ 


وقد ذكر في هذا الموضع ثلاثة أشياء احتجّ بها ولم يُعذهاء 
فرأينا ذكرها في هذا الموضع : 

الحجّة الأؤلى : خبر الأعرابي الذي بال في مسجد رسول ايش“ 
ا قال المعترض : يلزم أله عدل . 

والجواب من وجوه: 

الأوّل: من أين صح للمعترض أله كان في عصره ية أعرابيّ بال 
في س ؟ فثبوت هذا مبنيٌ على صحّة طرق الحديث وقد شك في 
تعذّرهاء فلو صحت طرق هذا بطل السك ومن البعيد أن يصح طريق 
هذا الحديث دون غيره» ومن ¿ المعلوم أنَّ صحة البعض تستلزم بطلان 
Cs‏ 
es yy aT‏ 

علماء”" الإسلام» ويا أله مما ادعِيَ فيه الإجماع» وهذا الأعرابي من 
جملة من دخل تحت عموم تلك الأدلّة» > فيَسألَ المعترض : ما الموجب 
لتخصيصه بالذّكر ؟ فإنَّ الخصم ملتزم لعدالته» فيُطَالَب بإبداء المانع 
منها . 

فن قال: إن بوله في المسجد يمنع العدالة لاله محوّم . 

فالجواب عليه : / أنَّ الجرح بذلك غير صحيح لألّه لا دليل على 


.)44 تقدم تخريجه: (ص/‎ )١( 
سقطت من (س)!.‎ )۲( 


بعض الاعتراضات 
على عدالة 
الصحابة ونقضها 


1/۲ 


المروءة وما يقدح 
فيها 


أله فعله وهو يعلم بالتّحريم» ويقوي هذا أنَّ الى ية منع من قطع 
درَّته»ء ونهى من نهاه وقال: ١إِنَّ‏ منكم مُتفرِين)» ولو كان في فعله 
لارتكاب ما حرّمه الله مجترئًا معاندًا لم يكن يستحق هذا الرّفق العظيم» 
ولكان الأشبه أن يُرْجَر عن الجرأة كما جر السّائلُ عن الضَّالَّة الذي 
قال له رسول الله كل : «لآ وج جَذْتَ06' وإنَّما ذكرنا هذا الوجه لزيادة قرة 
الحبّة على الخصمء وإلاً فالأصل جهل الأعرابيّ بالتّحريم والتّمسك 
بالأصل كاف . 


فن قال المعترض: إل البول في المسجد يدل على الجرح من 
حيث إِلّه يدل على الخة وقلّة الحياء» إذ البول في حضرة الاس يدل 
على ذلك كالأكل في السوق . 

قلنا: ليس كما توهّم» فإنَّ ما يدل على الخسّةء وقلَّة الحياء 
يختلف بحسب اختلاف عرف أهل بلد الفاعل لذلك وأهل زمانهء 
والأعراب في ذلك الرّمان وفي غيره لا تستنكر ذلك في باديتها غالبّاء 
وکا كانه آهل الضانة وة من لاحات ف يلد ار رات ل 
يقدح في عدالة أحد من أهل ذلك البلد وذلك الرّمان» وقد كان رسول 
الله يي يمشي في المدينة بغير رداء» ولا نعل» ولا قلنسوة» يعود 
المرضى كذلك في أقصى المدينة» ذكره ابن حزم في «سيرته»"'. 

ومثل هذا في بعض الأمصار في هذه الأعصار المتأخرة مما لا 
يفعله بعض أهل الحياءء ومما يتكلّم بعض الفقهاء ء في فاعله» 


.- أخرجه مسلم برقم (019) من حديث بُريدة بن الحصيب  رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) «جوامع السيرة»: (ص/57).‎ 


1۲۲ 


لَعُرْفٍ2'7 مختصٌ بهذه الأزمنة الأخيرة في الأمصار العظيمة» وإلاً فمن 
أشد حياءً من رسول الله يكِِ؟ فقد كان أشد حياءً من العذراء في 
خدرها”'"'» وكان لا يثبت بصره في وجه أحدٍ لكثرة حيائه يِه ولكن 
هذا الذي فعله كان عادتهم في ذلك العصرء وإِنَّما الحياء ين 
مخالفة العادة حى إِنَّ الوّجل الفقير المستمرّ على البذاذة" في 
الملبس» لو لبس في دفعة واحدة لباس الأكابر الَّذي لا يعتاده قطء 
وطاف به الأسواقء. لكان معدودًا من أهل المجون. وقلة الحياء 
لمجاهرة الاس بمخالفة العادة من غير تدريج» ولا التماس فضيلة» 
وكذلك قد ورد عنه ‏ عليه السّلام - أنه أخذ قطعة من لحم وجعل 
يلوكها في فيه وهو يمشي في السّكة [أو]'*' يمشي بين أصحابه أو نحو 
ذلك ذكر معناه أبوداود وقد أردف ‏ عليه السّلام ‏ امرأة خلفه في 


للك في (س): «فهو عرفٌ». 

(۲) أخرجه البخاري «الفتح»: (194/5): ومسلم برقم (۲۳۲۰) من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(6) قال ابن الأثير في «النهاية»: )١١١ /١(‏ «البذاذة رثاثة الهيئة. يُقال: بذ 
الهيئة وباذ الهيئة: أي رث اللبسة» اه. وانظر: «لسان العرب»: 
(م/ لالع ) . 

(5) في (أ]): «و». 

(5) لعل المؤلّف يُشير إلى ما أخرجه أبوداود: (//177) كتاب البيوع» وفيه: 
«وجيء بالطعام فوضع يدّهء ثم وضع القومٌ فأكلواء فنظرَ آباؤنا رسول الله 
0 

أقول: وليس فيه دلالة على مراد المصيّف . والله أعلم . 


۱۲۳ 


۲ب 


بعض الغزوات”''» وربّما كان [هذا]”'"' مما يتجّبه بعض أهل الحياء 
في بعض الأزمان والبلدان لاختلاف العرف. 

والقصد الاحتجاج بأفعاله بيه على أنّهها ليست في ذلك الرّمان 
مما يُستحيى منه» لا على أنَّه كان يفعل ما يُستحيى منه فى زمانه ‏ عليه 
السّلام -» فتأل ذلك ولا تغلط فيه فإِنَّ الغلط فيه عظيم . 

الوجه الثّآلث: لو قدَّرنا أنَّ هذا مما يُجرح به لكان مما يحتمل 
النّْظر والاختلاف» ولا يُعاب على من جرح به ولاعلى من لم يجرح . 

الوجه الرابع : سلّمنا تسليم جدل أله مجروح فبُحتَ2"0 من 
المعترض أن يبيّن لنا أنَّ أهل الصّحاح رووا عن هذا الأعرابي» ويش 
لنا كم رووا عنه لاسيّما من أحاديث الأحكام» فان الحاجة إلى معرفة 
ذلك ماسّة. 

الوجه الخامس : سلمنا أنّهم رووا عنه وألّه مجروح» فما وجه 
الاحتجاج بذلك على السك في [تعذّر]”*) معرفة السنن وبطلان العلم؟ 
وليس هذا يمنع من معرفة الحديث الصّحيحء بل كلما كثر 
المجروحون قلَّ الصحيح» وكلما قل سَهّل حفظه وأمكن / ضبطه» 


(۱) هي امرأة من بني غفارء أخرج حديثها أبوداود في «السنن» : 
۲۲۰-۲۱۹/۷)» وابن منده فى «معرفة آسامى أرداف النبى كَلللِ) : 
(ص/ ۸۲-۸۰). ٠ ۰ ٠‏ 

() من (ي) و(س). 

(۳) في (س): «فيحب»» وهو خطأ. 

(8) من (ي) و(س). 


۱۲٤ 


والكلام من أصله إِنّما هو متعسّر أو متعذر. 
الحجّة الثأنية : وفد بني تمي“ . 
قال المعترض : إِنَّه يلزم قبول حديثهم» وقد قال الله تعالى : إن 
لذ ناوك من وراو لجرت ڪهم لَايمَقِنُوت4 [الحجرات/ 4]. 
والجواب من وجوه: 
Ss e e‏ 
ان 


الثاني: من أين صم فيهه”" أن نداءهم له عليه السّلام - من 
وراء الحجرات كان بعد إسلامهم؟ وما المانع أنْ يكون قبله فيكون 
ذمّهم على فعلٍ فعلوه قبل الإسلام» فلا يستحقون الذم بعد الإسلام» 
فان الإسلام يجب ماقبله من الكفر والكبائر» كيف ما لا يعلم أنه من 
ذلك؟ ونزول الآية بعد إسلامهم لا يصلح مانعًا من ذلك كما نزل بعد 
الوب على آدم - عليه الگلام - قوله تعالى : « وعم ام يمك )4 
[طه/ .]١7١‏ 

الثّآلث: أنَّ قوله تعالى: ڪهم لا عفرت © 4 
[الحجرات/ ]٤‏ ليس على ظاهره» لوجهين : 

أحدهما: أنّهم مكلّفون» وشرط التكليف العقل . 


0غ( تقدم تخريجه (ص/ )۹٩‏ . 
)۲( (فيهم» ليست في (ي) و(س). 


وثانيهما: أنه سبحانه وتعالى لا يذمَّ ما لا يعقل كما لا يذمَ 
الأنعام لعدم العقل» إذ من لا عقل له لا ذنب له في عدم العقلء وإنَّما 
قال الله تعالى : 3 إِنْهُمْ إل لام [الفرقان/ ]٤٤‏ ذمًا للغافلين عن تدبّر 
الآيات» لا ذمًا للأنعام السّائمات”' . 


إذا ثبت ذلك فالمراد ذمّهم بالجفاوة» وعدم الفهم للعوائد 
الحميدة» وآداب أهل الحياء والمروءة» وهذا ليس من الجرح في 
شيء» فإنَّ لطف الأخلاق» والكيْس في الأمورء لبن عر ر 
الرّواية» لأنّ مبني الرّواية على ظنٌّ الصّدق» وأولئك الأعراب لاسيما 
ذلك الرّمان كانوا من أبعد الاس عن الكذب والظّنّ لصدقهم قوي 
لاسيّما في الخديث عن الرّسول بء ولابدَ إِنْ شاء الله تعالى من 
الإشارة إلى أنَّ الكذب على الله ورسوله أبعد ما يجوز وقوع المسلم فيه 
من المعاصي في غالب الأحوالء إلا أعداء الله تعالى من الدّجالين 
الكذّابين خذلهم الله تعالى . 

الوجه الرّابع : أنَّ صدور مثل هذه القوارع على جهة التَأدِيب 
للجاهلين والإيقاظ للغافلين من الله تعالى» أو من رسوله بل لا يدل 
على جرح من نزلت فیه» أو بسببه» ما لم يكن فيها ما يدل على فسّقه 
وخروجه من ولاية الله تعالى» فقد نزل من الآيات القرآنية ما فيه تقريع 
لبعض الصّالحين» وتأديب لبعض الأنبياء والمرسلين» وقد قال الله 
تعالى لخيار المهاجرين والأنصار : « لوا کت من أله سَبَىَ كمس فيا 


)١(‏ في (س): «السائحات»! 
(؟) في (س): «الفوائد الحميدة»! 


۲١ 


اَذ عَدَابٌ عَظِيهُ © € [الأنفال/ 18]ء وأنزل الله في أوّل سورة 
أعداء الله تعالى» ولم يكن ذلك جرحًا في حاطب» ققد عدر سول 
الله اة ونهى عنه عمر ‏ رضى الله عنه -» وقال له : «إِنَّكَ لا تذري لعل 
اله اطلعَ عَلَىْ أَهْل بر فَقَالَ لَهُم : ا عُمَلُوا ما شلتّم فَقَد عَمَوْتُ لک . 

وقد ثبت في اصحيح مسلم”" مرفوعًا: أنَّ حاطبًا يدخل الجنة 
- رضى الله عنه -. 

وقد نزل الوعيد في رفع الأصوات عند رسول الله كَل فأشفق 
بعض أصحابه - رضي الله عنهم - من ذلك» وكان جهُوري 
الصوت) ولم يكن شيءٌ من ذلك جرحًا في أحد من أولئك . 

وقد أنزل الله تعالى سورة (عَبَلَ) في تأديب صفوته من خلقه وَل 

وأنزل في أوَّل أنبيائه آدم عليه السّلام: « وعصى ادم ريم 


فنوى 42 [طه/ ۱۲۱]. 


)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: »)١77/5(‏ ومسلم برقم )۲٤۹٤(‏ من حديث 
علي رضي الله عنه -. 
)۲( رقم »)۲٤۹٥(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 
وای ترتع ا ق ی مغل انيت دقع 
هكذا (۲۱۹۰) والصواب ما أثبته. 
)۳( هو ثابت بن قيس بن شمّاس» كما ثبت في ١اصحيح‏ البخاري» (الفتح): 
(0/:ه5:). 
وممّن أشفق من ذلك أيضًا أبوبكر» وعمر» كما ثبت في البخاري 
«الفتح»: .)٤٠٤/۸(‏ 1 


1/۳ 


2 


وقال رسول الله 4ة لأبي ذرٍ - الذي ورد فيه أله : : «ما أظلت 


الحَضْرَاءُ ولا أَلّتٍ العبرَاءُ أضدق لَهْجَد ينه -: (إنّكَ مرو فيك 
جَاهِليةُ» / قاله - عليه السّلام - وقد ست امرأة» رواه البخاري”" . 


وقد رُوي عن علي أنه قال لابن عباس خرصي اهم - وقد 
راجعه في المتعة: «إنّك امرقٌ تائه»"» وم يدل شيع من ذلك على 
الجرح» فكذلك الآية*؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (578/5). وابن ماجه: »)٥٥/١(‏ والحاكم: 
«(TE /)‏ وغيرهم» من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن» اه. 
لكن فيه : «عثمان بن عمير أبواليقظان الكوفي» ضعيف مدلّس» مختلطء 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداءء أخرجه أحمد: 
(0//ا191)ء وابن سعد: (۲۲۸/6)ء والحاكم: (۳/ 09417 . 
ومن حديث أبي ذر» أخرجه الترمذي: (558/5)» والحاكم: 
1/5 ). 
قال الترمذي : «هذاحديث حسن غريب من هذاالوجه» اه. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
اهف ووافقه الذهبي . 
لكن فيه مالك بن مرئد لم يخرج له مسلم» وعكرمة بن عمار في 
روايته اضطراب . 
(؟) «الفتح»: )٠١7/١(‏ من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه - ومسلم برقم 
(000ل). 
)۳( أخرجه النسائي : (7/ ١۲٠)ء‏ من حديث علي رضي الله عنه ‏ بسنل صحيح 
42 أي : في وفد بني تميم . 


1۲۸ 


الوجه الخامس: أنَّ هذا يودي إلى جرح قبيلة من قبائل 
المسلمين» وهذا لا يصح عند أحد من أهل العلمء لأنَّ العادة الغالبة 
تمنع من وجود [مثل ذلك]» ولهذا لم يقع إلى الآن من أوّل 
الإسلام . 

الوجه السّادس: سلَّمنا أنَّ ذلك الجرح مانم من قبول الواية» 
نما يستلزم ترك حديثهم» وترك حديثهم متيسّر غير متعشّر ولا 
عار فما وجه الاحتجاج بذلك على تعر معرفة الحديث وتعدّرها 
إذا تركنا حديث وفد تميم؟! 

الحجّة الثالثة : وفد عبدالقيس» ولم أعلم وجه تخصيصهم 
بالذّكْر؛ فإلّهم من جملة الأعراب» إلا أنه ارتدٌ بعضهم بعد الإسلام . 

والجواب على ما ذكره من وجوه: 

الأوّل: أنَّ إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ماداموا مسلمين؛ 
وردّتهم تقتضي رد حديثهم من حين ارتدواء ولا نانع من وزو التَعيّد 
بهذا في العقل ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم بالضرورة معناه» 
بل قد بنا فيما تقدّم قبول رسول الله ية لمن أسلم عقيب إسلامه. 
والدّليل عام لوفد عبدالقيس ولغيرهم . 

الثاني : ما أن يكون المعترض أنكر قبولهم لأنَّ من أسلم لا يُقبل 
حت يُخْبَرء أو لأنّهم ارتدُوا بعد الإسلام؟ إِنْ كان الأول فلم خصّهم 
بالذّكر؟ ولم أنكر ذلك المذهب وقد بينّا أله قول الجمهورء وألّه 


)00( في (1): «قبيلة»»› والتّصويب من : (ي) و(س). 


1۲4 


بالأدلّة الأثريّة والتّظريّة منصور؟ أقصى ما في الباب: أنه لم يترجّح 
للمعترض موافقة الجماهير من علماء الإسلام» لكن لا يحل له الإنكار 
عليهم . 

وإن كان يوافق على أن قبول المسلمين ذلك الرّمان قبل الاختبار 
تخب ضح وعدتو و وإنما الذي أنكره ه قبول المسلم 
الذي يريد أن يرتدٌ بعد إسلامه» فهذا لا يصح لأمرين : 

أحدهما : ا ی من تبيل غلم ا الي 
استأثر الله به وقد حكم علي - رضي الله عنه - بشهادة رجلين» ثم 
انكشف أنّهما [شهدا زورًا]”"' فلم يُلْْمه أحد بذلك محذورًا . 

وثانيهما: أنَّ العدل المخبور إذا فسق بعد العدالة لم يقدح ذلك 
في شهادته وروايته قبل الفسق» وقد ثبت أنَّ المسلمين في ذلك الرّمان 
عدول عقيب إسلامهم» فإذا كفروا بعد العدالة لم يقدح كفرهم فيهم 
قبل أن يكفرواء ولا قال أحدٌ أن الكفر يقدح في الرّاوي قبل أن يكف . 

الثّآلث: سلَّمنا أن وفد عبدالقيس مجاهيل أو مجاريح» فما 
لم الخد وال أو التَّعَسّْره وأحاديث الصّحابة الكبار هي 
المتداولة في كتب الحديث والفقه والتسير» وأحاديث الأعراب 
الجفاة غير معروفة إلا أن يكون شيثًا نادرًّاء وعلى تقدير كثرتها فتركها 
اک سا عدر عرف الد تعسّرها» بل ذلك من أسباب 
السّهولة كما بينّاء وترك الكثير في السّهولة مثل ترك اليسير» وإِنّما 
يختلف في ذلك حفظ الكثير واليسير» وتمييز أحاديث كبار الصحابة 


)١(‏ في ( أ): «يشهدان الزور»» والمثبت من (ي) و(س). 


1۳۰ 


و 5 


عن أحاديث جفاة الأعراب ممكن غير متعذّر فرجال السِّنّةَ قد صنّفوا 
كتبًا كثيرة في معرفة الصّحابة وبيّنوا فيها من هو معروف العدالة من 
الأصحاب» ومن لا يعرف إلا بظاهر حاله من الأعراب» ومن له رواية 
/عن التي يكل ومن ليس له رواية» ومن أطال الصّحبةء ومن لم 
يُطلهاء بل تعرّضوا فيها لبيان السّابق من المسبوق»ء والأفضل من 
المفضول» والأقضى والأحفظ والأذكى» بل هم بعد هذا يُبُرزون 
صفحة الإسناد للتّقّاد ولا يكتمون شيئًا مما قيل في رجال الحديث 
وعلله على سبيل الإرشاد» لمن يحبٌ التّرجيح في السَمّليد والاجتهاد . 
وإِنّما يلزم اختلاط أحاديث ثقات الأصحاب بأحاديث جفاة 
الأعراب لو أرسلوا الأحاديث ولم يسندوهاء وقطعوها ولم يصلوهاء 
فأينَ تعذّر معرفة الحديث؟ وما معنى التشويش على طلبة الحديث يأنَّ 
وفد عبدالقيس ارتدٌوا؟ ! وإذا ارتدّ وفد عبدالقيس قَمّه؟ ! أتبطل السٌّنن» 
ويضيع العلم» ويلزم من ذلك ألا يصمّ حديث الثّات من أصحاب 
رسول الله ككِ؟ ما هذا الكلام [المعتلٌ» والاستدلال] المختل؟ 
ف ذكر جِلَة الدُواة من الصّحابة ‏ رضي لله عنهم -» رأيت 
ذكر أسمائهم ليعرف أنَّ حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه وينبني عليه 
العلم» وأنَّ أحاديث جُمَاة الأعراب المجاهيل شيءٌ يسيرٌ نادرٌ على 
تقدير وقوعهء فيعلم أنه لم يُبْنَ على حديث جفاة الأعراب حكم 
شرعيئٌ» فإن اتّفْق ذلت في تادر لار ممح مجو ذلك عن أل 
العلم من غير ضرورة إلى ذلك . فإنّه لو لم يستجز الرّواية عنهم كان له 


)۱( في (1): «إلاً المعتل والإسناد المختلٌ»! والمثبت من (ي) و(س). 


۱۳۱ 


۳ب 


سرد أسماء جل 
الرواة من الصحابة 


ا 3 و 
في القران وما صح من السُنّة والإجماع. وصحيح القياس غنية 
وكماية. 


وإذا أردت أن تعرف صِدْق هذا الكلام فأرنا المسائل التي احتجّ 
عليها الفقهاء والمحدّثون بأحاديث الجُفاة من الأعراب من غير عموم 
من القرآن» ولا شاهدٍ من سائر الأدلّة وفي عدم ذلك أو نُدّرته ما 
يدك على ما ذكرناه من أنَّ جل الرواة هم عيون الأصحاب لا جفاة 
الأعراب» فدع عنك هذه الشّبَه الضّعيفة» والمسالك الوعرة» وإمًا 
أن يكون من أهل العلم المجدّدين لما درس من آثاره» المجتهدين [في 
الود على]“ من أراد خفض ما رفع الله من مناره» وإلاً فبالله عليك 
أرخنا من تغفيتك لرسومه وتغييرك لوجوهه» ا الله ول 
ركن الشّريعة المطهّرة المحفوظة إلى يوم القيامة» وليس يضر أهل 
الإسلام جهالة بعض الأعراب» فلنا عن حديثهم غنية بما رواه عيون 
الأصحاب مثل: الخلفاء الراشدين الأربعة المهديّين - رضي الله 
عنهم ‏ وسائر إخوانهم العشرة المشهود لهم بالجنّة» وقد جمعتّهم في 
بيت واحد فقلت : 


)١(‏ (تنبيه): لم يتضح لي علاقة هذه الجملة بما بعدها! مع العلم أنها في 
«الأصل»: )505-500/١(‏ كذلك. 
وكتب في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«فأمَاء كذا في نسخه. ويُنظر أين جوابه وما قابله؟ ولعلّه بالفاءء وجواب 
أا محذوف» أي: فذاكء ومُقابلها قوله : وإلاً فبالله عليك. . إلخ. تمت. 
أفاده العامة محمد بن عبدالملك الآنسي ‏ رحمه الله -». 

)۲( في ( أ ): «على رد من»» والتصويب من (ي) و(س). 


۱۳۲ 


00000 


للمضطقئ َير صَحْبٍ نص نهم ا 
هُمُ طَلْحةٌ وابنْ عَوْفٍ والؤبير مَعَ ابي يل والسَّعْدَانِ الخلا 


ر رانين دي تاب أمل امه و 
الشناء ء - رضي الله عنهم - ومثل من لا يتسع لذكره هذا «المختصر» من 
بلاء المهاجرين والأنصار» مثل: ار ا Sa.‏ 
وذي الشّهادتين : اة بن ثابت» وخادم رسول الله کا ان ن 
الك را م المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وحبر الأمّة المفقّه في 
الدين المعلّم الأويل: ابن عكائن رفي ا يها ووالده العئاس» 
وأخيه الفضل» وجابر بن عبدالله. وأبي سعيد الخدريٌ» وصاحب 
ا غ وعد الل بن عمر بن الخطاب» 
والبراء بن عازب» وأم سلمة أي المؤمنين» وأبي ذرٌ الغفاريٌ الذي نص 
رسول الله كك : «أنَّ السّماءً لَمْ تُظل أضدَ دق لَهْجَةَ منه»» / وعبدالله بن 
عمرو الذي أذن له عليه السّلام ‏ بكتابة حديثه الشّريف» وكتب ما 


.)١١١ في (ت): «السّواد» وقد تقدّم التعليق على هذا (ص/‎ )١( 
: .)١118/ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
واللفظ له» والخطيب في «تقييد العلم»:‎ )۲١۷/۲( أخرج أحمد:‎ )( 
(ص/ ۰)۷۷ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وافضله»: (۷۱/۱)» من‎ 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: «قلثٌُ: يارسول الله أكتب‎ 
ماأسمع منك؟ قال: : نعم. قلتُ: في الرضئ والسّخط؟ قال: نعم. فإنه لا‎ 
ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حمًا».‎ 
. وهذا إسناد حسن‎ 
وأبود داود: (4/ 4250 والدارمي:‎ »)۱۹١/۲( وأخرجه أحمد‎ 
وغيرهم.‎ (۱/۱۲0 


۱۳۳ 


ب٤‎ 


لم يكتبه غيره؛ فاستكثر من طيّب» وأبي اا الباهليٌ» وحذيفة بن 
اليمان» والحافظ الكبير: أبي هريرة الدَّوسيٌ الذي قرأ له رسول الله 
ية في تّمرته» ثم أمره فلقّها فلم ينس شيئًا مما سمعه منه ڪيا" ٠2‏ وأبي 

أيُوب الأنصاريّ وجابر بن سَّمّرة الأنصاريٌ» وأبي بكرة مولن سول 
الله اء وأسامة بن زيد مولاه عليه الكلام» وأبي مسعود الأنصاريٌ 
البدريٌء وعبدالله بن أبي أؤفى» وزيد بن ثابت» وزيد بن خالدء 
واشماء نت يزيد بن السّكن» وكعب بن مالك» ورافع ب بن خديجء 
وسلمة بن الأكوع» وميمونة a‏ أ المؤمتين» وزيد بن أرقم, وأبي ر 
مولى ابي يليد ۰ وعوف بن مالك». وعدي بن حاتم» وَأ حبيبة م 
المؤمنين» وحفصة أمٌ المؤمئين» وأسماء بنت عُمَيس» وجُبير بن 
مُطعم. وذات التّطاقين أسماء بنت أبي بكر الصدّيق» وواثلة بن 
الأسقع» وعقبة بن عامر الججهنيَّ.» وشدّاد بن أوس الأنصاريّ» 
وعبدالله بن يزيد» والمقدام أبي كريمة"» وكعب بن عُجرة» وأ 
هانىء بنت أبي طالب» وأبي بَرْزة» وأبي جحيفة» وبلال المؤدّن» 
وجِئْدب بن عبدالله بن سفيان» وعبدالله بن مغمّلء والمقدادء 


من طريق يحيى القطان» عن عبيدالله بن الأخنس» عن الوليد بن 
عبدالله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو نحوه. 
وهذا إسناد متحي : 
)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: »)١١94/١(‏ ومسلم برقم: (11497) من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) في (ي): «المقدام بن معد يكرب» . 


1۳٤ 


ومعاوية"') بن حيدة» وسهل بن حنيف» وحكيم بن حزام» وأبي ثعلبة 
الخشني» وَأ عطيّة» ومَعقل بن يسار» وفاطمة بنت قيس» 
وعبدالله بن الزُّبيره وخباب بن الأرت» ومعاذ بن أنس» وصهّيب» 
و مّ الفضل بنت الحارث» وعثمان بن أبي العاص الثقفي» ويعلى بن 
أ [وعتبة بن عب وأبي سيد السّاعديٌ» :وعبدالله بن مالك بن 
ا وأبي مالك الأشعريّ» وأبي حميد السّاعديّ» ويعلى بن 
مرّة» وعبدالله بن جعفرء وأبي طلحة الأنصاريّ, وعبدالله بن سلام» 


وسهل بن أبي حَدْمة» وأبي المليح الهذلي» وأبي واقد اللي 
ورفاعة بن رافع» وعبدالله بن أنيس » وأوس بن أوس. وأمٌ قيس بنت 
محصن » وعامر بن ربيعة» وة والسّائب» وسعد بن عبّادة» والرّبيع 

بنت معواذ» وأبي بردة» وأبي شريح» وعبدالله بن جراد» والمسُور بن 
مخرمة» وصفوان بن عسّال» وسراقة بن مالك» وسبرة بن معبد 
الجهني» وتميم الدَّاريَء وعمروبن حريث بن خولة الأزديّء 


ء)٤٠۸/١( في (س): «عبدالله» والصّواب ما في الأصول و«العواصم»:‎ )١( 
وليس في الصحابة من يُسمى «عبدالله بن حيدة». وانظر ترجمة معاوية بن‎ 
!)٤۳۲ /۳( : حيدة في «الإصابة»‎ 

(؟) في ( أ ) و(ي): «عقبة بن عبيدة! وليس في الصحابة من يسمى كذلك. 
وانظر : «الإصابة»: .)٤٥٤/۲(‏ 

(۳) في الأصول: «مالك بن عبدالله بن بُحينة» وهو خطأء وكذا في «العواصم» 
)6۸/1( لسن لصتا من انع كرات 

والصواب : عبدالله بن مالك ابن بحينة. وقد يقال: عبدالله ابن 
بحينة «ولحينة أمد تسيا ]لبها . انظر: «الإصابة»: (؟/557) و(۳/ .)7”5٠‏ 


۳0 


وأسيد بن الحُضير”» والتّوّاس بن سمعان الكلابي» وعبدالله بن 
[سَرْجس]”" وعبدالله بن الحارث بن جزءء والصّعب بن جثامة) 
وقيس بن سعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة» ومالك بن الحويرث 
الليثي» وأبي لبابة بن [عبدالمنذر]"» وسليمان بن صَرَّدء وخولة 
بنت حكيم» وعبدالّحمن بن شبل» وثابت بن الضّحَاكء وطلق بن 
علي وعبدالّحمئن بن سَمّرةء و[الحكم]”*' بن عمير» وسَفينة مولى 
رسول الله َو وكعب بن مرّة» وأبي محذورة» وعروة بن مضرّس» 
ومجمع بن جارية» ووابصة بن معبد الأسديّ› واي اليسر» وأبي 
ليلى الأنصاريّ» ومعاوية بن الحكم» وحذيفة بن أسيد الغفاريّ» 
وسلمان بن عامرء وعروة البارقيّ» وأبي بصرة الخفاري»› 
وعبدالرحمن بن أبزى» وعمرو بن سلمة"» وسُّبيعة الأسلميّة, 


)١(‏ في (س) و(ت): «حصين» وهو خطأء والمثبت من بقية النسخ 
و«العراصم»: ٠5 /١(‏ 5). و«الإصابة»: .)59/1١(‏ 

(۲) تحرفت في ( آ) و(ي) إلى: اسرخس»! 

)۳( في (أ) و(ي): «ابن عبدالله بن المنذر»! وهو خطأ. 

(€) سقطت من ( أ )» والاستدراك من (ي) و(س). 

(4) تحرّفت في النسخ إلى: «حارثة»! وانظر ترجمة مجمع بن جارية في 
«الإصابة» : (3557/7). 

030 في ( أ ) و(ي): «عمرو بن أبي سلمة» وهو خطأ. ومن الصحابة من يُسمى 
«عمّر بن أبي سلمة» انظر: «الإصابة»: (۲/ 019). 
أما: عمرو بن سَّلّمة فائنان: 
١‏ عمرو بن سَلمَةَ بن سكن الكلابي «الإصابة»: (؟051/7). 
١‏ عمرو بن سَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ الجرمي «الإصابة»: (۲/ ٤١‏ 0). 


۱۳٣ 


SS‏ أمّ المؤمنين» وضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب» 
وبسرة بشت صفوان» وف 1 المؤفنين» وَأ هاشم شت حارئة 
الأنصارئة. وأمّ كلثوم» وام رز E,‏ و م مَعقل 
الأسدبّة . 


وضعْفٌ هؤلاء» بل أكثر من ضعفهم مكّن لو ذكرناهم على 
الاستقصاء ء لطال ذكرهم وطاب نشرهمء فطالعهم إن شئت - في 
كتاب ابن عبدالبرٌ «الاستيعاب» وغيره من كتب معرفة الأصحاب» 
فمعرفتهم أحد أنواع علم الحديث كما ذكره المصنّفون فيها ك«ابن 
الصّلاح)37' / وزين الدين العراقي”"» وغير واحد. 


وقد أَلّمُوا في معرفة الصّحابة كتبًا كثيرة . 
فمنها : «الصحابة»" لار بن حبّان مختصر في مجلد . 


وامعرفة الصحارة»“ ê‏ منده» كتاث جليل › ولأبى موسى 


.)٤۸١ «علوم الحديث»: (ص/‎ )١( 

(0) «التقييد والإيضاح»: (ص/ »)50١‏ و«شرح الألفية»: (ص/ 0747 . 

)۳( كتاب ابن حبّان ذكره الحافظ في «الإصابة»: /١(‏ 207 ومنه نسخة في مكتبة 
عارف حكمت في مجموعة رقم (١۳۹)ء‏ وأخرى في مكتبة جامعة 
استانبول بتركيا رقم (۱۱۰۱)» والكتاب مطبوع . 

وقد ذكر ابن حبان فى صدر كتابه «الثقات» )١1709(‏ من الصحابة 
الكرام. ۰ 
انظر مقدمة تحقيق «معرفة الصحابة» لأبي نعيم: 207١ /١(‏ و«الإمام ابن 
حبان ودراسة آثاره العلمية»: (ص/ )57١‏ لعَدَاب الحمْش . 
(5) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»: /١(‏ ١٠)ء‏ والحافظ في «الإصابة»: 


1۳۷ 


الموا لمات في 
الصحابة 


ب٤‎ 


الد عليه5 07010 کر 
ومنها: «الصّحابة)© لأبي تُعيم الأصبهاني» جليل القدرء 
ومنها «معرفة الصّحابة»”" للعشكري . 


ومنها كتاب أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الأثير 
[الجزري] المسمّئ ب«أَسْد الغابة في معرفة الصٌّحابة»”” وهو أجمع 
كتاب في هذاء جَمّع فيه بين كتاب ابن منده» وذيل أبي موسى عليه؛ 
٠‏ وكتاب أبي نُعيمء و«الاستيعاب»» وزاد من غيرها أسماء. 


واختصره"؟ جماعة» منهم: الحافظ أبوعبدالله الذّهبيَ في 


(1/"). 
ومنه قطعة في «الظاهرية» رقم (745)» وجزء من الكتاب في مكتبة 
عارف حكمت رقم (51/5). 
وابن منده هو «(محمد بن إسحاق» ت(۳۹۵ه). 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»: )٠١/١(‏ والحافظ في «الإصابة»: 
(1/ ")0 والسخاوي في «الإعلان بالتوبيخ»: (ص/ .)11١‏ 
(۲) منه نسخة كاملة فى مجلدين كبيرين فى مكتبة أحمد الثالث بتركياء اعتمد 
عليها د. وله راف عكمان ف ی عزون اكات رسالة دكتوراه 
فى الجامعة الإسلامية . 
)۳( و أبوأحمد الحسن بن عبدالله العسكري ت(787ه)., ذكره السخاوي 
في «الإعلان والتوبيخ»: (ص/ )١١۳‏ . 
)٤(‏ في (أ): «الخزرجي»! والتصويب من (ي) و(س). 
)0( طبع مرّات . 


)03 في (س): «واختصر»! . 


1۳۸ 


مختصر لطيف"'"» وذيّل عليه [زين الذين بعدّة أسماء]”" لم تقع له 


)5(- 


ومنهم : الكاشغريّ وقد ذكروهم أيضا في تواريخ 


الإسلام)» وكتب رجال الكتب الستة» وأنفس كتاب فيهم كتاب : 
عر الدين بن الأثير» وكثب الحافظين الكبيرين: أبي الحجّاج 
المزّيّء وتلميذه أبي عبدالله الذهبىّ» فبمعرفة هذه الكتب الحافلة أو 
بعضها يتميّر لك الصّحابيَ من الأعرابيٌ» بل يتميّر معرفة الفاضل من 


(010 


(۲( 


(۳) 


(00) 


(٥) 


(0 
(۷) 


واسمه «تجريد أسماء الصّحابة» طبع في مجلّدين وانظر ما عليه من 
الاستدراك» «الإصابة»: .)7/1١(‏ 

«زين الدين» سقطت من ( أ )» وفي ( أ ) و(ي): «أسماء بعدّة» ولعل 
الصواب ما أثبت . ۰ 

ذكره العراقي لنفسه في «شرح الألفية»: (ص/ 202747 والسخاوي في 
«الإعلان»: (ص// 157). 

هو: محمد بن محمد بن علي الكاشغري ت(ه٠لاه).‏ له مص سند 
الغابة» مخطوط في شستربتي برقم .)۳۲٠۳(‏ ذكره الزركلي في «الأعلام»: 
(۷/ ۳۲). وانظر «بغية الوعاة»: /1١(‏ 770). 

كتواريخ البخاري الثلاثة» وتاريخ څ الطبري» وتواريخ الذهبي› وتاريخ ابن 
كثير وغيرها. 

مثل «الكمال» اللمقدسي» و«تهذيب الكمال» للمرّي وفروعه. 

لم يطلع المؤلّف على كتاب «الإصابة» للحافظ ابن حجرء لأن الحافظ 
مكث في تأليفه (40) سنةء بل توفي ولم يكمله؛ حيث بقي عليه 
«المبهمات»» كما ذكر السخاوي في «الإعلان بالتّوبيخ» : (ص/ 2)1١55‏ 
زاح المغيك) : «((VV/)‏ والمؤلّف متوفَئ قبل الحافظ باثني عشر عامّاء 
وإلاً فكتابه أنفس هذه الكتب» والكتاب يحقق رسائل علمية بجامعة أ 
القرئ . 


۳۹ 


طبقات الصحابة 


المفضول» والسّابق من المسبوق» فقد بين علماء الحديث - في كتب 
«علوم الحديث» على الإجمال. وفي كتب «معرفة الصحابة» على 
التقصيل - أنهم رضي الله عنهم ينقسمون إلى اثنتي عشرة طبقة : 

الأولى: قدماء الشابقين الذين 'أسلموا بمكة كالخلقاء الأريعة 
- رضي الله عنهم -. 

والثأنية : أصحاب دار النّدوة. 

والثّالئة : مهاجرة الحبشة. 

والدانغة: أصحات العقة الأولى: 

والخامسة : أصحاب العقبة الثانية . 

والسّادسة : أوّل المهاجرين الذين وصلوا إليه ‏ عليه السّلام - 
إلى قباء قبل أن يدخل المدينة . 

والسّابعة: أهل بدر. 

والقامنة اله ارين من ريدن الخد 

والتّاسعة : أهل بيعة الدّضوان. 

والعاشرة: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة . 

والحادية عشرة: مَسْلمة الفتح . 

والثأنية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله تل يوم الفتح» 
وفي حجة الوداع وغيرهما. 


قال ابن الصّلاح7': «ومنهم من زاد على ذلك». 

وأمّا ابن سعد فجعلهم خمسّ طبقات فقط . 

قال ابن عبد البرٌ في خطبة «الاستيعاب»”'' : «قال الله جل ذكره: 
# عد ر ول ا iF‏ و TEA‏ كار یسا يم زه ود ىم 
EEE‏ سِيمَاهُمَ في وجوههر من أثر السجود © [الفتح/ 
5 إلى أن قال: وليس كذلك جميع من رآه وآمن به» وسترى 


منازلهم من الدّين والإيمان» والله تعالى قد فضّل بعض التّبيين على 


بعض ٠»‏ وكذلك سائر المسلمين» والحمد لله رب العالمين» تم 


مختصرًاء وفيه ما يدل على معرفتهم بدقائق تفاصيل التَّمُضيل» 
وتمييزهم للمشاهير عن المجاهيل . 
فيا أيُّها المعترض على أهل السّنّهَ بأحاديث جُمَاة الأعراب» 
و اختلاطها ا الأصحاب» خذ من أحاديث هؤلاء الأعلام ما 
صفا وطاب» وأَجْمّع على الاعتماد عليه أولوا الألباب. ودع عنك 
التشكيك في صحكّة السّنن / والارتياب» والتردد فى توت الأثاق 
والاضطراب» وليأمن خوفك من ضياع اسن والكتاب» ولتطب نفسك 
بحفظ ما ضمن حفظه رب الأرباب . 
قال: المسألة الثأنية : إِنْ قيل: الصّحيح من حديث الرّسول ما 
أخرج البخاريٌ ومسلم وأبوداود. وكذلك أصحاب الصّحاح» وهي 
معروفة عند المحدّثين والفقهاء. وفي بعضها خلاف . وما ما رُوي في 


.)510 «علوم الحديث»: (ص/‎ )١( 
(؟) (۲/۱) بهامش «الإصابة».‎ 


1/Yo 


أصحاب الصحاح 
حر يجيي 


الاستيعاب 


غير تلك الكتب فليس بصحيح - إلى قوله - أمَا هذا الفصل"''" فزعم 
القائل به أنَّ مؤلفي الصّحاح أعرف الناس بهء وقد تعرّضوا لحصر" 
الصّحيح» فما لم يذكروه فليس بصحيح› إلى آخر ما ذكره في هذا 
المعنى . 


أقول: كلام المعترض هنا لا يحتاج إلى جواب أكثر من تعريفه 


[بأنّه]”" أفرط فى الجهل»ء ورمى أهل الحديث بما نصّوا على البراءة 
منه نصوصًا كثيرة متواترة» فممّن نصنَّ على ذلك البخاريٌ ومسلم : 


أا البخاريٌ فإنَّه اشتهر عنه أنه خرّج صحيحه من مائة لف 


حديث صحاح”؟ مع أن صحيحه لا يشتمل إلا على قدر أربعة 
آلاف“ حديث من غير المكرّر» وهذا فى رواية القَرَبْريٌء ورواية 


(1) 
(¥) 


(۳) 
6 


(0) 


في (س): «أما أهل الفضل»! . 
في ( أ ) و(ي) كتب فوق هذه الكلمة «لذكر» صحء ويظهر أن ناسخ ( أ) قد 
ضرب على كلمة «لحصر» والصواب إثباتها. 
فى ( أ ) و(ي): «فإِلّه». والمثبت من (س)» وهو الصواب. 
جاء عن البخاري أنه قال: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف ' 
حديث غير صحيح؟ . 
«تذكرة الحفّاظ»: (057/75)» و«تدريب الراوي»: .)1١5/١1(‏ 

أَمّا المنصوص عن البخاري؛ فقوله: «أخرجث هذا الكتاب من زهاء 
يف مك آلف حديث» انظر: «تاريخ بغداد»: (8/7)» و«هدي الساري»: 
(ص/ )٥۱۳‏ . 
في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«في «العواصم»: «قدر ستة آلاف» والذي في كتاب «العلوم» لابن الصلاح : 
«جملة ما في كتاب الصحيح - يعني البخاري - سبعة آلاف ومئتان وخمسة = 


1۲ 


حمّاد بن شاكر دونها بمئتى حديث» ودون هذه بمئة حديث رواية 
إبراهيم بن معقل”''» فمن نصنّ على أنه أخرج أربعة آلاف حديث من 
مئة ألفب صحاح كيف يتسب إلى دعوى حصر الصّحيح؟! . 


وأمًا مسلم ؛ فروى التّواوي عنه في شرح ل النّصنّ 


الصّريح على أنه ما قصد حصر الصّحيح؛ وكذا روى التَّوَاوِيُ في 
«الشرح»”" إنكار ذلك على ابن وَارَةَ وأبي زرعة» وذكر الحاكم 
أبوعبدالله في خطبة «المستدرك»”؟' أنَّ البخاريّ ومسلا ما اذّعيا 
ذلك» وقد نصّ على ذلك علماء الحديث: منهم ابن الصّلاح» وزين 
الدينء والحاكم وغيرهم» ولم يختلفوا في ذلك وإِنَّما اختلفوا في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


فالحاكم عد أقسامه عشرة» وجعل حديث البخاريٌ ومسلم 


وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. تمت. القاضى العلاّمة محمد بن 
عبدالملك الآنسي ‏ رحمه الله -». 1 

أقول: وبتكملة كلام ابن الصلاح في «علومه»: (ص/ )١77‏ «وقد قيل إِنّها 
بإسقاط المكرر: أربعة آلاف حديث» اه. فلا يتم اعتراض المحشٌّي . 

انظر : «التقييد والإيضاح»: (ص/ .)١5‏ 

.)58/١( 

.)55-761/1١( 

وافي الشرح» ليست في (ي) ومكانها: «(عنه»)! . 

.)؟/١(‎ 

في (س): «ومسلم»! . 

«المدخل إلى كتاب الإكليل» : (ص/ 00-77). 


1۳ 


قسمًا منهاء وابن الصّلاح وزين الدّين [جعلا]”'' أقسام الصّحيح سبعة 
أقسام”""» و[جعلا] حديث البخاريٌ ومسلم ثلاثة أقسام: ما اتفقا عليه 
قسمّاء وما انفرد به كل واحد منهما قسمّاء وابن الأثير في «الجامع»"“ 
تبع الحاكم في تقسيمه المذكور . 

ولم يزل علماء الحديث وأئمّته يستدركون على صاحبي 
الصحیح ما تركاه مما هو على شرطهماء ویحتجُون بما حكم بصگته 
غيرهما كالبَرقانيٌ» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطنيٰ› 
والبيهقي» والحاكم» وعبدالغنيٌ المقدسيٌ» وعبدالحق» وتقيّ الدين 
ابن دقيق العيد» وابن سيّد التاس» وأبي الحسن بن القطانء والرّكيّ 
عبدالعظيم وغيرهم» وهذا ظاهرٌ لا يحتاج إلى تطويل» ومعلوم لا 
يفتقر إلى دليل . 
ولَيْسَ يصح في الأفْهّام”* شَيءٌ إذا احْمَاج النّهَارُ إلى دَلِيْلٍ 

قال: وأمًا الفصل الأوّل ‏ وهو أنَّ كل ما فى هذه الكتب فهو 
صحيح ‏ ففيه موضعان: الأوّل: في حكاية الفلعم: والثّاني: في 


)١(‏ في (1): «جعل» والتصويب من (ي) و(س»» والثانية التصويب من (س) 

(۲) «علوم الحديث: (ص/ ».)١59‏ و«التقييد والإيضاح»: (ص/۲۸). 

(۳) «جامع الأصول»: .)٠١١/١(‏ 
قال الحافظ فى «النكت»: )۳١۷ /١(‏ تعليلاً لمتابعة ابن الأثير وغيره 
للحاكم : «. . . لقَلََّ اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن» واسترواحهم إلى تقليد 
المتقدّم دون البحث والنظر» اه. 

(:) في (ي): «الأذهان» وكتبَ فوقها: «الأفهام». 


١. 


الليل . أمَا الأول فقد ذهب قوم إلى ذلك وممّن قال به ابن الصّلاح 
/ وحكى عن إجماع الفقهاء أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم 
يكن [ما]”"2 بين دفّتي «صحيح البخاريٌ» قاله رسول الله بك أنَّ امرأته لا 
تطلق. وليت شعري كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بأن طاف هذا 
السّائل جميع البقاع. ES‏ ماوعا له 
فيهم بهذا الشؤال» وأجابوه جميعًا بأنَّ امرأته له حلال؟ وأيُّ إجماع 
صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار» وشيعتهم الأخيار؟ 


أقول: الجواب على هذا الكلام يظهر بإيراد مباحث : 


البحث الأول: أنَّ المعترض روى عن ابن الصّلاح» وعن قوم 
مجاهيل القول بأنَّ جميع ما في هذه الكتب صحيح» والظّاهر أنه أراد 
بهذه الكتب”": الكتب السّنّة؛ لأنّها المعهودة المتقدّم ذكرهاء فأمًا 
ابن الصّلاح ؛ فهذا بهتان عليه عظيم؛ لأنَّ التجل نص في كتابه «علوم 
الحديث»”” أن كتب (السّنن الأربعة) يدخلها ما هو ضعيف. وإِنّما 
تكلّم الّجل في صكة المسند من البخاري ومسلم دون التعاليق““ كما 


)000( سقطت من (1أ). 

(۲( في (أ) و(ي): «هي الكتب الستة» والمثبت من (س) . 

.)1١”/ص(‎ )۳( 

)٤(‏ في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«بل نص ابن الصّلاح في كتابه «علوم الحديث»: (ص/۹٦۱):‏ أنَّ في 
البخاري ما ليس بصحيح . قال: «إن كون ذلك فيه معلوم. وذكر من ذلك 
حديث: «الفَخِدُ عَوْرَة»» وحديث: «الله أحقٌ أنْ بستحي مِنْه؛ فإن هذا 
ونحوه ليس من شرطه» ولهذا لم يروه الحُميدي في «جمعه بين 


١: 


ب 


هل جميع ما في 
كتب السنة صحيح 


سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله -» فالمعترض إن كان جهل الفرق بين السب 
والاثنين» فليس من العقلاء» وإن كان حسب أنَّ مثل هذا التّجاهل 
5 0 26 2 


وكا القوم المجاهيل الّذين نسب هذا المذهب الغريب إليهم : 


فان كان يريد نهم أهل الحديث )۽ فنصوصهم على خللاف ذلك 
تشهد بتكذيب المعترض عليهم» وتكفي في تسويد وجه المعترض 


نيه" للك ال خان قد نمراق كن الحديك .وذ 
نهم قد نصوا في دتم 8 7 


شروط الأئمّة على خلاف ذلك» وإن كان يُريد أنَّ أولئك القوم من غير 
أهل الحديث ؛ فما الموجب للاعتراض على أهل الحديث بذلك؟ ! . 


البحث الثانى : أنه حكى عن ابن الصّلاح : أنه الْني روى 


الإجماع على أنَّ الحالف بصكة ما في البخاريٌ لا تطلّق زوجته 
والذي روى الإجماع على ذلك هو الحافظ أبونصر السجزيّ› ا 
روى ابن الصّلاح ذلك عنه” 0 وهذا یدل على عدم تنيت تثيّت المعترض في 
التّقل. وبناءه لكثير من كلامه على الوهم والجهل» ومن كان كذلك لا 
يصلح منه مناظرة المُطناء ومعارضة العلماء . 


/ 0 


البحث الثألث : أله أثبت في كلامه سائلاً سأل الأمّة» والّجل لم 
الصحيحين»» فاعلم ذلك فإنه مهم خافٍ» انتهى بلفظه . تمت السيد العلاّمة 


محمد بن إسماعيل الأمير» . 


في (ي): «الحديث الصحيح»! 


في (س): «لنسبة»! . 
«علوم الحديث»: (ص/ 158). 


١5 


يقل إِنَّ أحدًا سأل الأمّة؛ وإِنَّما قال : لو أن رجلاً سأل الفقهاء؛ فلو كان 
يلزمه ثبوت ما بعد «لو» لزم مثله''' في قوله تعالى : « لو کان فهمَآ الم 
إلا الله لهَسَدَئَا © [الأنبياء/ ؟7]» والمعترض من المتصدّرين للتدريس 
في غوامض العربيّة ؛ فكيف د نسي أن «لو» تفيد امتناع الشّيءِ لامتناع 
غيره؟ . 

البحث الرّابع: أنَّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة 
شروط في صكة الإجماع لم يشترطها أحد. 

أحدها: أنه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف - جميع البقاع» 
أو تُجْمّع له الأمّه") 

الثاني : أن يؤذن فيهم بالحادثة 


فى صعيد واحد. 


الثالف: أن وة يما ولا يكون فيهم من سكت””" في 
تلك الحال» نم أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة . 

وهذا کله مجرّد تشنيع لا يفيد. وتهويل لا يمضي . 

البحث الخامس : أن المعترض قد اذّعى في كتابه إجماعات 
كز ولم يتصل فيا شى :من /هذه الشرائط+:وهذاامخ الحيف الذي 
كاي و 


1/۲۹ 


(1) تحرّفت هذه الجملة في (س). 
(۲) في هامش (ي): «أي علماء الأمة». 


(۳) في (س): «شكك»!. 


1۷ 


اأعى إجماع الفقهاء» ثم ألزمه أن يجمع له جميع الأمّة في صعيد'''. 
ومن لم يفرّق بين الأمّة والفقهاء فليس بأهلٍ لمراسلة العلماءء فإنَّ 
الفقهاء لا تكون جُزْءًا من ألف جزءٍ من الأمّة ولا ما بُقارب ذلك . 

البحث الابع: قال: وأيُّ إجماع صحيح بغير أهل البيت 
وشيعتهم؟! 

قلنا: ومن أين يلزمه دخلوهم؟ وأنت إنّما رويت عنه دعوى 
إجماع الفقهاء. وأهل البيت عندكم لا يدخلون في ذلك عرفا ولا لغةء 
فإنّكم تروون الخلاف بين أهل البيت والفقهاء» كما أنَّ أهل البيت لا 
يدخلون في المحدّثين وإن كانوا يعرفون الحديث ولا في القَرّاء 
والتّحاة ونحو ذلك» والفقهاء عندكم اسم مختصٌّ في العرف بأئمة 
المذاهب الأربعة وأتباعهم . 

ب الاربعة وأتباعهم 

البحث الثأمن: أن الرّجل اذعى إجماع العلماء لا إجماع 

البحث التّاسع: من أين عرفت أنَّ أهل عصر من علماء أهل 
البيت والشّيعة لم يُجْمِعوا على صحة حديث البخاريٌ؟ وما آمنك أنَّهم 
قد أجمعوا على ذلك» وأنّك جهلت إجماعهم عليه؟ ألا ترى أنَّ كثيرًا 


(۱) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«لم يقل بهذا المعترض فيُنظر! وأمّا العلماء والفقهاء؛ فمن النقل بالمعنى» 
فالأؤلى حذف هذا البحث السادس إذ لا يرد منه على المعترض شيءٌ» فالله 
أعلم . تمت القاضي العلامة محمد بن عبدالملك الآنسي ‏ رحمه الله -». 
(0) في (س): «دخولهم به». 


۸ 


من علماء أهل البيت والشيعة اذَّعوا الإجماع على قبول أهل التّأويل 
كما سيأتي ذكره» وأنت جهلت ذلك؟ 


وأقصى ما في الباب أنّك طلبت فلم تجد» فليس عدم الوجدان 
يدل على عدم الوجود» وأنّك وجدْت في ذلك خلاقًا فليس ذلك يمنع 
من ثبوت الإجماع عند كثير من أهل العلم» وذلك حيث يكون 
المخالف من أهل عصرء والمجمعون أهل عصر آخرء لاسيّما إذا 
كانوا متقدمین الات بعدهم» E O,‏ 
[أو] يكون ممن لا يعتدٌ بخلافه» [أو]" ينعقد الإجماع على رأسه 
لأحد الأسباب المذكورة في كتب الأصول . 


ومع هذه الاحتمالات؛ كيف يحسن من يدعي الذّكاء والمعرفة 
أن يعترض على من يدعي الإجماع؟ والاعتراض على هذا الوجه 
المقتضي لتقبيح الخلاف لا يحسن إلا فيما أدلّته برهانيّة قطعيّة دون 
المسائل الخلافيّة الظنيّة . 

البحث العاشر: أنَّك إماأن تقبّح [التّمشك]“ بالإجماع 
السّكوتي وتحرّم الاحتجاج به أو لاء إِنْ حَرّمته وقبّحته لزمك تأثيم 
أكثر الأمّة والأئمّة فإنّهم يقولون بصكة الاحتجاج به فقد ذكره الإمام 
المنصور بالله في : «الصّفوة» وغيره من أئمة الشيعة وعلمائهم. 
6 اسان 
(۲) في الموضعين: «و» في ( ). والمثبت من (ي) و(س). 


(۳) في (س): «على مدعي ذلك». 
(€) سقطت من (1أ). 


1۹ 


رواية الزيدية عن 
و اعتمادها 


5 /ب 


وكذلك سائر علماء الفرق2"7: وأكثر الإجماعات المدّعاة لا تكون إلا 


منه. 


وإِنْ كنت لا تنكر التَّمسّك بالإجماع السكوتي» ولا تحرّمه» 
فالظّاهر من [أقوال]”" أئمّة الرّيديّة من أهل البيت وشيعتهم؛ موافقة 
سائر العلماء من المحدّثين والفقهاء وأهل السُِّنّهَ على ما / ادّعوه من 
صحّة الصّحيح من حديث هذه الكتب وإِنَّمَا قلنا: إن الظاهر إجماعهم 
على ذلك» لأنَّ الاحتجاج بما صححه أهل هذه الكتب ظاهر في 
کتبهم» شائع بين علمائهم من غير نكيرء فقد روى عنهم الإمام أحمد 
أبن شلا 2 في تابه «أصول الأحكام»”*؟» على وجه يوجب القولَ 
بصكّتهاء ٠‏ فَإِنّه صف كتابه في أحاديث الأحكام» وصرّح في خطبته 
بالرّواية منهاء ولم يميّر حديثها من حديث أهل البيت» فتأمّل ذلك . 


وكذلك الإمام و اله في حر من مصعانه منها كتاب : 
«العقد الثمين» ٠»‏ ونصّ فيه على صكّة أسانيدها . 


)1غ( في (س) : «العراق»! . 

(۲) في (أ): «قول». 

(۳) أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوكل على الله أحد أئمة الرّيدبّة 
ت (557ه). انظر: «الأعلام»: »)١775/١(‏ و«مصادر الفكرا: 
(ص/091-588). 

(6) منه سبع نسخ خطية بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء» متأخرة 
النسخ» أقدمها كتبت سنة (4ه ٠ه).انظر‏ "ايرس : (ص/0١01-5)‏ 

(5) «العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين ورد شبه الروافض الغالين» منه 
نسخة في (المتحف البريطاني) +.وأخرى بالجامع الكبير يرقم (58ه). 


١6 


وكذلك الأمير العامة الحسين بن EE‏ فى كتابه «شفاء 


الأوَام»”"© الذي لم يصتّف أحدٌّ من الرّيدية في الحديث مثلهء فل 


3 


صرح 


فيه" بالواية م الاحتجاج بحديثهاء وكذلك 
يه ` بالرواي م ج ب 


صاحب «الكشّاف» فاه روى من «صحيح مسلم) وسمّاه: صحيحًاء 
وفي «تعليق اللّْمع؟ الذي هو“ مَدْرس الرّيديّة أله يكفي المجتهد في 
معرفة الحديث: «الموطأ» أو «سنن أبي داود»» ذكره الفقيه علي بن 
يحبى الوشلي في تعليقه"» وكذلك قال القاضي العلّمة عبدالله بن 


(1) 


(1) 


(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى اليحيوي» من ذريّة الهادي» من 
علماء الزيدية ت (557ه). انظر: «الأعلام»: .)٠٠١/۲(‏ و«مصادر 
الفكر» : (ص/ .)1٠١‏ 

اشفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام» توفي المؤلف قبل تمام أبواب من 
منتصف الكتاب» تمّمه ابن أخته» وللكتاب عدة نسخ خطيّة في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير. 

وخرّج أحاديث الكتاب القاضي عبدالعزيز الضمدي في مجلد كبير» منه 
نسخة بخط المؤلف اقتناها الزركلي : «الأعلام»: (7/ 2)700 ومنه عدة 
تسخ في الجامع الكبير ؛مصادر الفكر» : (ص/ )٦۱‏ . 

وألف العلآمة الشوكاني حاشية على الكتاب سمّاها: «وبل الغمام على 
شفاء الأوام» طّبعت في مجلدين» وكان الكتاب قد سجّل رسالة دكتوراه في 
جامعة الإمام بالرياض! ونوقشت . 


«هو) سقطت من (س). 
علي بن يحيى بن حسن بن راشد الوشلي من فقهاء الزيدية ت (لالالاه) . 


انظر : «مصادر الفکر»: (ص/9١5).‏ 
وهو : تعليقه على «اللمع» منه نسخة في مكتبة الجامع ٠٠١۹(‏ _فقه). 


١6١ 


حسن الدّوَاري”١‏ ' في تعليقه على «الخلاصة): إنه يكفي المجتهد 
0 ا وأحد الكتب ا ا - قال 
ا إنه يكفي المجتهد كتابٌ جامع لأكثر الأخبار الشَّرْعِيّة 
ك١‏ سنن أبي داود» وغيره. 


فهذه كتب الرّيديّة المشهورة المتداولة ر بين علمائهم الأفاضل 
المدروسة على ميم الأواخر متهم والأوائل قد صرحوا فيا بد 
يقتضى صحّة )2 سنن أبي داود») وأمثالها من كتب السّنن» فكيف 
بجحي Gl‏ ويك ؟ !وض للها ودح ولم E‏ منهم أحدء 
sS‏ ل 


)١(‏ من أبرز علماء عصره في اليمن» كان عظيم الجاهء زاهدًا متقللاً من الدنياء 
من شيوخ ابن الوزيرء ت (١٠۸ه).‏ «البدر الطالع»: 1م 
و«مصادر الفكر»: (ص/ ۲۱۳). 

(۲) له على «الخلاصة» كتابان هما: «جوهرة الغواص في شرح خلاصة 
الرصاص»» و«شريدة القناص على خلاصة التصاص». انظر نسخهما في 
«مصادر الفكر»: (ص/58؟١).‏ 

(۳) على بن عبدالله بن أبي الخير الصائدي ت (۷۹۳ه). انظر: «مصادر 
الفكر» : (ص/ ۰۱۷٦‏ ۱ 

)٤(‏ «جوهرة الأصول وتذكرة الفحول» من أشهر كتب الأصول في اليمن» 
لأحمد بن محمد الرَصّاص ت(507ه).» منها عدة نسخ في الجامع الكبير 
باليمن . 
انظر : «مصادر الفكر»: (ص/ ۱۷۳). 


1o۲ 


وأقصى ما فى الباب: أن يُنّْقل إنكار ذلك عن بعض النّاس في 
بعض الأعصار ٠‏ فذلك النقل في نفسه ظئَميٌّ نادر > واعتبار القدح بالتّادر 
الظْئي في بعض الأعصار لا يقدح في إجماع أهل عصر آخرء فلا طريق 
إلى تكذيب مُدَّعي هذا الإجماع على اعتبار كثير من أهل العلم في 
طريق الإجماع» وقد رأينا كثيرًا من أهل العلم يُثبتون الإجماع 
السّكوتيّ بمثل هذا وبأقلّ من هذا . 

البحث الحادي عشر : أنَّ الظّاهر إجماع الشّيعة مع الفقهاء على 
أن من حلف بالطّلاق على صكة أمر» وهو يظنٌ صحّتهء ولم ينكشف 
بطلاثه لم يحنّثء, لأنَّ الأصل بقاء الزّوجِيّة» فلا تبطل''2 بمجرّد 
الاحتمال المرجوح» كما لو حلف بطلاقها إن" حرجت من بيته» ولم 
يعلم خروجهاء ولا علمت هي أَنّها خرجت» ولا ظنًا ذلك فإنّها لا 

ولهذا تأوّل التّواوىُ تخصيص «البُخارئّ» / بذلك بأنَّ المراد: 
أنه لا يحنث باطنًا ولا ظاهرّاء ولا يستحب له الاحتياط ؛ لأنّ الأمّة 
تلقته بالقبول فهو معلوم الصّكّة بطريق نظريٌ؛ هذا تأويل النّوويٌّ 
لمدّعي الإجماع”". وليس هذا اختياره» فإِنَ اختياره واختيار 
المحققين : أنَّ ما تلقته الأمّة بالقبول يفيد الظَّنّ ما لم يتواتر» وقد حكى 
النَوَاوِيُ القول الأول عن ابن الصّلاح ثم قال: «وخالف ابن الصّلاح 
)0( في (س): «وتبطل» وهو خطأ. 
(۲) في (س): «وإن»!. 


. 71١ /١١ شرح مسلم؟:‎ (۳) 


\or 


على صحة أمر ما 


1/¥ 


الأكثرون والمحققون»“ 
بالقبول؛ لأنّهم ظنُوا صكّتهء والعمل بالظَّنّ واجب عليهم» والظنٌ قد 
خط اه 

قال ابن الصلاح : «وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثمٌ بان 
لي أنَّ ظنّ من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء)9؟» . 

قلت : فتبيّن أن موضع الّزاع هو: أنَّظنٌّ المعصوم هل يجوز أن 
ييخطىء ءام لا وفيه دقة» ويلزم منه أنْ لا يكون الإجماع حجّة في 
المسائل الظّنيّة والح ين E‏ وقد بسطت القول فيها 

في «العواصه)*) رافصا عا روريم نه المعترض من 

قول العلماء ن الحالف د بصِحّة البخاريٌ لا يحنث› فاه أن 
ينقل لنا مذاهب العلماء. لين قالوا يجش الحالف» وطلاق زوجته» 


ويعيّن من قال بذلك من أهل العلم حَتّى يظهر المحق من المبطل . 
وهذا الموضع يحتمل ذكر فوائد ذكرتها في «الأصل)”2 منها ما 
أ جب قم ١‏ 


.)5١ /۱( «الإرشاد»: (۱۳۳/۱). و«شرح مسلم»:‎ )١( 

(۲) وانظر: «تنقيح الأنظار»: (ق/ ۹ب) للمؤلف . 

(۳) في (س) و(ت): «لى يعنى . . ٠.‏ 

(5) «علوم الحديث»: (ص/١۷١)ء‏ ونصّه فيه: «قد كنت أميل إلى هذا 
وأحسبه قويّاء ثم بان لي أنَّ المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصّحيح؛ لأنَّ 
ظَنّ من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء»اه. 

.(AAA® /“( (0) 

() (۸۹/۳ فما بعدها). 


١6 


ذكره التّوويٌُ في «شرح مسلم»» ومنها ما لم يذكره. ثم اختصرتها لأنّها 
لا [تتعلّق]”'' بنقض كلام المعترض . 

5 15 5 ۾ 5.6 

قال: والذي يذهب إليه علماؤنا ويجري على أصولهم أن في 
أخبار هذه الكتب : الصّحيح» والمعلول» والمردود. والمقبول. 

أقول: الجواب : أنَّ حديث هذه الكتب منقسم إلى أقسام : 
العمل بمقتضاه واجبٌ بلا خلاف بينهم» وإِنّمَا اختلفوا في أنه 
العلم القاطع › أو الظّنَّ الرتاجح على ما مضى؟ ا 
المي SE‏ المتقدمةء وهذا 

22 

القسم الثّاني: ما اختلفوا في صكّته من أحاديث هذه الكتب» 
فيرجع فيه إلى كتب الجرح والتّعديل» ثم يوزن عند التعارض بميزان 
الترجيح . 

القسم الثّالث: ما نص علماء الحديث ‏ أو أحدّهم ‏ على 
ضعفه» ولم يعارضهم من يقول بصځته» فهذا لا يؤخذ به في الأحكام 


)١(‏ في (أ): «تعلق». 

(۲) انظر: «علوم الحديث»: (ص/59١  2)١7١‏ «التقييد والإيضاح»: 
(ص/ ۲۸)» «فتح المغيث»: »)60-58/١(‏ «تدريب الراوي»: 
(۱۳1/1-(. 

(۳) في (أ) و(ي): «ما نص عليه»» والمثبت من (س). 


١6 


أقسام الحديث في 
كتب السنة 


آهل كل فن أعرف 
يه 


۷ب 


ويؤخذ به في الفضائل» فلا يخلو المعترض إِمًا أَنْ يريد ان المزدود 
والمعلول في القسمين الأخيرين + فذلك مسلّم ولاخلاف فيه أو يُريد 
له في القسم الأوّل؛ فذلك ممنوع› لأ المخالف كا أن ووو 
التّعيّد بأخبار الأحادء أو لا: 


إن لم ي يقر بذلك فليس ينبغي أن يُراجع في هذا المقام» لأنّهِ فَْعٌ 
لذلك الأصل» ومن جَحَدَ الأصل لم يُراجع في الفرع . 


ون أقرً بورود التّعيّد بأخبار الآحاد والعمل فيها بأقوى الطّنون 
/ فلا يخلو: إمّا أن يقر أن أهل كلّ فنٌ أعرف به» وأنَّ المرجع في كلّ 
فنّ إلى أهله أو لاء إِنْ لم يعترف بذلك؛ فهو مُعانِد غير مستحقٌّ 
للمناظرة؛ لأنَّ المعلوم من الفرق الإسلاميّة على اختلاف طبقاتها: 
الاحتجاج في كل فنٌّ بكلام أهله» ولو لم يرجعوا إلى ذلك لبطلت 
العلوم» لأنَّ غير أهل الفنّ ما ألا يتكلموا فيه بشيء أنه أو يتكلموا فيه 
بما لا يكفي ولا يشفي» ألا ترى أنّك لو رجعت في تفسير غريب القرآن 
والسّنّة إلى القرّاء» وفي القراءات إلى أهل اللّغة وفي المعاني والبيان 
والنّحو إلى أهل الحديث» وفي علم الإسناد وعلل الحديث إلى 
المتكلّمين» وأمثال ذلك لبَطلت العلوم» وانطمست منها المعالم 
والوُسوم؛ وعكسنا المعقول» وخالفنا ما عليه أهل الإسلام . 

وان اعترف المعترض بالحقٌ وأقر أن كلام أهل كل في مقدّم 
في فنّهم على غيرهم, مُعْتَمد فيه على تحقيقهم. فلا شلك أله قد اشتهر 
عند كل منصف ما لأهل الحديث من العناية الَامَّ في معرفته» والبحث 
عن علله ورجاله وطرقه» والاختلاف الكثير الواقع بينهم كثير منهء 


1١5 


الدّال على عدم تقليد بعضهم في الحديث لبعض» > وعدم المتابعة 
لمجرّد”" العصبيّة» بحيث لو كانوا في القلّة في حدٌ يمكن تواطؤهم 
على التَعصّب؛ لوجب ترجيح كلامهم» وقبول قولهم في فنّهم» كيف 
وهم من الكثرة في حدٌ لا يمكن معه تواطؤهم على ذلك؛ لاختلاف 
أزمانهم وبلدانهم وأغراضهم وأذيانهم! ومع ذلك فقد اشتهر عن 
أئمتهم القول بصحكّة مسند «صحيحيّ البخاريٌ ومسلم»» وادّعى غير 
واحد من ثقاتهم انعقاد الإجماع على ذلك؛ وخبر الثقّة في رواية 
الإجماع واجب القبول» كما هو المنصور المصحّح في موضعه من 
کا 


وعلى تسليم أله ليس بمقبول”". وأنَّ ذلك الإجماع غير 
صحيح؛ فلا أقلَّ من أنْ يكون ما اذُعيَ الإجماعٌ على صحته قول 
جماهير نقاد علم الحديث» وأئمة فرسان علم الأثر» وهذا من أعظم 
وجوه التراجيح» بل أئمة علماء الأصول» والغوّاص على الدقائق 
والحقائق من أهل علوم المعقول» يقضون بوجوب التّرجيح بأخحفٌ 
آمارةء وأخفى دلالة : تثير أقلّ ال وتثمر يسير القوة. فكيف بما 
ا وصحّحه'*' إمامٌ الحفّاظ الثمات» والتّقّاد الأثبات : محگّد بن 
إسماعيل البخاريّ ‏ ومسلم بن الحجّاجٍ النّنُسابوريٌ» واكقياة من ألوف 
أحاديث صحاح » مع تواتر إمامتهما وأمانتهما ونقدهما ومعرفتهماء 


)00( في (س): «مجرّد»! . 

(۲) انظر: «الإحكام»: (۲۱۲/۱) للامدي» «شرح الكوكب»: (5714/17). 
(۳) في (س): «بمنقول»! . 

(6) في (س): «ووضّحه»!. 


الأحاديث المتكلم 
فيهافي الصحيحين 


1/۲۸ 


فلو لم يتابعهما غيرهما لكان الترجيح بهما كافيّاء والتّعويل على 
قولهما واجبّاء كيف وقد خضعت لهما رقاب التّقّاد! وأطبق على 
تصحيح دعواهما أئمة علماء الإسناد. ! 


فإِنْ قلت : أليس قد اخثلف في توثيق بعض رواتهماء وعلل 
بعض الحقّاظ شينًا من حديثهماء وصيّف الدّارقطنيّ في ذلك كتاب 
n‏ 0001 وصئّف 0 ذلك أبومسعود ال 


قلنا: قد ذكر العلماء في علوم الحديث» وشروح الصّحاح 
جميع ذلك» واستوعبوا الجواب عليه وبيّنوا القول فيه» ولابدٌ من ذكر 
/ نكتة يسيرة من ذلك على قدر هذا (المختصر) فأقول : 


اعلم أنَّ المختلف فيه من حديثهما هو اليسير» وليس في ذلك 


)١(‏ هما كتابان» الأول: «الإلزامات»» الا ر «السّبع " طَبِعًا بتحقيق الشيخ 
مقبل الوادعي » في مجلد واحد. 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبومسعود الدمشقي. الحافظ ‏ ت 
(1٠5ه).‏ 
وكتابه هو : «أطراف الصحيحين» . 
انظر : «تاريخ بغداد»: (5/ ۱۷۲)» و«السير»: (۲۲۷/۱۷). 

(۳) هو الحسين بن محمد بن أحمد الغسّانی الجيّانق ت (۹۸٤ه)‏ من الحفاظ 
المجوّدين . : ١‏ 
وكتابه هو: «تقييد المهمل وتمييز المشكل» طبع قطعة منه» والباقي لا يزال 
مخطوطا. 
انظر : «الصلة»: (۱/ 57١)»ء‏ و«السير»: .)١58/19(‏ 


10۸ 


اليسير ما هو مردود بطريق قطعيّة ولا إجماعيّة» بل غاية ما فيه أنّه لم 
ينعقد عليه الإجماع» وأنّهِ لا يُعْتَرَضَ على من عمل به» ولا على من 
توقّف في صكّته» وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه» 
فقد اختّلف في الخلفاء الرّاشدين الَّذِين هم أفضل الصّحابة» وكمّرتهم 
طوائف من الرّوافض والتواصب والخوارج» وسلم من التكفير 
والاختلاف من هو دون الخلفاء رضي الله عنهم - من صغار 
الصّحابة»ء فليس مجرّد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال 
الصّحيحين» ولا مشعر بضعف حديثهم» وإِنّما الحبّة في الإجماع لا 
في الخلاف» والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهماء وإنّما انعقد 
على صكتهما إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح» فإِلّه وقع فيه 
الاختلاف الذي هو ليس بحبّة على الضعف ولا على الصّكَةء إذ لو 
دلَّ على شيء”"" لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على 
الصّكَةء إذ كل منهما قد قال به قائل» بل يكون القائل بالصّكَة أولى 
لأنّه مثبت» والمضعّف للحديث إذا لم يبِيّن سبب التضعيف ناف 
والمثبت أولى من النّافي . 


. «على شيء» سقطت من (س)‎ )١( 

(؟) ذكره في «التبصرة»: (ص/ .)٠١‏ 
قال السخاوي عن هذا الكتاب في «فتح المغيث»: :)٠١ /١(‏ «عدمت 
مسوّدته قبل تبييضها» ثم قال: «وتكفل شيخنا في مقدمة «شرح البخاري» 
بما يخصه منه» والنووي في «شرح مسلم» بما يخصه منه» فكان فيهما - مع 
تكلّف في بعضه ‏ إجزاءٌ في الجملة» اه. 


۱104 


النّووي في «شرح مسلم»"'" أنه قد أجاب عن ذلك» أو عن أكثره في 
شرحه» على أنَّ الأمر قريب في ذلك الخلاف» وهو ينحصر في 
نوعين : 

التوع الأوّل: تعليل بعض أحاديثهماء ومثاله: أن يرفع الحديث 
بعض الثَمات ويقفه الباقون» أو يسنده ويرسلوه» ونحو ذلك من 
العلل» وهذا التّوع مما اختلف في القدح به» وأكثر علماء الأصول 
على أنه لا يقدح في صكّة الحديث ولا في الرّاوي؛ وأكثر المحدثين 
على القدح به في الحديث إذا غلب على الط وقوع الوهم فيه» وفي 
الرّاوي إذا أكثر من ذلك» ومذهب المعتزلة والزّيديّة : أنه لا يقدح بهذا 
التوع في الحديث ولا في الرّاوي . 

ومثال ما وقع في البخاري منه: ما أخرجه البخاري“ عن 
الشّعبِيَ عن جابر مرفوعًا: «لا تكح المَرْأةٌ على عَمّتِهَا هذا حديث 
رواته ثقات› لکن له عل وهي : أنَّ المشهور عن السّعبِيٌ أنه رواه عن 
آي هريرة لاعن جابر» وقد خرّجه البخاريٌ كذلك أيضاء لكنّه رأى أنه 
لا مانع من کون الشعبيّ يرويه عن جابر وأبي هريرة [معًا]”" فرواه 
[عنه] ‏ عنهما . 


.)۲۷/( )١( 

(۲) مع «الفتح»: .)1٤/۹(‏ وانظر ما أجاب به الحافظ عن هذا الاعتراض: 
(56/9). 

2 زيادة من (ي) و(س). 

)٤(‏ من (س)» وإثباتها هو الأنسب ومعنى الكلام: فروى البخاري الحديث عن 
الشعبي عن أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما -. 


11۰ 


والمحدثون يرون أله لو كان يحفظه عنهما معًا لرواه كذلك 
لتلامذته وطلبة العلم منه ولمن يقبل ذلك أن يقول: يُختمل أنه ذكر 
تلك الطّريق الانية بعد نسيان» أو استفادها بعد جهل» أو تذكرها 
بسبب سؤالٍ عنهاء أو ذكرها بحسب الدّاعي إلى ذكرها أو نحو ذلك» 
فمع هذه التّجويزات لا يحسن طرح مثل ذلك» فإِنْ ترجّح طرحه 
لأحد؛ فلا وجه للاعتراض على من قَبِلهء فبان لك أنَّ الأمر في مثل 
هذا قريب بالتّظر إلى الحديث في نفسهء وكذلك بالتّظر إلى راوي 
الحديث ؛ لأنّه إلّما يدل على أنَّ الثّّة وهم في روايته» والوهم جائدٌ 
على الثقات» / ولا يقدح بمطلقه إجماعاء بل ادّعى عبدالله بن زيد 
العنسي الإجماع على قبول من حفظه أكثرُ من وَهْمهء ذكره في «الدّرر 
المنظومة»» وذلك هو المشهور في كتب الأصولء ولكن لم يصرّحوا 
بدعوى الإجماع عليه . 

وأمًا إذا استوى وَهْمُّه وحفظه؛ فاختلفوا: فالمشهور رد حديثه 
ببطلان رجحان صِدقهء ومنهم من قال: لا يجوز رد حديثه لأنَّ الأدلّة 
الموجبة لقبوله تعمّ هذه الصّورة» واستواء حفظه ووهمه لا ينتهض 
مخصّصًا مانعًا من العمل بالعام مُسقطًا للتكليف بقبوله» و ار 
هذا من الرّيدية : عبدالله بن زيد في «الدرر»ء والإمام المنصور بالله في 
«الصّفوة» وإنَّما أجمع العُلماء على رد حديث من“ وهمه أكثر من 
إصابته . 

وأمًا المحدّئون: فهم أكثر الاس تشديدًا في القدح بالوهم؛ 
)١(‏ «من» سقطت من (س). 


۱٦۱ 


۸ب 


لأنّهم يقدحون به متى كثرء ون لم يكن أكثر من الصّواب» ولهذا تجد 
كيرا فق أئمة الجرح والتعديل يتردّدون في الرّاوي ف مكة 
ولو ار وذلك لأنَّ دخول وهمه في حيّر الكثرة مما لا يوزن 
بميزان معلوم وإِنّما يُظنْ"'' ويرجع فيه إلى التّحرّي والاجتهادء فصار 
النّظر فيه كنظر الفقهاء ذ في الحوادث الظّنيّة: فلذا يكون لابن معين في 
الرّاوي قولان: التّوثيق ERE‏ 

ومنهم من يغلو و یقدح بالوهم وان لم يكثرء وإِنَّمَا يقدح بهذا 
من قل فقهه وبصره بمعنى العدالةء والاحتراز عن الوهم غير ممكن, 
والعصمة مرتفعة عن العدول. بل العصمة لا تمنع من الوهم إلا في 
التبليغ» فقد وهم رسول الله يك أله صلّى بعض الفرائض على الكمال؛ 
فقال له ذو اليدين : «أقَصْرَت الصّلاة اَم سوت" يا رسول اللو؟ فقال: 
« كل ذلك لم يَكُن”©» الحديث» وهذا وهم وبناء على ما اعتقده کا 
والحديت في« الجا وقال ي : «رجم الله ا آة 
كنت ايها رواه [مسلم]» وفي «الصّحيبح»”” ' عن عائشة - رضي 


(1) في (س): «ينظر». 

(۲) في (س): «أو»!. 

)۳( في (س): اانسيت) . 

() تقدّم تخريجه (ص/ .)1١7‏ 

(5) بياض في ( أ ) و(ي)» والمثبت من (س)» والحديث في مسلم برقم 
(8/) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

»( البخاري «الفتح» : 141/8(« ومسلم برقم )2 من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنه -. 


الله عنها ‏ نها قالت في حق ابن عمر: «ما كَذَبَ ولكنّه وَهِمَ»). وقد 
صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه نسي حديث اتمم الذي رواه 
عمّار”'' ولم يذكره بالتّذكير مع أله مما لا يُنسى [مثله]"» ونسي أيضًا 
قوله تعالى : « إِنَّكَ ميت وم مون €6 [الزمر/ ]١‏ حى ذكره ذلك 
أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ حين خطب بعد موت رسول الله لاو" . 
بل فك نص القرآن على وراز :الان على أهل زتبة الو الذين 
هم أعلى طبقات البشرء فقال تعالى : # وما أَرَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ 
ا إل إا تم می لينف امد EG‏ 
ا ايلد واه علي سكيم €6 [الحج/ 07]. 
أي : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته على سبيل السّهو» ثم ينسخ 
الله ذلك» يعرّف الله“ الأنبياء والرسل به» حتَّى لا تبطل العصّمة به عن 
الخطا في ى 115 سحاد رنطاى: في حد انم كل العلام: 
وی لم عرما 9 [1٥ E‏ ولو أردنا اا 
الصحاح بالتّهمة لی بالوهم التّادر مما لا يقتضي جرحهم› ولا 
قح في حم 


)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: .)٥۲۸/۱(‏ ومسلم برقم (۸٦۳)ء‏ من حديث 
عمار ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) من (ي) و(س). 

)۳( أخرجه البخاري «الفتح» : 5/5" ). 

)٤(‏ سقطت من (س). 

)٥(‏ في ( آ) و(ي): «في». 


1۳ 


1/۹ 


التّوع الثاني : مما قدح به على البخاريٌ ومسلم: الرّواية عن 
بعض من اختلف في جرحه وتوثيقه» وقد ذكره النّووي في «شرح 
مسلم»' وذكر الجواب عنه بوجوه قد ذكرها أيضًا ابن السلا : 

أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده» ولا 
يقال: الجرح مقدّم على التعديل؛ لأنَّ ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا 
مسرا بسبب» وإِلاً فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك» وقد قال الإمام 
الحافظ أبوبكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ وغيره: ما 
احتجّ البخاريٌ ومسلم وأبوداود به من جماعة علم الطّعن فيهم من 
غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطّعن المؤثر مفسَّرَ السبب. انتهى 
كلام النّوويٌ . 

قلت : فان قيل: أليس قد ثبت في علوم الحديث أنَّ الجرح 
الذي لم يفسّر سببه» وإن لم يجرح به لكنّه يُوجب ريبة» فيجب التَّوقُف 
عن قبول من قيل ذلك فيه» وعن ردّه؟ 

فالجواب: أنَّ ذلك إِنَّما يوجب الرّيبة فى غير المشاهير بالعدالة 
والثّقةء. وأا من وهه أهل الخبرة الثامّة من أئمة هذا الشَأن؛ فإ 
الجرح المطلق لا يزيل ظنَّ ثقته» ومن زال عنه ظنّ ثقته بالرّاوي كان له 
ترك حديثه» ولم يكن له الاعتراض على من قبله من لم يؤثّر ذلك في 
ظنه لثقة الرّاوي وأمانته. 


.)56/١( )١( 
«صيانة صحيح مسلم»: (ص/19-95).‎ (0 


٤ 


ألا ترى انهم قد اختلفوا [اختلافا](' كثيرًا في جرح حمزة بن 
حبيب أحد القرّاء الق فلم يضره ذلك مع شدة الاختلاف 
فيه" بل انعقد الإجماع بعد ذلك على قبوله وتوثيقه» وكذلك كثير 
ممّن اختلف فيه من رواة البخاريٌ ومسلم قد أجمع على قبوله وزال 
الخلاف» وأقلّ أحوال هذا الإجماع الظّاهر أنْ يكون مرجُحَاء فإنَّ 
العلماء يتمسّكون في التّراجيح بأشياء ضعيفة لا تقارب هذا في القوّة 
والله أعلم . 

وهذا من نفيس (علوم الحديث) ولطيف كلام أئمة أهل هذا 
الشأن. وممّن ذكر هذا الجواب الإمام الحافظ زين الدّين ابن العراقي 
في «تبصرته» لكنّه لم يستوفه . 


() في (): «خلافا». 

)۲( جماهير التّقاد على قبول حديث «حمزة بن حبيب» ولم يليّنه في الحديث إلاً 
الساجی› والأزدي . 
إلا أن الاختلاف الكبير كان فى قبول قراءته أو ردّهاء إلا أنَّ الذهبى قد 
قال: «... قد انعقد الإجماع بِآحَرَةٍ على تلقي قراءة حمزة بالقبول» 
والإنكار على من تكلم فيها. . .» اه. 
«ميزان الاعتدال»: (۲/ ۱۲۸)» وانظر : «السير»: (91/9). 

(۳) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«ولم يجرح حمزة أحد إلا في قراءته» فكرهها يزيد بن هارون وغيره» قال 
في «الميزان»: «ثم انعقد الإجماع على صحة قراءة حمزة» ومنهم من قال : 
ِنَّه سيء الحفظ» أما فضله فإجماع» وزهده وعبادته ‏ رحمه الله تعالى -. 
تمت . شيخنا العلامة أحمد بن عبدالله لجنداري ‏ رحمه الله 2 . 

.)١5:82١5:5/ص(‎ )٤( 


9 ب 


ومن لطيف علم هذا الباب: أن يُعلم أنَّ لفظة / «كدَّاب» قد 
يطلقها كثير من المتعتنين في الجرح على من تم ويخطىء ء في حديثه » 
وَإِنْ لم يتبيّن أنه تعمّد ذلك ولا تبرّن أنَّ خطأه أكثر من صوابه ولا 
مثله» ر وهذا يدل على 
أنَّ هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسّر سببهاء ولهذا 
أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرُفعاء من أهل الصدق 
والأمانة» فاحذر أن تغترَ بذلك في حقٌّ من قيل فيه من الات الرُفعاء؛ 
ا ل ا يي 
التمُسيرء إلا أن يدل على التّعمد قرينة صبحييدة7 , 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 000-00 
المتابعات والشواهد» وقد اعتذر الحاكم أبوعبدالله بالمتابعة 
والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصّحيح» منهم : 
مطر الورّاق» وبقيّة بن الوليد»ء ومحمد بن إسحاق بن يسار» 
وعبدالله بن عمر العمريّ» والتُعمان بن راشد» وأخرج مسلم عنهم في 
الشواهد في أشباءٍ لهم كثيرين. 

قلت: وقد صرّح مسلم بهذا كما يأتي في الوجه الرّابع» وقد 
استخرجت مثل ذلك للبخاريٌّ من وجه صحيح وهو: أنه قد نصّ على 
تضعيف جماعة ثم روى عنهم في الصّحيح» ذكر ذلك الذهبي في 
تراجمهم في «الميزان»» ولم يذكر أنَّ البخاريّ أخرج حديثهم 


)۱( وانظر : « تنقيح الأنظار» : (ق/ ٤۷‏ ب) للمؤلّف . 
)۲( ل ا ا 


1 


متابعة» فدلّ هذا على أنَّ صاحبي الصّحيح قد يخرجان من الطريق التي 
فيها ضعف» لوجود متابعات وشواهد» تجبر ذلك الضعف» وإن لم 
تُورّد تلك المتابعات والشواهد في «الصحيحين» قصدًا للاختصار 
والتقريب على طلبة العلم» مع أن تلك المتابعات والشواهد معروفة 
في الكتب البسيطة والمسانيد الواسعة» وربّما أشار بعض شرّاح 
«الصّحيحين» إلى شيءٍ منها . 


قال التّوويُ: الثّآلث: أنْ يكون ضعف الضّعيف الذي احتج به 
طرأ بعد أخذه عنه» باختلاط حَدَث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في 
زمن استقامته» كما في أحمد بن عبدالرحمن بن وهب ابن أخي 
عبدالله بن وهب» فذكر الحاكم أبوعبدالله”'': أله اختلط بعد الخمسين 
ومئتين بعد خروج مسلم من مصرء وهو في ذلك كسعيد بن أبي 
عروبة» وعبدالوَّرَاق» وغيرهما ممّن اختلط آخرّاء ولم يمنع ذلك من 
صكّة الاحتجاج في «الصّحيحين» بما أخذ عنهم قبل ذلك . 

الرّابع : أن لرا ي الضعق» اساد وهو عنده من رواية 
الات نازل فيقتصر على العالي» ولا يطول بإضافة النّازل إليه مكتفيًا 
بمعرفة أهل الشأن في ذلك» وهذا العذر قد رُوّيناه عنه تنصيصًا ‏ يعني 
مسلم - وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعهم من 
دونهم متابعة» وكأنّ ذلك وقع منه بحسب حصول باعث التَّشْاط 


وعيبتة . 


و9 


)١(‏ القائل هو الحافظ أبوعبدالله ابن الأخرم. انظر: «تهذيب التهذيب»: 
(۱/ 00) والحاكم ناقل عنه. 


1Y 


تعليل الحديث 
والحكم عليه مقام 
وعرء لا يخوضه 
إلا الجهابذة 
1/0۰ 


رونت عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبازرعة وذكر 
وسح عا ا وإنكان ابي زوع و ا 
وقطن بن نُسَيْره وأحمد بن عيسى المصريّ ‏ إلى قوله ‏ فقال: «إنما 
أدخلت”“ من حديث أسباط وقطن» / وأحمد: ما قد رواه التُّمَات 
عن شيوخهم» إلا أله ربما وقع إليّ عنهم بالارتفاع» ويكون عندي من 
رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف 
من رواية الثّقات - إلى قوله - : فهذا مقام وَعْرء وقد مهّذته بواضح من 
القولٍ لم أَرَهُ مجتمعًا في مؤلّف ولله الحمد». انتهى كلام التّوويٌ 
- رضي الله عنه -» وفيه ما يدل على أنه لا يعترض على حفّاظ الحديث 
إذا رووا حديثًا عن بعض الضعفاء» وادّعوا صكّته حتَّ يعلم أله لا 
جابر لذلك الضعف من الشّواهد والمتابعات» ومعرفة هذا عزيزة لا 
تحصل إلا للأئمّة الحمّاظ”": أهل الذربة الثّامّة بهذا الشَّأن. 


فقد رُئيَ عند“ بعض الحمًاظ الجزء اليف و[العشرين]“ 
من مسند أبى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ فقيل له: ما هذاء 


)١‏ في(1أ)و(ي):«نسر»!. 

6 في (س) : «أدخلت معي» . 

(۳) في (أ): «وأهل». 

() في جميع الأصول: «روي عن"! والتصويب من «العواصم»: )1١5/7(‏ 
ومصادر الخبر. 

200 في «التذكرة» و«الميزان» : «الجزء الثآلك والعشرين». 

() في (أ) و(س): «العشرون»» والمثبت من (ي) ومصادر الخبر. 


۱1۸ 


خمسين حديثًا؟ فقال: إل الحديث يكون عندي من مئة طريق» أو 
قال: إذا لم يكن عندي من مائة طريق» فهو عندي يتيم أو نحو هذاء 
رواه الذهبيٌ في «التّذكرة»7١2‏ و«الميزان»”" . 
ومن الغرائب فى هذا المعنى: أنَّ كثيرًا من أهل المعرفة 
بالحديث يذكرون أنَّ حديث: «الأعمال بالنيات» حديث غريب ما 
رواه إلا عمر بن الخطاب. من نصّ على ذلك الحافظ أبوبكر 
حم بن عبدالخالق بن عمرو البزّار في (مسنده)(۳) فاه ذكر اه لا 
فال رافظ #العقوى أت عه ركا اراق بهذا اللنظ 
والسّياق» وإلاً فقد رَؤينا معناه من حديث : اسن وعبادة بن 
2 5 - 2 و 
الصامت» وأبى ذرّء وأبى الدرداءء وأبى أمامة» وصهيب» وسهل بن 
سعد » والنّواس بن سّمعان» وغيرهم» ورُويناه بلفظ حديث عمر من 
حديث : على بن أبى طالب» وأبى سعيد الخدريّ» وأبى هريرة» 
وأنس» وابن مسعود». 
وأغرب من هذا أنَّ ابن الصّلاح ‏ مع إمامته» وسّعة معرفته - مث 
(۱) (۱1/۲). 
)۴١ /0( (۲)‏ في ترجمة الحافظ إبراهيم بن سعيد الجوهري . 
(۳) «البحر الزخار»: /۱١(‏ ۳۸۲). 
(:) «الفتح»: (١/۱۷)ء‏ بمعناه» وذكر المؤلف في «العواصم»: )٠١١/۳(‏ أنه 
نقل هذا من «علوم الحديث» لابن حجر. ولم أجد هذا في «النزهة» ولا 
«النكت» ثم لم أجده في «الفتح» ولا في «التلخيص» ولافي «نتائج الأفكار؛ 
ولا في «موافقة الحُبر الحَبّره!! . 


114 


ما ينفرد به الث من الزيادة في الحديث بما رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر: «أنَّ رسول الله يك فَرَضَ رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَان على كل حر أو 
عَبْدٍ ذكرٍ أو أنه من المُسْلمين''» فذكر 1 الصّلاح ‏ وهو من أهل 
المعرفة بالحديث ‏ أنَّ مالكًا تفرّد بلفظ: «من المشلمين» في 
الحديث» وأنَّ عبدالله بن عمرء وه هذا الحديث 
عن نافع عن ابن عمر بغير هذه الزّيادة”" . 


وقال زين الدين ب بن العراقي لهذا الال ر صحيع ؛ فقد تابع 
مالكًا على ذلك009) عمر بن ع والضّكَاك بن عثمان» ويونس بن 
يزيد» وعبدالله بن عمر» والمعلى بن إسماعيل » وكثير بن فرقد» 
واختلف في زيادتها على عبيدالله بن عمر وأیّوب» . 


وكذلك أبوعبدالله الذهبي فإنّه قال في حديث أبي هريرة 
المرفوع : «ولا يڙال عَبدِي يقرب إليّ بالتوافل حَتَى اجب فإذًا أخييثة 
كنت 7 سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وبصره 4 الذي صر ب( الحديث » قال 


الدَّهبِنُ ذ في «الميزان»”©2: «لولا هيبة الجامع الصّحيح لعدُوا هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: (۳/ »)٤۳۲‏ ومسلم برقم (485) من حديث ابن 
عمر - رضى الله عنه 

)۲( «علوم الحديث»: (ص/ ؟5561). 

(۳) «على ذلك» سقطت من (س). 

(5) «شرح الألفية»: (ص/45)» و«التقييد والإيضاح»: (ص/45). وانظر: 
«فتح الباري»: (۳/ .)٤۳۳‏ 

)2( أخرجه البخاري «الفتح: .)١٤۸/١١(‏ 

.)١5١4/5( )5( 


الحديث من منكرات خالد بن مَخلد» ذكره فى ترجمته . 
وردَّ ذلك / على الذّهبيٌ ابن حجر العسقلاني» فقال: 
لحديث خالد هذا شواهد فى الحديث» وروى له ثلاثة شواهد: 


أحدها: نحوه من حديث هشام الكناني عن أنس ‏ رضي الله 


وثانيها : ببعضه من حديث معاذ. 

وثالثها : نحوه من حديث عروة عن عائشة بإسناد له 5 
ره )° . 

فهذا يدلّك على أنّ الحكم على الحديث بالغرابة أو التكارة أو 
السذوذ مقام وَعْر تَذُحض فيه أقدام أنكة الحفاظ فكيف بغيرهم!» 
فينبغي من القاصر الاعتراف لأهل الإتقان بالإمامة والتقذم في 
علومهم» وكفتُ [أكفٌ]”" الاعتراض على إمامي المحدّثين : البخاريٌ 
ومسلم وأمثالهماء ومن وقف على قَدْحَ في بعض رواتهما أو تعليلٍ 
لبعض حديثهما وكان ذلك من النّادر الذي لم ل القن فالّذي 
يَقُوَى عندي وجوب العمل بذلك لأنَّ القدح بذلك محتمل . 

والثقة العارف إذا قال: إن الحديث صحيح [عنده]90) وجزم 
بذلك ول يكن له في احج قاعدة معلومة الفساد» وجب قبول 
حديثه بالأدلّة العقليّة والسّمعيّة الدَّالَّة على قبول خبر الواحد» وليس 


.)700-759/1١١( بمعناه من «الفتح»:‎ )١( 
في (1أ): «كف» والتصويب من (ي) و(س).‎ (۲) 


(۳) زيادة من (ي) و(س). 


۷۱1 


«إن ۰ب 


ذلك بتقليدٍ له» بل هو عمل بمقتضى ما أوجب الله تعالى من قبول 
أخبار الثقات» ولو كان مجرّد الاحتمال يقدح لطرحنا جميع أحاديث 
الثّقات لاحتمال الوهم والخطأ في الرّواية بالمعنى» بل احتمال تعمد 
ب ل ال ا - رضي الله 

- أنه كان إذا ا٥‏ هم الرّاوي حلَّفَه فإذا حلف له صدّقه كما رواه 
ا ا ل و والإمامان: المنصور في «الصّفوة»» 
وأبوطالب في «المجزي». 

فهذا أمير المؤمنين علينٌ ‏ رضي الله عنه مع سَعَة علمه» وقرب 
عهده» احتاج إلى الأخذ بحديث من يتّهمه ولا تطيب نفسه بقبوله إلا 
بعد يمينه» فكيف بأهل القرن التاسع إذا تعنّتوا في الدُواة وقدحوا في 
حديث”" أئمة الأثر وتعكضوا لإبطال ما صکحه كبار الحقّاظ!؟ اليس 
ذلك يؤدّي إلى مَخو آثار العلمء و أبواب الفقه» وطمس معالم 
الدين؟ 


وقد قبل رسول الله ك حديث الأعرابيّ في الشّهادة على هلال 
رمضان كما صحّحه الحاكم”" وغيره من حديث ابن عباس . وتواتر 


ثر لات 52 5 N 1 is eK‏ 
عن رسول الله ية آنه بعث الرُسل إلى الأفاق مُعلمين ومُبلغين مع أنَّ 


.)1١١/1١( )١( 

(۲) سقطت من (س). 

.)٤١٤/١( «المستدرك»:‎ )۳( 

: والنسائي‎ »)۷٤/۳( أخرجه أبوداود: (۷/۲)» والترمذي:‎ )٤( 
: وغيرهم» وانظر في الكلام عليه‎ »)٥۲۹/۱( وابن ماجه:‎ »)١7/5( 
.)5 57 /۲( «نصب الراية»:‎ 


1۷۲ 


أهل الآفاق لم يكونوا قد حَبّروا رسله إليهم على طريقة المتعدّتين في 
الخبْرة» وعلم رسول الله ية ذلك من المفتي والمستفتي» والوّاوي 
والمرويٌ له» والقاضي والمقضيّ عليه» ولم ينكر شيئًا من ذلك على 
أحدٍ منهم . والعدالة شرط في صكة الفتيا والرّواية والقضاءء وكذلك 
قد روى أبوالحسين ذ في «المعتمد"“ عن أصحاب رسول الله اة نهم 
و يقبلون أحاديث الأعراب» فرحم الله" امرءا ترك التَّعجُّق ف 
الان واقتدى برسول الله کا اسان را آرت لاسن 
- رضي الله عنهم أجمعين - وعلى التّابعين لهم بإحسان إلى يوم الذين . 

قال : والضابط في ذلك: أن ما صحكّحه أئمتنا من ذلك فهو 
صحيح» وما ردُوه أو طعنوا في رواته؛ فهو مردود» مثل: خبر الرّؤية 
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله» وإنَّما كان ما ردُوه وجرحوا 
رواته مردودّاء ومن جرحوه مجر وخا" / لوجهين : 


أحدهما : : أن ائمتنا عدول لصكّة اتاد واستقامة أعمالهم , 


والقطع َه إذا جرح م الوّاوي جماعة عدول» فَإنّ جرحهم مقبول؛ لأ 
الجارح مقدّم على المعدّل. 


الثاني : أنَّها إذا تعارضت رواية العدل الذي ليس على بدعة 
ورواية المبتدع قُدّمت رواية العدل الذي ليس على بدعة» وهذا مجمع 
عليه . 


.)1/( )١( 
كذا في الأصول و«العراصم»: 8/م ١ك وفي (س): «ما ردوه مردودًا‎ )۲( 
وجرحوا راويه مجروحًا».‎ 


¥۳ 


1/۳۱ 


بتعديل الزيدية 


أقول: الجواب على هذه الجملة يظهر بذكر وجوه جمليّة 
ووجوه تفصيلية . 


أمَا الحملية : 


فالأوّل منها أن نقول: ما مُرادك بالأئمة هنا؟ هل الجميع أو 
البعض منهم؟ إِنْ أردت البعض فقولهم ليس بحجّة» لا عند الزَّيديّة: 
ولا عند أهل الحديث» وإِنّما هم من جملة الات الذين يجوز عند 
جميع المسلمين أن تُعارّض رواياتهم برواية من هو مثلهم أو فوقهم في 
الحفظ والصّدقء فإنَّ كل ثقة يجوز وجود من هو مثله أو فوقه في باب 
الرّوايةء ولم نعلم أحدا من مصنّفي الزَّيديّة والمعتزلة جعل الخلافة» 
ولا نَسَب.فاطمة - رضي الله عنها ‏ من أسباب التّرجيح في الرّواية» 
على أنَّ في ولد فاطمة رضي الله عنها الشّافعيَ والحنفيّ والمالكيّ 
والحنبليّ» كما أنَّ فيهم الرّيديّ والإماميّ» وقد بِيّنّا من قبل اختصاص 
أحاديث البخاريٌ ومسلم بوجه من وجوه التّرجيح لا يوجد في 
غيرهماء وهو تلقّي الأمّة لأحاديثهما بالقبول» وبيّنًا أنَّ أهل البيت 
وأئمّة الرّيديّة من جملة من تلقَّئْ أحاديثهما بالقبول. 


وإِنْ أردت الكلَّ من الأئمّة فما أردت أيضًا بتخصيصهم بالذكر؟ 
هل تومّمت أنّهم هم جميع أهل البيت حى ينعقد بإجماعهم إجماع 
أهل البيت؟ فهذا وهم فاحش» فلم يقل أحد إِنَّ أهل البيت هم الخلفاء 
دون غيرهم» على أنَّ القول بأنَّ إجماع أهل البيت حجة مسألة خلاف 
بين أهل البيت» فإنَّ فيهم من لا يقول بذلك ‏ أعني الرّيديّة منهم ‏ أما 
سائر الفرق فظاهرء فهؤلاء المعتزلة أقرب الفرّق إلى الزَّيديّة يخالف 


17 


أكثرهم في هذه المسألة . 

أقصى ما في الباب: أنَّ إجماعهم حجة قاطعة» لكنا قد بنا من 
قبل أنّهم مجمعون على صكة أحاديث كتب السُّنَّة التي صحكّحها أئمّة 
الحديث» وبيّنا أنّهم يُعوّلون في أحاديث الأحكام عليها ويفزعون في 
مهمّات حوادث الشريعة إليهاء وأنَّ ذلك مستمدٌ شائع ذائع في ديارهم 
من غير ظهور نكير» وهذه إحدى طرق الإجماع» أقصئ ما في الباب 
أنَّ يُنازع في صحّة هذا الإجماعء فلا أقلَّ من ثبوت الخلاف بينهم في 
صكّة كتب الحديث» وهذا القدر - أعني أن فيهم من يقول بذلك - 
معلوم لا يمكن إنكاره» ومع ذلك بطل عليك إجماعهم» ولم تكن في 
الاحتجاج ببعضهم أولى من خصمك في الاحتجاج [بمن]"'“ خالف 
من قلدته ونازع من تابعته . 


الوجه الثّاني: أن قولك باليُجوع في الحديث وتصحيحه 
وتضعيفه ورده وتعليله إلى أئمة الرّيديّة يحتاج إلى تمهيد قاعدة» 
وهي: أنَّ يكون أثمة الرّيديّة قد صنّوا في معرفة صحيح الحديث» 
ومعلوله» ومقبوله» ومردوده ما يكفي أهل الاجتهاد من أهل الإسلام» 
والمعلوم خلاف ذلك فإنَّ من أهل الاجتهاد من لا يقبل المؤسل» 
ومنهم من لا يقبل [ما]“ وقفه الأكثرون ورفعه بعض الثقات؛ أو 
وصله وقطعوه» أو أسنده وأرسلوه» ومعرفة هذا يحتاج إلى تأليف في 
العلل» والّذي صف كتب العلل هم علماء الحديث: كالدَارقطنيٌ 


00( في (]): «لمن»› والتٌّصويب من (ي) و(س). 
(۲) في (أ): «من»» والتصويب من (ي) و(س). 


1Vo 


الرجوع إلى 
الزيدية في 
لتصحيمح 


والتضعيف متعذر 


۱ب 


فتن عظيمان من 
فقون علوم 
الحديث 


وغيره٠,‏ ولو اة ال 5ة في ذلك تصنيف / أله ومن لم يفرد 
للعل تأليمًا من المحدّثين ذكرها في تأليفه في الحديث كما يصنع 
أبوداود والنَّسَائِيُ وغيرهما > بخلاف من جمع الحديث من الرَّيديّة فإنّه 
لا يتعرّض لذلك» وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى 
معرفة الرّاجح بكثرة الرُواة أو زيادة معدّليهم أو كون بعضهم مجمعًا 
عليه وبعضهم مختلمًا فيه» وهذا يحتاج إلى معرفة فين عظيمين : 


أحدهما: معرفة طرق الحديث» وهو ف واسع لا نعرف للزّيديّة 
فيه تأليفاء وقد تعرّض لذلك جماعة من أهل المسانيد والصّحاح 
والسّنن من المحدّثين» وجمع الحافظ الماسَرْجسي”) في ذلك 
«المسند الكبير» الذي فرغ في قدر ثلاث مئة مجلّد كبار”'2» واختصر 
الحفّاظ منهم أحاديث الأحكام وجردوها من هذه المؤلّفات الواسعةء 
وذكروا ما يجب معرفته من وجوه التّرجيح على اخصر ما يمكن تسهيلاً 


)1١(‏ هو الحافظ الكبير أبوعلى» الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسئ 
اليسابووئ . ت (250م). 1 
انظر: «تاريخ الإسلام»: (وفيات 56لاه)ء و«السير؛: ١۲۸۷/۱)ء‏ 
.(1V1/0) : 3-0‏ 
والماسَرْجسي: «بفتح الميمء والسّين المهملة» وسكون الرّاء» وكسر 
الجيم» وفي آخرها سين أخرى» قيّده السّمعاني في «الأنساب». وغيره. 

)۲( كال الجاقم: وعلى التخمين يكون مسنده بخط الورّاقين في أكثر من ثلا 
آلاف جزءٍ . 
قال الدهى: فج ف ا وحم جد 
قال الحاكم : فعندي أنه لم يُصَنّف في الإسلام مسند أكبر منه 
«السیر»: .)5894/1١5(‏ 


۱۷٦ 


غل الأكة وتمهيدا لقواعد الملة: 


الفنّ الثاني : علم الجرح والتعديل» وما فيه من تعريف مراتب 
الات والضعفاء الَّذِين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على بعض إلا 
بعد معرفته» وهو علمٌ واسع صف الحفاظ فيه الكتب الواسعة 
الحافلة. حت جمع الفَلك فيه كتابًا فرغ في أف جزء" ثم لم 
يزل الحفّاظ يُهذّبونه ويختصرون ما لابدَّ من معرفته حى انضبط ذلك 
بعد الانتشار الكثير فى مقدار الخمسة المجلدات أو ما يقاربهاء وليس 
للزّيديّ في هذا الف تأليف أله . 


وهذه علوم جليلة لابدٌ من معرفتها عند من يعتقد وجوب 
معرفتها من أهل الاجتهاد. فقول المعترض: إل الواجب هو الرُجوع 
إلى أئمة الزَّيديّة في علوم الحديث قول مغمّل! لا يعرف أنَّ ذلك 
مستحيل في حقٌّ أكثر أهل العلم الَّذِين يشترطون في علوم الاجتهاد ما 
لم تقم به الرّيديّة! ! وإنّما هذا مثل قول" من يقول: إِنّه يجب اليُجوع 
في علم الطب إلى الأحاديث النَّبويّة والآثار الصّحابيّة ولا يجوز تعدّيها 
إلى غيرهاء ومثل من يقول: إِنّه يجب الرُجوع في علوم الأدب إلى 
أئمة الرّهادة وأقطاب أهل الرّياضة . 


)١(‏ هو الحافظ على بن الحسين بن أحمدء الهمذانى» أبوالفضل. عرف 
بالَلكي ت (۲۷٤ه).‏ ۰ 
انظر: «السیر»: (۰۲/۱۷٥)ء‏ و«الأنساب»: /٤(‏ ۳۹۹). 

(۲) اختلف في اسمهء فقيل: «المنتهى في معرفة الرّجال» وقيل: «منتهى 
الكمال في معرفة الرّجال» وقيل غير ذلك . 

ورل ليست في (من): 


يفنل 


قلة المصنفين من 


الزيديةفي الحديث 


1/۲ 


ولقد ذكر إمام الحرمين الجويني في كتاب : «البرهان» أله لا 
يجوز لأحد التزام مذهب أحد من علماء ء الصّحابة - رضي الله عنهم 6 
وقال شارح”'" «البرهان» : «إِنَّ العلَة في ذلك كون الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ليس لهم نصوص على الحوادث تكفي الملتزم لمذهب أحدهم 
كأئمة الفقه المتبوعين»» فكذلك أئمة الزَّيديّة ليس لهم من التأليف في 
لح ل لي 
عزفةمن له أي هوو ا المتردى تين لاضن ات ل ين 
قلّة الإنصاف ومحيّة الاعتساف» ولله درٌ من قال : 


أف وا عََيهِم لا با لايك 


0٤ 2 2‏ ع : 5 2 
مِنَ اللوم» أو سدوا المَكانَ الذي سدوا“ 


الوجه الثالث: أنّا لو رجعنا إلى تصانيف الرّيديّة فى الحديث» 
كنا فو رحمنا إن أطيك هما N‏ والكر ميا امتكركة 
وذلك لأنَّ المصتفين من الزَّيديّة في الحديث ليس إلا / القاضي زيدء 
والإمام أحمد بن سليمان» والأمير الحسين» والإمام يحيى بن حمزة» 
هؤلاء الذين توجد تصانيفهم في أيدي الرَّيديّة في نجد اليمن. 


.(\o/۲) (0) 

(۲) شرحه جماعة» واعتنى بشرحه المالكية» انظر: «البحر المحيط»: 
.)68/1١(‏ 

(۳) البيت للحطيئة انظر : «ديوانه»: (ص/ ؟57). 

(؟:) في (س): «استعضفت»!. 


۱Y۸ 


أا القاضى زيدء فقد ادَّعى فى شرحه الذي يروي فيه الحديث 
إجماع الأمّة على قبول خبر أهل الأهواء . 

وأمّا الإمام أحمد بن سليمان» فقد صرح في خطبة كتابه بالتّقل 
من كتب المحدثين »بل ذكر أن جميع”' كتابه» من كتب مسموعة» 


وكتب غير مسموعة» ولم يمير ما رواه من الكتب المسموعةء مع أنَّ 
كتابه عمْدة عند علماء الزّيديّة مُعْتَمّد عند المجتهدين منهم . 


وأمًا الأمير الحسين فينقل من كتب المحدثين» وهما معًا ينقلان 
من كتاب القاضي زيد» وكلّ كتبهم خالية عن الإسناد» وعن بيان من 
خرّج الحديث من الأئمة. 


وأا الإمام يحيى بن حمزة فينقل عنهم الجميع» وعن جميع 
أهل التأويل ويصرّح بذلك”"'. 


الأحاديث في كتبه؛ ففيهم من صرّح بقبول أهل الأهواء: فسّاقهم 
وكمّارهم كالمؤيد بالله» مع إجماع الزّيديّة على قبول ما أرسله» بل قال 


)0 كذا في ( أ ) و(ي)» وفي (س): «أَنّهِ جمع». 

(۲) في هامش (ي) ما نه : 
«هذا يفهم أن المصّف عليه السّلام - لم يطّلع على «شرح التجريد» 
والنصف الأول منه بالأسانيد» وأكثره من طريق الطحاوي» وهو أمثل 
كتاب» لكن النّصف الأخير مرسل محذوف الأسانيد ويروي عن أبى داود» 
وصاحب المختصرء تمت شيخنا حفظه الله» أي الجنداري. ٠‏ 
ونحوه في هامش (أ). 


1⁄۹ 


من لم بصت في 
الحديث منهم 


المؤيّد بالله: إِنَّ الظّاهر من قول أصحابنا قبول شهادة كقّار التّأويل 
بلفظة (أصحابنا)» وهذا يقتضي روايته لذلك عن جميع [علماء](© 
الزَّيديّة ؛ وهو مجمع على ثقته عند الزَّيديّة فوجب قبول روايته» 
[وهي]“ تقتضي أن ' الأجوع إلى حديث الرّيديّة مشكل على من لا 
يقبل حديث كقّار التأويل. ا - عليه السلام 08 
قال في «المهدّب»“ ما لفظه: «وقد ذكر أهل التّحصيل من العلماء 
جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات . وروى عنهم المحقّقون 
بغير مناكرة». هذا لفظه» وهو رواية منه عن أهل التّحصيل» وقد ادَّعى 
الإجماع على قبول فاق التأويل في كتاب «الصَّفوة»» وكذلك الإمام 
يحيى بن حمزة» والفقيه عبدالله بن زيد اعيا الإجماع على قبول فسّاق 
التأويل» ودعواهم الإجماع يُفيد روايتهم لذلك عن أسلافهم . 


وأمًا الهادي والقاسم ‏ عليهما السلام ‏ فقد اختلفوا عليهما في 
ذلك» فرواية هؤلاء تفيد أنّهما يذهبان إلى ذلك» وكذا رواية أبى مضر 
عنهماء وتخریے ۵ المؤيد بالله - عليه السلام ‏ لهما وأحد تخريجيّ 


0 


اہی طالب» وهو يقتضى أن ذلك مذڏذهبهما» وهو أرجح من أحد 


(۱) زيادة من (ي) و(س). 

(؟) في (أ): «وهنا» والتصويب من (ي) و(س). 

(۳) «المهذب من فتاوى الإمام المنصور بالله»» جمعها محمد بن أسعد 
المرادي. 
منه عدَّة نسخ خطية في الجامع الكبير. انظر: «مصادر الفكر»: 
(ص/ .)5٠١‏ 

€3 في (س): «تخريج». 


تَخْرِيْجَي أبي طالب ورواية أبي جعفر» لأنَّ هؤلاء أكثر [وأخير 0 


ولأنَّ عمل الهادي ‏ عليه السلام ‏ في الأحكام يوافق ذلك» فإِنّه روى 
عن المخالفين» 0 المخالفين» فروى عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه'"'» وروى عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة”" عن 
أبيه عن جذه . 


وعلى الجملة؛ فالرّيديّة إن لم يقبلوا كقّار التّأويل وفسّاقه؛ قبلوا 
مرسل من يقبلهم من أئمتهم» وإِنْ لم يقبلوا المجهول؛ قبلوا مرسل من 
يقبله» ولا يعرف فيهم من يحترس من هذا ألبتة. وهذا يدل علئ :أن 
حديثهم في مرتبة لم“ يقبلها إل من جمع بين قبول المراسيل بل 
المقاطيع › وقول ا فل وقول الكفار الفاق من أهْل التأويل 
فكيف يُقال مع هذا: إِنَّ المُجوع إلى حديثهم أولى من الوُجوع إلى 
حديث أئمة الأثر ونُقاده لين أفنوا أعمارهم في معرفة ثقاته» وجَمْع 
متفرّقاته» وبيان صحاحه من مستضعفاته» فت ّت بهم فوائده» 


للق زيادة من (ي) و(س). 

(۲) لا يسلم أنه من الضعفاءء بل أقلّ مايقال في هذه السلسلة أنها من أعلى 
درجات الحسن . 
انظر: «تهذيب التَّهذيب»: (58/8)» و«الميزان»: »)۱۸۳١/٤(‏ وتعليق 
البح او على جن ي .)١115- ١1/50:‏ 

(۳) الحسين هذا كدّبه مالك وهو أحد الضعفاء الواهين. انظر: «الميزان»: 
»)5١/5(‏ و«من روى عن أبيه عن جده»: (ص/ ١٠5‏ ۱۷۷)» لابن 
قطلويغا . 

)٤(‏ في (س): «لا». 


۱۸۱ 


الزيدية في نقد 


ب الحديث 


۲ب 


حديث جرير 


البجلي في الرؤية 


وبيان تواتره 


وتمهّدت بهم قواعده» وتقيّدت أوابده. 
وهل هذا إلا مثل إنكار الشعويية لفضل علماء العربيّة» بل هو 
أقبح منه بدرجات عديدة» ومسافات بعيدة» / لأنّ الآثار التّبويّة هى 


ركن الإيمان» وَأَخك القرآن» وهي شعار الفقه والدثار» وعليها في 
امور الاس المدان: 

وآمًا الوجوه التفصياية : فقد اشتمل كلامه على مسائل : 

المسألة الأؤلى : مثّل المردود من كتب المحدثين بحديك0©: 
جرير بن عبدالله البَجَلي في الوُؤية''2 وهذا من الإغراب الكثير والجهل 
العظيم» > إن المحدثين يروون في الرٌؤية أحاديث كثيرة تزيد على 
ثمانين حديثاعن خلق كثير من الصّحابة أكثرمن ثلاثين صحابيًا» منهم : 

أبوهريرة» وأنوشغيك الخدريّ. وأبوموسى + وعدي بن حاتم» 
وأنس بن مالك» وجرير بن عبدالله» وكلُ هؤلاء أحاديثهم متفق عليها 
الحديث. 

وکر : بريدة بن الخصّيب» وأبورّزين العقيلي» وجابر بن 
عبد الله » وأبُوأمامة» وزيّد بن ثابت » وعمّار بن ياسر» وعبدالله بن 
ن الطاب وعمارة بن رُوَيْبة! کک وأبوبكن الصدية: وعائشة أم 
المؤمنين» وسلمان الفارسئٌ. وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
(1) في (1أ)و(ي): اكحديث». 
68 أخرجه البخاري «الفتح»: (۱۳/ 4770)» ومسلم برقم .)٦۳۳(‏ 


(۳) في (س): «ابن رؤبة» وهو تحريففٌ» وانظر: «الإكمال»: .)٠١۲ /٤(‏ 


1A۲ 


العباس»› وعبدالله بن عمرو بن العاص» وكعب بن عَجْرّة» وفضالة بن 
عبيذ » وال بي قن العوّام ولقيط بن صبرة» وق بم ثابت 
الأنصاري” 0 وعبدالله بن بريدة. وأبوبززة الأسلميّء وأبوالدرداءء 
وأبوثعلبة الحْشَني وعبادة بن الصّامت› وا كعب » وروى 
حديث الرؤية علماء الحديث كلهم في جميع دواوين الإسلام من طرق 
كثيرة» حتى رووه من طريق زيد بن عليّ ‏ رضي الله تعالى عنهما -. 


وفي الصَّحيحين منها ثلاثة عشر حديثاء اتفقا منها على ثمانية 
أحاديث » وانفردالبخاريٌ بحديثين › ومسلم بثلاثة أحاديث» ولو وف 
ار لذكرت ما في كتب السُِّننْء وقد استوفاها شيحُنا الحافظ9») 
التفيس العلويٌ الس أدام الله علوه ‏ في كتابه «الأربعين»”*؟ وذكر 
كثيرًا منها الحافظ الكبير البارع الشهير بابن قَيّم الجوزيّة في كتابه 
«حادي الأرواح إلى دار الأفراح»”"2 وغيرهما . 


)١(‏ في (س): «عمرو»» وعمرو بن ثابت» صحابي» ليس له حديثٌ ألبتةء 
أسلم يوم أَحدٍ واتشهد فيها. 

(۲( والصّواب أنَّ هذا تابعي لا صحابي . 

)۳( «الحافظ» ليست في (س). 

)٤(‏ هو محدّث اليمن في وقته: سليمان بن إبراهيم بن عمر أبوالربيع التعرّي 
الحنفىء ت (١٠۸۲ه).‏ 
انظر : «الضوء ء اللامع»: (۲/ ۹١۲)ء‏ و«البدر الطالع»: (۱/ .)۲٠١‏ 

(0) ذكر السخاوي: أن الحافظ ابن حجر خرّج له أربعين حديثا وسمًّاها 
«الأربعين المهذّبة» ولعله الجزء الذي سمعه منه الحافظ . كما في «المجمع 
المؤسّس»: (۳/ .)١١6‏ 

قف (ص/:١155-7).‏ 


A۳ 


لسرا 


صعوبة علم 


الحديث 


فاعتقاد المعترض أ حديث الرّؤية مرويٌ من طريق جرير بن 
عبدالله فقطء وأنّ جريرًا مطعون فيه بما لم يصحَ» من تخريب علي 
- رضي الله عنه - لداره» بل بما لو صح لم يكن قادحًا على مذهب 
المعدته و لا هتال ين اما[ ال دنا فطاهر وما الريدكة 
فلن المتأوّلین عندهم مقبولون» وإِنْ لم يكونوا من أصحاب رسول الله 
يكل فإذا كانوا أصحابه كانوا أولى بالقبول لان صحبة رسول الله كلا 
من أسباب الزّيادة لا من أسباب التّقص. فثبت بهذا أنه دح بما لا 
يقدح به [في مذهيه» ولا]”" في مذهب حه وأنّه باعتقاده لانفراد 
جرير بالحديث في مرتبة ينبغي ان يُرْحَم صاحبهاء e‏ 
البُعد عن المعرفة والتعاطي للرّد على من لم يحط من علمه بشيءِ يعت 
به» فالله المستعان! . 


وهذا كلّه من / تعرّضه لما لايحسنه» ودخوله فيما لا يعرفه» فإِنّ 
علم الحديث علم جليل القدر غزير البحرء والخوض مع ماده بغير 
البصيرة يؤدي إلى التَّخيّط في مثل هذه الجهالة. والتّورُط في مثل هذه 
الضّلالة» وإِنَّماالّذي كان يحسنه هذا المعترض أن ينقل من «[تعليق]9) 


(۱) في هامش (ي) ما نصّه : 
ابل لم يصح لأنه رجع جرير إلى أمير المؤمنين» ثم رجع بلاده» ولم يَسِرْ 
إلى معاوية إلا بإرساله عليه السلام» ذكره ابن أبي الحديد وغيره» تمت . 
(؟) في (أ): «المحدثين»ء وهو خطأ. 
(۳) مابينهما ساقط من (أ). 
)٤(‏ في (]): «معلق». 


1A4 


الخلاصة»“ كلا م المعتزلة في الدَلِيل على استحالة رؤية الله تعالى في 
جهة» ون الدّليل العقليّ وجب OR‏ من السّمع بخلافه» 


ويقف على هذا الح ولا ر يتعّض بعده لأحد . 


المسألة الثأنية : قال: والقطع أنه إذا جَرَح الّاوي جماعةٌ عدول 

قلث: هذا القطع الذي ذكره فطع بغير تقدير”"» ولا هدّى ولا 
كتاب منير؛ لأنَّ المسألة ظنَيّة لا قطعيّة» وخلافيّة لا إجماعيّة. بل 
الواجب التَمُصيل في الجرح : 

و u‏ فالجرح به مختلف فيه 
والصحيح عند المحققين: أنه لا يُجْرح [به]”*» لاختلاف الاس في 
الأسباب التي اجرج بها» وتفسير 6 من الات ما أطلقوه من 
الجرح امور ارا على الحرم ا 


)0( لعله ما تقدم (ص/ )١15١‏ هامش رقم (۲). 

(۲) في هامش (ي) ما نه : 
«لم ينفرد المعترض بدعوى تفرد جريرء بل أهل الكلام في كتبهم من 
الأصحاب ادعوا ذلك!! والضرورة تردّه بأدنى مطالعة بما ذكره السيد [وما 
أنكرتم] أنه انفرد به جرير وتبعه من بعده» وهي من الخرافات» يعلمها من 
له أدنى التفات» لأن حديث الرؤية في صحيفة علي بن موسى الرّضي في 
حديث الزيارة» وفي أمالي المرشد بالله في موضعَيْن؛ في صوم رجب»› 
وفي التصفية للؤمام يحيى وغيرهم» تمت شيخنا حفظه الله آمين» اه. 

(۳) في (س): «نذير»!. 

)٤(‏ زيادة من (ي) و(س). 


١ هم‎ 


مسألة تعارض 
الجرح والتعديل 


وأا إن كان الجرح مفسّر السّبب» فإما أنْ يعارضه تعديلٌ جامع 
. لشرائط المعارضة» مثل أن يقول [الجارح : إِنَّ الرّاوي]”'2 ترك صلاة 
الظّهر يوم كذا في تاريخ كذاء وقول المخدل ضاي تلك املد 
في ذلك التاريخ . أو يقول المعدّل: إِنَّه كان في ذلك الوقت نائمًا أو 
مغلوبًا على اختياره أو صغيرًا غير مكلف أو معدومًا غير مخلوق أو 
غائبًا عن حضرة الجارح» أو نحو ذلك؛ فهنا يجب الرُجوع إلى 
الترجيح أيضاء ولا يجب قبول الجرح مطلقًا لا قطعًا ولا ظنًا . 


وأمّا إن لم يُعارض الجرح توثيق معارضة حقيقيّة ىة حقيقيّة خاصة» ولكن 
معارضة عامّة» مثل أن يقول الجارح: إِنَّ الڙاوي كان ممّن يخل 
ل وخر اي ار نه 
والشافعيٌ ومسلم والبخاريٌء وسائر الأئمة الحمًاظ"» فإنه لا يقبل 
جرحهم بما يعلم نزاهتهم عنه» ولو كان ذلك مقرلا لكان الرّنادقة 
يجدون السّبيل إلى إبطال جميع السنن المأثورة بأن يتعبد بعضهم 
د ا د اوت لله عر 
المسك و الا 5000 الصاب» وأباذة بقطع 
الصّلاةء ويك کت ا وأمثال هذا في أئمة التابعين 
وسائر أئمة المسلمين في كلّ عصرء فال من جوز هذا فليس بهل 


)0( في (أ): «الراوي الجارح»» والتصويب من (ي) و(س). 
(؟) في (س): «والحمًاظ»! . 


1۸٦ 


للمراجعة» ولا جدير بالمناظرة» وكثيرا ما / يقول أئمة الجرح 
والتّعديل في أهل هذه الطبقة : فلان «لا يُسآل عن مثله»”'' فإِنْ تكلّموا 
فيهم بتوثيق › أو تليين» أو نحو ذلك؛ فنا نة ال هدا 
حفظهم» وأنّهم في العليا من مراتب الحفظ أو الوسطى . 


وأمًا إن كانت عدالة الرّاوي مظنونة غير معلومة؛ فظاهر كلام 
الأصوليين تقديم الجرح المفسّر وقبوله من غير تفصيل» وتعليلهم 
بالمُجحان يقتضي أن ذلك يختلف بحسب اختلاف القرائن والأسباب 
المرجحة لأحد الأمرين» وهذا هو القويٌ عندي. ولا ضر ا1لط 
يخالفه. 

فنقول: لا يخلو إمّا أن تكون عدالة الوّاوي أرجح من عدالة 
الجارح له أو مثلها أو دونهاء إِنْ كانت عدالة الرّاوي أرجح وأشهر من 
عدالة الجارح له؛ لم نقبل الجرح؛ لأنَا إِنّما نقبل الجرح من الثقة 
لجحان صدقه على كذبه» ولأجل حمله على السّلامة» وفى هذه 
الصورة كذبه أرجح من صدقه» وفي حمله على السّلامة إساءة الظَنَّ 
بمن هو خير منه وأوثق ل e‏ 

فى أهل هذه الطبقة إذا سئلوا عنهم أن ا فاون بل عن فيا 

عن ! . 


: في هامش (أ) ما نه‎ )١( 
«كما قال ابن حبّان في موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام» وصاحب‎ 
«الميزان» في الصادق» اه.‎ 

(۲) في (أ) و(ي): «الأنظار»» والتصويب من (س). 


AV 


وفوف © 


وأمًا إن كان مثله فى العدالة» فيجب الوقف لتعارض أمارتى 
صدق الجارح وذ فا عدالة الجارح أمارة صدقهء وعدالة 
المجروح أمارة كذبه» وهما على“ سواءء وليس أحدهما بالحمل 
على السّلامة أولى من الآخرء فإن انضمً إلى عدالة المجروح مُعدّل 


كان وجهًا لترجيح عدالته. 
وأمًا إِنْ كانت عدالة الراوي أضعف من عدالة الجارح» فإنَّ 
الجرح هنا يقبل إلا أن تة تقتضى القرائن والعادة والحال - من العداوة 


ES‏ "© فان القرائن قد يع 


(۱) سقطت من (س). 
(( في هامش (أ) و(ي) مانصه: 
«قال مولانا العلآمة أحمد بن عبدالله الجنداري ‏ رحمه الله -: تفصيل 
المصنّف ‏ رحمه الله هو الظاهر من كلام أهل الفنٌ» ومثال جرح من هو 
أعدل وأشهر: ما حكاه في «الإكمال» عن رجل أنه دخل على مروان بن 
معاوية فرأى معه كراسة فيها: فلانٌ كذاء وفلانٌ كذاء ووكيع رافضي» قال: 
فقلت له: وكيع أفضل منك وأعدل! قال: فما قال لي شيئاء ولو قال؛ 
لثار عليه أهل الحديث . 
وكذلك كلام ابن راش في أبي سلمة التبوذكي . 
وقال أحمد: : من تكلّم في حمّاد بن سلمة فاتهمه على الإسلام . 
ولم يقبلوا رواية الحسين بن فهم في يحيى بن معين» ولا ماقيل في 
ثابت البناني وشعبة . 
ومثال مماثلة الجارح للمجروح : : كلام أبي نعيم في ابن منده» وكلام 
ابن منده في أبي تُعيم» أما كلام ابن مردويه في الطبراني؛ ؛ فرجع عنه ابن 
مردويه. 
ومثال كلام في ارجح : مالك بن أنس في محمد بن إسحق» والشافعي في = 


A۸ 


بها حديث الثقة وإِنْ كان مُعينًا مثبتاء ويسمّيه المحدثون: معلا 
وقالوا فى تفسير العلّة التى يُعلٌّ بها حديث الثَقَة : 


«هي عبارة عن أسباب 0 غامضة طرأتٍ على الحديث» 
فانرت فيه» أي قدحت في صكتهء وتذرك العلّة بتفؤّد الرّاوي 
وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضهٌ إلى ذلك يهتدي الاقد بها إلى 
اطا على إرسالٍ في الموصول». أو وقف في المرفوع› أو دخول 
حديثٌ في حديث» أو وهم واهم بغير ذلك بحيث غلب على ظتّه ذلك 
فأمضاه وحكم به» أو تردّد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحّة 
الحديث» فان لم يغلب على ظتّه التعليل بذلك فظاهر الحديث المعل 
السّلامة من العلّة»2'7 هذا كلامهم بلفظه . 

فأ فرق يجده النّاظر المنصف بين إعلال رواية الثمة بحديثٍ 
معيّن» وإعلال رواية الثقة بجرح معيّن في رجل معيّنء بل العلل 
العارضة بين الجارح والمجروح أكثر من العلل العارضة بين الرّاوي 
والحديث» لما يقع بين الاس في العادة من العداوة إِمّا لأجل 
الاختلاف في المذاهب أو في غير ذلك» فهذه حجّة قويّة مأخوذة من . 


الواقدي» والأعمش في جابر الجعفي» والشعبي في الحارث» ومن 
أصحابنا من يُفضّل الحارث عليه» لكن ذلك مقتضى كلام أهل الفنٌ. 
تمت . 
قال في «الميزان»: «ما يقع بين الأقران لا يُقبل بعضهم على بعض» 
قال : وما علمث عصرًا خلا من ذلك!!» تمت . 
)١(‏ هذا نص المصنّف في كتابه : «تنقيح الأنظار»: (ق/ ٠5أ)»‏ وانظر: «علوم 
الحديث»: (ص/709-١55).‏ 


۸4 
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الدعوة إلى تأمل 
الكلام المقدّم 
وعدم الاغترار بما 
في كتب الأصول 


نصوص أئمة الحديث . 

وأمًا الحجّة على ذلك من أنظار علماء الأصول فهي أن نقول: 
الجرح المبيّن السبب"" إِنّما قدّم على التعديل لأنّه أرجح. إذ كان 
القريب في المسكون اذ الصا بلك جلما ل ی ل 
وفي قبوله حمل الجارح والمعدّل على السّلامة معّاء ولم يقل أحد: إِنَّ 
الجرح مقدم لمناسبة طبيعيّة ذاتيّة بين اسم الجرح الذي حروفه 0 
والرّاء والحاء المهملةء وبين صدق / من ادذَّعاهء وحينئذ يظهر أنَّ 
العبرة بالؤجحان الذي هو ثمرة التّرجيحء وإنَّمَا هذا الذي 
تقديم الجرح في بعض الصّورء وهو ف من لير جيح 
اليُجحان» فإذا انقلب الوْجحان في بعض الصّور ا 
وقامت على ذلك القرائن وترجّح ذلك في ظنٌّ النّاظر في التّعارض : 

فإمًا أن يوجبوا عليه أنْ يقضي بالرّاجح عنده؛ فذاك الذي نقول» 
أو يوجبوا عليه العمل بالمرجوح عنده؛ فذلك خلاف المعقول 
والمتقول: 

فتأمّل هذا الكلام فإلّه مفيد مانع من المسارعة إلى قبول الجرح 
من غير بصيرةء وإيّاك والاغترار بقول الأضولبين ٠‏ إن الموج امقر 
مقدّمء فإنَّ التجال ما أرادوا إلا تلك الصّورة التي نظروا فيها إلى 
تجردها عن جميع الأمور إلا الجرح المفسّر والتعديل الجمليء > وهذه 
الصّورة لم يخالف فيهاء وهم أعقل من أن يَطردوا هذا القول لما 
يلزمهم من جرح أئمة الصّحابة والتابعين بقول من أظهر الصّلاح من 


Cn 


أ وي 
أوجب 


للق في (س): «المسبب»! 3 


الرّنادقة ليتوصّل 7" إلى ذلك وأمثاله من مكايد الدين . 

فإن قلت: نما تخصّص عمومٌ كلامهم في هذه الصّورة؛ لأنّها 
تؤدِّي إلى تقديم المظنون على المعلوم لو لم يُتأوّل كلامهم» بل خبر 
اة حين صادم المعلوم لا يُسمّىْ مظنونًا بل كذبًا . 

قلنا: وكذلك الصّور اتی ذكرناها يجوز تخصيصها؛ لأنّها من 
قواعدهم أنَّ ذلك لا يجوز فقواعدهم هي المخصّصة لعموم كلامهم» 
على أنَّ مخالفتهم بالدّليل جائزة غير ممنوعة» وقد اتّضح الدّليل على 
ما أخبرته" وبَانَ بالإجماع بطلان قطع المعترض على أنَّ الجرح 
مقدّم مطلقًا قطعًا ولله الحمد. 

المسألة [الثالة]: قال: الثاني أنه إذا تعارض رواية العدل 
الّذي ليس على بدعة ورواية المبتدع, قُدّمت رواية العدل الذي ليس 
على بدعة» وهذا مجمع عليه . 

والجواب عليه من وجوه: 

أحدها: منع الإجماع الذي اذَّعاه بشهرة الخلاف» فقد أجمع 
أئمة الحديث على تقديم الحديث الصحيح على الحديث!؟» الحسن 
مع إخراجهم لأحاديث كثير من أهل البدع في الصّحيح» بل في أرفع 


)١(‏ في (س): «ليتوسل»!. 

(۲) في (س): «أخبر به»! وهو خطأ. 
)۳( في ( أ ) و(ي): «الثانية»! وهو خطأ. 
5 فل التعدية) سنقطث ن !۱ 


۱1۹۱ 


البحث في رواية 
المبتدع 


ب٤‎ 


مراتب الصّحيح وهو المتفق عليه المتلقى بالقبول من حديث 
ا ا لئك المبتدعة الذين اتفق. الشيخان على 
تصحيح حديثهم مقدّم عند التَعارض على حديث كثير من أهل العقيدة 
الصّالحة الّذين نزلواعن مرتبة أولئك المبتدعة في الحفظ والإتقان. 
وقد نصنّ الإمام المنصور بالله ‏ من أئمة الرّيديّة ‏ في الاحتجاج 
على قبول الخوارج الموارق من الإسلام : أنَّ قبول من يرى أنَّ الكذب 
كفر أولى من قبول من لا یری ذلك» وهذا نصٌّ على ما ذكرناه» وذكر 
مثل ذلك أحمد”'' بن الحسن اليَصَّاصِ في «جوهرة الأصول»ء 
والحاكم في «شرح العيون»» ولم ينكر ذلك أحدٌ من أهل التّعاليق على 
«الجوهرة»» بل ادَّعى المنصور الإجماع من الصّحابة على خلاف ما 
ذكره المعترض فقال: (إِنَّ اعتماد أحدهم على ما يرويه عمَّن خالفه 
كاعتماده على ما يرويه عمّن يوافقه»» وكذلك أبوطالب حكى في 
«المجزي» 0 الفقهاء ادعوا العلم بإجماع الصحابة على الكنوية نين 
الكل من أهل التَنَده ه عمًا يوجب الجرح من أفعال الجوارح في قبول 
شهادته وحديثه» مع العلم باختلافهم في المذاهب . فهذه ألفاظ تد 
على دعوى الإجماع على نقيض ما ذكره المعترض» وهي ثابتة من 
طريق أوثق أئمة الزّيديّة» وسوف تأتي هذه المسألة عند ذكر قبول أهل 
التأويل» وأذكر فيها الكلام مستوفي”" هنالك إِنْ شاء الله تعالى» فقد 
ادّعاها في ذلك الموضع”" وهو بها أخصّ. 
)١(‏ في (س): «عن أحمد»! 
(؟) في (أ): «مستوفى من طريقه هنالك»! 
(۳) (ص/۸۱٤).‏ 


14۲ 


الوجه الثّاني: أنَا قد بيّنَا أنَّ الرّيديّة أحوج النّاس إلى قبول 
المبتدعة» وأنَّ مدار حديثهم على من يخالفهم؛ وأنَّ كثيرًا من أئمتهم 
نصا على قبول كقّار التأويل وادّعوا الإجماع على ذلك» وأن بقبّة 
الرّيديّة يقبلون مراسيل أولئك الأئمة ؛ كالمنصورء والمؤيّد. والإمام 
يحيى بن حمزة» والقاضي زید» وعبدالله بن زيد وغيرهم . 

الوجه الثَّآلث: أنَّ أهل الحديث لو سلَّموا لك هذه المقدّمة 
- وهي أ حديث غير المبتدع مقدّم على حديث المبتدع ‏ لم تكن 
منتجة لمقصودك حتّ يضم إليها د أخرى»› وهي : أ آهل 
الحديث هم المبتدعة» ولا و أنَّ هذه المقدّمة التي تركتها غير 
ضروريّة ) وقد أجمع أهل البرهان على أن إحدى المقدّمتين لا تُحذف 
إلا لجلائها وعدم التَّنازع فيهاء فكيف تركت محل التّراع مع دعواك 
أنّك أوحد أهل المان في علم اران ل 
يصلح عذرًا لك من إظهار البراهين قال الله تعالى: # كُنْ هام 
هڪم إن ڪَ َر صد قيرح 49 [البقرة/ .]1١١‏ 

قال : e n aA‏ 
المعارض - يعني رواية غير أئمة الزّيديّة -. 

أقول: هذا قصب للعدالة على أئمة الرّيدية الّذين اذَّعوا 
الخلافة”'2» وهذا غلوٌ لم يُسبق إليه» بل هذيان لا يعوّل عليه» ولو كان 
(۱) في هامش (أ) و(ي) كتب : 

«الذي يظهر أنَّه ما عَنى بالأئمة الخلفاءء بل علماء الزَّيديّة» كما يقول 

القائل: أئمة الحديث» وأئمة الأصول. تمت شيخنا حفظه الله» اه. 


1١7 


9 E 
الجهل بعدالة‎ 
الرواة‎ 


1/o 


ما ذكره صحيحًا لوجب في الشّهود أن يكونوا أئمّة» وهذا يؤدّي إلى 
وجوب أربعة أئمة فى شهادة الزّناء وإمامين فى الشّهادة على الأموال» 
وهذا خرقٌ للإجماع» بل حلع لجلباب الحياء من الله تعالى. 


قال: «لأنّها رواية عمَّن لا تعلم عدالته ونزاهته من فشق 
التأويل» . 


أقول: هذه دعوى للجهل بعدالة الرّواة"» فإمًا أن يدعي 
الجهل لنفسه أو يدَّعيه على العلماءء إن كان الأول فمسلَّمء ولا يضرٌ 
تسليمه لأنَّ الإقرار بما يُدخل التّقص على المقرٌ دون غيره صحيح 
وفاقًا؟ وإِنْ كان الثأني فغير مسلّم لأ الدعوى على الغير تحتاج إلى 
نة صحيحة أو إقرار من المدَّعَي عليه» وكل ذلك غير حاصل في هذه 
الدعوى» أمّا الرّواية عن أهل التّأويل فقد [أجازها]”" أكثر العلماء 
وادَّعوا الإجماع من الصّحابة وغيرهم على ذلك» واحتجُوا بحجج 
كثيرة يأتي بعضها في موضعه إِنْ شاء الله تعالى» ومن لم يقبلها من أهل 
العلم لم يتمسّك بحديث حت يعرف براءة رواته من ذلك». ولا 
اعتراض على من قبلهم» ولا على من لا يقبلهم . 

والعجب / من المعترض يقدح على المحدثين بعدم علمهم 
بنزاهة رواتهم عن فسْق التأويل» وقد بين نصوص أئمة الرَّيديّة على 
قبول كمّار التأويل» بل(" على أنَّ قبولهم مُجمع عليه وبيّنا أنَّ من لم 
)١(‏ في (س): «الرواية»!. 


(؟) في (أ) و(س): «أجازه»» والمثبت من (ي). 
(*) «بل» سقطت من (س)! . 


۹٤ 


يقبلهم من الزّيديّة قبل مرسل من قبلهم» فإنّه لا يلم أن في الزّيديّة من 
لا يقبل حديث: المنصورء والمؤيّد» والقاضي زيد» وعبدالله بن 
زيد» ويحيى بن حمزة» ونحوهم ممن صرّح بقبول أهل التأويل» 
وادّعى الإجماع على جوازه كما سيأتي مفصّلاً محقَّقَا ‏ إِنْ شاء الله 
الى 

قال : «هذا إذا كان النآظر فى الحديث مجتهدًاء أمّا إذا كان غير 
بالغ رتبة الاجتهاد فليس له أن يرجّح بهذا الحديث قول ويجعله مختاره 
وإِنْ كان الحديث نضا في ظاهر الحال» لأنَّ الترجيح بالخبر إِنَّمَا هو 
بعد كونه صحيحًا عن الرّسول» ولا يكون صحيحًا حنَىْ يكون راويه 
عدلا» والعدالة غير حاصلة كما سنذكره» . 

أقول: نَفُى العدالة عن رواة حديث الكتب الصّحيحة جَهْل 
مُمْرِط لم يقل به أحد من الزَّيدية ولا من السَّنّية» فقد بَينَّا إجماع أهل 
السنّة على وجوب القبول لهاء وإِنَّمَا يتعلل هذا المعترض لمخالفتهم 
لمذهبه» وقد بِيَنَا نصوص أئمة الزَّيديّة على قبول مخالفيهم في 
الاعتقاد» ونقل مصتفيهم في الحديث من كتب أئمة الحديث» ومجرّد 
المباهتة بإنكار الجليّات» وجحد المعلومات لا يُطفىء نور الحقٌّ» ولا 
ينور دخان الباطل» بل يتميّر به المنْصف من المتعسّف» والعارف من 
الجاهل . 

وبمثل هذه الدّعاوّى المعلومة الفسادء يفضح الله المستترين من 
أهل العناد» الَّذِين يُظهرون للعباد أنّهم دعاة”" إلى السّدادء وأدلّة على 


)١(‏ في (س): «دعاة لهم». 


الرد على القول 
بنفي عدالة رواة 
الكتب الصحيحة 


الرّشادء والقول بانتفاء عدالة رواة السّنن النَّبويّة والآثار المصطفويّة 
واللّغة العربيّة» مما لا يقول به مسلم» وقد بنا - فيما تقدَّم ‏ أن مثل 
هذا لا يصلح إيراده ونصرته إلا من أعداء الإسلام ‏ خذلهم الله 
تعالى -» وأنّ صاحب هذه الرّسالة حَامَ على بطلان التُكليف فأبطل 
الطريق إلى الثقة بالتحديث واللّعة والتّحو والقسير» :وسطلان هذه 
العلوم أو بعضها يبطل الاجتهاد والتّقليد. 

أ الاجتهاد: فظاهرء وأا التّقليد فلمًا شرحناه أوَّلاَء ودلَّلنا 
عليه من کون جواز التّقليد ا العلوم ومبنيًا على هذه 
القواعد. 


قال: «ولأنّه لا پک جح بالخبر حتَّئ يعلم أنه غير منسوخ» ولا 
مخصّص0ء ولا معارض بما هو أقوى منه من إجماع أو غيره» . 

أقول : هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند جماهير علماء 
الإسلام» كما ذلك مقرّر في علم الأصولء وأنّه لا سبيل إلى العلم 
بعدم المعارض والتّاسخ اوالمخصّص» وإنّما اختلف العلماء في 
وجوب ال لعدم هذه الأمور في حقٌّ المجتهد فقطء ولا أعلم أنَّ 
أحدا شرّط ذلك في ترجيح المقلّدء [وإِنّما اختلف العلماء في وجوب 
لتّرجبح على المقلّد]”"' بما يُفيد الطّنّ؛ ولم يختلفوا في جواز ذلك 
وحئينهء وإنّما اختلفوا في وجوبه مع اتفاقهم على أله زيادة في 
التّحرّي . 


(۱) مابينهما ساقط من (أ)2 وهوانتقال نظر. 
(۲) سقطت من (س). 


فلا يخلو المعترض؛ إا أن يقر أل التّررجبح بخبر اة فيد الظَنّ 
أو لاء إِنْ قال: إله لا يفيد الطّنّ؛ فذلك ممنوع؛ لأنَّ الط يحصل 
بخبر الثّقّة من غير توقّف على العلم بعدم المعارض والتّاسخ 
والمتدمن) و[وجوب]”" الظَّنّ / عند خبر ال ضروريٌ ولوكاة 
ظنٌ صحّة صكة الحديث الَبويّ يتوقّف على ذلك لتوثّف الظَنُ على ذلك في 
سائر أخبار الثقات» وكان يجب إذا أخبرنا ثقةٌ بوقوع المطرء أو نفع 
دواء» أو غير ذلك أن لا نظن صكّته حى يُطلب المعارض 
والمخصّص» بل يلزم إذا أفتى المفتي أن لا تقبل:فتواه حت يطلب 
معارضها من غيره فلا يوجد» وكذلك يلزم ألا يُعتدَ بأذان المؤذّن حتَّى 
يطلب المعارض» وكذلك إذا شهد الشاهدان . 

وكا أن يسلّم أنَّ الطَّنّ يحصل بخ بخبر الث قبل طلب المعارض 
ونحوه؛ فالدّليل على وجوب الترجيح به من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ مخالفته قبل طلب المعارض وغيره مع ظنٌ 
صكّته تقتضي الإقدام على ما يظنّ أله حرام وأنَّ مضرّة العقاب واقعة 
عليه» وتجدّب الحرام المظنون واجب سمعًاء وتجتّب المضرة 
المظنونة واجب عقلاً . 

الوجه الثّاني: أنَّ الدّلِيل على وجوب العمل بخبر الواحد قائم 
قبل طلب هذه الأمور» وقبل ظنٌّ عدمها كما هو قائم بعد ذلك . 

الوجه الثالث: أنَّ أبابكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما سل عن 


للق في (]): (ووجود)» والمثبت من (ي) و(س). 


14۹۷ 


بپ 


أدلة وجوب 
الواحد 


سهم الو فأخبره المغيرة ومحمد بن 0 > لم يطلب 
المعارض والنّاسخ ونحو ذلك. وكذلك عمر بن الخطّاب لما أخبره 
عبدالّحمن بقوله ية في المجوس : «سُنُوا بهم سه أل الكتاب»“ 
عمل به ولم يطلب المعارض والنّاسخ ونحوه» وشاع ذلك وذاع ولم 
نكر فكان إجماعا من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -. 


000 


فق 


الوجه الرابع: أنَّ رسول الله ييه قال لمعاذ في حديثه 


أخرجه مالك: (517/5). وأبوداود: (31/9)., والترمذي: 
)/ ره" وابسن ماجه: (2)4:4/59 وابن حبان «الإحسان»: 
ل 4۰(« وغيرهم . 

من طريق الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشه عن قبيصة بن 
ذؤيب أنّه قال: وساق القصّة . 

ورجاله ثقات إلا أذ قبيصة بن ذُؤيب لم يسمع من أبي بكرء 01 
يمكن أنْ يشهد القصّةء لأنّه ولد عام الفتح. 
انظر: «جامع التحصيل؟: (ص/ 505). 

وانظر للكلام على الحديث: «التمهيد»: (١١/١۱-۹١4)ء‏ 
و«التخليص»: (۳/ 46)., و«الإرواء»: .)١75/5(‏ 
أخرجه مالك : (۲۷۸/۱)» والبيهقي في «الكبرى»: (9/ ۱۸۹)» من طريق 
جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه؛ أنَّ عمر بن الخطاب ذكر المجوس . . 
الخديت. 1 

قال ابن كثير في «الإرشاد»: (7777/5): «هذا منقطع» وقد روي 
مرسلاً من وجه آخرا اه. 

وللحديث شواهد صحيحه عند البخاري وغيره إلا أنه لا يصح بهذا 
اللفظ . وانظر: «الإرواء»: (65/ 84). 


4۹۸ 


ال ابم تَحْكُم؟ قال: بكتاب الله . قال : ِن لم تجد؟ قال : 
بسن رسول الله ية الحديث. وفيه ما يدل على تقرير معاذ على ما 
ذكره» ولم يذكر فيه طلب المعارض والتّاسخ بعد وجود الحكم في 
الكتاب أو السََّة» وكان طلب ذلك في حياة رسول الله با أولى 
بالوجوب؛ لأنّه يطلب من النَّيّ يكل وذلك طلب مفيد لليقين. 


وحديث معاذ هذا وإن كان في إسناده مقال عند بعض أهل 


الحديث» فقد قواه غير واحد» منهم : القاضى أبوبكر بن العربىّ 

المالكي”"2 والحافظ ابن كثير الشافعي» وذكر أله جمع جرا في 
3 ا 0 

شواهده وطرّقه وقال: اهو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة 


,2)5157/7( وأبوداود: (5/» والترمذي:‎ »)۲۳۰ /٥( أخرجه أحمد:‎ )١( 


(۲) 
(۳) 
(© 


وغيرهم من طرق عن شعبة» عن أبي عون التَمَفيِء عن الحارث بن عمروء 
عن رجال من أصحاب معاذ.ء أن رسول الله هة . . . وذكر الحديث. 

قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي 
بمتّصل . . ٠.‏ اه. 

والكلام في هذا الحديث طويل الذيل» إلا أنَّ أكثر أئمة الحديث على 
تضعيفه» وصححه آخرون» وجملة القول: أن هذا الحديث لا يصح على 
رسم أهل الحديث . 

انظر: «السلسلة الضعيفة»: (7/7/7؟ .)۲۸١‏ و«العواصم والقواصم»: 
.(YAT-۸/1)‏ 

«عارضة الأحوذي»: /١(‏ ۷۳-۷۲). 

فى «إرشاد الفقيه»: (۳۹۹/۲). 

أشار ابن كثير في «الإرشاد»: )۳۹١/۲(‏ إلى أله قد أفرد الكلام فيه في 
جرع . 


۱۹۹ 


1/٦ 


الم عن عام 
الناسخ و المنسوخ 


الإسلام في إثبات أصل القياس»» وكذلك علماء المعتزلة والزَّيديّة 
احتجُوا بهء بل قال الأمير الحسين في «شفاء الأوام»: إِلّه حديث 
معلوم . 

فان قُلْتَ: فهذه الوجوه تقتضي أنَّ البحث عن المعارض 
والنّاسخ والخاصٌ غير واجب في حقٌّ المجتهد. 

قلث: هو كذلك» وهو اختيار الفخر الرّازي وحكاه في 
«المحصول» عن غيره» وفي المسألة خلافٌ مشهورء فان دل دليل على 
دفع هذه الوجوه» ووجوب البحث على المجتهد» وجب تقرير ذلك 
حيث دل دليل في حى المجتهد دون المقلّدء وإنْ لم يدل دليل» 
فالحق أحقٌ أن يسبع » والدّاعي إليه أجدر أن يُسمع . 

قال: «ولأنَّ / الترجيح بالأخبار اجتهادء لأنّه يفتقر إلى أصعب 
علوم الاجتهاد وهو معرفة التآسخ من المنسوخ» وغير ذلك» والغرض 
أنَّ هذا النآظر مقلد» . 

أقول: هذا الاحتجاج ضعيف بمرّة» لألّه لا رابطة عقليّة بين 
الاجتهاد وأصعب علومه» إذ ليس بعض شرائط الشّىء إذا تصكّب كان 
هو ذلك الشَّيء المشروط» ألا ترى أنه لا يُّقال: ١18[‏ الطهور قن الا 
البارد في البلاد الباردة هو الصّلاة لأنه أصعب شروطها إلا على وجه 
مجازيٌ لا يُعتدٌ بمثله في مواضع التُحليل والتّحريمء فكذلك معرفة 
الاسخ والمنسوخ لا يقال فيها إِنَّها اجتهاد؛ لأنه أصعب علوم 
الاجتهاد. 


(۱) مضروب عليها في (ي). 


على أنَّ تمثيله لأصعب علوم الاجتهاد بمعرفة النّاسخ والمنسوخ 
جهل مفرط؛ لأنَّ معرفة ذلك يسيرة» فإنَّ النّسخ قليل في الشّريعة 
بالّظر إلى التّتخصيص» وما يدخله ضَرْب من التعارض» وقد جمع 
كثير من العلماء المنسوخ في مختصرات يسيرة“. 

وجمْلة ما أجمع العلماء على نَسْحْهِ: استقبال بيت المقدس» 
والكلام في الصّلاة» وحكم المسبوق» وتَرْك الصّلاة في الخوف» 
وصلاة الجمعة قبل الخطبة» والصّلاة على المنافقين» وتحريم زيارة 
القبور على الرّجال» وجواز الاستغفار للكفار بعد موتهم على الكفرء 
ووجوب صوم 00 والسّحور بين طلوع الفجر وشروق الشّمس 
على خلاف شاد في ت تفسير الفجرء وجواز 0 الحمر الأهلئّة. 
ورجعة المطلّقة أبدّاء واعتداد المتوقّى عنها حولاً» وجواز شرب 
الخمرء وتحريم الأكل والتّكاح ليلاً في رمضان. والتّخيبر فيه" بين 
الضّوم والكمّارة» وتحريم الجهاد بالسَّيْف للكمّاره وتحريم قتال 
آمّي”" البيت الحرام منهم» ووجوب قيام اللّيل على غير الل إلا 
ا العشر الرّضعات في تحريم الرّضاع. وتحريم كتابة غير 
القرآن» ووجوب الوصيّة للأقربين» والتّوارُث بغير القرابة» وحبس 
الزَّانييّْن حت يموتاء ووجوب قتال المسلم لعشرة. 


)١(‏ مثل كتاب أبي عبيد» وابن شاهين» والحازمي» وابن الجوزي» 
والجَعبّري. وكلها مطبوعة. 

(۲) أي: في رمضان. 

۳( أي : قاصدي . 


ما أجمع العلماء 


مااشتهر نسخه 


ب٦‎ 


وأجمع المسلمون على أنَّ الُباعيّة من الصّلوات لا تصلى 
ركعتين وإن كانت [كذلك]'“ في الأصلء لكنّهم اختلفوا في الزّيادة 
في العبادة هل هي نسخ؟ على قولين» وأجمعوا على وجوب الحجاب 
للنّساءء فإِنْ كان جواز تركه من قبل على أصل الإباحة؛ فليس من 
المنسوخ في شيءء وإن كان ترخيصًا شرعيًا ناسا لشرع متقدّم فهو 
منسوخ, والأوّل أقرب» وفيما ذكرناه ما لم يُجمع على ثبوته أوّلا مثل 
اعتبار العشر الّضعات» ولكن أجمعوا الآن على عدم اعتباره» فهو 
عند من ثبت عنده في حكم المجم على نسخه. 

وفى المنسوخ ما اشتهر نسحْه ولم أعلم فيه خلاقاء ولا تقل 
الإجماع فيه [من د به فيما أعلمء وذلك في : نسح الأمر 
بالمرع» و قثل شارب / الخمر فى الرابعة» والأمر بأذى الزَّانِين 
وتعرن كنز الدحي وة بعد (خراج الات وتحريم قتال الكفار 
والبُغاة في الأشهر الحُرُّمء وجواز التّتفيل قبل القَسْمء ولبس خواتيم 
الذهب, والأمر بقتل الكلاب إلا الأسودء وجواز المُثلة. 

وفي المنسوخ ما اشتهر نسحه وذهب إليه المشاهير©) 
المخالف فيهء» وذلك مثل تسخ : «الماء من الماء»» والوضوء مما 


000( ليست في «الأصول»» وأثبتناها من (ت) . 

)۲( في (أ): «موثوق». 

(۳) الفرع: قال ابن الأثير في «النهاية»: (۳/ :)٤١١‏ «الفرعة بفتح الراءء 
والقَرّع: أوّل ما تلده الناقةء كانوا يذبحونه لآلهتهم» فتهي المسلمون 
عنه. . .» اه. وانظر : «المغنى»: .)٠١١/١١(‏ 

(5) في (ي): «الجماهير»» وفي هامشها: في نسخة «المشاهير». 


۹۲ 


ممّت الثّارء والتّطبيق ذ في الرّكوع ''. والأمر بضرب النّساء مطلقاء 
وموقف الإمام بين الاثنين» والقول بأنّه لا ربا إلا في النَّسِيئة» ووجوب 
حقوق في المال غير الزّكاة» والأمر بالعَتيْرة - وهي ذبيحة في رجب - 
ومُنعة النّساءء وتحريم لحم الأضحية بعد ثلاثِ» والوّضاع بعد 
الحولين» وعدم وجوب الشياه في زكاة البقر ‏ على تفصيل فيه » 
وشدٌ المخالف في جواز لبس الحرير للرّجال مدَّعيًا نسخ التُحريم» 
والمخالف في المسح على الخمين مدعيًا لنسخه شد في الصّدر 
الأوّل» ثم كثر القائل به من الشيّعة . 


الحاجة» وفي ترك الوضوء من مس الذكرء وفي متعة الححء وفي 
طهارة جلود الميتة بالدبغ» وفي التي إلى المناكب وصح نسخهء 
وفي جواز مسح القدمين من غير غسّل » والمجيز له أقرب إلى 
الشذوذ» وفي الالتفات في الصّلاة» وفى جواز إقامة غير المؤدّنء 
وفي قطع المارّ للصّلاة» وفي الصّلاة إلى التّصاوير ووضع اليدين قبل 
الوكبتين » والجهر بالتسهية) وفي بوت القنوت» وفي القراءة خلف خلف 

الإمام وأفضلية الإسفار بالصّبح» وصلاة المأموم جالسًا إذا ا 
الإمام كذلك»› وسجود السَّهو بعد السّلامء والقيام للجنائز» ونسخ 
عدد تكبير صلاة الجنازة إلى أربع» والنّمي عن عن الجلوس حتى توضع 
الجنازة» وفساد صو م المصبح جنبًا والجمهور على صكّته. وفساد 


)١(‏ وهو وضع الكقين بين الركبتين في حال الركوع. انظر: «النهاية»: 
.)١١18/9‏ 


۰۳ 


المختلف في 


صوم المحتجم» ونسخ إباحة الفطر في السَّفر إلى وجوبه والجمهور 
على خلافه» ونسخ النَّهي عن شرب التّبيذ في الانية المسرعة 
بالتّخميرء كالدُبّاءء والإناء المطليّ ولم يَقّل بعدم التّسخ فيه إلا 
أحمد بن حنبل وأتباعه . 

واختلفوا فى في نسخ قوله تعالى في الممتحنة: فاا يديرت 
هيك تلتق يكل ما ا اله ١‏ لاختلافهم في معناها على 
ما هو مقرّر في كتب التَمُسِيرء واللّهي عن الوُقَى» وعن القران في 
التّمر» وعن قول ما شاء الله وشاء فلان» والاشتراط في الح وابتداء 
الكفار بالقتال ذ في الحَرّم» وشهادة غير المسلمين ذ في الشفر عل التحاخجة 
إلى ذلك» وتحريم الحو الخيل» وجواز المُزارعة؛ والإذن للمتوفى 
عنها في التّقلة أَيّام م وصح ا وقتل المسلم بالڏمي» 
والتّحريق بالئّار في غير الحرب» واستيفاء القصاص قبل اندمال 
الجرح» وجلد المُخْصّن قبل الرًّجمء وحكم الرّاني ا 
ووجوب الهجرة من دار الكفر» والدّعوة قبل القتال» وجواز قتل 
التساء الكافرات» وقتل ولدان الكقّارء والنّهي عن الاستعانة 
بالمشركين» وأخذ السَلّب بغير بين وجواز الحَلف بغير الله» وقبول 
هدايا الكمّار» والنّهمَي عن البول قائمّاء ووجوب الغسل يوم الجمعة. 

فهذه / تسعة وتسعون حكمًا أجمع أهل العلم على حكم سبعة 


وعشرين منهاء واشتهر النّسخْ من غير خلاف نعرفه في ثمانية 
أحكام"“. وشذ المخالف في نسخ ثلاثة عشر حكمّاء وشذ القائل 


م1 


= كذا في (الأصول)! والذي ذكره المصيّف في هذا النوع تسعة أحكام لا‎ )١( 


€ 


بنسخ حكمين» واشتهر الخلاف منها في ثمانية وأربعين حكمًا؛ أكثرها 
أو كثير منها لم يجمع فيه شرائط التسخ بل يكون من العموم 
والخصوص أو التعارض الذي يُرْجع فيه إلى التّرجيح 

وأحسن كتاب صف في ناسخ الحديث ومنسوخه كتاب أحسن كتاب في 
«الاعتبار»"“ للحافظ الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد» وليس أن 
يخرج منه إلا منسوخ القرآن الكريم» وكثير منه معلوم ضرورة لا يحتاج 
إلى ذكرء مثل: نسخ شرب الخمرء واستقبال بيت المقدس» ونحو 
ذلك. 


وقد صف الإمام محمد بن المطهّر كتاب «عقود العِميان في 
النّاسخ والمنسوخ من القرآن»"» وطول تطويلاً مخرجًا عن المقصود 
بعيدًا عن مُلاءمة الاقتصار على موضوع الكتاب”؟) 


فإذا عرفت أنَّ هذا الّذي ذكرناه هو كل المنسوخ أو جلّه لا يفوت 
منه إلا ما لا يُعصم البشر عن نسيان مثله» فكيف يُقَال: إِنّه أصعب 


ثمانية . وبه يتحد ما ذكره فى التفصيل والإجمال. 

)١(‏ طبع في مجلدء وهو بحاجة إلى إعادة تحقيقه على أصول خطيّة. وقد 
شرعث في تحقيقهء يسّر الله إتمامه . 

(۲) هو: الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن موسى بن عثمان الحازميّ الهمذاني 
((رت085ه) وله ست وثلاثون سنة . 
انظر : «السير»: .)١517//7١(‏ 

(9) سبق التعريف به» (ص/ .07١‏ 

)٤(‏ في هامش (أ) و(ي): 
«لكنه اختصره في نصف حجمه أو أقل». 


۰0 


علوم الاجتهاد؟ '' وأن معرفته اجتهاد ' '؟ ومن المعلوم لكلّ منصف أنَّ 
تعلّم مثل هذا أسهل من تعلّم تاب الصّلاة في كثير من الكتب الفقهيّة 
التقليدية › وقد تعرّض المتعلّمون من الطّلبة لمعرفة علم العربيّة, وكثير 

من العلوم الدّقيقة؛ فلم يُعلم من أحد من أهل العلم أنه قنّطهم من بلوغ 
المقصود في تلك الفنون» فكيف إلى معرفة مختصر لطيف في التّاسخ 
والمنسوخ؟! وهذا محض المخالفة لقول رسول الله يي : «يَسَرُوا ولا 
تُعَسُّوا)”"' فنسأل الله الهداية» ونعوذ به من الغواية. 


قال: «فكيف يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم»؟ . 
أقول : الجواب على هذا من وجوه: 


الوجه الأوّل: إمّا أن يشير بهذ الكلام إلى الاستهزاء والسّخرية 
تعن أخاز لل سن الال أو أوجب عليه أن [يبحث 
عن]”" الأذلة بويع ف ا الس ثم يقل الأرجح من العلماء. أو 
ياد نما وافق النُصوص التَّبويّة التي حكم لها نم د العلماء بالصحة 
وعدم التّسخ والشّتخصيص والمعارضةء أو يُشير بهذا الكلام إلى 
السّخرية بمن قال بتجرّىء الاجتهاد. وأنَّ المطلع على أدلّة المسألة» 
وجميع ما قيل فيها'؟' يصير مجتهدًا فيهاء يلزمه العمل باجتهاده. 0 
واحدة من هاتين المسألتين صحيحة القواعد» نصصّ عليها من جلة 


(۱) مابينهما ساقط من (س) . 

(۲) تقدم تخريجه: (۱/ ۸۳). 

)۳( في ( أ ): «ايعرف»» والمثبت من (ني) و(س). 
)٤(‏ في (س): «فيه»!. 


العلماء ع غير واحد» والسّاخر من الذّاهب إليهما من علماء الا 
الإسلاميّة متعد لحدود القوارع القرانية » قال الله تعالى a‏ وم 
من قوم عسوخ أن ب يوأ حرا نح € [الحجرات/ ]١‏ ونحن نذكر کل واحدة 
من هاتين المسألتين ليظهر للنّاظر أنه ليس في شيء منهما ما يوجب 
/ السّخرية والاستهزاء بمن ذهب إليهماء أو عول عليهما : 


المسألة الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حى المميّر 
من طلبة العلم لاسيّما طلبة علم الحديث التَّبويّ 00 
ذكرها غير واحد من العلماء» وقد حكاه ذ في «مختصر المنتهى»"'' عن 
أحمد بن حنبل › وابن سْرَيج ؛ وحكاه ااعطن الشيرازي في الشرح 
عنهماء وعن القمال» وأبى حامد الغرّالى» وجماعة من الفقهاء 
والأصوليين وهو الذي اختاره المنصور بالل واحتج على وجوبه في 
كتاب «صفوة الاختيار»» وهو ظاهر حكاية عبدالله بن زيد العنسيّ عن 
الريديّة في كتاب «الدرر»» وهو الذي نصّ عليه المؤيّد بالله في كتابه 
«الزيادات» فقال ما لفظه: «فصلّ فيما يجب على العام والمستفتى» 
وما يكون الاشتغال به أولى من العلوم: عندي أنَّ التّتقير والبحث 
واجب على العام يّء فان كان ممن له رشد وثبّت له وجه القوّة بين 
اسان اعد اراتا غنده و نلم يكن له رد شد فلايد أن .ينظر إل 
الترجيح بين العلماء ويطلب ذلك» إلى آخر كلامه. 


وقال الإمام الدّاعي يحيى بن المحسن”'" مالفظه : «من انتهى في 


)۳٣۹/۳( )۱(‏ مع «بيان المختصر» للأصفهاني . 


01 


العلم إلى حالة يمكنه معها التّرجيح بين الأقوال وجب عليه استعمال 
نظره في التّرجيح» وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد». 


وذكر التّووي في «شرح المهذب»:“ أَنّه صح عن الشَّافِعيٌ 
بحث في قول 8 2 3 5 و 
الشافمي: إذاصح - رضي لله عنه ‏ أنه قال: «إذا صمّ الحديثٌ فاعملوا به ودعوا 
حم ٠#‏ مذهبي)»» قال النّووي في «شرح المهذب»: «ورد هذا المعنى عنه 
مدهي 5 7 3 7 و 0014 3 
بألفاظ مختلفة»» وهذا يدل على ما قلناهء لأنَّ قول الشَّافعى هذا لا 
يجوز أن يوجّه إلى المجتهدين لأنّهم غير عاملين بمذهبه» سواء صم 
إنّما وضّى بهذا مُلتزمى مذهبه إشفاقًا منه ‏ رضى الله عنه ‏ على 
e 5 : 2 0‏ 07 0 
أصحابه ومتبعيه من الوقوع في العصبيّة [له و] '“تقديم قوله على ما 
للسّنن النَبويّة ومحبّته لتقديم العمل بها على الآراء القياسيّة والأنظار 
المبنيّة على كثير من الأمارات العقليّة . 


وذكر النَّووئٌُ ‏ رحمه الله -: أنَّ كثيرًا من علماء الشافعيّة عملوا 
على مقتضى هذه القاعدة فى مسائل كثيرة» منها اختيار التّأذِين بالصّلاة 


= الزيدية ت (575ه)» له كتاب في أصول الفقه اسمه «المقنع» مه نسخة 
خطية» ذكرها بروكلمان في «تاريخ الأدب»: .)01١/١(‏ انظر: 
«الأعلام»: (۳/۸١١)ء‏ و«مصادر الفكر؛: (ص/ .)٠١٠- ٠٠١‏ 

.)٦۳/١( «المجموع»:‎ (۱) 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) في ( ): «العصبية أو والمثبت من (ي) و(س). 


خير من التّوم فإِنَّ قول الشّافعي الجديد أنَّ ذلك ليس بسنّة لكنّهم 
خالفوه لما صمّ الحديث في ذلك» وكذلك الحافظ عماد الدين 
المعروف بابن كثير ذكر مثل ذلك في كتاب: «إرشاد الفقيه إلى أدلة 
البيه"“ في مسألة تحريم الزّكاة على موالي بني هاشم [وبني 
المطّلب]”"» وقدّم الحديث على مذهب الشّافعيٌء وحكى مثل ذلك 
عن النّواوي ‏ رحمه الله -» وهو الذي اختاره الإمام العلامة شيخ الإمام 
التّووي“: عر الدّين ابن عبدالسّلام الشَّافعي الذي قال النَّوويُ في 
«شرح المهذب» في ترجمته: إِنّهم اتفقوا على براعته في العلوم كلّهاء 
وعلى أمانته وديانته أو كما قال» ذكر ذلك عر الدين ابن عبدالسّلام في 
كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الإنام». وأجمع كلام / في هذا رأيته 
كلام الإمام النّواوي في «شرح المهذب»“ وهو هذا بلفظه» قال 
- رحمه الله تعالى -: «صمَّ عن الشّافعي ‏ رحمه الله أله قال: إذا 


.)17/5( «المجموع»:‎ )١( 

.(۷€/( )0 

(۳) ما بنيهما من «الإرشاد» و(ت) وهو ساقط من بقية الأصول. 

[ : في هامش (أ) و(ي) ما نصه‎ )٤( 
«قوله : شيخ النواوي فيه نظرء فما عرف للنواوي عليه تلمذة. تمت» اه.‎ 
أقول: وهو الصحيح» فلم يذكر أحدٌ ممّن ترجم للنووي أنه تتلمذ على العز‎ 

ابن عبدالسَّلام . 

50/١١ )0(‏ -5). 
وللعلامة تقي الدين السبكي (7/57) رسالة مفردة في ذلك سمّاها: «معنى 
فرك الإماء المطلني : إذا صح الحديت ته و مهلي طبعت من مجموعة 

الرسائل المنيرية (7/ 94 .)١١5-‏ 


۰۹ 


1/۳۸ 


وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله كل فقولوا بالسُّنّهَ ودعوا قولي . 
ورُوي عنه: إذا صح الحديثٌ فهو مذهبي. ورُوي عنه هذا المعنى 
بألفاظ مختلفة» وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب» واشتراط 
الل ٩‏ من الإحرام بعذر المرض» وغيرهما مما هو معروف. 
وممّن أفتى بالحديث البويطيّ والداركئ“ ونصنّ عليه الكيا الطّبريّ » 
واستعمله من أصحابنا المحدّثين : البيهقئٌ وآخرون. 


وكان جماعة من متقدّمى أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث 
ومذهب الشّافعي بخلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب 
الشّافعي ا الحديث. ولم يتفق ذلك إلا نادرًا لما نقل عن 
الشَّافِعىَ. وهذا الذي قاله الشّافعى ليس معناه أنَّ كل من رأى حديثا 
ر قال : هذا ملعب ال انی طا )۲ وإِنّماهو فيمن له رتبة 
الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو قريب منهء و 
أن يغلب على ظنّه أنّ الشّافعي لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم 
ER‏ يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها ونحوها من 


)١(‏ في (س): «التحليل»! 

(۲) هو: الإمام الفقيه عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد أبوالقاسم الشافعي» من 
أصحاب الوجوه» ت (هلالاه). انظر: «السير»: .)٤١٤/١١(‏ 

(۳) في هامش (ي) ما نضه : 
«وقد ذكر ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى او 0 
اليدين في القيام من الركعتين الأوليين» ثم قال: فالأولى عندي أن يُقال: 
إنه صح في الحديث ولا يقال ل له 
الله وبارك في أيّامه» اه 


11۰ 


كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صَعْبٍ قلَّ من 
ينّصف به. وإنَّما اشترطوا ما ذكرناه لأنَّ الشّافعي ترك العمل بظاهر 
أحاديث عَلمَهَا وَرَآهاء لكن قام الدّليل عنده على طعن فيها أو نسخها 
أو تأويلها أو نحو ذلك . 

قال ابن الصّلاح : «ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي» فليس 
كل فقيه يَسُوغْ له أن يستقلَّ بالعمل بما رآه حجة من الحديث . وممّن 
سلك هذا المسلك أمو الو ليك موسى بن ااا الحاو من 
صحب الشّافعيٌ ‏ قال : صح حديث : دف الا وَالمَحَْجُوْمٌ لَه 
فأقول: قال الشَافعٌ : أفطر الحاجم والمحجوم . فردُوا ذلك عن أبي 
الوليد لأنَّ الشَّافعيَ تركه مع علمه بصځته لكونه منسوخًا عنده» وبيّن 
نسحه . 

قال أبوعمرو““ بن الصّلاحَ ‏ فيمن وجد حديثا يخالف 

هبه -: نظر إن كان من أهل الاجتهاد فيه مطلقًا أو في ذلك الباب أو 
م م وإِنْ لم يكن» وش عليه مخالفة الحديث 
بعد البحث عنه» ولم يجد جوابًا شافيًا؛ فله العمل به إن كان عمل به 
إمام مستقلٌء ويكون هذا [عذرًا]*2 في ترك مذهب إمامه. وما قاله 


(۱) «كل» سقطت من (س). 

(؟) المكي» من ثقات أصحاب الشافعي» وراوي كتاب «الأمالي» عنه . انظر : 
«طبقات الشافعية الكبرى»: (151/7). 

(۳) في (س): «قد أفطر. ..»!. 

)٤(‏ في (أ)و(ي): «عمر»ء وهو خطأ. 

(0) سقطت من (أ)و(ي). 


۸ب 


متعيّن» . انتهى ما حكاه النّووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا . 

ونقلتُ من خط شيخنا الحافظ العامة شيخ الحرمين الشَّرِيفِين 
جمال الدّين / كعبة الطّالبين: محمد بن عبدالله بن ظهيرة” ‏ رضي الله 
عنه - ما هذا نصّه : «وقد كان إمامنا المطّلبِي الشَّافعي ‏ رضي الله عنه - 
في ذلك عجبًا عجيبًاء وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي» إذا 
e‏ بقولي الحائط. وسلك في ذلك ا 

حتىٰ إِنَّ أكبر أصحابه أبايعقوب يوسف بن يحيى البويطي كشّط يوم 
ا من کتابه» فقيل له فى ذلك؟ فقال: هذا ا أوصانا به» 
وحكى - رضي الله عنه - پإسنا إلى الربيع بن سليمان أنه قال : 
سمعت الشّافعيَ رضي الله عنه - يقول ‏ وسأله E‏ 
فقال: روي عن الي يك آنه قال كذا وكذا. فقال له السّائل: أتقو 
بهذا يا أباعبدالله؟ فارتعد الشَّافعيٌ واصفَرٌ وحَالَ لله وقال: 00 
أي أرض تُقَلّي وأيُ سماءِ تُظِلي إذا رويت عن رسول الله يا شين 
[و]”"لم أقل به!؟ نعم على الرأس والعين©». 

وفي رواية فقال الشَّافِعئٌ: تراني في بيعة أو كنيسة؟ تراني على 
رق الكمّار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمية: 
مستقبل قبلتهم أروي حديثاً عن اَی ته ولا أقول به»؟ 


() توفي سنة (1١4ه)ء‏ ترجمته في: «إنباء الغمر»: .)٠١۷/۷(‏ و«الضوء 
اللامع»: (۸/ ۹۳). ۰ 

8 كذا في الأصول» وفي (ت): «بإسناده» . 

(۳) سقطت من (أ)و(ي). 

القصّة في «مناقب الشّافعي) : (۱/ )٤۷١‏ للبيهقي . 


1۲ 


وذكر شينخنا ابن ظهيرة - أمتع الله المستفيذين قان تفصيل ما 
أجمله العامة النّووي من ألفاظ الشّافعيٌ ونَمَل ذلك كلّه من طريق أبي 
عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم» وقد تركت التّطويل 
بترك"“ جميع ذلك؛ لشهرته عند جميع أهل المعرفة من أصحاب 
الشافعيّ ‏ رضي الله عنهم -. 

وأمًا الدّليل على ما اختاره هؤلاء العلماء الأعلام فوجوه: 

أحدها: أنه لو جاز" للمقلّد أن يتير عند الاختلاف ما يشاء 
من غير ترجيح لكان مخيّرًا بين التحليل والتّحريم» إن شاء حل" 
ا وإِنْ شاء حرّم» وإِنْ شاء أوجب. وإِنْ شاء حرّم ثم حلّ أو حل 
ثم حرّم بغير دليل ولا ضابط» وهذا ممنوع؛ ؛ لألّه يؤدّي إلى تمكن 
العوامٌ من سقوط جميع التكاليف الب الخلافيّة والإجماعيةء أ 
الخلافيّة» فظاهر› واا خا الطكة ن فى العلماء من قول 
إن الإجماع المنقول بالآحاد لا يجب الاه فقلدوة مو قال 
بهذاء وحينئذ لا يجب عليهم إلا الضَّروريّات من الدَّين أو من 
الإجماع» لكن الصّروريّات من الإجماع فى الف ورات من الدين: 
فخ لا يتا ع إلا الاح ضرورة من الو بل ها اقول 


)00( في (ت)» وهامش (ي): «بذكرا» فى نسخة. 

(؟) في (): الو كان جاز' ثم كتب أعلى منها «جائرًا؛ وكان كذلك في (ي) ثم 
ضرب على "كان" . 

(۳ في (س): «حلل» في المواضع الثلاثة . 

)٤(‏ في (س): «لا يجوز» وكذا في نسخة كما في هامش (ي). 


1۳ 


1/۳۹ 


يؤدّي إلى جواز تقليد من يقول: إِنَّ التّقليد غير جائزء وتقليد من 
يقول: إن الاجتهاد غير واجبء إمّا لأنَّ في النّاس من هو قائم بفرضه» 
أو لأنَّهِ قد عدم العلماء فتعذر التعليم وسقط الوجوب . 


o¢ 0‏ - 07 
فإن قيل: / ليس له أن يقلد من يقول بسقوط التقليد» وسقوط 
الاجتهادء وإِنَّما يجوز له تقليد أحدهما؛ لأ المسقط للتّقليد يقول 

بوجوب الاجتهاد» والمسقط للاجتهاد يوجب التقليد . 


قلنا كد ب رتوار عل هذه الصو فى اليه يعض SS‏ 
فإذا | [جاز]''' التقليد مطلقًا جاز مثل هذا الا وا يؤدّي إلى 
تمن العامّيٌ من عدم وجوب الرجوع إلى العلماء. لكن المعلوم 
وجوب ذلك على العوامٌ من إجماع الصّحابة؛ فبطل ما أذ إلى مخالفة 
إجماعهم . 

الوجه الثَانى : أنَّ الأدلّة الدَالّةَ على جواز التّقليد غير عامّة لهذه 
الصّورة ولا متداولة لهاء آما قوله تعالى : تارا هل ارين فشر ل 
نارن @4 [النحل/ »]٤١‏ فلمًا تقدّه”” أ وأمّا إجماع الصّحابة على 
تقرير العوامٌ على التقليد فلأنّه إجماع فعليّ لا لفظيّء والأفعال لا 
عموم لها وهذه الصّورة لم تقع في زمانهم ولم تشتهر ويجمعوا على 
جوازهاء فإنّه لم يُعلم أنَّ أحدًا من طلبة العلم في زمنهم لد في مسألة 
يحفظ فيها حديثًا صحيحًا مخالقًا لما هو عليه» وأنّهم علموا“ 


)١(‏ فى (): «أجاز». 
(۲) (١/5لا_ومابعدها).‏ 


(۳) في (س): «وعملوا»! في الموضعين . 


1٤ 


0 


[بذلك]“ كلهم وأجازوه. ولا عله”" أنَّ عامّيًا اختلف عليه عَالمان 
فقلد المفضول منهما وعلموا بذلك وأجازوه. 

الوجه الثالث: أنَّ كلامنا إنّما هو فيمن اعتقد وجوب التّرجيح» 
ومن اعتقد ذلك وجب عليه بالإجماع» ولم يكن لأحدٍ أن يعترضهء بل 
من أمره بمخالفة ما يجب عنده فقد عصى الله تعالى وأمره بمعصيته 
نسأل الله السّلامة . 


الوجه الرَابع: أنَّ كلامنا أيضًا إِنّما هو في الذي يوجب العمل 
بالتّرجيح بعد أنْ عرف الرّاجح. وحصل له الرُجحان الذي لا يمكن 
دفعه» بسماعه للأحاديث الصّحيحة» ووقوفه على كلام الحقاظء 
وأهل المعرفة التَامّة والاطّلاع الواسع» ونصّهم على صكة الحديث» 
وعدم وجود ما يدفع العمل به فأخبرني على الإنصاف؛ ما الموجب 
لترك العمل بمقتضى الحديث؟ هل كونه مخالفًا لبعض العلماء؟ فقد 
صار العمل به موافقًا لبعضهم» وترك العمل به مخالمًا لبعضهم أيضا. 
[أو)"“ الموجب لتركه كونه راجحا مظنونّاء وكون ترك العمل به 
ضعيفًا مرجوحًا؟ فهذا عكس المعقول والمنقول» فاعجب من سّخرية 
المعترض بمتبع السّنن» والسّائِر من الحقٌّ في مثل هذا السّئّن!! . 

ويستشهد لهذا بولاد العقيم» وإعراضه عما يجب لحملة علم 
السّنَّهَ من التعظيم . ياهذا! إن الملائكة تفرش أجنحتها '' تعظيمًا لطالب 
)١(‏ سقطت من(أ). 
(۲( في (أ): «أعلم» والمثبت من (ي) و(س). 
(۳) في ( أ ) و(ي): «و» والمثبت من (س)» ولعله الأنسب. 


10 


مسالة تجرؤ 
الاجتهاد 
۳۹ ب 


العلم و '“ لمن احتقَرْتَ من طلاب السْلّة» وتكريمًا لمن أهنت من 
سالكى طريق الجنّة . 
ودا الأكابد عظّمَيْكَ فلا تبن بِمَطاعِن الأؤراع والأخيَافِ9© 


المسآلة نة أن طالئ الخديت والتحو وساف القدون يتجوز 
أنْ يكون مجتهدًا فى مسألة معيّنة أو في فرنٌّ معيّن» وإِنْ كان غير مجتهد 
فى غير / ذلك» وها عوقول الاك كذا قال قطب الدّين الشيرازي 
7 شرح مختصر المنتهى» وحكى فيه عن الغزّالي أنه قال: «وليس 
الاجتهاد عندي [مَنْصبًا]”" لا يتجرّأء بل يجوز أن ينال العالم منصب 
الاجتهاد في بعض الأحكام دون البعض»“' انتهى . 

وحبجّة الجمهور على ذلك: أنَّ طالب العلم قد يعرف في بعض 
المسائل جميع ما يتعلّق بهاء وما يعرفه المجتهد العام في ذلك» وقول 
المخالفين يجوز أنْ يكون فيما لم يعلم ما يتعلّق بذلك ضعيفء لأنّ 
مجرّد التّجويز المرجوح لا يمنع الاجتهادء إِذْ كلّ مجتهد يجوز ذلك 
[في حقّه]”*2 وإن اجتهد في جميع العلوم» لكن النّادر لا عبرة به. 


وقد أجاب قطب الدّين بهذا وقال: «الكلام مفروض فيما إذا 


(۱) مابينهما ليس في (س). 
(۲) في هامش (أ) و(ي): 
«ومنه قيل للناس أخياف» أي : مختلفون» اه. 
(۳) في ( أ) و(ي): «مذهبًا» والمثبت من «المستصفى». و(ت). 
)€ «المستصفی»: (؟/ 08 ") . 
)٠(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ي) . 


1١ 


كانت“ جميع الأمارات المتعلقة بتلك المسألة حاصلة في ظنٌ الفقيه 
عن مجتهد بأنْ يوقفه على الكلام عليهاء أو الكلام مفروض بعد تحرير 
الأئمة للأمارات» وتخصيص كل بعض من الأمارات ببعض المسائل» 
وجمع كل إلى جنسه"". فهذه حُجة الجمهور . 

وأمَا مسألتنا فإنّما هى فيمن ذهب إلى مذهب الجمهورء واعتقد 
صځته» ادات الكثير في مصتفات العلماء التي [حرّروا 
فيها]”" الأدلّة على الأبواب» وذكروا الخلاف والحجج على الإنصاف 
والاستيفاء» ثم ترجّح له بعض المذاهب لموافقة النُصوص الصّحيحة» 
وخاف أنْ يكون قد صار مجتهدًا في تلك المسألة» وإن لم يكن 
مجتهدًا فمقلّدًا مرجحَاء ولم يكن في دماغه من دخان العصبيّة ما 
يوجب اتباع المفضول» والعمل بالمرجوح الذي هو خلاف الأؤلى 
عند جميع العلماءء واا اختلفوا في وجوبه لا في جوازه”*' ولا في 
استحبابه . 

أمَا من قال: بتجدّىءٍ الاجتهاد؛ فظاهرء وأمّا من منعه؛ فإِنّه 
يقول بجوازه لمن اعتقد جوازهء لأنَّ المسألة ظدْيّة خلافيّة» لا قاطع 
فيهاء ولا مانع من العمل بهاء فالمستهزىء بالعامل بهذاء السّاخر 


)١(‏ في (أ)و(ي): «کان». 

(۲) في (س): «حبه٤!‏ وهو تحريف. 

00 في ( أ ) و(ي): «حرروها في» والمثبت من (س) وهو الصواب . 

€3 في (س): «في جوازه لا في وجوبه. . .» وكذا كان في ( | ) و(ي) ثم 
ضرب عليهاء وكتب ماهو مثبت . 


1¥ 


بقية الأوجه في 
الرهد على 
المعترض 


1/5٠ 


منه» العداه ملت بابلا مسو قن E‏ مسيم > منتظم في 


سلك الین : « امن ربن ءامو ایض کک 9 ودا مروا Di‏ 
ودا تقلا ِل هلهم انقلا كهب © را وهم الوا إِنَ ھۇي لَصَانُوَ © @ 
وَمآأَرُسِلْوعكومَ حَدفِظِينَ 4 [المطففين/ AL‏ 
الوجه الثاني في الجواب: أنَّ المعترض قد ارتكب ما استقبح» 
وانتهك ما استعظمء فإنَّه ضعّف القول بوضع اليمنى على اليسرى في 
الصّلاة» وضكّف القول بالتأمين فيها ‏ أيضا - وأخذ يرجح مذهبه بما 
روى من الأخبارء انتصارًا لمذهبه المختار» هذا مع اعترافه أنه من 
المقلديقة وغلوه في القول بعدم المجتهدين» فما باله أنتج وهو 
عقیم» وأفتى ولیس بعليم!! وقد قال الحكيو”: 
لا تله عَنْ حل وتأتي مثلهُ عارٌ عَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ 
/ الوجه الثالث: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج؟ مل 
إنتاج " الاستدلال العام في جميع المسائل التي لا تصحَ“ إِلاّ من 
المجتهدين في علوم الدّين» أو إنتاج التّرجيح المسنائل الي 
ذهب خصمك إلى جوازه من المقلّدين كما هو مذهب الأكثرين؟ إِنْ 
كان الأوّل؛ فليس فيه نزاع» وإن كان الثاني ؛ فليس يبطل بمجرّد 
الأشجاع . فهلمٌ الدّليل» وتنحّ عن ”التّعويل على مجرّد ' التّهويل . 


)١(‏ فى (س): «لعمله». 

(0) البيت لأبى الأسود الدؤلى. 
0 اا سقط من لقن 

(5) في (س): «الذي لا يصح؟! . 
(5) مابينهما ساقط من (س). 


الوجه الرّابع : أن نقول: ما قصدك بذكر استنتاج العقيم» 
واستفتاء من ليس بعليم؟ هل قصدك مجرّد السّجع في الكلام» أو 
الإفحام للخصم والإلزام؟ إِنْ كان الأوّل؛ فالبلغاء لا يستطيبون من 
الأسجاع مواردهاء متى كانت [تنقض من المذاهب]'“ قواعدهاء 
فإنّهها لا تصلح إلا زينة للحجج الصّحيحة» فمتى أفسدتها كانت عند 
البلغاء قبيحة» لكن سجعك هذا يهدم قواعدك» ويخالف مقاصدك؛ 


لك الذي أجزت للمقلّد العقيم أن يفتي وليس بعليمء وني نُصرة هذا 
المذهب أنشأت هذه الرّسالة؛ وأعدت وأبديت فى نُصرة هذه المقالة. 


وأمّا إن كان المعترض قال ذلك الكلام على سبيل 00 
لخصمه والإلزام ؛ فقد عاد الإلزام أيضا إليه» وخرج الاحتجاج من 
بل الاه الي قضى بفقد المجتهدين». وحكم بمرتبة الما 
لقتسي انه نتج العقيم» وخبط من المناقضة في ليل بهيم» فبطلت فبطلت 
کو ت ا المثل : «رمتني بدائها واا 

ومن العجاثب: أن المعترض متصدر للفتوى والتّدريس 
والمناظرة والتّصنيف» وهو معترف بالجهل» مدّع لخلو العالّم من أهل 
العلم» منكر على من يرى جوز التّرجِيح بالأخبارء مُقَتدِ في ذلك 


000 في «الأصول»: «ببعض المذاهب»! ثم كُتِب على هامش (أ) و(ي): «لعله 
متى كانت مبنيّة على بعض . .. إلخ تمت القاضي محمد بن عبدالملك 
الانسي». 
أقول: وما أثبته هو الصواب» وهو من نسخة (ت). والله أعلم . 

(۲) «مجمع الأمثال»: (۲/ 227 وله قصة انظرها فيه . 


11۹ 


بالجلّة من العلماء الأخيار» زاعمًا أنَّ ذلك يودي إلى إنتاج العقيم 
''وفتوى من ليس بعليم» مصدّرًا لكلامه بكيف الإنكاريّة» مصرّرًا 
لذلك فى أبعد صور المحالات العادية وهو و العقيم '“ الذي لا 
يصح ولا يستقيم!! وهذا يقتضي أنه العقيم الولود» والظثر الودود") 
مدّعيه؟ وما ذاك إلا أنه غفل عن كون هذه من عيوبه» وتومّم أنه" من 
عيوب فوم فاح يه اد البواع» وآكر عايهم من الصاح 

تر قله الإنْصَافٍ فَاطِعَةَ بَيْنَ الرَجَالِ وَلوْ كَانُوا دوي رجحم 


عي عه 


قال dE ES‏ 
من كان قلّده؛ داع 3 عليه التزام مذهب امام معيّن › ذكره 
المنصور بالله. والشيخ الحسن بن محمد والشّبخ أاحمة .ين محمد 
واحتجّ لهم بوجوه: 
أحدها: بالإجماع» وهو أنه لا يعلم أحد من المقلّدين يتردّد بين 
مذاهب علماء الإسلام المتقدّمين منهم والمتأخّرين» ففي مسألة يقلد 
أبابكر» وفي أخرى عمرء وفي ثالثة ابن عباس » وفي رابعة ابن 
مسعود» وهل جرا ولامن يكون مقَلّدًا لطاووس» وعطاء» والحسنء 


والشّعبي»؛ ولابن المسيب » ولغيرهم ممن كان وراءهم. يقلّد في کل 
مسألة إماماء ولا من/ يكون حنفيًا فى مسألة. شافعبًا فی أخرى› 
(۱) مابينهما ساقط من (س). 

(۲( الظئر ‏ بالكسر ‏ التي تعطف على غير ولدها. «القاموس»: (ص/ 000). 


° 


مالكيًا حنبليًا هادويًا ناصريّاء هذا ما وقع. ولا عُلم به» ولو وقع في 


زماننا لأنكره الآس . 
أقول : ف كلام المعترض في هذا التفصيل ت بذكر 
أنظار : 
ر 


التّطر الأوّل: أنَّ المعترض جاوز حدّ العادة في الغلٌ حتّى اذَّعى 
الإجماع على ما المعلوم انعقاد الإجماع “ على نقيضهء وذلك أله 
عى الإجماع على التزام مذهب [إمام]”) معيّن في زمن الصّحابة 
والتّابعين» واحتجّ على ذلك بأنه لم يعلم أنَّ أحدًا كان يقلد أبابكر في 
مسألة» وعمر في ثانية» وابن عباس في ثالثة» وابن مسعود في رابعة» 
هكذا قال بغير حياء من أهل العلم! والمعلوم أنَّ العامة ما كانت في 
زمن الصّحابة متحرّبة أحزايًا متفرّقة في التَقليد فرقا بكريّة» وعمريّة. 
ومسعوديّة» وعبّاسيّة» كما أشار إليه» وإلاً فأَخْبِرْنا من الإمام في زمن 
الصّحابة [الذي]”" لم تكن العامّة تستفتي سواه ولاترجع إلى غيره. 

فإن قلت : إِنَّك تلتزم هذاء وتصرّا*' على آنه لم يكن في زمن 
الصّحابة إلآ مُّفْتِ واحد» فقد أتكرت الضرورة» ولم يكن 
[لمناظرتك]“ صورة» فقد تقلت الفتيا عن أكثر من مائة نفس من 


(۱) مابينهما ساقط من (س). 

(۲) زيادة من (ي) و(س). 

(۳) في (أ): «التي». 

(4) في () و(ي): «وتصرٌ عليه على»» والمثبت من (س) . 
(5) في (أ): «لمنازعتك»» والمثبت من (ي) و(س). 


السرد علس 
المعترض في 
إيجابه التزام 
مذهب معين 


الصّحابة» ذكرهم غير واحد من العلماءء منهم: الحافظ أبومحمّد بن 
حزم" والشيخ أحمد بن محمد في كتاب «الشجرة)”" . 

وتعيينهم وكميةٌ عددهم, وإن تقلت بالآحاد فكثرتهم في الجملة 
معلومة بالضرورة» وأمًا إِنْ أقرَ بما هو معلوم من أن العامّة لم يكونوا 
ملتزمين لمذهب صحابيٌ واحدء وأنَّ الصّحابة لم يكونوا مقتصرين 
على فتوى مفتٍ واحدٍء فليت شعري أي البواطل تركب؟ هل القول 
بأل كلَّ مفتٍ من الصّحابة كان له أتباع؟ فهذا يفضي في تشب مذاهبهم 
إلى غاية الاتساع» فيكون العامّة في زمنهم أكثر من مئة فرقة على عدد 
المفتين» أو ترتكب القول بإلزام العامة لمذاهب جماعة مخصوصين» 
فهذا مثل دعوى الرّوافض للاختصاص بالعلم بالنّصّ على اثني عشر 
إمامًا منصوصين . 

والجواب عليهم الجميع: أنَّ أهل العلم مشاركون لكم في 
معرقة الافان والبحث عن السّيّر والأخبار» ولم يعرفوا من هذا شيئًاء 
ولا عرفوا فيه علمًا ولا ظنّاء ولا يصح أنْ يوحى إليكم ذلك من دون 
التاس» فما سبب الانفراد بهذا العلم والاختصاص؟ . 

وبالجملة: فالمعلوم ضرورة أنَّ العامّيَ في زمن الصّحابة كان 
يزع في الفتوى إلى من شاء منهم» من غير نكير في ذلك» وهذا من 
الم المعلومة» وقد احتج بذلك ابن الحاجب في «مختصر 


.)45-97/5( ذكرهم في «الإحكام»:‎ )١( 

(۲) كتاب «الشجرة في الإجماعات» لأحمد بن محمد بن الحسن الرّصاص» 
من أكابر علماء الزيدية ت (5م1اه). «مصادر الفكر)»: 
(ص/ ٤-۱۷۳‏ ۱۷). و«الأعلام»: (۲۱۹/۱). 


۲۲ 


المنتهى”' على أنَّ الالتزام لا يجب وادّعى القطع بوقوعه» وكذلك 
الشيخ أبوالحسين احتجّ في «المعتمد)”"" بإجماع الصّحابة على عدم 
الالترامء قال قطب الدّين في شرح كلام ابن الحاجب ما لفظه : «احتجّ 
المصنّف بالإجماع”" على الجواز بوقوعه ‏ أي بوقوع المتنازع فيه 
/ في زمن الصّحابة وغيرهم من غير إنكار من [أحدٍ]”*' ولو كان ذلك 
الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحد. 

فإ قلت : فهذا الإجماع يقتضي أنه لا يجب التّرجيح» وأنت قد 


قلث: إِنّما ذكرت أنه يجب حين يختلف أهل الفتوى على 
العامّي فيزول ظلّه لصدق المفتي وصكة فتواه» وهذه الصورة التي 
أُوجَبْتُ فيها التّرّجيح» لم يظهر وقوعها في زمنهمء فكيف الإجماع 
عليها؟! وإِنّما كان العامّي في زمنهم يسأل أحدهم وهو لا يعلم أنَّ 
الآخر يخالفهء فإذا سمع الفتوى ظنّ صكتهاء وطابت نفسه بهاء 
وكأنّما سمعها من رسول الله َء وهذا هو المعروف من أحوال العامة 
وأكثرهم» فإنَّهِم لا يعلمون أنَّ المفتي قد يفتي برأي منه يخالف فيه من 
هو أعرف منهء وإِنَّما يعتقد أكثرهم أن الفتوى إِنّما هي بنصوص 


() ۷/۳ )مع بيان المختصر» الأصفهاني . 
(؟) (155-955"”/9). 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ في (أ]): «واحد»!. 


1/4١ 


واضحةٍ من صاحب الشّريعة» فلا يدخل في حكمهم من عرف مراتب 
الف والقوّة في مآخذ أهل الفتوى إذا سمع الخلاف» وتعارضت 
عليه الأقوال» ووقع في حَيْرة الشكّ» وظلمة التّعارض» فإنّه يجب 
على هذا الرُجوع إلى النّظر في الأمارات والمرجّحات حتّى يلوح له ما 
تطيب به نفسه من رجحان ما هو عليه» وصكّة ما يذهب إليه لقول 
رسول الله يك : «دَع مَا د ريبك إلى ما ما لا يريك“ ولِمًا قدّمنا من الأدلّة 
في ذلك» وسوف يأتي مزيدٌ بيانٍ لوجه الاحتجاج بهذا الحديث» وبيان 
معناه في مسألة قبول أهل التأويل إن شاء الله تعالى . 


التّطر الثاني : أن المعترض قال في احتجاجه ما لفظه: «إنه لم 
يُعلم أحد من المقلديه 0 5 بين مذاهب ا الإسلام», وهذا 


مله احتجاج بإجماع العامة › وليس يُعتبر بهم في الإجماع مع 
المجتهدين فكيف بهم منفردين؟ وفي الحديث الصّحيح المتفق عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۲۰۰/۱)ء والنسائي: (751/8). والترمذي: 
(؟/0171)» وابن حبان «الإحسان»: »)٤۹۸/۲(‏ والحاكم: (۱۳/۲)ء 
وغيرهم . 

من طرق عن شعبة خدثني بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي 
قال: قلت للحسن بن على : ما تذكر من النبى يلظ فذكره . 
قال الترمذي : هذا خذيك عن صحيمة اه. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وصححه الألباني في «الإرواء؛: (۷/ .)٠١١‏ 
وله شاهد من حديث آنس» وابن عمر - رضي الله عنهما -. 
)۲( في (س) : ((یترددون) . 
(۳) في (أ): «أهل الإسلام». 


e‏ '' مرفوعاً: إن الهلا يض الملم بز 
انْتَرّاعَاء وإِنَّمَا يقبض العلم قب بض العْلمَاءء حَتَئ إا لم يبي ی عَالمًا تخد 
الاس روشا هال EEE‏ وَأَضَلُو "2 . نهذ التتديث 
يقتضي”" أَنَّ العامة ةقد يجتمعون على الضلال والإضلال» ولا يكون 
مذهبه» لأنّهِ فعلٌّ لا قول» وفعل الأكّة دليل على الجواز لا على 
الوجوب, لأنّهم إِنّما عُصموا عن الحرام لا عن المباح» فلا مانع من 
اَن يكون فعلهم مباحًاء فلو قدَّرنا هم التزموا مذهبًا لكان ذلك دليلاً 
على جواز ذلك لا على وجوبه» ونحن لم ننازعك في جواز ذلك 
وجواز خلافه» وإِنّما نازعناك في مسألة مخصوصة لم بقل أَنَّ الأمَة 
أجمعت فيها/ بعينها إجماعًا قوليًا ولا فعليّاء فبان بهذه الأنظار أنه 


وهم م ثلاثة أو هام : 
أحدها: أَنَّ الأمّة أجمعت على الالتزام» والإجماع إِنّما انعقد 
على عدم الالتزام . 


وثانيها : أن إجماع العامة 


وثالثها: أَنَّ الإجماع الفعليّ دليل الوجوب» فلو أنه احتح بتقرير 
العلماء للعامّة لكان أقرب له» وإن كان لا يسلم من وهمين» فوهمان 


)0غ( في (س): «عمر» وهو خطأ. 
(۲( تقدّم تخريجه (ص/ 15). 


ب 


خير من ثلاثة 


(1) 00 ا‎ 34 5 3o 
3# وبعض الشرٌ أهون من تعض‎ # 


4 
a 


التظر الرابع : اعی ا لتقل ما وقع في المذاهب ألبنة وان 
أحدًا من المقلدين ما علم أله كان شافعيًا في مسألة حنفيًا في أخرى . 

وهذا الكلام يدل على أحد أمرين : إِمّا على شدّة تغفيله» واه لا 
يدري ما يقول» وما على كثرة جرآته وقلّة مبالاته» وذلك أله لا يعلم 
أن أحدًا من المقلّدين ما عمل بغير مذهب إمامه قط إلا الله سبحانه 
رتا لأ الأحاطة اعمال المقلّدِين متعدّرة مع انتشارهم في أقطار 
الإسلام شرقًا وغربًا وشامًا ويمئّاء ومع وجود المتساهلين منهم 
وجود”" الفسّاق المصرّحين . 


وليت شعري ما يقول هذا المعترض؟! هل يقطع بأنَّ أحدًا من 
المقلّدين ما زنئ ولا سرق» ولا أربى ولا فسق؟ فهذا عناد عظيم» 
وبهتان مبين» أو يقر بذلك» فكيف قطع بأنّهُم لا يفعلون بيولا أحن 
منهم ETS‏ ال لا ومن أين علم عصمتهم 
عن هذا الذي لم يقل أحد من الأمّة : إِنَّ فاعله مستحلاً له يفسق ولا 
بعصي والمعلوم لات مادکره من كير من العامة يل :من كير من 


7 


أهل التّمييز» بل قد قدّمنا كلام غير واحدٍ من العلماء ء في وجوب ذلك 


.)١8١ شطر بيت لطرفة بن العبد البكري «ديوانه» : (ص/‎ )١( 

وهو : 

أباشذر نيت فاستبق ي بَعْضنَا حَنَانيكَ بعض الشرٌ أهونُ من بعض 
)۲( مقط در ی 


۲١ 


على أهل التمييز» ونصّ بعضهم على جوازه» منهم نهم : المؤيّد والدّاعي 
es‏ وعر الدين بن عبد السّلام؛ ا وابن الصّلاح 
ثمّة الشّافعيّة » بل بيا أَنَّ كلام الإمام الشّافعيَ يقتضي ذلك كما 


3 


وما قول المعترض : إل لا يوجد أحد من المقلّدِين من يكون 
هادويًا في مسآلة ناصريًا في مسألة؛ فأعْجَّب من هذا كلّه! وهو غفلة 
كر او اوور إن العمل بمذهب النّصر في أَنَّ الطلاق 
البذعيّ لا يقع ؛ ظاهر مشهور في نجد اليمن من بلاد الزّيديّة والعمل 
به معلوم فيما بينهم ب ال الم مر aS‏ 
النّآصرء وإنكار هذا حلع لعروة المراعاة [كعادات]7؟ أهل العنادء 
ل 


الئاس . رهد عدت اا لله إا أن يريد أن هذه إجماعية ؛ وهو 
الظّاهر من كلامهء فهذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: اله واقع ولم ينكره الاس كما“ قدّمته 

وثانيها: أن قوله: لو وقع لأنكره النَّاس؛ دعوى على النّاسء بل 


(۱) فى (ص/ ۲۰٣‏ فما بعدها). 

() في (س): «إلزام الجميع». 

)۳( في ( أ ) و(س): «لعادات» والمثبت من (ي) وفي هامش ( أ): « 
كعادات أهل العناد»» أقول : وهو الصواب . 

() في هامش (ي) إشارة إلى أن في الأصل المنسوخ منه «لما». 


YY 


1/4 
الفرق بين 
المجتهد والمقلد 


دعوى لعلم الغيب بما يكون من النّاس في المستقبل . 
وثالثها: أَنّا في علَّةَ من كيفية العلم بإجماع العلماء فكيف 
بإجماع النّاس!؟ 


ورابعها: أله قد حكم بالجهل على أهل زمانناء فمع ذلك كيف 
يحتج بإجماعهم» / ولیس يحت إل بإجماع العلماء؟ 

قال: الوجه الثاني : أنه لا يتميّز على هذا الوجه المجتهد من 
المقلدء > فإِنّه إذا رجّح في كل مسألة» وعمل بما يترجّح [له]؛ فهذا 
شأن المجتهدين» وكونه قد قال به قائل شرط في حقٌّ المجتهدين 
أيضًا. 

أقول: هذا الوجه أضعف مما قبله؛ والقول بالتّرجيح لا يؤدّي 
إلى ماذكره من عدم الفوق مين المسحعيد .والمقلدة. فالفرق: يا 
واضح» وهو أن المقلّد ليس له أن يستقلٌ بقول لم يُسبق إليه» وَِنّما هو 
تبع 5 لغيره» وقد رام المعترض أنْ يُبطل هذا اقرف فركب الصّعب 
الذّلول؛ وخالف المعقول والمنقولء والتزم أله لا يحلّ الاجتهاد 
لمجتهدٍ حتّى يسبقه غيره إلى اختياره» وهذا معلوم البُطلان لوجوه: 

أحدها: أله يلزم بطلان اجتهاد خير الأمّة من الصّدر الأول الذين 
ابتكروا الكلام في الحوادث» وسبقوا إلى الاجتهاد في المسائل . 

وثانيها: أله يلزم أَنَّ الحادثة إذا حدثت وليس فيها نص لِمَنْ تقدّم 
من العلماء لزم العمل فيها بغير اجتهاد ولا تقليدء لأنَّ شط كل واحد 


)١(‏ زياده من (ي) و(س). 


من الاجتهاد والتّقليد موافقة نص متقدّم» وقد عدم هذا الشّرط فيلزم 
من ذلك سقوط التكليف في هذا الحكم والعمل بإلا باحة» أو تكليف 
ما لا يُطاق من موافقة مراد الله تعالى من غير اجتهادٍ ولا تقليد» وعلى 
هذا يكون ترك حفظ أقوال العلماء المتقدّمين أولى ؛ ليبطل التكليف› 
ويأمن الوقوع في المعصية فيما لم ينصّوا عليه وهذا شيء لم يُسبق 
هذا المعترض إليه! ! 

الوجه الثّالث : أَنَّ الأكّة مجمعة قديمًا وحديثاً على أله لا يشترط 
في الاجتهاد ماذكره» وإِنَّما اشترط العلماء عدم مصادمة الإجماع 
القطعيّ» واختلفوا ف في لظي إذا لم يُعارّض بما هو ارجح منه. على 
ما هو مقرّر في علم الأصول . 

قال: «الموضع الثاني في الدّليل على أنَّ في أخبار هذه الكتب 
المسمّاة بالصّحاح ما هو غير صحيح» إلى آخر ما ذكره في الموضع 
الثاني . 

أقول : كلامه في هذا الفصل مشتمل على أمرين : 

أحدهما : الطّعن في صكّة حديث الصحاح بما فيه من حديث 
المحاربين لعلي - رضي الله عنه -. 

وثانيهما: الطّعن على أهل الحديث بمذاهب نسبها إليهم» وإنما 
لم أورد كلامه في هذا الفصل بلفظهء لاله ''تقدّم شيءٌ منه و "“ تقدّم 
الجواب عليه وسوف يأتي أيضًا كثير منه في الكلام على المتأوّلين» 


000 في (س): «الظن»! . 
فق مابينهما ساقط من (س) . 


۲۲۹ 


ب 


مسألة تجويز 


الكبائر على 
الأنبياء 


ويأتي الجواب عليه هنالك إن شاء الله تعالى . 

وقد رأيت أَنْ اقتصر على ذكْر أوهام وهمها في هذا الفصل لا 
يخلو ذكرها من فائدة» مُعْرضًا عمّا في سائر هذا الفصل من الأوهام 
النّى لا يفيد ذكرها ولا يهم أمرهاء / فإنَّ مجرّد التَّعدُض للاعتراض من 
غير فائدة مما ليس تحته طائل» ولا يستكثر من ذكره فاضل. وقد 
أخّرت الكلام في البغاة على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إلى 
المسألة الثلثة ليكون الكلام في أهل التأويل» وما يتعلّق بهم في موضع 
والح فن ذلك أحسن ترتيبًا وأكثر : تقريبًا. وهذا بيان ما وهم فيه 
المعترض على أهل السّنّ حرسها الله تعالى : 

الوهم الأوّل: رَعَم صاحب الرّسالة أَنَّ اهل الخليف تجرد 
الكبائر في هدر 0 ولكنّه سمّاهم بغير اسمهم؛ فأفرط 
بدلك في وصعهم» 
لاحو إن دفي 1 الق كَل إِمَام بالأدّى قَدُ بُلي 
ما سل الصديق من رَافْضٍ ولا امن تا علي 
يا أَيها الاي لَهِمْ في دُجَى مِنْ جَهْلِهِ إِنّ الدّجَئْ يَنْجَلي 
بانْجُم ين عِلم أغلايه: ثُمَارِضُ النَّكَ بِأَمْرٍ جَلِي 

من ذلك ما ذكره القاضي الإمام العلأمة عياض بن موسى 
اليَخْصّبِيَ المالكيّ في كتابه «الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى»“ 


0 و 


o 
اليه‎ 


)١(‏ في (س): «ناصبين»! 
)۳۷٤-۱۷۳/۲( )۲(‏ مع شرح الملا علي القاري . 


۳١ 


كلذ فاه أجاد الكلام ”في هذه المسألةء وليس يتّسع هذا المختصر 
لذكر جملة شافية مما ذكره؛ فإِنّه نوع الكلام في هذا المعنى وذكر ° 
الأقوال» والحجج» والتأويل حتّى بلغ كلامه في هذا ویو ص ين 
ورقة بخط وسطء, أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً بحسب اختلاف 
خطوط”” اللخ وأوراقهاء ومن كلامه فيه مالفظه : «أجمع المسلمون 
على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات» ومُستند 
الجمهور في ذلك الإجماع وهو مذهب القاضي أبي بكر» وها غير 
بدليل العقل مع الإجماع. وهو قول الكاقة واختاره الأستاذ 
أو سحاق. وكذلك لاخلاف أنّهم معصومون من كتمان الرّسالة 
والتقصير ذ في التبليغ» . 

وذَكرَ الإجماع على عصمتهم عن الصّغيرة الي تؤدّي إلى إزالة 
الحشمة» وتسقط المروءة وتُوجب الخساسة. ثم قال: «بل يلحق بهذا 
ما كان من قبيل المباح فأدّى إلى مثل ذلك مما يري بصاحبه» وينفّر 
القلوب عنه». ثم ذكر القاضي الخلاف في عصمتهم قبل النْبوّة حنّى 
قال : ال O‏ اله 
الرّتيب. وذكر أيضا قبل هذا عصمة الأنبياء ‏ عليهم السّلام - من 
الصّغائر واختاره واحتججٌ عليه . 

وقال الفخر الّازي في «محصوله»“ ما لفظه: «والّذي نقول 
(۱) مابينهما ساقط من (س). 7 
)۲( في (أ): «مائتي»! وكانت هكذا في (ي) ثم ضرب عليها وكتب «ستين) . 


.)هم5/١(١‎ ):( 


۳١ 
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به: إِنّه لم يقع متهم ذنب على سبيل القصد لا صغيرء ولا كبيرء وأمًا 
الخهو فد ع ب يشرط اَن يذكروه”2 في الحال» وينبّهوا غيرهم 
غل أذ :ذلك کان "مهاه وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام» 
ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء والله تعالى أعلم». 


وقال الإمام الحافظ أبوزكريا النووي في كتاب «الروضة»9© : 
«أَنّ الأنبياء - عليهم السّلام - معصومون من تعمد الذنوب؛ صغيرها 


/ وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى)”": «الإجماع على 
عصمتهم بعل الرّسالة من تعمد الكذب فی الأحكام» والإجماع على 
عصمتهم من الكبائر وصغائر الخِسّة) . 


0 


وقال أبوعبدالله الذّهبىَ في «البلدء)0*) وقد ذكر ما معناه: تنزيه 
رسول الله بُ من الأكل مما ذبح على النُصب قبل التبّة» فقال 
مالفظه : «ومازال المصطفى محفوظًا محروسًا قبل الوحي وبعده» ولو 
احتمل جواز ذلك» فبالضرورة ندري أنه كان يأكل ذبائح قريش قبل 
الوخي » وكان ذلك على الإباحة» ونما توصف ذبائحهم بالتّحريم بعد 
نزول الآية» كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها 
بالمدينة بعد يوم أحد. 


(۱) في (س): «يتذكّروه». 

(۲) «روضة الطالبين». 

)٤۷۷ /( )۳(‏ مع «بيان المختصر». 
.(ITI1۳°/) (©‏ 


۲ 


الذي لا ريب فيه أله كان معصومًا قبل الوحي وبعذه» وقبل 
التشريع من : الزنا قطعاء ومن الخيانة » والغدوة والكذب» والشسّكر. 
والسّجود لوثن والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل» والسَمَه» وبذاء 
2 واس 
اللسان» وكشف العورة. ولم يكن يطوف عرياناء ولا يقف يوم عرفة 
مع قومه بمزدلفة» بل كان يقف بعرفة». انتهى الكلام الحافظ الذهبيّ. 

فهذا ما تيسّر لي من نقل نصوصهم وقت تعليق هذا الجواب» مع 
البعد من ديارهم. وعدم التمكن من الاستمداد من سائر مصتفاتهم» 
ومن الأخذ عن محقّقي علمائهم. وقد بان بهذا أن جلّة متهم نصّوا 
في كتبهم المتداولة بينهم على عصمة الأنبياء من تعمد الصّغيرة» وهذا 
هو المنصوص لعياض في كتاب «(الشفاء»» وللرّازي في «المحصول». 
وللنّواويٌ في «التوضة». فبان بهذا أَنّهم أكثر تنزيهًا للأنبياء ‏ عليهم 
السّلام ‏ من المعتزلة والزّيديّة؛ لأنَّ مذهبهم تجويز تعمد الصّغائر على 
الأنبياء ‏ عليهم السّلام » إلا [البغدادّية من المعتزلة]”' فإِنَّهم يمنعون 
ذلك لأنَّ كل عَمْد كبيرة عندهم لالتنزيه الأنبياء عن تعمٌّد الصّغيرة» 
وَإِنّما أت صاحب الرّسالة في رميهم بهذه الضّلالة من سببين : 

السّبب الأوّل: أله رأى هذا المذهب منسوبًا إلى الحشويّة فظن 
أن المحدّئين هم الحشوية كما قد سكّاهم بذلك في رسالته» وليس 
عليه في مجرّد الجهل ذنب» فأكثر عامّة المسلمين لا يدرون مَن 
الحشويّة ولا يعرفون أنَّ هذه النّسبة غير مرضيّة» وإِنّما الذّنب الوّجم 
بالظّنون الكاذبة» والخوض مع أهل العلم بغير معرفة . 


)١(‏ في (1): «إلاً البغدادية من الزيدية والمعتزلة» والمثبت من (ي) و(س). 


ادرف 


غلط المعترض 


ونور كان له اد تنيز عرق أن اد االتحديث. و اة الا اغد 
الحشويةء وأكره الئّاس لهذه الطّائفة الغويّة إن الششرية نما ستكوا 
بذلك لاهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المرويّة 
عن رسول الله اء أي : يُدخلونها فيها 8 منهاء رواه التّفيس 
العلوىّ عن نشوان بن .سعيد اللحميري7٠‏ “» وذكر ولده محمد بن 
نشوان”"' في كتابه «ضياء الحلوم»”" ما يدل على ذلك فقال: «إن 
TS‏ 

فإذا عرفت هذا تبن لك أَنَّ المحدّثين [هم]“ الّذين اختصوا/ 
الت عن الشنن الَبوبة والمعارف الأثربةء وحمو اعا من عاد 
الحشويّة» وصتفوا كتب الموضوعاتء وناقشوا في دقان ئق الأوهام 
حمّاظ الثَّمّاتء وعملوا في ذلك أعمالاً عظيمة» وقطعوا فيها أعمارًا 
طويلة» وقسّموا الكلام فيه في أربعة فصول : ° 

أحدها: معرفة العلل . 

وثانيها: معرفة الرّجال. 


)١(‏ عللّمة باللغة» ت(01/7ه) انظر: «إرشاد الأريب»: .)7١8/19(‏ وابغية 
الوعاة»: (۲/ 711). 

(۲) ت(١0٠51ه)‏ انظر : «هدية العارفين»:(9/7١٠)»‏ و«الأعلام»: .)١١۳/۷(‏ 

(۳) «ضياءالحلوم في مختصرشمس العلوم» للابن» واسم كتاب والده: «شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» طبع بعضه» والكتاب ناقص ول 
انظر : «كشف الظنون»: (ص/١51١٠1).‏ 

)4( زيادة من (ي) و(س). 

() في هامش النسختين : «فنون» في نسخة» وكذا في (س). 


۳٤ 


وثالثها: معرفة علوم الحديث . 

ورابعها: معرفة الحديث وطرقه. 

واشتملت هذه الفنون من المعارف النّبويّة» والقواعد العلميّة 
على مايضطرٌ كل عارف إلى نهم أ تم الخلق عناية بحماية علم الحديث 
عن التبديل والتحريف» وأَنّهم الجهابذة التقاد بعلم المتن والإسناد. 
فإنّهم الَّذِين بيّنوا أتواع الحديث الي اختلفَ في قبولها آهل العلمء 
مثل : التدليس والإعضال. والاضطراب والإعلال. والتّكارةوالإرسال» 
والوصل والقطع» والوقف والرّفع» وغير ذلك من علوم الحديث 
الغزيرة» وفوائده العزيزة» ولأمر مّا سارت تصانيفهم فيه مسر 
الكواكب» وانتفع كلامم فيه الول الصادق» والعدؤ المناصب» 
والمنّهم لهم بحشوالأحاديث واختلاق الأباطيل في الحديث لا يكون 

من أهل العقول الثّامّة دع عنك أهل المعارف الخاصّة(" . 


وذلك لألّه لا خفاء على العاقل: أن أئمة الفنّ لا يكونون هم 
المتهمين فيه» إذ لو كان كذلك لبطل اليلم بالمرّة» فنا لو انّهمنا التّحاة 
فى النّحوء واللغويين في اللّعْقَ والفقهاء ء في الفقه والأطباء في 
الطْتٌ ؛ لم يتعلّم جاهل؛ ولا تداوى مریض› فياهذا! من للحديث إذا 
ترك أهله !؟ فلو عدمت 0 فيه وتحقيقهم لألفاظه ومعانيه ؛ 
لأظلمت الذنيا على طالبه» وأوحشت المسالك”” على مُريده. 


)١(‏ في (ي) و(س): «سيرا. 
(؟) في (ي) و(س): «من الخاصة». 
(۳) في (س): «المسائل». 


موف 


بل يا هذا! فَكْر لِم سو ا أهل الحديفء ولم [سْمَي 0" أهل 
الكلام بذلك» وكذلك آهل الحو ومبائز الفتون؟ فان كان أهل 
الحديث عندك سُمّوا بذلك مع عدم معرفتهم بذلك» وكذبهم فيه » فهلاً 
جوزت مثل ذلك في سائر أهل الفنون» بل في سائر أهل الصّناعات» 
ا أن تن اليه تحوكاء 
والمتكلم عروضيًاء والغنيّ فة فقيراء والصّغير كبيرًاء وهذا ما لا يقول به 
عافل 4 ولام عفنيه ی امن لالم 


ومن أَحبٌ أن يعرف حى المحدّثين واجتهادهم [في التّحدِي 
للمسلمين]"» فليُطالِع تآليف نقادهم في الرّجال والعلل والأحكامء 
مثل : «ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» للذهبىّ» و «التّهذيب» للمرّئٌء 
و«العلل» للدّارقطني» و«علوم الحديث» لذي الصّلاحء وزين الدّين 
العراقي» وغير ذلك» لالم عد ولاك كوا الفبيا اد و«السّنن» 
لاحظًا لما فيها من اختيار أصح الأسانيدء والإشارة إلى مهمّات ما 
يتعلّق بالأحاديث : من العلل القادحة» والمرجُحات الواضحة» ثم 
ليوازن بينهاء وبين مصدّفات سائر الفرّق فى الحديث» يجد الفرق بين 
التصانيف واضحًاء والبون بين الرٌجال نازا . 


2 


ومن موازين الإنصاف العادلةء وأدلّة الأوصاف الفاضلة : أنّك 


)١(‏ في (أ) و(ي): «سموا» والمثبت من (س). 
(؟) في ( أ ) و(ي): «للتحرّي في المسلمين». والمثبت من (س) وهو 


© أي بيدا «القاموس لاضن ©١‏ : 


عرف 


تراهم يضعفون الصيف من فضائل بي بكر» وعمرء / وعثمان ؛44/| 
- رضي الله عنهم - ويصدعون بالحقٌّ في ذلك» وكذلك يضعَفون 
مايدلٌ على مذهبهم متى كان ضعيفًاء ويضعّفون كثيرًا من علمائهم إذا 
كانوا ضعفاء» نصيحة منهم للمسلمين» واحتياطا في أمور الدّين. 
وهذه إشارة مختصرة على ”'قدر هذا (المختصر)» دعا إلى 
ذكرها تعريف من أنكر الجليّات» ودافع ما هو كالمعارف الأَوَلبّات» 
إذ من المعلوم أَنَّ هل الحديث اسم لمن عُني به» وانقطع في طلبهء 
كما قال بعضهم : 
إِنَّ عِلَمَ الحدِيْثٍ عِلْمُ رِجَانٍ تَرَكُوا الانيداع للاتاع 
فطذا ج ا ك وا اجا دزا لِسَمَاع 
فهؤلاء هم أهل الحديث من أي مذهب كانواء وكذلك آهل 
العربيّة ‏ وأهل اللّغة فن أهل كل فن هم آهل المعرفة فيه» وتحقيق 
ألفاظه وفعانيهم وقد ذكر أئمة الخذيت ما يقتضي ذلك» نهم 
مجمعون على أ أباعبد الله الحاكم بن الع من أئمة الحديث» لمع 
معرفتهم أنه من الشيعة) وقد ذكروا في كتب الرّجال كثيرًا من أئمة 
الحديث» ورواة الصّحيح منسوبًا إلى البدع وبهذا تزداد أقوال 
المعترض بطلانًا في نسبة المحدّثين إلى الحشويّة» ويظهر" أله قد 


(۲( قال الذهبي في «الميزان»: (5/ 05): «. . .ثم هو شيعي مشهور بذلك من 
غير تعض للشيخين» اه. 
)۳( في (س) : «ويظهر له2. 


YY 


نسب إلى الحشو جماعة من أهل مذهبه”"" وسائر الفرق» بل نِسبة ذلك 
إلى خير الفرق" فإِنَّ المتمسّكين بالآثار”" التَبويّة هم خير الفرق 
الإسلاميّة لاهم أشبه الخلق خلقًا وسيرة وعقيدة برسول الله يك . 

والمحدّث إِنْ كان مراعيًا للسُّنّهَء مجانبًا للبدعة» ملاحظًا لما 
كان عليه السّلفء فهو جدير بإجماع من يعتدٌ به على صحّة ما هو عليه 
وقوّة ما استند إليه . 


وإن کان من بعص بعض الفرق المبتدعة؛ فهو خير تلك الفرقة› 
وأشبههم خلقا وسيرة #إبرصول الله عليه وهذا هو الغالب» ولا عبرة 
بالادر ولا بمن ليس من أهل الدّيانة» فنسبة خير الفرق إلى شر فرقة 
وتلقههم باخ لفت؟ من التّهافت في مهاوي الضّلالء والخبط في 
َيه الوبال . 


)002 في هامش (أ) و(ي) مانضه: 
«قوله: من أهل مذهبه . . يعني : من الشيعة ومن الزيدية» كسفيان الثوري . 
قال السيد أبوطالب : كان سفيان زيديّاء [أبو] نعيم الفضل بن دكين » 
ووكيع ب بن الجرّاح. عدّهما الحاكم من الزيدية› وكابناء شيبة » ذكرهم 
السيد صارم الدين من الشيعة وذكر جملةٌ وافرة من المحدلين شيعة” 
وکابن عقدة» وابن خراش- من “الزيدية و[...] وغيرهم . تمت 
مولانا العلامة صفي الإسلام أحمد بن عبدالله الجنداري رحمه الله تعالى 
ورضى عنه» اه. 
أقول: وتشيّع هؤلاء هو تفضيل علي على عثمان» ليس إلآأ» مع رجوع 
بعضهم عنه . 
() في (س): «القرون»!. 
(۴) في (س): «فان المتمكن في الآثار»! وهو تحريف. 
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بلح بهذا 'فائدة بد نا“ ؤكز نا قيا ويك أتمة الخدت 
توثيقاء وهي : أَنَّ المشهورين بتجويز الكذب في الحديث من الحشويّة 
الطّائفة المسمّاة بالكراميةء E E‏ . ل 
الكرّاميّة» وحقّقه الإمام أبوبكر محمد بن منصور السّمعاني”" فنسبه 
إلى بعضهم فيما لا يتعأق بالأحكام مما يتعلق بالتّرغيب والتّرهيب؛ 
وَالمِحَدئون براء من هذه الطّائفة» وقد تكلموا عليهم في غير كتاب 
فممن تكلّم عليهم الذّهبي في «ميزان الاعتدال 40 فإِنَّه قال في ترجمة 
ابن كرام - شيخ هذه الطّائفة -ما لفظه : "محمد بن كرّام العابد المتكلّم 
ساقط ا علي ت أكثر عن حول الجويباري› ومحمد بن 
تميم السَّعْديّ وكانا كذائي: 


قال ابن حبان/ : خُذل حتَّى التقط من المذاهب أرداها"» ومن 
الأحاديث أو هاها. 


وَقال ابو العبّاس''2: شهدت البخاريّ» ودفع إليه كتابٌ من ابن 
كرام يسأله عن أحاديث منها: الڙهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: 
«الإيمانُ لا يزيد ولا ينقصٌ». فكتب البخاءيٌ على ظهر كتابه: من 


)١(‏ فى (س): «يُطلق»!. 

.)٠١۳/۲( «المحصول»:‎ )۲( 

(۳) المتوفى »)٥٠١(‏ ترجمته فى «طبقات الشافعية الكبرى»: (۷/ ›»)١١_١‏ 
و«السير»: (۳۷۱/۱۹). ٠‏ 

.)١:5/60( )8( 

(5) في (س): «أرذلها». 

(5) أي: السَّرّاج. 


۹ 


الكحرامية» 
وتجويزهم الكذب 
في الحديث » ورد 


المحدثين عليهم 


15 /بت 


بعض فرق الزيدية 


عدت بهذا انتورجب الصرتن الشدنك والحيس الطويل, 

وقال ابن حبان: جعل ابن كرام الإيمان قولاً”'' بلا معرفة . 

وقال ابن حزم : قال ابن کرام : الإيمان قول باللّسانء وإن اعتقد 
الكفر بقلبه. قال شيخ أهل الحديث ابن الذهبي: «هذا منافق مَحْض 
في الدرك الأسفل من النارء فأيش بن ينفع ابن کرام ن يُسميه مؤمنًا؟ قال 
الهبي : وقد سجن ابن كرًا م لبدعته بينسابور ثمانية أعوام . وقد سقفت 
أا في «تاريخي الكبير»”"2؟ انتهى كلامه . 

ا و ی بين ال اتتا الث إن تسوس ا 
الحواظ في إنكار مذهب ابن كرّام في رواية الأحديث الواهية» وفي 
القول بالإرجاء. وقد نصصّ البخاريٌ على : أَنَّ راوي الحديث المقدّم 
الذي هو حبّة المرجئة يستوجب الضَّربٍ الشديد» والحبس الطّويل» 
وعن قريب تأتي نسبتك للإرجاء إلى المحدّثين» وقل لي من الذي 
حبس ابن كرّام في نَيُسابور على بدعته؟ ولمن كانت الشّوكة في تيُسابور 
في ذلك العصر وهو بعد المئتين؟ 

فون قلت: إِنَّك إِنَّما سمّيت المحدّثين بالحشويّة: لكون 
الحشويّة من فرقهم» والجامع لهم : ردّهم لمذهب الشيعة والمعتزلة. 

قلثُ: هذا ليس مما تَعَدَّرُ به» فإِنَّ المنصور بالله روى عن 
المطرفية وهم من فرق الرّيديّة - أنّهم يستجيزون الكذب في الحديث 
في نُصره ما اعتقدوه حقَّاء وذكر أَنّهم صرّحوا له بذلك في المناظرة» 
(9) في (أ): «قول» والتصويب من (ي) و(س). 

(۲) وفيات (۰٠۲۔۰٦۲).‏ (ص/ .)710-75٠١‏ 
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وقد صح عنهم من البدع ما هو شر من ذلك . 


القا سم على رسول اله ا وحم من فرق اليدية» والژیدة ثرون 
هاتين الائ ثمتين ثفتين» فكما لم يلزم الزّيديّة شيء من تلك البدع لقول بعض 
لجرك ار اماو وو د 
الأشياء بالموازيد العلمية کک ا اَن 5 
عله الفرقة 'القوئة» تقول الك من الأعاديت القرية» المدسوسة 
في الأحاديث المرويّة . 


اليب الثاني : أَنَّ الأنبياء - عليهم السّلام - قبل السو لا يُسَمُونَ ن 
ا حقيقة ولا تبت لهم أحكام النبوّة» ألا ترى أن كلامهم 
وأفعالهم قبل الو ليست بحجَة» وأمرهم قبلها لا يقتضي الوجوب»› 
والشَّاكَ في حكمهم”" قلبها لا يكفرء وذلك لأ حكمهم قبل الوه 


)00( هو الحسين بن القاسم العياني» من أئمة الزيدية» توفي سنة ٩ ٤(‏ ) وعمره 

(0) سنة. 
وفي عقيدته كلام كثير» واتهامٌ خطير» حتى ألّف حميد بن أحمد 

حميدان رسالة في عقيدته» سماها: «بيان الإشكال فيما يحكى عن 
الحسين بن القاسم من الأقوال» مخطوط في الجامع الكبير (5ق). 
وانظر: «فرجة الهموم والحزن»: (ص/٤۱۷)ء‏ «الاعلام», (7077/75) 
وقد وهم الزركلي في تاريخ ولادته فجعله )۳۸٤(‏ والصواب (717/5) . 

(؟) في (س): «لقبو لك لكثير». 

(۳) في نسخة: «صدقهم». كذا في هامش (أ) و(ي). 
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السبب الثاني لغلط 
المعترض 


1/4 


حكم سائر المسلمين» فلما/ كان الأمر كذلك» ولم يرد في حكمهم 
قبل التّبوة نص يُرجع إليه» ولا إجماع يُعتمد عليه ذهب القاضي أبوبكر 
الباقلاني» وكثير من الأشعريّة وكثير من المعتزلة: إلى أنه ول 
قاطع يدل على عصمتهم ‏ عليهم السّلام - قبل الشُبوّة» مع اعترافهم أنَّ 
الأنبياء - عليهم السّلام - [كانوا]”'2 قبل اسوه في أرفع مراتب الفضل 
والكمال لكن قالوا: إن ذلك كان منهم كما كان من أفاضل المسلمين 
من غير دليل قاطع يدل على العصمة. وهذا القول - مع بعد أهل 
الحديث عنه لتعلّقه بعلم الكلام الذي لا يخوضون فيه - قول بعيد عمّا 
اجتراً المعترض بنسبته إلى أهل الحديث لوجهين : 

الوجه الأوّل : أن من جوز على الأنبياء - عليهم السّلام - شيئا 
قبل البو لم يجز أن يُنسب إليه القول بذلك بعد التوة» ولو ساغ ذلك 
لجاز أن ينسب إلى المعتزلة والرَّيديّة أَنَّ كلام الأنبياء غير حجّة 
والإيمان بهم غير واجب. لأنَّ هذا هو حكم الأنبياء عندهم قبل الوه 
الل سي ال 

الوجه الثاني : أ أن هؤلاء الّذين جوزوا هذا من متكلّمي المعتزلة 
والأشتعرية لم يقرلا بوترعة: بل هم معترفون أ الواقع خلافه؛ ۴ 
الأنبياء - عليهم السّلام - كانوا قبل التو ة وبعدها من أعظم الخلق 
أمانة» وأحسنهم ديانة» وأطيبهم أعراقًاء وأكرمهم أخلاقًا. 

فزق بين" القول باذ اا قبن ال كاتا من الفا 
الصّالحين» لكنّهم كانوا غير معصومين» وبين القول بأنّهم كانوا قبل 


(۱) زيادة من (ي) و(س). 


ار 0 ولا ماين فَإِنَّ 0-0 ا 0 مع 

الأئمة والأولياء عند الجميع غير معصومين من الكبائر. e‏ 
فى أعلى مراتب الصّلاح» فليس يلحى : إبراهيم بن آدهم» a‏ 

الي وأكالهم تفر ولا هان اجن ل نة فت 


وليس يظهر للخلاف فائدة تحقيقية» ولكن تقديريّة» وهو: أنه 
لو فرض وقوع كبيرة من بعض الأنبياء - عليهم السّلام - قبل السو 
لوجب الكفر [بنبوتهم]''' عند أكثر المعتزلة» ولم يجب عند 
الأشعرية» وكثير من المعتزلة» وهذا لا يلزم القائلين بعدم العصمة 
للأنبياء قبل النبوة كفرًا ذا لاتيم ترا E‏ سوا كانورا 
معصومين/ قبل اة أ لاء وأا القائلون بالقطع بعصمة الأنبياء قبل 
التّبْوة؛؟ فعلى تقدير أنَّ الأنبياء غير معصومين قبل التُّبْوة» فقد كفروا 
بهم كفرًا مشروطاء ففي قولهم كفر مشروط بشرط لا يقع عندهم» وفي 
قول الفريق الأول إيمان مقطوع» فما سبب التشنيع عليهم؛ والتقبييح 
و مع عدم مخالفة الصوص الشّرعية والأدلّة العقليّة 
الصرورية» وعدم الإجماع على هذه المسألة الخفيّة اللَظرية؟! 


والمختار أَنَّ الأنبياء ‏ عليهم السّلام - معصومون قبل البو 
بدلائل ظتية وبعدها بدلائل قطعيّة» بهذا يحصل الإيمان المقطوع. 
وتشلم من الكفر المشروطء مع مراعاة بذل الجهد في تعظيم جناب 
لتب وتوقير أهلهاء وإطلاق القول بعصمتهم قبلها وبعدهاء وأَمًا 


. في (ي) و(س): «بنبوته»‎ )١( 


۳ 


ب 


القول المختار في 
عصمة الأنبياء 


الو هم الثاني 


آمل الحديث لم 
من الصحابة 


تفصيل الأدلّة على ذلك؛ فذكره يُخرجنا عن المقصود» وله موضع غير 
هذا. 

الوهم الثّاني: قال المعترض: إل هؤلاء الحشويّة ‏ وعَنَى بهم 
آهل الحديث ‏ يجوّزون الكبائر على الأنساف: ولا يجوّزونها على 
الصّحابة» واحتجٌ على ذلك بأشياء ا مانا کر ا وهنها اک 
في مسائل التأويل” إِنْ شاء الله تعالى . 

فمما" نذكره هنا: أله احتجّ على ذلك بأد المحدّثين احتجُوا 
في الكتب الصّحيحة بحديث الوليد بن عقبة . 


والجواب عليه في ذلك: أنَّ ماذكره غير صحيح عنهم» فلم 

ر يقولوا بعصمة أحد "من الصحابة فمن دونههم”" غير الى ياء وإِنّما 
الشيعة هم الَّذِين قالوا بعصمة غير رسول الله ية ممن بعده› فمنهم : 
من اقتصر على عصمة: ”'أمير المؤمنين”؟' علي وفاطمة والحسنين 
- رضي الله عنهم -» ومنهم: من زاد على ذلك. فالإماميّة قالت: 
بعصمة ا ال ا ل 
فاو اليد الإمام أبو الاس الا روى ذلك عنه” 2 غير 


)١(‏ في نسخة «المتأولين» كذا في هامش ( أ) و(ي) وفي (س). 

(0) في (س): «فما»!. 

(۳) مابينهما ليس في (ي) و(س). 

)٤(‏ مابينهما ليس فى (س). 

(5) لم أقف عليه» ولعله ما ذكره الأكوع في «الزيدية»: (؟) هامش (۷). 
() في (س): «عن»! 


واحد من علماء الزَّيديّة» منهم : الفقيه العلامة عبدالله بن زيد في كتابه 
«المحجّة البيضاء»”١"»‏ وذلك مشهور عن أبي العباس . 


وقد اضطرًه هذا القول إلى القول بأنَّ أكمة ة الرّيديّة لم يختلفوا في 
الفروع . ولما كان الاختلاف بينهم في في الفروع معلومًا ألجاء الجمم يون 
مذهبه وبين اختلافهم : إلى تأويل اختلافهم/ » فصيّف في ذلك كتابه 
المعروف «بالتلفيق»”"2 وهو كتاب معروف» قد وقفت عليه» مضمونه 
تأويل اختلافهم على وجو يوجب الاتفاق» وذلك خلاف ما عليه جميع 
اليد فإِنَّهُم يذهبون إلى أن وقوع الخلاف بين الأئمة معلوم 
رور وقالت الزَّيديّة : ِنَّ عصمة علي وفاطمة والحسنين ‏ رضي 
الله حيرت اعم من E‏ - عليهم السّلام ‏ لأنَّ الصّغائر 
عندهم تجوز على ”"الأنبياء» ولا تجوز على 0 
المتامرى لاشو انوا ارو تست مني لم رطتر زول تم 1 
أقوالهم وأفعالهم حجَّج في الشّرائع!!» e‏ 


)١(‏ من أشهر كتب العنسي» جمع فيه كل أنواع علم الكلام ورد على سائر الفرق 
انظر : «مصادر الفكر»: (ص/171١).‏ 

(۲( لم أجده. . ووجدت كتابًا باسم «التلفيق بين اللمع والتعليق؛ لأحمد الدّواري 
ت (۸۰۸). انظر: «مصادر الفكر»: (ص/ .)۲٠١‏ 

(۳) ما بینهما ساقط من (س)! . 

)٤(‏ في هامش (أ) ما نصّه: 
«في الكلام شيءء الظاهر أله هكذا: لم يُعلم بها أن أقوالهم وأفعالهم. . 
إلخ». 
أقول: والكلام واضح المعنى . 

(5) في (س): «تحج»! . 


>56 


1/65 


الكلام على الوليد 


ابن عقبة 


إن(" وقعت منهم الصّغائر بيّنها الله تعالى» فهذه أقوال الشيعة مصرّحة 
بعصمة غير الأنبياء منصوصة في مصتفاتهم . 

وأا أهل التحدية فما فال ر شىء مو ذلك وبل فصر اة 
على التُوَة» وإِلّما قالوا بعدالة الصّحابة في الظَّاهِر كما نصّ على ذلك 
الفخر الرَازيّ في «محصوله»"» وكما سيظهر ذلك من نصوص غير 
واحد منهم» ولم يقل أحد من أهل السُّنّهَ بعصمة أحدٍ من الصّحابة في 
الباطن والظّاهر» وكم بين القول بالعدالة في الظَّاهِرء والقول بالعصمة 
في الباطن والظّاهر! فإِنْ كان المعترض يزعم أَنّهُم نوا على العصمةء 
فهو كذَّابٌ أشر غير جدير بالمناظرة» وإِنْ كان يزعم أَنَّ نصوصهم على 
عدالة الصّحابة في الظاهر تقتضي العصمة؛ فكذلك نصوص الرَّيديّة 
على عدالة العدول من ان وا اف و كان ا 

وأَمّا احتجاجه على ما ادّعى على المحدّثين بروايتهم لحديثِ 
الوليد بن عقبة وإدخالهم لحديثه في الكتب الصّحيحة؛ فذلك لجهل 

1 0 

المعترض بالكتب الصّحيحة. وبنصوص أئمة الحديث على فِسْق 
الوليد نصوصًا صريحة:. 

قال إمام آهل الحديث أبوعمر بن عبدالبرٌ في كتاب «الاستيعاب 
في معرفة الصحابة)”" ‏ وقد ذكر الوليد ‏ ما لفظه: «له أخبار 
)١(‏ في () و(ي): «وإن». 
.(\o/) (¥)‏ 


"737-771١900 )۳(‏ ) بهامش «الإصابة» . 
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فيها نكارة وشناعة تقطع”١'‏ على سوءٍ حاله وقبح فعاله». 

وحكى عن بي عبيدة والأصمعي. وابن الكلبيّ» وغيرهم: 
نهم كانوا يقولون: كان الوليد شرّيب خمر فاسقًا. 

وقال ابن عبدالبر - بعد ذكر هذه الأمور -: (إِنَّ الوليد لم يرو 
سنّة يحتاج فيها إليه» . 

قال #وأخبازه فى شريه الخمر ادت الأهلها كدير 
مشهورة» يُسْمُج بنا ذكرها هاهناء ونذكر منها طرقًا» . 

ثم ذكر أله صلى الفجر بأهل الكوفة أربع ركعات ثم قال 
5 فقال عبدالله بن مسعود: مازلنا معك في زيادة منذ اليوم» 
فقال المخطيئة”" [في ذلك]9© : 
كلم في الصَّلاة واد فا عَاأية وَجَامَرَ بالتَاقٍ 
وم مج الخفرَ في 0 المصلّى وَنَادَى والجَمِيْمٌ إلى افْتِرَاقَ 
آزيدكم عَلَى أَنْ تَحْمَدُوني فَمالَكُمُ وَمَالي مِنْ حَادْقِ 

/ وقال آ7 


(1) في (س): «تدل بقطع». 

() «ديوانه»: (ص/١۱۸)ء‏ وفي نسبة هذه الأبيات إلى الحُطيئة شلك حيث 
جاء في «ديوانه» : "وقد تُسب إلى الحطيئة قوله أيضًا في حادثة الوليدء وهو 
شعر واضح الوضع » ولم يورده السَكّري» ونسبه أبوحاتم إلى بعض شعراء 
الكوفة»اه. 

(۳) زيادة من (س) . 

(4) في (ت) و(س): «سنن» 

() «ديوانه»: (ص/ ۱۸۰-۱۷۹). 


5ت 


شَهِدَ الحُطَيَئَةٌ يَوْمَ يلْقَى رب أنَّ الوَلِيِدَ أحق بِالعُذْرٍ 
ادى وقد تقلت صلاتهتم أأزيدكم سرا وما يدري 
فأبّوا أبَا وَهْبٍ ولو أَذِنُوا لَقَرَئْتَ يَيْنَ الشَّمْع والونر 
َنُوا عِنَاكَ إِذْ جَرَْتَ ولو تَرَكُوا عِنتَكَ 1 رن تَبْرِي 

فال أبوعين بن غا فوفر أزيدكم - إ 1 صلَّى الصّبح 
أا د وون م روا الات من كن اهن الخ وأهل 
الأخبار». ثمّ ذكر ماروي من” ك الكوفة 
ES‏ وذكر القصّةء : ثم قال : «هذا 
لا يصح عند أهل الحديث» OT‏ يعن أن 
قومًا شهدوا عليه بذلك”"' زورًا. 

ثم ذكر الرّوايات الصّحيحة عند أهل الحديث في ذلك» وذكر 
القصّة التي في «صحيح مسلم»" وغيره وقيام الشّهادة العادلة على 
شربه» وأمر علي وعثمان - رضي الله عنهما بجلده . 

وكذلك ذكر الحافظ الكبير أبوعبدالله محمد بن أحمد الذَّهبي 
في كتاب «التّبلاء)47) : أنَّ الوليد كان يشرب الخمر وحُدَ على شريهاء 
وروی من شعره فيهاء قال : وهو“ الذي صلَّى بأصحابه الفجر أربعًا 


(۱) ليست في (س). 
(۲) في (س): «ذلك»!. 
(۳) برقم (۱۷۰۷). 
)6( «#/؟١:).‏ 
(5) في (س): «وهذا»!. 


وهو سكران» ثم النقت ايهم وقال: أزيدكم» وقال لأمير المؤمنين 
علي - رضي الله عنه -: أنا أحدٌ منك سنانًاء واذرت سانا وَأشجع 
متف جتنا(" فال لم اکت > فإِنّما أنت فاسق» فنزلت ‏ أَهَمَن كان 
یا كمن کرت ت فَاسِمَاً لا َون €3 € [السجدة/ 18] رواه الذّهبِنٌ 
وقال: الإسناده قويّ). 


وقال إمام أهل السَنه اا وكين دن دل : إل رسول الله 
كه امتنع أن يمس الوليد أو يدعو له» ومينع بركة رسول الله 5 لسابق 
علمه فيه» ذكر هذا الإمام أحمد حين روى الآتي ذكزه . 


وذكر الواحديٌ في «أسباب الترول»“ في قوله تعالى : #8 يتأيبًا 
لين انرا إن جاک اسو بل بک [الحجرات/ 5] أله الوليد ولم يذكر 
غيرَه. وروی حديثين في الاستدلال على د الوليد» ومثله ذكره فى : 
و الواحدي» واعين المعاني»““» واتفسير بر قرطي 
و«تفسير عبدالصّمد الحنفيَ»"" 2 و«تفسير ابن الجوزي»" و«مفاتيح 


)00 ني «السير»: «أنا أحدَ منك سناناء وأنسط لسانًا وأملاً للكتيبة». 

.)55١0 (ص/‎ )۲( 

(\o۲/0) (™) 

)٤(‏ لمحمد بن طيفور الغزنوي ت (بعد )00٠‏ انظر: «طبقات المفسرين»: 
(50/0). و«کشف الظئون»: (ص/ .)١١87‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن»: .)٠٠٠ /١5(‏ 

(7) انظر: «إيضاح المکنون»: .)709/١(‏ 

(۷) «زاد المسير»: (۷/ .)۱۸١‏ 
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الفخر الرّازِيَ)”'' لم يذكروا سواه مع توسّع بعضهم في التّقل. 

وقال أبوعمر بن عبدالبرٌ في «الاستيعاب»"“ ما لفظه: «ولا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمث أَنّ هذه الآية نزلت في 
الوليد» وروى إمام المحدثين مسلم بن الحجّاج ف فى اصحيحه)7) 
الذي اتفق ى أهل الحديث على صكته أ الوليد شرب الخمرء وقامت 
الشّهادة عليه بذلك“ عند عثمان - رضي الله عنه م فاس اعفان غلا 
حرصي الدع - بِحَدٌ الوليد» فآمر عليّ عبدالله بن جعفر بذلك فحدّه» 
وعلييٌ يعد حى بلغ أربعين» فقال له عليّ: جلد/ رسول الله كله 


أربعين» وأدونكن زتعي وعمر - - رضي الله عنه - ثمانين» وگل س 
وهذا أحبٌ إل . 


قال برغم ين دالو ف السات 0 رزوی ابن عة 
عن عَمرو” بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي قال: جلد علي 
الوليد في الخمر أربعين» قال أبوعمر: أضاف الجلد إلى على لاله 
الامر به كما مرًا. 


.)١1١9/58(« )(‏ 
(؟) 575/0(0) بهامش «الاصابة». 
(۳) برقم (۱۷۰۷). 

0 کت 

(TUT /) (°) 

0( في (أ): «عمر» وهو خطأ. 


0٠ 


فانظر ما في هذه القصّة من عدل الصحابة - رضي الله عنهم -. 

أما عثمان فأمر بجلد الوليد مع لله أخوه لأمّه ولم يقنع بجلده 
حبّى جلده”'' بيد عل - رضي الله عنه -» لاله عدو الوليد» وبينهما ما 
قدّمنا بعضه» فهذا إنصافٌ من عثمان لعلىّ ‏ رضي الله عنهما -. 

وأا عليٌ - رضي الله عنه - فلأنّه لم يغتنم الفرصة في عدورّه» 
ویتشمٌی في جلد بيده» ويستوفي الح ثمانين» بل أمر عبدالله بن 
جعفر بحد الوليد» ومنعه من الرّيادة على أربعين مع تصريحه 1 
المانين عنده سّنة - فرضي الله عنهم وأرضاهم » فلقد كانوا خير أَمَّة 
أخرجت للنّاس كما وصفهم الله تعالى . 

فيا بها المدّعي على أهل الحديث أَنّهم يقولون بعصمة الصّحابة 
ا ويفضلونهم على الأنبياء والمرسلين» كيف تصنع بجحد 
هذه الأصوص البيّنة والأدلّة التّّرة! وكيف تجترىء معها على رَمْي 
المحدّئين باهم لا يُجيزون الكبائر على أحد ممن رأى رسول الله ا 
وأنّهم يقولون : إِنَّ الصحابي إذا فعل المعصية الظّاهرة عدُوها صغيرة» 
فالوليد بن عقبة صحابِيٌ بإجماعهم» أمالك يا هذا حياء يكذّك عن مثل 
هذه الأكاذيب الواضحة والأباطيل الفاضحة؟! وإِنّما قال الح 
إل الصّحابة عدول في الظاهر كما قدّمنا ليخرج من ذلك من فَعَل 
الكبائر من غير تأويل كالوليد بن عقبة» وإِنّما ذكروا أن الصحابة كلهم 
عدول على الإطلاق؛ لأنَّ ذلك هو الكثير» ولیس يخرج منه إلا النّادر 
اليسير» فالفاسق الذي لم يُظهر التأويل في ذلك الصّدر كالشعرة 


)١(‏ كذافي الأصول» وفى (ت): «جعله». 
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عدالة الصحابة 
-رضي الله عنهم - 


الكلام على بسر 
ابن أرطأة 


۷ب 


السّوداء في الشّور الأبيض . 

وأا القول بعصمة كلّ من رأى الي لا أو بعدالة من تعمد 
الكبائر من أهل ذلك العصر؛ فلم يقل بذلك أحد منهم قولاً صريححاء 
وإن كان عموم كلام بعضهم يقتضيه فالئَصّ''' الصّريح عطي ار 
ا رحمه الله - في «شرح مسلم»”" '» وغيره من 
هل الشروح والتّاريخ أله ارت عن الإسلام جماعة ممن يُطلق عليه اسم 


وو 


المح ؛ 


وذكر ابنْ عبدالبرَ في «الاستيعاب» جماعة جرّحهم وبيّن كلام 

أتمَة الحديث فيهم . 
منهم: الوليد" وقد مرّ كلام الأئمة فيه» ومنهم بسر بن 
0 این عا ودک ما لَه من الأفعال القبيحة» وقال 
فان ارال الدارقطني : سر ين رطا تدصح ولم يكن 
له استقامة بعد النَّيَّ/ ية وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن العبّاس». 


وأنشد ابن عبدالبر لأمّهما عائشة بنت عبد المدان: 


رطا 


(۱) فى (س): «فالنظر» . 

0/9 (۲) 

(۳) «الاستيعاب»: (۳/ )٦۳١‏ بهامش «الإصابة». 

() في (ت): «بشراء وهو قول آخر في اسمه ذكره الخطيب في «تاريخ 
بغداد»: .)5١١/1(‏ 

)٥(‏ ما بینهما ساقط من (س). 

.)١157"-١805/1١( «الاستيعاب»:‎ )5( 


YoY 


مار 


ها من أح”" بتع" اللَذَيْن هُمَا کالدرتين تَشَطَى عَنْهما الصَّدَفُ 
هَا مَنْ أحنّ بْنَيّ اللَدَيْنِ هُمَا سَمْعِي وَعَقْلِي فَقَلبِي اليم مُخْتَطفْ 
حُدَنْتُ بُسْرَا وما صَدَّفْتُ مارَعَمُوا مِنْ قتلهم ومِنَ الإثم الذي اقْبَرَفُوا 
أَنْحَ عَلَى وَدْجَي ابت مُرْمَفَةَ مَشْحُودَةَ وكذاك الإثم يُقْتَرَفَ 

فال :ابن ار ثم وَسْوَسَتْ؛ فكانت تقف في الموسم تنشد 
هذا الشعر» وتهيم على وجهها». 

قال : «وكان ابن معين يقول فيه : إِنَّه رجل سوء» . 

قال أبوعمر بن عبدالبرٌ: )0 وذلك لأمور عِظَامٍ ركبها في 
الإسلام»» وذكر َه أغار على همدان» وقتل وسَبّى نساءهم فک اول 
مسلمات سبين في الإسلام . 

ولع ذكر هذا أبوعمر استشعر تشعر سؤال سائل يرد عليه فَإنّهِ قدَّم 
في أل الكتاب أذ الصّحابة كلّهم عدول» وهذا يُناقض ذلك؛ فأراد د أن 
يرفع هذا الإشكال بتخصيص من شد عن الصّحابة» وخالف ما كانوا 
عليه من الدّيانة أو الدخول في الفتن مع اويل والتّحري» فروى ابن 
عبد البرٌ في هذا الموضع حديث ابن عباس مرفوعا : «إتكم محشورون 
إلى الله عر وجلً). وذكر الحديث وفيه : «فأقول يارت أصحابي » 
فيقول: إِنَّك لا تذري ما أخدثوا بعدك” . 


)۱( في (س) : «أحسس»! وهكذا البيت الذي بعده. 
(؟) في (ي) و(س) و(ت): «بابني» وهكذا البيت الذي بعده. 
(۳) أخرجه البخاري «الفتح»: »)٥٥۱/١(‏ ومسلم برقم (1870) من حديث 


الفرق بين آهل 
الحديث والشيعة 
فى الصحابة 


فال ا وغو وا ار ف هذ الم عقر عدا قد کیا 
ذكر (الحوض) فى باب: خبيب من كتاب «التمهيد»“ والحمدلله 
تعالی» . انتهى لفظه . 

وقد تفم بعض أهل الحديث يث“ على ابن عبدالبرٌ تعدضه في 
E‏ 0 ما شجّر بين الصّحابة» 3 يريدوا ٤‏ هذا 
سيل الأول الي لا شح به في روا اديت نّا ارتكاب الكبائر 
عمد ؛ قذكره واجب لأجل الجرح به فاعلم ذلك . 

قلث: هذا مع أَنَّ ابن عبد البرّ ذكر في خطبة «الاستيعاب»”" أَنَّ 
الصّحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى» وهذا يدل على أنّهم أرادوا 
بعدالة الصّحابة ماقدّمته من عدالتهم [و] عدم الاعتداد بالتّادر. 

فن قلت: فما الفرق بين:مذهب الشيعة..وأهل الحديف ف 
الصّحابة؟ 

قلت: من وجوه: 

الأوَل: في الخلافة وهو معروف. 

والثاني : أن أهل النعديت يخملون من أظهر التاويل من الما 


.(°441/۲( )١( 

(۲) مثل ابن الصلاح في «علوم الحديث»: (ص/ .)١550‏ قيلي في 
«الإرشاد» (۲/ 084). 

)9725/1١( )۳(‏ بهامش «الإصابة» . 

(5) في (): «في». 


Yo 


عن ان اول: 

التّآلث: أَنَّ أهل الحديث لا يكرهون العاصي من الصحابةء 
وَإِنّما يكرهون معصيته. ويحبونه لإسلامه وصحبته» ویترځمون عليه 
ويرضون”' عنه» ويذكرون ماله من الفضائل ولا يسُونه ولا يؤذونه» 


وتفصيل المقاصد والحجج مما لا يسع له هذا الموضع . 

وللزّيديّة مثل ذلك بل أكثر منه في حقّ الحسين بن القاس" 
ومن ينتسب إليهم . 

وللمعتزله مثل ذلك في حق ابن الرّيات"./ والصّاحب 
ل cs‏ 

ا ض: إن أهل الكتب السِّنَّ رووا عن الوليد؛ 
فجهل وغلط» وأمّا قوله: إن أبا داود روى عنه؛ فروى عنه حديثا 


1 5 0 4 
واحدًا عد أن رواه من ست ت طرق ؛ وقد روى أبو داود: أنه شرب 


)١(‏ في (س): «ويترضون». 

(۲) وهو: العياني تقدّم بعض ما يتعلق بترجمته . 

) وهو: الوزير أبوجعفر محمد بن عبدالملك الزيّاتء وَزَرَ للمعتصم ‏ وكان 
يقول بخلق القرآن -عارف بالأدب وفنونه» ت(777). 
انظر : «وَفيّات الأعيان» ا : 11ل .)١‏ 

)٤(‏ وهو: الوزيرء الأديب أبوالقاسم إسماعيل بن عبّاد الطّالقاني» اشتهر 
(بالصاحب) لصحبته الوزير أباالفضل بن 57 وكان شيعيّاء معتزليّاء 
مبتدعًا. ت (۳۸۵). وكان قد لم : كافى الكفاة. 
انظر: «إرشاد الأريب» »)۱۹۸/١(‏ قات الأعيان» : ۸/۷(. 
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الرواية عن الوليد 


الم وح عليها" 2 فكيف تكون روايته عنه مع هذا كله تعديلاً له؟ 
فالرّواية من غير متابع ولا شاهدٍء ولا جرح للرّاوي ليست تعديلاًء 
كيف مع جرحه» ومع ذكره بعد(" غيره على سبيل الاستشهاد؟ ! 

ونا أذكر الحديث الذي رواه عنه» وطرقه» وسبب استشهاده 
بحديث الوليد فأقول: بوكب أبوداود بَابَا في كراهية الخلُوق 
ل" وذكر ما ورد في ذلك»› واستوفي الطرق» ولم يقتصر على 
الواح 


وروی عن عمّار بن ياسر - رضي الله عنه ‏ أنه قال : قَدِمت على 
أهلي وقد َشَمَقت قت يداي فخلّقوني بزعفران» فغدوت على الى ڳلا 
قات غ فلم يرد علي ولم يرحٌب بي» وقال : «اذْهَب فاغْسِل هذا 
عَنْكٌ). فذهبت فغسلته» ٿم جنْت [وقّد بقي عَليّ منه رَدْع فسلّمث» 
فلم يرد عليّء ولم يرحب بي ١‏ وقال: «اذْهَبْ فاغسل هلذا عَنْكَ» 
فذهبث فغسلته» ثم جِنْتُ جَذْث]01 فسلّمت عليه» فلم علي علي ورځب بي 
وقال: (إِنَّ الملائكة لآ تحضر جَعرَةً الکافر خير ولا الم 
ِالرَعْفَرَان ولا الج [قال] ورحخّص لجسب إذا تام أ أكلَ أو شرب 
ن يتوضّأ»2 . 


)١(‏ «السنئن» /٤(‏ 1۲۲)» وتقدذم.تخريج مسلم له. 

(۲) في (س): «امن»!. 

.)5٠١٠7/5( «السنن»:‎ )۳( 

)€( ما بين الحاصرتين من «سنن أَبِي دواد» . 

() من طريق عطاء الخراساني» عن يحبى بن يعمر» عن عمار بن ياسر به. 
وفيه عطاء الخراساني» متكلّم فيه من قبل حفظه» ويرسل ويدأس. = 


۲0١ 


وروى عن أبي موسى قال: قال رسول الله ملاو : «لا قبل الله 
صَلآَة رَجُلٍ في جَسَدِه شيء مِنَ الَلُوْق»0" . 


وروی عن أنس أله قال: «نهى رسول الله اة عن التَرَعْفْر)0) 


- ٤ 5 ¢ ٤ 
وروی عن أنس - أيضا  من طریتی أخرى أن رجلا دخل على‎ 
اليكل وعليه أثر صفرة» وكان ال ل قل ما يواجه رجلا في وجهه‎ 
بشيء يكرهه» فلمًا خرج قال: «لو أَمَرْثُم هذا أن يَفْسِل [هذا عنه]»(“‎ 
وهذا الحديث أخرجه التّرمذئ“ وااو أيضا:‎ 


«تهذيب التهذيب»: (۷/ ۲۱۲) ويحيى بن يعمر لم يسمع من عمّارء كما 
في «جامع التحصيل»: (ص/519). 
)1١(‏ «السنن»: (5/ ٠0”‏ 5). 
من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عن جدَّيه قالا: 
سمعنا أباموسى ؛ فذكره. 
وفيه أبوجعفر الرازي «صدوق سيء الحفظ» قاله الحافظ. وجدًا 
الربيع لا يعرفان. 
(۲) «السئن»: .)5١٠5/5(‏ 
(۳) برقم: (۲۱۰۱). 
)٤(‏ «الترمذي»: .)١١١/5(‏ «النسائي» .)١5١/5(‏ 
(5) «السنن»: (405/5)» ومابين الحاصرة ن منه» ووقع في جميع الأصول: 
«ذراعیه)! . 
() في «الشمائل»: (ص/28١).‏ 
(۷) في «عمل اليوم والليلة»: (ص/ 550-755)». ولم يخرجاه في «سننهما» = 


YoV 


بپ 


حديث الوليد 


0 . ًَ 5 0 040 طش ”ارہ « 
وروى عن عمّار من غير الطريق الأولى أن رسول الله مي قال : 
TE‏ ەو و ر 3 ر 8 0 رع 9 
«ثلاثة للا تَقرَبَهُم الملائكة جيه الكافر والمتضمّخ بِالخَلوقٍ والجثب إلا 


(Df a f 
„` (« ان يتو‎ 


ا الطرق إلا طريق أنس الأخيرة روى عن الوليد أنه 
قال: «لما فح نبي لله يك مكة جعل أهل مكة يتوه بصبيانهم فيدعو 
لهم بالبركة e‏ رءوسهم» قال: 0 2 إليه وأنا ل فلم 
سد من اعون و 

ET‏ ولم 

وروى أحمد ابن حنبل هذا الحدد E‏ 
يومد واتقد وه ارس لاله كله . 

وأقول: إِنَّ الماد من علماء الحديث/ قد قدحوا فى هذا 
الحديث مع الذي فيه من القدح بِفِسّْق الوليدء وقالوا: إِنَّه لا يصح 

58 : d٤ ¢ ع‎ 

كما في «تحفة الأشراف»: (۱/ ۲۲۷). 

)١(‏ «السنن»: »)٤١٤/٤(‏ من طريق الحسن البصري عن عمار بن ياسر به» 

والحسن لم يسمع منه كما في «تهذيب التهذيب»: (۲/ 7515). 

(۲) «السئن»: .)500-5٠5/5(‏ 
)۳( «المسند: (7”/5). وليس في المسند هذا الزيادة التي ذكرها المصنف . 


Yo۸ 


المصطلق في القصّة المشهور 8 > ولیس يصح فيمن بُعث رسولاً إلى 
بني المصطلق أَنْ يكون يوم الفتح صبيًا صغيرًا . 

الوجه الثّانى : 0 زوجته شکنه إلى رسول الله اة ولم عش 
رسول الله يك بعد الفتح إلا يسيرًا فمتى كانت هذه الرّوجة؟ . 
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الوجه الرّابع E E E‏ 
ابني" عقبة عقبة خرجا ليردًا أختهما أمّ كلثوم عن الهجرة» قالوا امش 
كانت في الهدنة , بين الى يكل وبين آهل مكة . 

فن قلت : فكيف عَفَلٍ أبوداود عن هذا مع حفظه وجلالته؟ . 

قلت : فيه احتمالان. 

أحدهما: - وهو القريب - أَنْ يكون رأى في الحديث أمرين : 

أحدهما : أن قريشًا أتوا بصبياة نهم إلى رسول الله ميو ليدعو لهم 
بالبركة» ويمسح برؤوسهم» أنه أني بالوليد» فلم يمسّه من غير تاريخ 
القصّةء وهذا محتملٌ لا دليل على بطلانه» ويكون أبوداود» يعرف 
أصل الحديث من غير طريق الوليد. 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن منده وابن مردوية» بسند 
جيدء قاله السيوطى فى «الدرّ المنثور»: .)4١/7(‏ انظر: «الاصابة»: 
00 0( ا 

)۲( اع این کان 

)۳( في (س): «ابن»! . _ 

(5) في (س): «ولكون أبي. . .»!. 


أسباب إخراج أبي 
داود لحديث 
الوليد 


1/4 


ويقركي هذا وجوه: أحدها نَّ أحمد ابن حنبل تكلّم في وجه 
امتناع الى كه من مسل الوليد وألّه منع من بركته لسابق عِلمه فيه 
وهذا نول على رة ول بأصل 217 الحديث لاله من أعرف اتام 
بالحديث بالإجماع . 


وثانيهما : ن في الحديث أُمورًا لم تنبت تثبت في رواية الوليد» مثل 
ماروى أحمد ابن حنبل من كونه - عليه السّلام لع يلاله البرك 
ولكون الوليد سَلَح يومئذ» تعره رسول الله لاف وهذا یدل على أَنَّ 
الحديث معروف من غير طريق الوليد» ويقؤيه : 0 الحاكم آنا احم 
الكرابيسي ذكر: أَنَّ راوي هذا الحديث الذي رواه أبوداود خولف في 
إسناده فدلٌ على أَنَّ له راويًا غير من ذكر أبوداودء وأ للحديث صلا 
وأنه قد ثبت عن أبي داود أله : ا بورد في سنن جنيع ما يعرف من 
طرق الحديث كيلا يطول ذلك على المتعلّمِي: 29, 

وثالثها: أَنَّ هذا الحديث من مثالب الوليد» ومناقصهء فالظّنّ 
يقوى في صِدقه فيه» ولع أباداود إِنّما رواه عنه لهذه الكتةء فإِنَّ 
شهادة الإنسان على نفسه بما يدخل عليه التّقص من أقوى الشّهادات» 
ولقد استشعر هذا الوليد/ فاعتذر بأنّه ِنّما لم يمسّه لأجل الخلوق» 
وهذا العذر ضعيف لوجوه: 


4-آ 
ها: أنَّ أ 


أوّلها : أنه امتنع من الدّعاء له وهو صغيرٌ لا ذنب له في استعمال 
الخلوق» ولا يستحق الرّجر كما فعل مع عمّار. 


(1) في (س): «بثبوت». 
(؟) كما في «رسالته إلى أهل مكة»: (ص/ 77). 
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وثانيها: أَنَّ جسده كله لم يكن مضمّخًا بالخلوق . 


ءءء 
e‏ 


وثالئها: أن نَّ رسول الله ب لم يخبره أله امتنع لذلك» فذلك من 
فيل ارجم الطنوق . 
إذا عرفت هذا فاعلم أَنَّ المنكر في الحديث إِلّماهو تاريخه في 
يوم الفتح لا متنه» فإذا صح المتن لم يكن بُطلان التاريخ قادحًا فيه» ألا 
ترى أله يصح موت جماعة من الملوك وغيرهم» ويصح وقوع حوادث 
في العالم» ويُخْتلّف في تاريخهاء ويظهر غلط المؤرّخ» ولا يستلزم 
ذلك القول بأنّ أولئك الملوك لم يموتواء ولا أ تلك الحوادث لم٠‏ 
تقع» ويقركي هذا الاحتمال: : أن راوي الحديث عن الوليد بهذا التاريخ 
كان رديء الحفظ. NE‏ كر بوم الفتع + 
وهذا الرّاوي هو: عبدالله ابو موسى الهمداني» وفيه كلام من 
وجهين : 


أحدهما: أَنَّهِم تكلّموا فيه» قال الحافظ عبدالعظيم: 


قالوا) : أبوموسى هذا مجهول”؟' وقال الحافظ الذهبي“ : «لم 
يرو عنه إِلاً ابت بن الحجَّاجٍ فقط». 


.!»مت١ في (س):‎ )١( 

(۲) في (ت) و(س): «ابن» وهو خطأ. 

(۳) في ( أ ) و(ي): «قال» وسقطت من (س)ء والتصويب من «مختصر 
المنذري». 

)£( «مختصر سنن أبي داود» : 44/0(« للمنذري. 

.)۲٤۳ /۳( «الميزان»:‎ )( 


۲١1 


وقال جعفر بن برقان"“ عن ثابت بن الحجّاج: لا يصح 


حدر ) 8 


وقال الحاكم أبوأحمد الكرابيسي: وليس يعرف أبوموسى 
الهمداني» ولا عبدالله الهمداني» وقد خولف في هذا الإسنادء وهذا 
حديثٌ مضطرب الإسناد. 


الوجه الثاني : أَنَّ الحديث مرويٌ عن عبدالله الهمداني وعن ابي 
موسى 0 وقد 0 فقيل : وو 0 فال ذلك: 
المدانى» اسمه: 0 وقيل: هما اثنان قاله الببخاري قال: 
وعبدالله الهمداني روى الحديث عن آبي موسى الهّمدانيَ وهذا هو 
البخاري في الحفظء مُثت» و احتجاج این ۳ 
00 9 القاسم الدمشقي» 50 0 موسى - كما 
ذكره البخاري - ترفع الإشكال. وظاهر كلام الذَّهبي أَنّهما واحد فالله 


أعلم . 
وهذا هو الاحتمال الأول وهو: أنَّ أباداود روى الحديث لثبوت 

(۱) تحرفت في ( أ) و(ي). 

(؟) والقول لجعفر بن برقان كما في «الضعفاء الصغير»: (ص/ ۷۳) للبخاري» 
بينما هو في «التاريخ خ الكبير»: (54/0١؟)‏ من کلام البخاري نفسه. 
فليُحرر! . 

(۳) سقطت من (ت) و(س). 


متنه» وإن كان لا يخفى عليه بطلان تاريخه الذي جاء في هذا الطريق . 
الاحتمال الثاني : أَنْ يكون أنسى هذا وإن كان لايجهله» فقد 
يسهو العالم عمّا يعرف» كما يسهو في صلاته ولا يعرف عدد 


ركعاتهاء والسَّهو ع غير الجهل بلا مزية» وقد ب يتفق ذلك لكثير من أئمة ' 


لبي ا ار ع 


الجهل . والله سبحانه أعلم . 
فان قلت : فلم روى أبوداود هذا الحديث مع ما فيه من 
المطاعن؟ 


قلث : e‏ 
رواه مسلم كذلك» ثم ثم قى تلك الطريق بذكر جملة مما ورد في 
الات ماهو ضف أ مخت فيه كما م جد ا و 
الاضطراب الكثير في الحديث إلا من أجل تاريخه» وغرض أَبِي داود 
منه لايتعلّق بتاريخهء إِنّما يتعلّق بمتنه» ولیس في متنه مَطعَن/ إلا من 
وجهين محتملين : 

أحدهما: من أجل الوليد وقد بين أله لا ينهم فيه فهو من 
مثالبه"» وإِنَّما رواه ليعتذر عنه» وقد بيا بطلان عذره» وقد نصصّ 
أحمد ابن حنبل على عكس عذره» ولو استطاع الوليد لكتمه. 
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وثانيهما: من أجل عبدالله الهمدانى» وقد ب فيما تقدم أنه لم 
)١(‏ في (ت): «وهوا. 


() في (س): «مقالته»!. 


۳ 


۹ب 


شواهد حديث 


الوليدء 
عليها 


والكلام 


ينفرد بهذا المتن فقد تقوكى أبوداود بهذا المتن» فإن خبر الفاسق قد 
تكش الق اسا ف إقراوه عن تة ا ةة وقد ضضم هذا 
أبؤداوة إلى أمثالة افيه احتمال قريب فرواة من [طزق ]200 قد أشرنا 
ا 

ففي الطريق الأوّل: عطاء الخراساني» وقد أخرج له مسلم 
متابعة ووثقة جماعة » منهم: يحيى بن معين» وأحمد ابن حنبل» 
والعجلي› ويعقوب e‏ شيبة » وأبوحاتم الوّازى على تعبّته 
وغيرهم . 


n 


وقال الذَّهبِي: كان من خيار العلماء» وذكر في «الميزان»”" أله 
كان يَهِمء فروى عن ابن المسيّب حديث الذي جامع أهله في رمضان 
عل فر ها وواه ابن الات ا فيما روىٍ عنه [من]**؟ ذلك» 
فذكره العقيلي لهذا في «الضعفاء»» وكذلك ضَّعفه البخاريّ لأجل 
فة وكان من عباد الله [الصّالحين]”"' لكنّه يهم 


(1) في ( أ) و(ي): «طريق» والتّصويب من (س). 

(۲) فى «الأصول»: أبن أب شو ةا E‏ »: (/ )ولم 
بضوة الا را وصوابه ما أثبت» وقد صوب في هامش ( أ ) 
و(ي)» صوبه في (ي) العامة الجنداري . 

.(€V |) 5 

)٤(‏ سقطت من (أ)و(ي). 

(ه) (10/۳). 

() «الضعفاء الصغير» (ص/ .)۹٤-۹۳‏ للبخاري . 

)۷( سقطت من () و(ي)» وقد تكرر في ( أ) من قوله: «وكذلك ضعفه. . 


٤ 


وقال ابن حبان في «الضعفاء»؟ : «أصله من بلخ و في 
البصريّين» وإِنّما قيل له الخراساني؛ لاله دخل خراسان» وأقام بها مدَّة 
طويلة» وكان من خيار عبادالله غير اله کان رديء الحفظ»› كثير الوهم. 
يخطيء ولا يعلم» فلمًا كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به؛ . 

قال الدهبي": «فهذا القول من ابن حبان فيه نظرء ولا سيّما 
قوله: وإِنّما قيل له الخراسانيّ؛ فيا هذا! ًى حاجة بك إلى هذه 
[الدَوْرَة]"؟ أليست بلخ من أمّهات مدن خراسان بلا خلاف؟ انتهى 
كلام الهبي . 


الطريق الثأنية : عن عمّار» فيها رجل [مجهول] غير مسمّى . 


الطّريق الثَالئة: عنه أَيضًا معللة بالانقطاع بين الحسن البصري 
وعمار. 


الطريق الرّابعة: عن أبي موسى» وفيها أبوجعفر الرَازْيّ 
عيسى بن ماهان» وقیل : ابن عبدالله بن ماهان» قال الذَّهبِي*»: صالح 
الحديث» ثم روى [فيه]“الاختلاف . 


من عباد الله . 
.)18١-١"١/5( )(‏ 
(؟) «الميزان»: .)٤۷١/۳(‏ 
(۳) في (أ) و(ي): «الدوة»! والتّصويب من «الميزان» و(س). 
)٤(‏ فى (أ): «مشهور» وهو خطأ!. 
)٥(‏ «المیزان»: (۲۳۹/۶). 
0) في (): «عنه» والتّصويب من (ي) و(س). 
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قال الحافظ عبدالعظيم“: «قد اختلف فيه" قول ابن 
المدينيّ» وابن معين ) وأحمد ابن حنبل» فقال ابن" المديني مرّة: 
ننه وقال يذه :كان بلط وقال' اخ هذه قوی برقال 
la 110‏ 
حديثه» إلا أنه يخطىء» وقال أبوزرعة الرّازي: يهم كثيرًا. وقال 
الفلآس: سييّء الحفظ» . 


قلتُ: مجموع كلامهم یدل على أله صدوق يُخطىء ويهم؛ 
فلهذا اضطربوا في توثيقه؛ لان معرفة حدّ الوَهّم الي يجب معه ترك 
الصّدوق دقيقة قيقة اجتهاديّة › يكون فيها للحافظ قولان» كما يكون للفقيه 
قولان في دقيق مسائل الفقه . 

الطريق الخامسة : عن أنس» وفيها سم العلوي وفيه كلام قال 
أبوداود : وليس [هو]'2 علوي النَّسَبِء كان ينظر في النُجوم وشهد 
عند عديّ بن أرطأة على رؤية الهلال فلم بُُجز شهادته. وقال يحيى بن 
معين : ثقة» وقال مئة: ضعيف . 


دلق «مختصر سنن أبي داود» : (9/5؟4). 

(۲) ساقطة من (س). 

(۳) ساقطة من (س). 

(4) في ( أ ) و(س) و«تهذيب ال (05/10) و«بحر الدم»: 
(ص/ ۳۳۳) هكذاء وفي «مختصر المنذري»: (97/5)» و«الميزان»: 
)/ °(« و«العواصم» : (۳/ »)۷٣‏ و(ي): «ليس بالقوي» . 

(0) ما بينهما ساقط من «الأصول». وثابتة فى (ت). 

0) في (أ): «هذا». 


1 


وقال ابن عد 0 : لم يكن من أولاد علي بن أبي طا لب إلا أن 
فريقًا بالبصرة كانوا سے یسون بنى على فنسب هذا إليه» . 

وقال ابن حبًان": «كان شعبة يحمل عليه» ويقول: كان سَلْم 
العلوي يرى الهلال قبل الاس بيومين. منكر الحديث [على قلته]”” لا 
يحتج به إذا وافق الثّقات/ فكيف إذا انفرد؟». 


ريق الكادسة: طريق الوليد بن عقبةء وقد مث الكلام على 
مافيها من المطاعن . 

فإذا عرفت ما في هذه الطريق من الاختلاف» وال ؛ عرفت 
ا القوي ا ا اعتمد على الطّريق 
الح 

الطّريق الكابعة: التي خرّج فيها حديث أنس الصّحيح اندي 
أخرجه مسلم وغيره» وقد ذكرثُ فيما تقدّم: أَنَّ الحقّاظ يروون عن 
بعض الضعفاء والمجاريح على جهة المتابعة» فربما يرى ذلك من لم 
يعرف طريقتهم [فيظنّ]”؟ أَنَّ القوم يرون عدالة الفاق المصرّحين» 
وما على الحقّاظ إذا جهل بعض”” النّاس ما عَرَفواء وقصّر في الحفظ 
عمًّا بلغواء والّذي يقتضيه الأدب والتّمييز: تواضع الإنسان لمن هو 


(۱) «الكامل»: (۳۲۸/۳). 
(۲) «المجروحین»: (۳۳۹/۱). 
(۳) ما بينهما من «المجروحين». 
() في (أ): «فيرون». 

)٥(‏ سقطت من (س). 


1Y 


1/0۰ 


الوهم الثالث 


الكلام على مروان 
ابن الحكم 


أعرق م ا فان شاركه في المعرفة. ولاح [ له وجه" يقتضي 
المخالفة» ولم يجد ما يدفعه» تكلّم بأدب وعمل بما يعلم ولا حَرّج» 
والله أعلم . 

الوهم الثالث: احتحٌ المعترض على قبول المحدّثين للمجاريح 
وتصحيح حديثهم بأنّهم رووا في الصَّحيح عن مروان بن الحكم. 
قال: وقد طرده ولعنه رسول الله َة . فأخطأ المعترض في مواضع : 

ما الموضع الأول : نه وهم أن رسول الله ل طرد مروان» 
الذي طرده هو أبوه الحكم» وكان مروان حينئذ طفلاً صغيرًا 
بالإجماع» لكن أباه الحكم نقله معه إلى الطّائف يومئذٍ فمات رسول 
الله ی ولم ير مروان» لكونه كان مع أبيه في الطّائف. وكان يوم وفاة 
رسول الله ل ابن ثمان سنين أو نحوها في قول الإمام مالك؛ وأكثر 
الأقوال تقارب هذاه كه اع بن عبدالبرّ في «الاستيعاب»'“. 
م ع سم الس 

يستحقّ العقوبة بالتّطريد» وهذا أمر معلوم عند هل التّاريخ . 


قال الذّهبِي في «التبلاء)0) وقد ذكر الحكم - : «نفاه | 


)١( ٠‏ (/۳۷): بهامش «الإصابة».. 


: وقال الذهبي بعد هذا: «وفي الباب أحاديث . قال الشعبي‎ .)»٠ (5/م‎ (Y) 
سمعت ابن الزبير يقول: ورب هذه الكعبة» إِنَّ الحكم بن أبي العاص وولده‎ 
. ملعونون على لسان محمد ي‎ 

وقد كان للحكم عشرون ابتاء وثمانية بنات. 
وقيل : كان يُفشي سر رسول الله كه فأبعده لذلك. مات سنة إحدى 
وثلاثين» انتهى كلام الذهبي في «السير . 


A 


إلى الطّائف لكونه حکاه في مشيته» وفي بعض حرکاته» فسَبّه 
وطرده»» وروی في ر عن السب َيه قوله: «مالي ربث بني 
الحكم يترون على مِنبَرِي د نرو القرَدَ رواه العلاء”'' بإسناده إلى الس 
عله ولم يحضرني الآن ما قال الذّهبِنُ بعد هذا. 


o 


وذكر ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب»: أن رسول الله ا طرده من 
المدينة فنزل الطّائف» أن عليه السّلام ‏ كان إذا مشى يتكمّاء كان 
الحكم يحكيه» فالتفت إليه النَّى يي يومًا؛ فرآه يفعل ذلك فقال: 
«قَكَذلك فَلَْكُنْ»» فكان الحكم متخلّجًا ير تعن فع عدا لجن اين 
ا ا a‏ 
إِنَّ اللّعيْنَ أَبُوكَ فازم عِظَامَهُ إِنْ 7 تَرْمٍ مخلّجًا مَجْنُو مَجْنُونًا 
يَمشي حَمْيصَّ البَطن مِنْ عَمَل الى وَيَظَلُ مِنْ عَمَلٍ الحَبِيثِ بَطيتا 


/ قال ابن عبدالبر: فأمًا قوله: 1 اللعين أبوك» فَرُويَ عن 
عائشة من طرق ذكرها ابن بي" خيثمة وغيره» أَنّها قالت لمروان: أَمًا 


(۱) في هامش (ي) ما نصه: 
«قال مولانا Ee‏ رحمه الله -: لم يظهر لي من هو! 
ولعلّه تصحيف «أبي يعلى . . 
أقول: بل هو العلاء بن 00 بن يعقوب الحُرّقيَ أبوشبل ا 
انظر «التهذيب»: (1857/48). 

(۲) سقطت من «الأصول». واستدركناها من «الاستيعاب»» «العواصم» 
.(YA/)‏ 

(۳) سقطت من (ت) و(س). 


۲7۹ 


۰ب 


5 
03 


نت [يا)“ مروان» فأشهد أ رسول الله ية لعن أباك وأنت في 
صلبه”" . 


وروى بإسناده عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كا : 

ع م 0 
«يَدْحُلُ عَليكُمْ رَجُل لَهِيْنٌ» فدخل الحكم بن أبي العاص”” . 

ففى هذا ما يشهد بمعرفة المحدثين بحال طريد رسول الله يكل . 

الموضع الثأني: وَهِمَ أَنَّ الحكم عند المحدّثين من جملة 
المعصومين المفضلين على الأنبياء والمرسلين» وقد تين بذكر 
نصوصهم فيه ما يكب من اجتراً على هذا الإفك العظيم . 

الموضع الثّالث : وهم أ طريد رسول الله ية من جملة رجال 
الصحيح› ولیس كذلك ؟ فليس فى الكتب اسن رواية عنه ألببّة 
وجملة من فيها من اسمه الحكم: ثلاثة وعشرون رجلا ليس فيهم 


)00( سقطت من (أ). 

؟) أخرجه النسائي في «الكبرى»: (504-508/5) من حديث عائشة - رضى 
07 ۰ 
(والبزار - الكشف): (۲/ )۲٤۷‏ من حديث عبدالرحمن بن أبى بكرء قال 
الهيثمي في «المجمع»: (0/ 44 7): «رواه البزار وإسناده حسن» اه. 

وله شاهد من حديث عبدالله بن الزبير عند أحمد: (5/ 5). (والبزار 

- الكشف): (۲/ ٤۷‏ ۲)» وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أحمد: )١57/5(‏ و(البزار - الکشف): (۷/۲٤۲)ء‏ من طريق ابن 
نمير» حدثنا عثمان بن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل بن حينف عن عبدالله 
ابن عمرو به . 


قال الهيثمي في «المجمع»: :)١١ 7/1١١‏ «رجاله رجال الصحيح». 


۷۰ 


الحكم بن [أبي]“ العاص . 

الموضع الرًابع : وهم أَنَّ مروان بن الحكم عند المحدّثين من 
آهل التّقوى والصّلاح» واحتجّ بروايتهم عنه على أنّهم يقبلون القّسَّاقَ 
والمجاريح» ويعتقدون عدالته لإخراج حديثه في الصحيح» وليس 
كذلك فإلّهم لا يجهلون ماله من الأفعال القبيحة» والمعاصي المويقّة» 
وأنا أؤرد من كلامهم فيه ما يدلٌ على ذلك . 

قال الذَّهِبِنُ فى : «ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال2”" ما لفظه : 
روان ت الكو ل أعمال مويقّة, نسأل الله الكلامةء رمى طلحة 
بسهم › وفعل وفعَلَ» . 

وذكره الذّهبى فى «النبلاء» وساق من اشر حتّى قال ما 
لفظة: اوضر الوئعة يوم الجمل فل طلحة وجا فلب ها تجا : 
هذا لفظ الذّهبيّ . 

فلو كان عنده من أهل التََّوى والصّلاح ما تمنى له الهلاك وكره 
له النّجاة» وقد نصنّ في «الميزان» على : أَنَّ له أعمالاً موبقة» وهذا 
تصريحٌ بالتفسيق . 

وروى الذّهبِي فى «التبلاء»2*0 عن الحسين بن علىّ ‏ رضي الله 


)0( سقطت من (1أ). 

.(1€/0) (¥) 

5 «(7#/كلاة). 

(:) في مطبوعة «السير»: «لانُجّي». 
(ه) (58/98)» وقال الذهبي بعد أن ذكره» وفيه أبويحيى: «وأبويحيى هذا = 


۲۷1 


تما د آله قال روان : والله لقد لعنك رسول الله ية وآنت فى صلب 


امسا 


ولم يذكره الذهبي بخيرء وإِنَّما ذكره بالمكر والدَّهاءِ . 


وروی الذّهبِي في «الشّلاء»“ أن مروان هو الذي قتل طلحة بن 


عبيد الله أحد العشرة المشهرد د لهم بالجنّة - رضي الله عنه -» ذكر ذلك 
في ترجمة طلحة . 


وقال E‏ بن حزم في «أسماء الخلفاء»"“ في ذكر خلافة 


ابن الزبير وقد ذكر بعض مساوي مروان: «وهو أَوّل من شق عصا 
المتلمين بلا تان ولاق رقن اتعمان بن بشير ؤل مولود في 
الإسلام في الأنصار صاحب رسول الله عله , وذكر َك خرج على ابن 
اوعد أن بانع ةعلق الطاعة: 


وقال أَبوالتّعادات ابن الأثير في كتاب «النّهاية»”) في حرف 


الفاء مع الضَاد: «قالت عائشة لمروان :"انك فض من لشن الله أي : 
قطعة وطائفة منها. ورواه بعضهم فطاظة من لعنة الله بظائين» وهو من 
الفظيظ وهو ماء الكزش. وأنكره الخطّابيُ. وقال الرمخشريّ: 
افتظظت الكرشن > اعتصرتث ماءها» كاله عضارة من اللّعنةء. أو فعالة 


شخصٌ لا أعرفه» اه. وقد تقدّم ما يشهد لهذا الخبر. 

.) 0/1 

(ص/ 709) ملحقه بآخر «جوامع السيرة». 

(9/ 42355 وانظر: «غريب الحديث»: (2018/7) للخطابىء و«الفائق» 
۰/9( للزمخشري. ٠‏ 


¥۲ 


من الفَظيظ : ماء الفحل» أي : قطعة من اللّعنة» انتهى بلفظه من «نهاية» 
ان انيه 

وممن ذكر مروان: أبوعمر بن عبدالبرٌ في «الاستيعاب»”"2 ولم 
يذكره بديانة/ ولا وصفه بخیر» بل روى عن عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ اله 
نظر إليه يومًا فقال: ويلك وويل أمّة محمد ملك» ومن بنيك إذا 
شابت ذراعك . 

6 قية ليه وكات قال خط اغ هرون ذلك يقل 
حه عبدالرحمن بن الحكم لما بيع لمروان بالإمارة: ٠‏ 
و أذري وإِنّي نَسَائلٌ حَلِيْلةَ مَضرُوب القفًا كيف يَصْنَعْ 
لحا الله قَوْمًا مَلكوا حَيْط بال على النّاس يُخْطي مَنْ يشاءوَيمت 

رکان أحوم :عبن لتحي اعا تحضتا .كان ل ری رای 
وا وإِنّما قال له: مضروب القَمَا لأنّه ضرب يوم الدّار على قفاه 
aS‏ لودل عن 
وَهَبْتْ نَصِيِي فيك يامَرْوُ کله لعمرو بن مروانً الطّويلٍ وَحَالِد 
فكل ابن 1 زائ غيرُ تافص وا أبن 1 ناقصٌ غَيْردُ زائ 

وأنشد ابن عبدالبدٌ لغير أخيه في هجوه شيئًا فيك a‏ 
ف وذكر أله لم ير الى ية ورواه عن البخاري 


نكن 


س 


)١(‏ (۳/ 5765 ) بهامش «الإصابة». 
(۲) البيت في «الاستيعاب». 

لحا الله قومًا اروا خيط باطلٍ على الاس يُعطي مايشاءً ويمنع 
)۳( كما في «تهذيب التهذيب» J:‏ 0 


Y۳ 


1/01 


سبب رواية 


المحدثين عنه 


فهذه جملة تدل على معرفتهم بحاله» وخبرتهم بسوء فعاله. 
وأا روايتهم عنه بعد هذا؛ فلا تدك على تعديله عندهم في أمر دينه 
او وَإِنّما اختلف العلماء في الؤواية من غير تصريح بالجرح ؛ 
هل تد على توثيق المرويٌ عنه» مع أَنَّ المختار: أنها لا تدك على 
ا ابر ا الحديث)2'0. وذكره يحيى بن 
حمزة في «المعيار» . 


وقد روى زين العابدين على بن الحسين» وعروة بن الرّبير عن 
مروان» ولم يدل ذلك عى عدالته عندهماء ولا اعترض بذلك أحد 
عليهماء وكذلك رواية المحدثين عنه. 


فان قلت: فلم رووا عنه؟ قلثُ: على سبيل القوي 
والاستشهاد» مع الاعتماد على غيره كما ذكرنا ذلك في الرّواية عن 
الوليدء فقد يُفيد خبرُ الفاست الظَّنَّء وكلّما أفاد الظّنّ حَسُّن وأوجب”) 
إيراده ليستعمل في الترجيح عند التّعارض» سيمًا وقد قال عروة بن 
الربير: إِنَّ مروان لم يكن ينهم في الحديث» فدلٌ على أله صدوق 
يصلح خبره للاستشهاد والتّرجيح عند التّعارض» ولا يُعتمد عليه إذا 
انفرد» وقد بنا في جواب كلام هذا المعترض في الفصل الأول من 
المسألة الثّانية إن صاحبي «الصّحيح» قد يخرّجان حديث من هذه 
صفته لوجود شواهد ومتابعات لم يسع كتابهما لذكرها مع قَصُد 
)١(‏ (ص/٤۲۹).‏ 
(۲) كذافي (أ) و(ي)» و(س): «ووجب». 


.)١؟"/ص(‎ )۳( 


V٤ 


الاختصارء وَرُوَيْنَا ذلك عن مسلم تنصيصّاء وعن البخاريٌ تخريښًا“ 
صحيحًاء فخذه من موضعه. 
ويدلٌ على ذلك أَنَّ أحاديث مروان التي رووها عنه في الكتب 
ال أحاديث مشهورة عن الات وم هنا قال غروة بن الدبير: 
1 5 4 
لم يكن يهم في الحديث مع أنها يسيرة : 
فمنها حديث : قصة الحديبية/ » وحديث: وفد هوازن» وقصّة 
e‏ عمرو» 0 ات ا د عنه مقرونًا بالمسور بن 


م ودس 


متها سب التُرول في قول تعالى : « عَيْرُ ولي ألصَّرَرِ © [النساء: 


. وقد رواها معه قبيصة بن ذُوَيْب‎ ٥ 


ومنها قراءة رسول اة بالأعراف فى صلاة المغرب» وقد 
روى هذا عن عائشة بإسناد صحيح في النّسائي 0 


ومنها أثر موقوف عن عثمان في فضل الزبيرء وَهَدَا لآ بأمن انه 


)١(‏ في (س): «يجري»!. 
(۲) في هامش (أ) و(ي) ما نصه : 
«أمَا مسلم فلم يرو عن مروان شيئاء بل أورد حديث اختلاف على وعثمان 
من طريق سعيد بن المسيب» ولم يرو عنه ألبتة . 
تمت . شيخنا العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري ‏ رضي الله عنه ٠‏ اه. 
(۳) مع «الفتح»: ١ .)٠٠۹/۷(‏ 
.)١ 70 /9( )©5(‏ 


Vo 


أحاديث مروان 


۱ب 


ومنها قصة عثمان وعليّ - رضي الله عنهما ‏ في اختلافهما في 
متعة الحججّ. وهي مشهورة من غير طريقه . 
ومنها حديثه في صلاة الخوف» وقد رواه عروة ب بن الزبير . 


وبالجملة؛ فلم يرو مروان في الكتب السّنَهَ إلا عن سه : علي 
وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وبسرة”'', 
وعبد الكحمن بن الأسودء وقد ذكرثُ جميع من روى عنهم ههنا إلا 
عبد الرّحمن بن الأسودء فلم أظفر بروايته عنه("© وقت تعليق هذا 
الكتاب لبعدي عن آهل الحديث» وعدم وجود مصتفاتهم الحافلة» 
وسو الى ذلك إن شاء الله تال فان عاق الموثٌ فالمئة لمن أفاد 
ذللى . 


(1) في (أ) و(ي): «بسرة بنت أوس»! وهو خطأء وصوابه بسرة بنت صفوان . 
وكتب في هامش النسختين: «الذي في كتب الحديث والرجال: 
بسرة بنت صفوان» ولم يذكروا بسرة بنت أوس ألبتة. فينظر. وفي نسخة 
صحيحة : بسرة لا غير). 
)۲( في (س): «عند» . 
زفرة رحم الله المصّنف رحمة واسعة » ولاأدري هل أ لحق ذلك قبل وفاته» أم لا؟ 
إلا أنه قد ذكر ذلك وای في «العواصم» : (۳/ 6١-56١‏ ). 
فقال: «ومنها حديث: إل من الشعر حكمة) رواه البخاريّ» اداو 
وبق ماج عن طر يق عن عذال حسمن بن اسرد عن أي بن کب وقد 
رواه يزيد بن هارون» والوليد بن محمد الموقري» عن إبراهيم بن سعد. 
عن الزهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» أحد الفقهاء السبعة» عن 
عبدالر حمن بن الأسود بإسقاط مروان» فالظّاهر أن باكر سمعه من 
مروان» ومن عبدالرحمن بن الأسود ممًا؛ لاله لم يوصم بالتدليس» وهو - 


۷ 


2 كول مروان في عدار خط بين أبن بكر : هذا الذي نزلت 
فيه e‏ : ۷ فما أن البخاري 
ورده لا لبيان ا ئشة الي ردّت به عليه "© وإلاً فهذا مرسل عند 
البخا فل تع على مرون لمي ال لاع أله موق ر 
وقفه على صحابيٌ » على أنه ليس تحته تحته حكم شرعي » وأا 
عبدالّحمن بن الصّدّيق ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فما يضرٌه ذلك على 
تقدير صكّته فقد كان مشركًا بلا ريب» ولكنّه أسلم وآمن» والإسلام 
يجبٌ ما قبله» وقد كان لأفاضل الصّحابة قبل الإسلام أفعال لا حاجة 
لذكر شيءٍ منهاء وَإِنّما هذا من جملة قبائح مروان» فالله المستعان. 

واعلم أنه لا يصح أن يُعتّرض على المحدّثين حى بعلم انهم 
رووا عن مروان حديثا في الحلال والحرام» وحكموا بصگته» ولا 
طريق له عن سواه لا في الكتب السَّنَّة ولا في غيرهاء وبعد العلم بهذا 
يُعترّض عليهم باتهم خالفوا قواعدهم فقطء وأا مخالفة الإجماع فلا 
يصمح الاعتراض عليهم بذلك» لوجه ليس هذا موضع ذكره. 

ويلحق بهذا فائدة ينبغى ذكرهاء وذلك أله قلّ ما عرض ذى تخريج إيواء 


3 عثمان - رضي الله 


الحكم» ومروان بن الحكم إلا وعَرض في الخاطر ذكر ما فعله عثمان عنه ‏ للحكم 


مدرك لزمان عبدالرحمن بن الأسودء فإنه ولد في زمن عمر. وروی عن 
عائشة وأبي هريرة» فصح الإسناد من غير حاجة إلى مروان. 
ومع أن الحديث صحيح المعنى بالضرورة» وله شواهد في 
«الترمذي» عن ابن مسعود» وفي «أبي داودا» و«الترمذي»؛ عن ابن عبّاس» 
انتهى كلامه فى «الأصل» . 
(1) البخاري «الفتح»: (۸/ .)٤١۹‏ 


VY 


1 /or 


التحقيق في دلالة 
أفعال النبي بلا 


9 رضي الله عنه ‏ من إيواء الحكم إلى المدينة بعد تطريد رسول الله د 
له عنهاء فالسّئي يحب معرفة وجه ذلك وغيره يحب التعدّض بذلك 
للقدح في عثمان - رضي الله عنه -/ » فأحببت أن أذكر الوجه في ذلك 
فقول : قد خاض الاس في ذلك خوضا كثيرًا قديما وحديثاء ولم 
يحضر ني وقت كتابة هذا الجواب شيء من هذه الكتب المذكور ذلك 
فيها فأنقل ما قال العلماء في ذلك» ولا حفظت في ذلك ما يُقينع» إلا ما 
ذكره الحاكم المحسن ب بن كرّامة المعتزلي | لت يع في كتابه: «(شرح 
ار ر ا و 


ت 


صحتة . 


فاا المعتزلة والشيعة من الزَّيديّة وغيرهم؛ فيلزمهم قبوله» 
وترك الاعتراض على عثمان بذلك» لذن راوي الحديث عندهم من 
المشاهير بالفقه والعلم وصحه صحّة العقيدة» إلا فيما لا يقدح ب به من 
الاختلاف في فروع الكلام وما لا يُخرج من الولاية. 


وام الجواب المقنع عند التّقّاد فهو ما ألقاه الله تعالى على 
خاطري في ذلك فأقول : : غير خاف لن مق + [aJ]‏ 3 نس بقواعد 
العلماء أَنَّ أفعال الي كل عند المحقّقين لا تدك بنفسها عل © 
الوجوب» و وإِنَّما تدلٌ على الإباحة» وذلك لأنّه ‏ عليه 


(1) في (س): «عن». 
(۲) سقطت من () و(ي). 
(۳) في (أ): «لاعلى...» 


VA 


السّلام ‏ كان يفعل المباح والمندوب والواجب» وإِنَّما القدر المقطوع 
به أله لم يكن يفعل المعاصي المحرّمة» فَإِنْ فعل شيا من الصّغائر 
سهوًا لم يُقَرَ عليه وبين الله تعالى ذلك لكلا يبطل الاحتجاج بأفعاله . 


قال المحقّقون: فإذا فعل رسول الله ية فعلاً نظرنا هل دلت 
القرائن على أله فعل ذلك متقرّيًا [به]“ إلى الله تعالى أَؤْلاء فإِنْ لم 
تدلٌ على ذلك القرائن» لم يستحب التَأْسّي فيه وكان [ما]“ فعله 
على الإباحة: من شاءَ فعله» ومن شاء تركه؛ واحتجُوا على ذلك 
بحجع يطول ذكرها ور ها 
منھا: قوله تعالى : < لتا سی رید ناویل بتكا یک لا 
يکن عل الْمَؤْمِنِينَ حف روج داهم ! ذا قان من ور 4 [الأحزاب : 
۷ فلم يُوجب على المؤمنين نكاح أزواج أدغيائهم . 
وثانبها: خدية: لم حَلعْتہ نالگ" نأك الاقتداء قبل 
معرفة وجه فِعُلهء وقول بعضهم إِلّه أقّهم على استدلالهم غير مسلّم» 
بل رد عليهم : «إنَّ جبريل أخبرني أنَّ فيهما قَذَرّااء والحديث صحيح 


)0غ( من (ي) و(س). 
)۲( في الأصول : همن»!. 
)۳( أحوعه ا ۰/۳(« وأبوقاوة: )٤۲۹/۷۲(‏ وابن خزيمة: (۲/ ۱۰۷ 
رقم۱۷ 1°( وغيرهم. 
من طريق أبي تُعامة السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - وهذا سند صحيح . 
وروي من حديث ابن عباس ارت الطبراني في «الكبير» : 
)4۲/۱۱1(<« والدارقطنى فى «السنن» : )44/1(< وفى سنده مقال. 


۷۹ 


۲ ب 


على شرط مسلم» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 
وثالئها: أله - عليه السّلام E‏ 
فقال لهم : «إِنَّه لو حَدَتَ أ مر لانبانگم ب وأو کا قال يرواة 
البخاريّ ومسلمء ولفظهما (إِنَّه نه لو حَدَتَ فى الصّلاة شى ي٤‏ آنباڻځم ٻه». 
ورابعها : إقراره عد لعمر بن الخطاب على حلاف ا في 
قصّة/ أَسْرى بدر وقوله لعمر: القد(" عرد ضّ عَلَييَ عَدَابُ أَصْحَابكَ 


الحدر ق وذلك لأ رسول e‏ اة بالموافقة ويوجبها 
عليه . 


وما كان بعضه غير واجب لم یدل کل فرد منه على الوجوب . 
وسادسها: أله - عليه السّلام - لو فعل شيئًا معتِقدًا لإباحته» أو 
ناویا للتَنفّل به وتعناه مودي اجر يكار مير i‏ 
تركه لم يَصُدق علينا التآسّي الذي أمرنا به ولَكنًا إلى مخالفته أقرب 
مِنَا إلى الاقتداء بهء ولهذا أمثلة كثيرة : 
منها : إئه لا يُستحب لنا الطلاق» ولا يجب عليئا مم أله اق 


(۱) ما بینهما ساقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاريّ «الفتح»: »)500/١(‏ ومسلم برقم (0177) من حديث 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) سقطت من (س). 

4 أخرجه مسلم برقم (1771) من حيث عمر - رضي الله عنه -. 

. تحورّفت في (س) إلى : «الآن» فتغيرٌ المعني!‎ )٥( 


A۰ 


قد طلّق حفصةء مع أَنَّ الطّلاق أبغض المباح إلى الله . 

وكذلك قل ترك القشم لسّؤدة لما كبرت» ووهبت نصيبها 
لعائشة. فدلٌ على إباحة مثل ذلك دون استحبابه أو وُجُوبه . 

وكذلك قد أمر بالاقتصاص له في مرضه ممن لدّه» ولا يدل 
ذلك على استحباب القصاص» وكراهة العَقُوء لأنّه ‏ عليه السّلام -لم 
يقصد التَعَدِبٍ بهذه الأفعال» ولا دلت على ذلك القرائن . 

فإذا تقرّر ذلك؛ فاعلم أله لا يدل دليل على أنه - عليه السّلام - 
طرد الحَكمَ معتقدًا لوجوب ذلك عليه وعلى أَمّته بل الظّاهر خلاف 


ذلك لوجوه: 
الأول : أله - عليه الكّلا 5 یو جب ذلك» ولا ا به والبيان 
2 8 پو جم ل 
واجب عليه . 


ني : أنه لم يطرده من دار الإسلام» بل طرذة عن جراره ققد 
ر وأَمْرّه - عليه السّلام - نافد في 
الطّائف . 


الثالث : أنه لم يخبر آهل الطَّائف أنه يحرم عليهم مجاورة 
الحكمء. ويجب عليهم نميه» وهم مسلمون ممتثلون لأوامره» وتقريره 
الرًابع : أله لو وجب نفيه؛ لم يكن إلا لأجل فسْقه أو كفره» ولا 
ذنب أكبر من الكفرء وقد ترك عليه السّلام ‏ المنافقين واليهود في 
جواره» وأجمعت الأمّة على جواز إقرار اليهود بين المسلمين إلاً في 


۲۸1 


ممأ 


.00( 
جزيرة ' العرب. 


فإن قلت : لم نفاه ‏ عليه السّلام - 

قلت : تَعيّن الوجه في ذلك لم يلزم» والظّاهر أله نفاه لأحد 
أمرين أو مجموعهما. 

أحدهما: أنّه كان يُظهر أسرار رسول الله ية وهذا قد زال في 


5 7 (9) ا 7 
وثانيهما: أنه كان يمشي مثل رسول الله“ ب / مستهزئًا نعوذ 


فن قلت : فكيف وصله عثمان» وآواه مع ذلك؟ . 

قلتُ: لاله من رَحَامته الماسّة» فهو عحُّه صنو أبيه» وقد أمر الله 
بصلة الأرحام» وإن كانوا مشركين» قال الله تعالى : « إن جلهدًاك ع 
أن کشر ب ما یس لک ہی عم قلا یا اماق ال تاا 
[لقمان/ »]٠١‏ ولم يكن [للحكم]”"' من الحقٌّ على رسول الله ب ما 
يُوجب الصّبر عليه» وقد يختلف التّكليف في ذلك . 


م 


ألا ترى أَنَّ رسول الله ية كره النّظر إلى وحش قاتل حمزة» 
ولم يستلزم ذلك أن د ی ارلا ووخ وزور وشار ارا 


)1١(‏ في(أ): «دار». 

(۲) سقطت من (س). 

() في الأصول: «لمروان»! والكلام على الحكم . 
)€( في (س): «إلى وجه قاتل عمّه حمزة» . 


YAY 


أَنْ ظعو انها ا الله بوصله“ من رحامته» وهذه كراهة طبيعية لاله 
- عليه السّلام -» لم يكره التّظر إلى من تاب من الشّركء مع آله أعظم 
الأوب» وقد قال - عليه السّلام -: «اللهُمّ ني بسر عة اسف كما ياش 
زفق 


بتو آدم) الحديث» وليس من رق لرحم من أرحامه ممن غضب عليه 


رفول الله كله تعد خالا له - عليه السّلام -» فقد رق العبّاس عم 
رسول الله اة لقريش في قصّة الفتح, وخاف أن تَسْتأصَل شأفتهم. 
فسار الليل إليهم وأخبر أبا سفيان بخبر رسول الله کد ا2 
وخالف ما أحبّه رسول الله بی من كَنْم خبره عنهم» ی باتهم بء 
وأقرّه رسول الله ية على ذلك» وقد كان عثمان شفيقًا رحيمّاء وقد 
فعل مثل هذا في حياة رسول الله كِ؛ فلم ينكر عليه» وذلك أله شَمَع 
يوم الفتح في أخيه من الرّضاعة : : عبدالله بن سعد بن أبي سرح بعد أن 
أمر اَي ل بقتله» وقد عفا عليّ - عليه السّلام عن مروان بن الحكم 
يوم الجمل وقال: او ماسّة" "أ بل قد قال نوح ‏ عليه 


0 


السّلام : رب ِن َّ أبن من أل وَإنَّ وَعَدَكَ الح 4 [هود/ »]٤٥‏ مع أل 


)0( في (س): : «(يوصل»!. 

)۲( ا ملم برقم () من حديث بي هريرة ‏ رضي الله عنه -» 
بلفظ : للم إ إنّما محمد بشرء يغضبٌ كما يغضب البَشر. . ٠.‏ وروي 
بألفاظ أخرى متقاربة . 

(۳) في هامش (أ) و(ي) مانصه: 
«هذا رواه الذهبي في «النبلاء» بهذا اللفظء وما إخاله إلاً مفترى. تمت. 
من إفادة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير ‏ رحمه الله» اه. 

أقول : انظر : «السير»: »)٤۷۷ /٠(‏ وحكى هذا الخبر عن الشافعي . 
وهو في "تاريخ ابن عساكر) . 


YAY 


۴ب 


الوهم الرابع 


الذّب عن المغيرة 


- رضي الله عنه - 


الذي قال: « رت ا نذرعَلَ ل رض من الك ديار )€ فما خصّ ولده إلا 
لرحامته . 


وَإِما صلة عثمان للحكم ولغيره من قرابته بالأموال الكثيرة» فلا 
شك أنه ابتلي بقرابة سوي فكان يتألّمهم وله حجّة واضحة في فعل 
رسول الله مو يوم حنين» وأعطائه المنافقين دون المؤمنين» فإِنَّ مئة 
ناقة لواحد من المنافقين في زمانه عليه السّلام - أكثر مما أعطاهم 
عثمان بالنّظر إلى زمانه» فإنَّ الأموال في زمانه كانت قد كثرت كثرة 
/ عظيمة . 


الوّمّم الرّابع : قال في الاحتجاج على أَنَّ المحدّثين يرووك في 
الصّحيح عن فسّاق التّصريح ما لفظه : «ومنهم المغيرة بن شعبة زنى»» 
[هكذا]”'' رماه بالرّنا! . 
والجواب عليه في هذا هو: النّمنُ المحكم القرآنيّ قال الله 
غالک لول کاو ع اا ا ول 2 93 
هم الکذوت 429 [النور/ ۱۳] وقال الله تعالى  :‏ ولول إذ سمعسموه فلك 
یکن لتا أن تكلم ا سحلت هلا بهن عطي )4 [التور/ 1] وقال الله 
تال : « إت أل حب أن َي اة فى أل ماهم عدب بالف 
لديا وا لخر وله عَم امم لا تَعَلَمُونَ )4 [النور/ ۱۹] فإن كان [قد] 
توم أَنَّ ذلك قد صح ولم يبق فيه شك؛ فليس الأمر كذلك» فلو صحّ 


الزّنا من المغيرة لحدّه عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه » ولو صحّ 


)١(‏ زيادة من (س). 
0) ليست في (]). 


YA 


مور د و ل ا - رضي الله عنهم - فكيف 

يقتجم المعترض هذه المهواة العظيمة» ونسي ما عظَّم الله من شأنهاء 
له تعالى لم يجعل إلها سبلأ بعد كمال صاب الهادة؛ فد كاذ 
الرّجل يأتي إلى الي كَل فيقرٌ بالزّناء ويعترف بالفاحشة فيعرض عنه 
رسول الله لا ويتطلّب له العذر بعد الإقرار» ويقول :غلك لمت 
لعلّك قَيَلْتَء حمّى لا يجد سبيلاً إلى السك ولا طريقًا إلى الاحتمال. 

وهذا المعترض على أهل السُنّه عَكَسَ ما يلزم من الاقتداء 
برسول الله ية ورمى بالرّنا من غير ثبوته» ولا إقامة شهادة» ولا حكاية 
عن شاهدء مع نقصان نضات الشهادة و#عوق المخيرة اللبراءة بل 
للرّوجِيّة كما يأتي . 

الوهم الخامس: قال: : فن يُعْتدَ بشهادة هؤلاء ف في الجرح لا في 
الحدٌ؛ فالمغيرة مجروح ون لم يعت بشهادتهم› اوک قاذف 
وصاحباه» ولا يروي عن واحد منهم الرّواة) . 

والجواب: آله تومّم أن الشّهادة على الرّنا إذا لم يتم نصابها 
كانت قذقاء فلا يخلو إا أَنْ يريد: أَنّ ذلك كذلك على سبيل القطع أو 
الّنّ» فن قال على سبيل الطَّنّ؛ فذلك مسلّم ولا يضر تسليمه» ؛ ما آله 
مسلّم ؛ لان أدَلة المسالة قلف وهي خلافية بين العلماء . 

قال فى : «نهاية المجتهد»: «والشّهود عند مالك» وكذا عند 
الشّافعيٌ إذا قايا أف .من أربعة قف #4اوغند يرو" ليوا قَذَفَة 


. والكتاب اسمه «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد»‎ »)551/5( )١( 
في (س) زيادة : (هم؟.‎ (۲) 


YAo 


الوهم الخامس 
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فجعلّ القول بأنّهم غير قَذفة؛ هو قول الأكثرين من الفقهاء» وكلام 
الفقهاء في المسألة معروف / لا حاجة إلى التطويل بذكره. 
وقال الحاكم المعتزلي في شرح ا 0 آل ترى 
نّ من شهد بالرّنا لا يؤر في حاله» ومن ذف بالرّنا أَنّره؟ فنص على 
e‏ والقذف› والظّاهر د المعترض حفظ من أصحابه 
في مذاكرة الفقه : أَنَّ الشّاهد قاذف إا كاياو فقلّدهم في 
ذلك» وظنٌ أنَّ هذا يقتضي القدح على" من خالف في هذه المسألة» 
وقبل الشّاهدء ووثقه وإن لم يتم نصاب الشّهادة» وليس الأمر كما 
توهّمء فِنه لو لزم القدح بمسائل ل "؟ الفقهيّة لزم جرح جميع 
المخالفين» بل الذي ذهب إليه اتات المعترض أن الشّاهدَ قاذف 
عندهم؛ فلا يقبلونه لمذهبهم فیه» ولا يعترضون على“ من قبله 
وينسبونه إلى [قبول]”' المَسَّقَةَء وتعديل الكذّبة» كما لا يلزم ذلك في 
سائر مسائل الخلاف في شروط الشاهد والرّاوي . 


ت 
af‏ 


وام إِنْ قال المعترض : : إِنّه قاذف على سبيل القطع ؛ فهذا غير 
مسلم لأنّ المسألة شرعيّة ظنّية لا عقليّة» وليس فيها نص قاطع متواتر 


اللفظ. بعلم المعنى» غير ميخمل للضي والح والمعارضة . 
ولم يبق إلا القياس» ولا د يصح أَنْ يكون قاطعًا مطلقّاء ئ 


٤ 


)١(‏ «مالفظه» ليست في (س). 

(۲) في (س): «عند». 

)۳( في (): «الخلاف عندهم» وهو خطأ. والتصويب من (ي) و(س). 
(4). ليست في (س). 

)02( في (أ) و(ي): «قبيل»! . 


YA“ 


يكون قاطعًا في بعض المواضع فلا يصح ذلك هلهنا لوجدان الفروق 
المانعة من ذلك» فإ بين الشّاهد والقاذف فروقًا كثيرة لا يصح معها 
القطع. آلا ترى أنه يُشترط في الشّاهد العدالة» ولا يشترط في 
القاذف» ويشترط العدد المخصوصٍ في الشّهادة ولا يجب في القذف 
أن يكون لعف أربعة» وإذا قذف أربعةٌ رجلا بالزّناء وجب عليهم 
إقامة الشّهادة» ولو كانت الشّهادة قذفا؛ لكان القذف من الشهادة» ولو 
كان منها لتم زصابها بقذف أربعة ولم يجب عليهم إقامة شهادة» فثبت 
بهذا أَنَّ الشّاهد غير قاذف» وأنَّ المسألة ظتيةء واد ارول رن 
بذلك كما لا يجرحون بسائر المسائل الطَّئَيَةَ» إلا من ذهب إلى ذلك 
له يعمل بمقتضى مذهبه» من غير اعتقاد جرح» ولا اعتراض على من 
لم يوافقه في المذهب» على أَنَّ جرح القاذف الجاهل بتحريم القذف 
أو الموافق بإقامة الشّهادة مما يُخالف القياس» فلا يقاس الشّاهد في 
مثل هذه الصّورة على النَّصصٌ الوارد / فيه» على القول المنصور في 
الأصولة: 


الوهم السّادس: توم المعترض أن هؤلاء" الشهود الثلاثة ة إذا 
لم يكونوا قاذفين وجب جرح المغيرة بالرّنا الذي أخبروا به وظن أنه 
لا مخرج من هذا السُّوّالء وليس الأمر كما توهّمء بل يجوز أنْ 
يصدقوا فيما شهدوا به من نكاح المغيرة ة لامرأة لم يعلموا أَنّها له 
زوجة» ويجوز مع ذلك أن لا يجرح بذلك المغيرة لتجويز غلطهم في 
الشّهادة» فقد روى ابن التّحوي في : «البدر المنير»: أَنَّ المغيرة ادّعى 


لذ 


)١(‏ في (ي): «هذه». 


YAY 


4ب 


في تلك المرأة التي رموه بها أَنّها له زوجة» قال: وكان يرى نكاح 
اسر وروي أله كان يتبسّم عند شهادتهم» فقيل له : في ذلك؟ فقال: 
ني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم» فقيل : وما تفعل؟ قال: 
أقيم البيّنة أنه زوجتي. ذكره في «البدر المنير» وذكر أنه كان كثيز 
الرّواجة وأَنّه أحصن بثلاثمائة امرأة. 

وما ماذكره المعترض من أجل دخول المغيرة ة في الفتن فسيأتي 
الكلام على ذلك في (المسألة الثالثة)“ عند ذكر آهل التأويل» 
واختلاف الاس في أحكامهم» وقد أَنْنى صاحب الرّسالة على أبي 
بكرة بالدّيانة والتّحِرّي» وهو كما وصف لکن على غير قاعدته› نه قد 
جرح من قعد عن نصّرة علي - رضي الله عنه - فدل ذلك على جهله 
بحال أبي بكرة» وعدم معرفته بتشدّده في تحريم قتال أهل القبلة» حم 2 
حرم المدافعة [عن]”" النّمسء وكان يُنكر على المتقاتلين من 
الطائفتين» ولكنّه 7 متحرٌ للصّواب» وفعله ‏ كما قال علي في 
فعل ابن عمر إن كان حسئًا إِنّه لعظيم » را 
التَعب 20 


1 


الوهم الماع قال: : (ومنهم أبو موسى الأشعريّ. نزع عليًا- 
عليه السّلام - الذي ولاه الله ورسوله. نه على الله لجرىء. وأقام 
معاوية بن أبي سفيان القدرئ» . 


(۱) (ص/ .)٥۲۳‏ 
)۲( في (أ): «على»! . 
(۳) «السير»: .)١7١١1١١9/1١(‏ 


TAA 


والحواب : : أَنّ هذا وهم فاحش لا يجهله من له أدنى تمييز» فَإِنَّ 
أباموسى لم بُقم معاوية بل خلعه» وكان يريد أن يُقيم عبدالله بن 
عمو ين الخطات» و قان قد واطا عمووين العاضن على ذلك على ما 
هو مبسوط في كتب التاريخ . 

وقد اڈ شتهر في كتب التّاريخ أن معاوية كتب إلى أبي موسى : «أَمَا 
بعد» اد رون العام قد اع علا ريده وأَفسم بالله لئن 
بايعتني على الذي بايعني لأستعملنٌ أحد ابنيك على الكوفة» والآخر 
على البصرة» ولا يُغلق دوتك باب» ولا تقضى دونك حاجة» وقد 
كتبثُ إليك بخطى فاكتب إلى بخط يدك». فكتب إليه : «أَمّا بعد فإنّك 
كيك إل ا نيم ارات فماذا أقول لربي إذا ما قَدِمت عليه 
ليس لي في ما عرضتَ حاجة”'' . 

وهذا يدل على براءته من الجرأة على الله التي اجتراً المعترض 
على الله في غيّبته بها . فقد كان متعبدا متزمّدا صوامًا قوامّاء وقد 
البضرة ة فلم يخرج منها إلا بست مئة درهم» وكان خَراجها عشرة آلاف 
ألف وأربعمائة آلف . روى ذلك الذّهبِي في «النبلاء؛” شين 

عن الشّعبِي؟» [عن شقيق]“ عن حذيفة أنه تكلّم في أبي موسى بكلام 


.)١11/5( أخرجه ابن سعد:‎ )١( 

(؟) «السير»: (۳۹۸/۲). 

(۳) «السير»: (۳۹۳/۲-۔٤۳۹).‏ 

(:) كذا في الأصول!!و«العواصم»:(/87١7)!وهو‏ وهم من المصيّف - رحمه 
الله - وصوابه(الأعمش).» كما فى «السير»: (۲/ ۳۹۳) والمصدّف ينقل منه . 

(ه) في «الأصول» بياض بمقدار كلمتين» والاستدرك من «السير»: (۲/ ۳۹۳). 


۸۹ 


1/oo 


فل (Va f‏ 
يقتضى أنه منافق 
ثم قال: «في الشَعبي ج47 تشم يسير» انتهى . 


وقد قال الل حدثناهم بغضية ات محمد 
/ فاتخذوه ديئًا . 


0 


وعندي أنَّ هذا لا يَصدق»› قله مُعَارَضٍ بما هو اصح منه بل 
ا هو معلوم الصّحََةء وذلك أنَّ حذيفة وَإِنْ كان صاحب العلم 
لانت فس لا اكد رما اح العم ب امسن سول ال كلو 
لکن رسول الله ب ولّى أباموسى على اليمن مصدقًا وقاضيّاء وكان 
يفتي وقضي في بلدة رسول الله يكل في زمنه كَل وفي أَيّام الخلفاء 
الرّاشدين ‏ رضي الله عنهم » وكانت حال المنافقين أحقر من ذلك» 
فلم يكن رسول الله لي ليولّي القضاء منافقًا ويقرّه على المتياء وكذلك 
أصحابه - رضي الله عنهم - فهذا أمر معلوم بالضّرورة» ولا يُعارض 
بحديثٍ مظنون» ومن الأحاديث المظنونة في الثَنّاء على أبي موسى ما 
رواه مالك بن مِغْوّل وغيره» عن أبي بُريدة» عن أبيه بُريدة عنه يكل أنه 
قال في أبي موسى : «إِنَهُ مُؤْمِنٌ مُنِيْبٌ) لما قال له بُريدة: 3 تراه يرائي ؟ 
قال عليه السّلام ِ-: ابل مَؤْمِنَ ا 


(1) قال الذهبي في «السير» : «ما أدري ما وجه هذا القول؟!». 
أقول: لفل فى قل الا بده الك ما عر هذاه فلعله كان فى 
وقت غضب حذيفة - رضي الله عنهم جميعًا -. 1 
(۲) سقطت من (س). 
(۳) رواه رزِينء وانظر : «المشکاة»: (۷۰۹/۲). 


14۰ 


ولو كان منافقًا لاغتنم الفرصة حين حكّمه علييٌ» ومال إلى الدّنيا 
وتابع من أعطاه منهاء ولم ينظر للمسلمين. 

ولو كان كذلك؛ لما اختار عبدالله بن عمر للخلافة» فلن عبدالله 
من أئمة التعَرى. ومعادن الرّهادة في الذّنياء والمنافق إِنّما يحت أهل 
الفسّْق والجرأة. 

وأيضًا فإنَّ أباموسى استمرَ على العبادة» والاجتهاد في المدّة 
الطّويلة من أَوّل إسلامه إلى أَنْ انقضت خلافة الخلفاء - رضي الله 
نهم -» والمنافق يَنْج2'0 نفاقه» ولا تستمرٌ له [الاستقامة] 
ال ُ 


ولما قرب موته اجتهد في العبادة اجتهادًا شديداء فقيل له: لو 
أمسكت ورفقت بنفسك؟ فقال: إنَّ الخيل إذا أزسلت قَقَاربت رأسَ 
مجراهاء أخرجت جميع ما عندهاء والّدي بقي من أجلي أقل من 
ذلك . 


ثم إِلَّه من السّابقين إلي الإسلام قبل ظهوره» وا لا دة 
الهجرةء وترك المال الوطن» وقد قرن الله الخروج من الدّيار بقتل 
الأنفس» وليس في المنافقين من أسلم من غير تقيّة» فكيف يتصور أن 
يُسلم في أرض بعيدة عن رسول الله كل ثي“ يظهر فيها الإسلام» ثم 


00( أي : يظهر . 

(؟) في ( أ): «الإقامة»» والمثبت من (ي) و(س). 
(۳) في (س): «الدنيا»! وهو خطأ. 

)٤(‏ في (س): «لم" ولها وجه. 


يُهاجر إلى مثلها. فإِنَّه من مُهٌاجرة الحبشة» > فمن يرائي بذلك» وإلى 
أيّ غرض يتوصّل؟ فقبّح الله من يجترىء على الله ببهت أصحاب 
رسول الله و فإِنْ كان صدر من حذيفة شيءٌ من ذلك فلعلّه تأوّل في 
ذلك وغلط فيه وربّما أذ ذلك من قول رسول لله يك في الإمام علي 
رضي الله عنه _: «لا يُْحِيْتَ إلا مؤمن ولا يك إلا ماف . 
وأَخد بغضه لعليٌ - رضي الله عنه ‏ من تخْلّفه عنه» شاا 
فإ التَخلّف لا يدل على البُفض. ولا يسلتزم استخراج التّفاق» فقد 
تخلّف عنه من أعيان الصّحابة مثل : ابن عمر» وعمران بن حصّين 
- الذي كانت الملائكة تسلّم عليه - وأبي سعيد الخدريّ» وأسامة بن 
زيد حب رسول الله کا وهو الذي قال لعليٌ - رضي الله عنه -: والله 
لو كنت في شِدق الأسدٍ ما تخلّفتُ عنك» ولكتّي أقسمثُ لرسول الله 
كل لا قاتلٹ بعده أحدًا ممن يشهد أَنْ لا لله إلا الله . 
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على أَنَّ بغض علي - رضي الله عنه ‏ إِلّما كان علامة للتفاق في 
وَل الإسلام» فن المنافقين كانوا يبغضون من كان فيه قوّة على 
التعرات لكراهتهم لقو الإسلام» ولذلك جاء في الحديث أيضًا : «أنّ 
عض بُعْض الأنصار علامة التماق»" لهذا المعنى» 9” وكذلك حبّهم وحبٌ 
علي كان في ذلك الرّ مان علامة الإيمان"“ لهذا المعنى» فأمًا في 
العا المتأخّرة عن أَوّل الإسلام فلا يدل على ذلك فد الخوارج 


)۱( تقدم تخريجه (ص/ )٩٤‏ . 
(؟) أخرجه مسلم برقم : (۷۸). 


يبغضون عليًا ويُكمّرونه مع الإجماع على أنّهم غير منافقين وإِنْ كان 
ذنبُهم عظيمّاء ومروقهم من الإسلام منصوصًاء والباطنيّة / يحبونه مع 
الإجماع على كفرهم› وكذلك الروافض يحبونه مع ضلالهم وفسوقهم 
نعوذ بالله! فهذا ونحوه مما يحتمل أن يستند الصَّحابِيُ إلى مثله في مثل 
هذه الأموو إن صخت - ولق من خرق الإجماع. وهدم القواعد 
الكبار لملاحظة [ظاهر 2١7]‏ حديث أحسن أحواله أله مظنون. 


وقد قصذث وجه الله تعالى في الذَّبٌ عن هذا الصحابي المعتمَدٍ 
في بقل كثير من الشّريعة المطهّرة لما رأيث الحافظ الذَّهبِي روى ذلك 
ولم يقدح في إسناده بما ينفع » وفك اجن الى - رحمه الله - في 
قوله: حدّئناهم بغضب أصحاب محمد فاتَّحْدوه ديئاء فإنّه يُحتمل 
صدور مثل ذلك عند الغضب بأذني شبهة . 

وفي الحديث الصّحبح”": الهم إنّي بيد اسف كما یاف 2 
آم قَمَنْ َعَوْتُ عَلَيْهِ او سَببة وَلَيْسَ لذَّلكَ باهلِ فالا كمه 
وَرَكاةً» أ و كما ورد» فهذا رسول الله کل كيف غیره؟! وقد كان بين ابي 
موسى وعليّ شيء كبرت الروافض والشيعة . 

5 


وقد زوى بعضن آهل البيت من الزَّيديّة أن أباموسى اعتذر إلى 
على - رضي الله عنه - “ورضي علي عليه السّلام عنه “ ونرجو صحّة 


2000 زيادة من (ي)+ 

فم تقدّم أن هذا وهم من المصنّف - رحمه الله واوا : الأعمش . 
فرق تقدم تخريجه. 

2 مابينهما ليس في (س) . 


14۳ 


0| ت 


الوهم الثامن 


الذبٌ عن الصحابة 
- رضي الله عنهم - 


ذلك إن شاء الله» ومثل هذه الرّواية يَحسّن الأخذٌ بها وإِنْ كانت 


رتا فإنه لأ بأمة اة بالمرسال في عل عدا على أَنَّ المالكيّة 
وغيرهم يقبلونه في ادت الأحكام. بل ادعى العامة محمد بن 
جرير إجماع التابعين على ذلك» رواه عنه ابن عبدالبرٌ في 
90 


الوهم الثّأمن : : وهم أله يمكنه تخصيص المحدّئين بالقدح عليهم 
في حديثهم بالحديث الذي فيه: : الى بقوم بوم القيامة دعَب بهم 
دات الشّمال فأقول: أصحابي أصحابي»”" وبقوله تعالى: # وَمِكَنْ 
وک رب المرب مقون ومن هَل اة رامل أله لتَعَاقٍ ا 
لسم [التوبة/ ١ .١‏ قال المعترض: دلّت الآية على أَنَّ فيمن 
مارعم ا ٠‏ انتهى كلامه . 


وهو يصلح من ث شبه الزّنادقة القادحة على آهل الإسلام» لا من 
شش شي الشيغة القادحة على آهل الحديث» ولكن المعترض لا يدري ما 
SS‏ 

والجواب: أَنَّ الإجماع منعقد على الاعتبار بالظّاهر دون 
الباطن» ومن نَم نفاقه وظهر كفره ترك حدیثه » ومن ظهر إسلامه 
وأمانته وصدقه قبل وإن كان في الباطن خلاف ما ظهر منه» فقد عملنا 
بما وجب علينا وبذلنا في طلب الحق جهْدناء وقد كان رسول الله لار 
يعمل بالظّاهر ويتبرأً من علم الباطن . وإلى ذلك الإشارة بقوله في هذه 


.)6/( )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )۲( 


الآبة : « لا نله كن لمهم € [التوبة/ ٠ ١‏ . فلو كان في هذا قدح 
على المحدّثين لتوجّه مثله على رسول الله يك . 

وليت شعْري ما سبب خلوص الزَّيديّة من هذا الإشكال؟ فإِنَّ 
الآية والحديث يدلآن على أنَّ فيمن يعدُونه صحابيًا('؟ عدلاً من يجوز 
أله مجروح» وقد أَحميٌّ المعترض ورود هذا الشؤال عليه فأشار إليه ثم 
قال : الجواب : أله قد ظهر فِسْق من ذكرناه وكفره. 


ت 


والجواب : أَنَّ الذي قَدّح به نوعان: 

أحدهما: ما وقع بين الصّحابة من الفتن» وسيأتي الجواب عليه 
في مسألة التّأويل والكلام على أهله . 

انها ما تسو إل فر الصنخابة من البعاصى :الى تدل 
على الفسق الَّذي لا يَدْخله التأُويل» وقد ذكرنا فيما تقدّم الجواب عليه 
في ذلك وأَنَّ المحدّئين يوافقون على الجرح لمن صح ذلك في حقّه ؛ 
كالوليد بن عقبة» والحكم ب بن أبي العاص» ويخالفون فيمن لم يصحّ 
ذلك في حمّه / كالمغيرة ة بن شعبة» وا کر ا الكلام على 
المغيرة في (المسألة الثالثة)”" إن شاء الله تعالى . 

الوهم التاسع : 2 المعترض أن التّشبيه مستفيض عن الإمام 
ان ابن حنبل» وان روى O‏ ذلك علماء الرّيديّة وعلماء 


)١(‏ سقطت من (س). 


)۲( (ص/ 077). 
(۳) في (س): «اعن»!. 
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1/0٦ 


الو هم التاسع 


الذب عن الإمام 
أحمد 


ال روعت ا كبر اهل ا 

والجواب عنه”'' من وجوه: 

الأول: أن نقول: إِمًا أن يقصد بذلك القدح في حديثهء أَوْ 
تكفيره؛ إِنْ كان الأول لم يصح لأمور 
الدّليل على ذلك حيث ذكرنا لاا غل صحّة حديث البخاريٌ 
ومسلمء ٠‏ فَإنّه أوثق رواتهماء > بل إمام مصتَمَيْهماء بل ! ليه المرجع في 
توثيق ثقاتهما. 

الأمر الثني: 2 مجمع ر على الاعتداد بخلافه › وعدم انعقاد 
الإجماع على رأسه ا E‏ 
لحرو انع رد ال حيدن للفو ميق E‏ 
قد اث شتهرت الرّواية لأحاديثه واختيارته عند جميع أهل السُنّةَ والبدعة» 
والتوافض اة وفيهم من هو من أعدائه» والفضل ما شهدت به 
الأعداءء فلولا علمه خط ما حفظت مذاهبهء وقبلت روايته» 
مع“ العجم والعرب في الشّرق والغرب. 


)۲( «عنه» ليست في (س) . 

)۳( في (ي): «فلولا علمه وفضله وحفظه» وأشار أن ذلك في نسخه. وفي 
(س): «فلولا علمه وفضله» . 

20 في (س): «من» . 


* كأنّه عَلّم في رأسه نَارُ * 
كما قالت الخنساء في صخر" وما ذلك لكونه مشبّهاً كما زعم 
المعترض» بل لكونه إمامًا جليلاً» وعلمًا طويلاً» وقد أحسن من قال : 
* لأمر ما يسود من يسود * 
وأا كلام المتكلمين فيه فهو زيادة في فضله» ودليل على جرأة 
المتكلّم وجهله . وما يضر الإمام أحمد كلام من يتكلّم عليه» وعلى 
yT‏ الراشدين وكبراء المسلمين . 
لَه تدر تغلب تغلب وائل أَمَجَوٌ آم بلت حَيْثُ تَتَاطعّ البَمْرَانٍ 
0 اثالث : معارضة تلك الروايات ا أهل التاريخ من 
أهل الحديث على براءة الإمام أحمد من التّشبيهء وقد روى الذَّهبيُ في 
«ميزانه» عن بعض من وثق تصريح الإمام أحمد في ذلك بما لا مزيد 
عليه» وقد بالغ ابن الجوزيٌء وابن قدامة المقدسيّ الحنبليّانٍ 
المحدّئان في تنزيه الإمام أحمد عن ذلك. قال الشيخ أحمد بن عمر 
الأنصاري : بل لم ب 7 يهر جذامن الحنابلة بذلك» ولم يعرف عت إا 
د وتلميذه ا شي من“ 
ذلك لم يبلغ ر تبة ابتُصريح» ذكره في كتابه «مُغني المحدّث في الأسفار 
عن حمل الأسفار»”؟» في آخر ذكر أسانيد «مسند أحمد) . 


(۱) «ديوان الخنساء»: (ص/85"). 
(۲) ليست في (س). 
() في (س): «في». 
(8) لم أقف على المصيّف ولا المصتّف! فإن أراد المؤلّف كتاب «المغني - 


14۷ 


1 


قلت : وما اط تن الاك تك عو ذلك ولكن حكم 
3 7 2 5 - . ھم 5 200 5 
البعض لا يلزم الكل بالضرورة» وقد [اشتملت]١‏ كتب الرّجال على 
- 1 - 0005 ا زر لعو سس چو 
القدح بذلك على من قاله دون غيره» "ولا زر وازرة وزد أخرئ 
[الزمر/ ۷] ولله الحمد. 


وأمًا إِنْ أراد المعترض التَّوصّل بذلك إلى تكفيره ‏ رضي الله 
عنه ‏ فهذا لا يصح لأمور أَيضًا : 

منها: ما تقدّم من الإجماع على الاعتداد بأقواله» وعدم انعقاد 
الإجماع على رأسه» وليت شعري إذا كان / [عند]" المعترض بهذه 
المنزلة فما باله يُملي على طلبة العلم السّريف مذاهب أحمد بن حنبل 
- رضي الله عنه ‏ وهلا أملى عليهم مذاهب الباطنيّة» وقولهم: إِنَّ 
للأنثى مثل حظ الذّكر» ونحو ذلك؟ . 

ومنها: أَنَّ التكفير من المسائل القطعيّة» يحتاج مدّعيه إلى 
التواتر الصّحيح في الطّرفين والوسط» والمعترض إنَّما اذَّعى 


عن الحفظ والكتاب»؛ فهو لمحمد بن بدر الموصلي ۲ )) الكتاب 
مطبوع وليس في آخره ما ذكر المؤلّف!. 
وإن أراد: مختصر هذا الكتاب؛ فهو لابن الملقّن عمر بن علىٌ 
(605) فلم نقف عليه! ١‏ 
ولو وُجد هذا؛ فهو شيءٌ لا يُلتفت إليه في حقٌّ الإمامين» بل 
هما على منهاج التّلف. ملتزمان به داعيان إليه. . 
)١(‏ في ( أ ): «اشتمل»!. 
(0) في (ي) و(س): «لا يصح له». 
(۳) سقطت من ( ١‏ ). 


الاستفاضة» وليس الاستفاضة تستلزم التواتر» بل ولا تستلزم الصّكَة 
فقد يستفيض الأمر في الأخير بعد غرابته أو نكارته أَوْ وضعه”"' في اول 
الأمرء وقد اشتهرت أحاديث الكتب السّنَّه وغيرها في الرّمن الأخير» 
وبلغ رواتها [أكثر]””' من عدد التّواتر 

ومنها: أَنَّ العدد الكثير قد يغلطون في رواية المذاهبء ون لم 
يتعمّدوا الكذب فلا يحصل العلم بخبرهم» لال شرط التّواتر الكثرة 
المفيدة للعلم» وذلك لا يكون إلا إذا أخبروا عن علم ضروريّ دون ما 
أخبروا به عن ظنٌ أو استدلال» لكنّه يحتمل في المخبرين عن الإمام 
أحمد أَنّهم ألزموه ذلك بطرقي نظرية استدلاليّة؛ فلا يفيد خبرهم التّواتر 
وإن كثرواء ألا ترى أَنَّ الشّيعة تعظّم المعتزلة» وتونّقهم مع أَنَّ المعتزلة 
على كثرتهم قد أجمعوا على دعوى العِلّم القاطع بإجماع الصّحابة على 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه » والشّيعة في هذا المقام لا يعتقدون 
صِدْق المعتزلة ولا أَنَّ خبرهم مع أهل الشُنّةَ يفيد تواتر التّقل بصة 
[هذا]”” الإجماع المدَّعَىء فما بال نقل التَقَلّة للتّشبيه عن الإمام أحمد 
كان استفاض وجب الأخذ به؟ وأمًا استفاضة إجماع الصّحابة على 
خلافة أبي بكر فلا يۆخ بها؟ 


فكل ما اعتذر به الشيعيّ هناك فالحنبل والسُّنّى يعتذر عن 


)١(‏ في (س): «منه»! وهو تحريف. 
0) في ( ): «أبلغ». 

(۳) زيادة من (ي) و(س). 

(4) في (س): «كلما»!. 


(5) في (س): «الحنبثي»! 


۲۹4 


/اه/ 1 


ومنها: أله قد ثبت بالتّواتر أَنَّ الحافظ ابن الجوزيٌ من أئمة 
الحنابلة» وليس في ذلك نزاع» ولا شلك أَنَّ تصانيفه في المواعظ 
وتواليفه في الرّقائق مَدْرَس فضلائهم» وتحفة علمائهم» فبها 
يتواعظون ويخطبون» وعليها في جميع أحوالهم يعتمدون. 

وقد كر ابن الجوري فى كب بعلو ما بي اراهن عن هله 
العقيدة» وأنا أورد من كلامه في ذلك مايشهد بصِحّة بصحّة ما ذكرته» فمن 
ذلك قوله في كتاب «المدهش»“ في قوله تعالى : #هو الأول َر 
اهر وباط 4 [الحديد/ ؟] قال ابن الجوزي ٠‏ «أول: لين له معدا 
آخر: جل عن منتهى”". يته العقل [ولا يُذركه]”" الحمنّ. كل 
E‏ سُور قطر. والخالق ببائن معاين 
يُعرف بعدم 5 [التعريف] “. ارْتمّعت لِعَدَم الشَبّه والشّبّهء إِنّما 
بقع الإشكال في وصفب من له أَشكَال . وما ضرب الأمثال» لمن له 
آمثال. وأمًا من لم يزل ولا يزال:فما للحي معه مجال . عَظَمته عَظُْمت 
عن نيل كف الخيال» كيف يقال: كيف› والكيف في حقّه مُحال؟ أ و 
تتخايله الأوهام وهي صنعته» كيف تحده العقول وهي فعله» كيف 
تحويه الأماكن وهي وضعه؟ انقطع سَيْر الفكر» وقف سلوك الذَّهنء 


(۱) (ص/۱۳۷). 

(۲) بعدها في «المدهش»: «ظاهر بالدليل باطن بالحجاب». 

(۳) في ( أ): «لا يثبته»» والمثبت من «المدهش» و (ي) و(س). 
(8) سقطت من ( أ ). 


بطلت إشارة الوهم» عجز لف الوَضْف. عَشِيَتْ عين العقل» حَرس 
لسان الحمسنٌء لا طور للقدم في طور القدم. عر المرقى فيئس 
ا 


5 وس 38 اضر 2 .8 ع 0 و 
مرا شط هرمن ]© العة فدؤن مداه بيد لا تيد 


جادّة ا سليمة. وادي التّقل لاقع . ازل عن 0 غل 
التَشْبيه» ولا تعل قل أباطيل التعليل؛ فالوادي بين الجبلين . 
ما عرفه من کيقّه» ولا وځده من مثله» ولا عبده من شبّهه . 
المشبه شی والمعطل آغمی» مما يعر عنه مم! فيما يجب نفيه فيم؟! 
وجوده عن عن رجم ا ا : كان» أبرز 
ئس الموجودات من كن كن "كنا ت الحكم فلم يُعارض «بلم» 
0 عن بعضيّة «من»» وتقدّس عن ظرفيّة «في»» وتنرّه عن شبه 
«كأن» وتعظّم عن نقص «لو أي" وعرَّ عن عيب إل أن "2 e‏ كماله 
عن تداك «الكن0”” . 
وقال ابن الجوزيٌ في كتاب «اللطف»“ في وصف الله تعالى : 
«لا من الظّاهر فهم له شبح» ولا من الباطن تعطّل له وصف. حرست 
في حضرة القدس صولة «لم»» وكمّت لهيبة الحقٌ كف «كيف» وعشيت 


)١‏ في ( ): «رمی». 

REO) 

)۳( وقع في (س) و(ت)» تحريفات كثيرة لم أعتن بالإشارة إليها. 

)€( ذكره ابن الجوزي لنفسه في «فهرست مصنفاته» : (ص/ ۲۱۰)» رفن 
مجلّة المجمع وقال: إنه مجلد. وله نسخة في دار الكتب المصرية رقم 
۷+ / ب). انظر: «مؤلفات ابن الجوزي»: (ص/197١)‏ للعلوجي . 


۳۰۱ 


۷| ب 


لجلال العرٌ عينٌُ الفكر. فأقدام الطّلب واققّة على جَمْر التّسليم. إلى 
قوله: «المشبّه ملوك بدم الجسيم» والمعطّل نجس بسَرْجِين 
الجُحُود» ونصيب المُحِقّ لبن خالص هو التَّزيه؛ إلى قوله: «تفكّروا 
في آلاء الله» ولا تتفكّروا في الله. إذا استقبل الرّمد اليح فقد تعرّتض 
لزيادة الرّمد» انتهى كلامه”' . 


وفيه مع نفي التّجسيم والتّشبيه تلويح إلى ذم تعطيل ذات الله جل 
لالد عدا وميا اي 5ن لكريم . فلهم مذهب بين مذهبين وإليه 
أشار بقوله: فالوادي بين الجبلين. وبقوله: ونصيب المحق لبن 
خالص هو التّزيه» بل ظاهر عبارته أنَّ المشبّه خير من المعطّل» 
وتفسير هذاء وذكر الأدلّة فيه والرّد على المتبدعة يحتمل تأليقًا 
مستقلاًء وليس هذا من مقاصد هذا الكتاب» وإِنّما القصد فيه تنزيه 
الإمام / أحمد عن التّشبيه الذي وصمه به المعترض 


ولنووة في هذا المقام كلام النّوويَ في حكاية مذهب أهل 
الحديث» وغيرهم من جماهير أهل السِّنّة قال النّووي في : «شرح 
0 - وقد 0 م -: «أعلم 3 لأهل 
أحدهما ‏ وهو e‏ ارعن 


de 


E‏ لإ 


)١(‏ ليست في (س). وقد وقع في (س) تحريفات» صوبتها ولم أشر إلى 
ذلك . ش 

.)١19/”( )0( 

(۳) نسبة هذا المذهب إلى السّلف غير صحيحةء وإلّما مذهب السّلف هو = 


۳۲ 


في معناها بل يقولون: يجب علينا أَنْ نؤمن بها ونعتقد لها معني يليقٌ 


بجلال الله مع اعتقادنا الجازم أَنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء » وأَنَّهِ ميزه 

عن التجسيم» وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو مذهب 
جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محقّقِيهم وهو أسلم . 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلّمين أَنّها نأوّلء وإِنّما 
يسوغ تأويلها للعارف بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروع» ذي 
رياضة في العلم» انتهى كلام النّووي . 

وهو ظاهر في تنزيه الفقهاء من التجسيمء وأحمدُ بإجماعهم من 
أكمتهم وجلتهم» فلو كان مجسّمًا ما كان عندهم بهذه المنزلة» ألا ترى 
أن النّووي لم يعد قول المجسّمة في أقوال أهل العلم؛ تفن لوال 
العلما قى قر لن او ا خد عدوي العلماء تفر شك 

فن قلت : وما التّجسيم؟ قلت : هو إثبات الجسم لله تعالى . قال 
الإمام يحيى بن حمزة في كتاب «التحقيق» في التكفير والتفسيق»: 
«وعن الخليل بن أحمد في «كتاب العين»“ أله قال : «الجسم البدن 
وجميع أعضائه من النّاس والدّوابٌ ونحو ذلك مما عَظّم في الخِلّقة 
واد الخ 


ره م 5 2 5 و 5 عر ب ê‏ 3 2 2 7 و 
وَأَجْسَمٌ مِنْ عاد جِسُوْمٌ رجّالهم وأكثر إِنْ عدوا عَدِيْدَا مِنَّ الترْب» 


تفويض الكيفية» مع إثبات المعنى . 
ونسب النووي هنا إليهم تفويض المعنى والكيفية! ! 
وانظر للتوسّع: «مجموع الفتاوى»: (50/5”) و«الردود 
والتعقبات»: (ص/ا5. .)۱۷١‏ 
)0( (50/5). 


التجسيم وتنزيه 


المحدثين منه 


الو هم العاشر 


انتهى كلام الإمام يحيى بن حمزة . 
« 


وقال في امل ل 5 (الخمين ]© احم 
فارس بن زكرياء : «الجسم كل شخص مُذْرَك . كذا رأيته في «كتاب ابن 
در نوكل عظيم الجسم جسيم وجسام» والجثمان الخ 
وفى «المجمل»٠“‏ وفى ١كتاب‏ الخليل»“ اَن الجسد لا يقال لغير 
الإنسان من [خلق] الأرض» . 


وفي كتاب «الضياء»”© لمحمّد بن نَشُوان الجِمْيّرِيٌ : 0 
شخص مدرك . لكنّه فر الشخص بالجسمء فدار كلامه ولم يظهر 
مقصده . وما اتبيه فهو أَخصيُ من اللجسيم لاختلاف عُرف أهل اللّغة 
العربية وهل الاصطلاح العرفيّ» وقد تكلّم الأصوليون على ذلك في 
مسألة نفي المساواة وما هي تقتضي» والله سبحانه أعلم . 


الوهم العاشر: قال: «وقد نسب إلى الشّافعيٌ القول بالؤوية*› 
ق عليه الاحتمال» لأنَّ الرُؤية إلّما تكون بكيف أو بلا كيف». 


.)۱۸4۹/( )١( 

(0) في ( ١‏ ) و(ي): «الحسن»! وهو خطأ. 
)۳( «الجمهرة» : (95/0). 

€3 في «المجمل»: «الجسمان الجسم . 
)٥(‏ (۱۸۹/۱) ومابين العكوفين منه. 

(5) «العين»: .)۱١۳/۲(‏ 
(۷) تقدم الكلام عليه (ص/ 774). 

(۸) أي: رؤية الله تعالى يوم القيامة. 


والكيفيّة”١'‏ تجسيم لا محالة»). 


أقول: قد تومّم المعترض أنَّ إسلام الإمام الشّافعيٌ ‏ رضي الله 
عنه - مشكولكٌ فيه » وأراد أن يقرب كفره وخروجه من الإسلام» فلم 
يزد على أَنْ تعض لأنْ يبوءَ بالكفر» وعّض نفسه للتّكذيب 
والخُسر» فأمًا الإمام الشافعيّ فهو أرفع من أَنْ بقصه كلام سفيه / › 
رشح إناؤه بما فيه . 
ما يصو البَخْرُ أَنْسَى زَآخِرًا أن رَمَى فيه سَفِئِهُ بحَجَر 

ومن جلالة) الشّافعيّ - رضي الله عنه ‏ أَنَّ كل طائفة من 
المعتزلة» وأهل السِّنّهَ تدّعيه وتتشكف أن تكون من متبعيه» فيا هذا 
مَالَكَ» وهذه الحماقة؟ أليس شيوخ المعتزلة مُفْصحين(" بدعوى 
موافقتهم للشّافعيٌ في العقيدة؟ أليس قاضي قضاتهم عبدالجبار» 
وأمثاله من جُملة خَُدَّام أقواله القديمة والجديدة؟! فهم في الفروع غير 
مُسْتنكفين من التَّشُرُف بالنّسبة إليه» ولا مستكبرين من التّعويل في 
التقليد عليه» وهم في العقيدة مُدّعون لموافقته داعون إلى 


)0( في هامش ( أ) و(ي) إشارة إلى EET‏ «المكيفة». 

(؟) في (س): «جلال». ١‏ 

(۳) في ( أ ) و(ي): «مفصحون». 

)٤(‏ عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار» أبوالحسن الهُمَذاني شيخ المعتزلة. 
كان إمام المعتزلة في زمانه» ويلقبونه: قاضي القضاة. ولا يعنون عند 
إطلاقه غيره» وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع» له تصانيف 
كثيرة. ت(0١5).‏ «السير»: »)۲٤۲٤/١۷(‏ «طبقات الشافعية): 
(91/5) للسبكي . 


الذب عن الإمام 
الشافعي 


لمه/ 1 


رواة حديث رؤية 


الله - عزوجل - يوم 
القيامة 


عقیدته'» وكفى ماذكره ه عالمهم الكبير أبوسعد المحسّن بن كَرّامة 
امير بالحاكم في كتابه «شرح العيون». 


وآمًا التَّعدْض لتكفيره - صانه الله من ذكر ذلك لكون القول 
بالرّؤية روي عنهء نهنه عل بارزم الل يها تی کر من ات 
الإسلام» وجلّة علمائه الأعلام» فقد رُويت الردّؤية من 9 الصّحابة 
- رضى الله تعالى عنهم -» عن إمام اد طالب» 
وإمام المعتزلة وأهل السَّنّة بي بکر ال - رضي الله عنهما - 
وعن ا عباس :وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن مسعودء ومعاذ بن 
جبلء وأبي هريرة» فدات ب غ اقات وفضالة بن عبيد» 
وآلمن بن مالك و جاب ربن عبدالله الأتصاري» وكنب الأحبار, 


ومن التابعين وغيرهم : سعيد بن المسيّب» والحسن البصريّ. 
وعبدالكحمن بن أبي لیلی› وعمر بن عبدالعزيز» والأعمش» » وسعيك 
ابن جبير» وطاووس› وهشام بن حسّانء والقاضي ك [و” © ابن 


 5/65( أي: في زعمهم وإلاً فحاشاه من ذلك» انظر: «العواصم»:‎ )١( 

فما بعدها). 
فإذا كان شيوخك وَسَلفَكَ أيها الزيدي المعتزلي معظمين له 

خاضعين لعلومه» ألا يكفيك متابعتهم وتقليدهم. وقد قرّرت لزوم 
التقليد وإغلاق باب الاجتهاد!! . 

(؟) كذا في الأصول. 

)۳( أي : الشيعة والسنة» فكلهم رضيه إ إمامًا . 

دق لأنّهم راضون بخلافته. 

(5) زيادة من (س)»ء وابن أبي نمر هو: شريك بن عبدالله بن أبي تمر 


۳۰٦ 


١ 

أبى نمر» وعبدالله بن المبارك» وأئمة المذاهب الأربعة» والأوزاعيّ» 
وس بن راهويه. واللّيث بن سعد» وسفيان بن عبينة» ووكيع بن 
الجرّاح» وقتيبة بن سعيد» أن عُبيد القاسم بن سلام» وغيرهمء 
فكل هؤلاء رُوي عنهم القول بالرُؤية» فإن كان كل من رُوي عنه ذلك 
رم السك في إسلامه» والطرح لمذهبه» وروايته؛ لزم المعترض 
التشكيك في إسلاء“ عصًابة الإسلام» وركن الإيمان: الصّحابة 
والتّابعين لهم بإحسان» الذين أطبق السّلف والخلف على الاقتداء 
ب والقبول لقولهم» والانتفاع بمعارفهم ومذاهبهم . 


وإِنْ كان المعترض يكدّب الدُواة لذلك عنهم أو يتأوّل معنى 
ذلك وإن صح صدوره منهم» فهلاً فعل في حن الإمام الشَّافعيَ مثل 
ذلك! وسلك به في الحمل على السّلامة أوضح المسالك؟! . 

/ الوهم الحادي عَشر: وهم هذا المعترض لله يمكنه التتشكيك 
في علم أبي حنيفة - رضي الله عنه -» واعتلٌ في ذلك باه قد رهي 
بالقصور في علمي العربيّة والحديثء ما العربية ؛ فلقوله : بأبا يس » 
وأمًا الحديث؛ فلأنّه كان يروي عن المضمَّفين وما ذلك إلا لقلّة علمه 
بالحديث» انتهى كلامه . 


وكان قد قدّمه قبل هذا الموضع في المسألة الأولى: لكي 


أبوعبدالله المدنى ت(50١ه).‏ 
(۲) في (س): «بهديهم . 


۰۷ 


الب عن الإمام 


بى حنيفة 


اس أن 


فأقول: 
يعار إكا أذ بكر مهو ی - رضي الله عنه -» وينكر 
0 الخلف والسّلف أا ' في الفقه» أو يقر بذلك» إن ا 


اکر ررر دولم تكن لساطرته مور :إن لم کی على 
اجتهاده» ولنا في الاستدلال به“ على ذلك مسالك : 

اليك الاو ET‏ و 
وقدحًا فی ا وَأمانته ووصّيًا فى 0 ومروءته. أن تعاطي 
الإنسان ما لا يحسنه» ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه» من عادات 
السّفهاء. ومن لا حياء له ولا مروءة من أهل الخسّة والدناءةء ووجوه 
مناقبه مصونة عن ابتذالها وتسويدها بهذه الوصّمة القبيحة» والبدعة0©» 
الشبيعة : 


ن أجمع الدب عن أئمة ة الإسلاء الأربعة في موضع وا 


ا 


المسلك الثانى : أن رواية العلماء لمذاهبه» وتدوينها في كتب 
الهداية» وخزائن الإسلام؛ تدلٌ على انهم قد عرفوا اجتهاده لله لا 
يحل لهم رواية مذهبه”" إلا بعد المعرفة بعلمه لأَنَّ إيهام ذلك من غير 


)0غ( في (س): : 0 


() في (س): 0 
)٤(‏ سقطت من (ي). 


(5) في نسخة «المذمّة؛ كذا في هامش ( أ) وفي (س). 
زفق في (س) : «مذهب إمام». 


معرفة محرّم» لما تركب عليه من الأحكام الشَّرْعيّة المجْمَع عليهاء 
كانخرام إجماع أهل عصره ه بخلافه» والمختلف فيها . كانخرا م إجماع 
من بعده بخلافه» وجواز تقليده بعد موته . 


المسلك الثألث: أَنْ نقول: الإجماع منعقدٌ على اجتهاده» فإن 
خالف في ذلك مخالف فقد انعقد الإجماع بعد موته» وإِنّما قلنا بذلك 
لان أقواله مُتَدَاولة بين العلماء الأعلام» سائرة في مملكة الإسلام» في 
الشّرق والغرب واليمن والشام» من عصر التابعين من سنة خمسين 
ومائة إلى يوم النّاس هذا وهو أوَّل المائة التاسعة بعد الهجرة» لا يُتكر 
على من يرويها ولا على" من يعتمد عليهاء والمسلمون بين عامل 
عليهاء وساكت عن الإنكار على من يعمل عليهاء وهذه الطريقة 
[هي]”" التي يبت بمثلها دعوى الإجماع في أكثر المواضع 

المشلك الرابع : أله قد نصّ كثير من الأئمة والعلماء عر 
أحد الأرق ا العالم / هي : انتصابه للفتياء ورجوع 
عامّة المسلمين إليه من غير نكير من العلماء والفضلاء» وموضع 
نصوص العلماء على ذللك كن قالع ا الفقه» وهناك يذكر الدّليل 
على أَنَّ ذلك كافٍ في معرفة اجتهاد العالم وجواز تقليده. 

وممن ذكر ذلك من أئمة الزّيديّة» وشيوخ المعتزلة المنصور بالله 
في كتابه: «الصّفوة»» وأبوالحسين البصري في كتابه 


)١(‏ في (س): «يترنّب». 
(۳) زيادة من (ي) و(س). 


1/68 


«المعتمد»» وهذا في سكوت سائر العلماء عن التكير على المفتي» 
فكيف بسشكوت ركن الإسلام من عصابة التّابعين» وتُبلاء سادات 
المسلمين [الذين]”"' هم من خير القرون بنصّ سيد المرسلين» فقد 
كان الإمام أبوحنفية معاصرًا لذلك الطّراز الأول كما ا وقد 
تطابق الفريقان من آهل السَّنّة والاعتزال» على على التعظيم اف حنيفة 
والإجلال؛ أَنَا أهل السِّنّة: فذلك أظهر من الشّمسء > وأوضح من أَنْ 
يدخل فيه اللبس . 
وَلَيْسَ يم يصح في الأفْهَام شيءٌ لذا اختاج التَهَارُ إلى لبر“ 
وأَكًا المعتزلة: فقد ته تشرٌفو ا بالانتساب إليه» والتّعويل في 
التقليد عليه کا علي وولده أبي داضم من ا وأبي 8 
الحسين البصري» والرّمخشريّ من متأخُريهم “''. وهم ون قدّرنا 
دعواهم الاجتهاد. والخروج من التّقليدء فذلك إِنّما كان بعد طلبهم 
العلم وطول المدَّق وهم قبل ذلك وفي خلال ذلك معترفون باتباع 


.)989/5( )١( 
في ( أ ): «أين»!› وفي (س): «ومن»» المثبت من (ي).‎ )۳( 
البيت في (س):‎ )۳( 
وليس يصح في الأذهان شيءٌ متى احتاج النّهارُ إلى دليلٍ‎ 
والبيت للمتنبي» «ديوانه»: (۳/ 47) مع الشرح المنسوب للعكبري.‎ 
في (س): «تشرف أكثرهم».‎ )( 
. في (أ): «أبو)‎ )٥( 
في هامش (أ) و(ي):‎ )5( 
ابل قبل أكثر من هذاء وأ كل معتزلي حنفي إلا قاضي القضاة. تمت»‎ 
مولائته مد ين عبدائه.‎ 


۳1۰ 


أقواله» وبعد ذلك لم يستنكقُوا من الانتساب إلى اسمه والمتابعة في 
المعارف لرسمه» وفي كلام علامتهم الزّمخشري : : «ونَّدَ الله الأرض 
بالأعلام المنيفة» > كما وطْدَ الحنيفيّة بعلوم أبي حنيفة . الأئمة الجلّة 


الحنفية » أزمّة الملّة الحنيفيّة » الجود والحلم حاتميٌ وأحنفيّ» لدي 
( 


والعلم حَنِيفيَ وحنفي)”1' . 
وقد عقد الحاكم أ بوسعد”" فصلا في فضل ابي حنيفة» وعلمه 
ذكره في كتابه «سفينة العلوم»”", وقد أطبق أهل التاريخ على 
تعظيمه»› ا - رضي الله عنه في كتاب سمّاه «شقائق 
التُعمان في مناقب التُعمان»” “: ولو كان الإمام أبوحنيفة جاهلاً ومن 
حلية العلم عاطلاً ما تطابقت جبال العلم من الحنفيّة على الاشتغال 
بمذاهيه» كالقاضئ أبي يوسف » وچا بن الحسن الشيبانيّ ؛ 
والطّحاويٌ» وأبي الحسن الكرْخيّ» وأمثالهم وأضعافهم» فعلما ع 
الطائفة الحنفيّة 0 الهند» والشام» ومصرء واليمن» والجزيرة» 
والحرمين» والعراقين منذ مئة وخمسين من الهجرة إلى هذا التاريخ 
يزيد على ستمائة سنة» فهم ألوفٌ لا ينحصرون» وعوالم لا يُحصون 


.)0١ انظر نحوه في «أطواق الذهب»: (ص//‎ )١( 

(۲) في ( س): «(سعيد)! . 

(۳) قال الزركلي في «الأعلام»: (184/0): «مخطوط في التاريخ» إلى 
زمانه» أريعة مجلدات کبار» اه. 

(8) من تأليف جارالله الزمخشري (۳۸٥)ء»‏ ذكره في «كشف الظنون»: 
(ص/١ه١٠).‏ وسگاه: «شقائق التُعَمان فى حقائق النعمان». 

)0( في ( أ ) و(ي): «أبو؟. 1 


۳1١ 


4 ب 


من أهل العلم / والفتوى » والورع والتقوى» فكيف يجُترىء هذا 
المعترض » ويجوز عليهم أنهم تطابقوا على الاستناد إلى عامّي جاهل 
ادرف أن الناء ها ا ولا يدري ما يخرُج من رأسِه من 
حديث رسول الله كله ما هذا إلا كلام عامّي أو أعمى» يخبط من 
الجهل في ظلما. 

وَمَبِكَ تقول هذا البح لي أَيَمْمَئ العَالِمُوْنَ عن الصَياء 


أ 


وامًا وأا ما قدح به على الإمام بي حنيفة من عدم العلم باللّغة العربية 
فلا شاك أ أنّ هذا كلام متحامل» متدكّب عن سَبيل المحامل» فقد كان 
الإمام ا اللسان القويية وال الوح 
وَلَيِسَ بتحوي يَلُوْكُ لِسَائَهُ ولكن سيقي يَقُولُ مَبْمْرِبُ 
وذلك لاله أدرك زمان العرب» واستقامة اللسانء فعاصر جريرًا 
والفرزدق» ورأى أنس بن مالك خادم رسول الله ب مرّتين» وقد توفي 
أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين من الهجرة”"»: والظاهر أن أبا حنيفة 
مارآه وهو ئ المهد» بل اة بعل الس يدل على ذلك 


)١(‏ البيت لأبي الطيّب المتنبي «ديوانه»: )٠١/١(‏ مع شرح العكبري 
والرواية فيه: وهبني قلت. . . 
وتكرر الشطر الأول فى ( ١‏ ). 

(۲) فى (ت): «القوية» زف (س) «القديمة»! . 
وانظر «العواصم؟ : ۸79 

() في هامش (ي) مانضه: 
«أو قريب من هذاء وذكر العيني وغيره: أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ رأى ستة من الصحابة» واختلفوا في الأخذ عنهم». 


1۲ 


أو أباابحشفة كان من ١‏ لمعمرين» وتأخّرت وفاته إلى سنة * ب 


ومائة» وقد جاوز التسعين”" ف في العمرء وهذا يقتضي أله بلغ الحلمء 
وأدرك بعد موت رسول الله ية بقدر الثمّانين [سنة]“ لأنّه ‏ عليه 
السّلام - توفي بعد مضيّ عشر من الهجرةء وهذا يدل على تقدم أبي 
حنيفة وإدراكه زمان العرب» وهو أقدم الائمة وأكبرهم و افهذا 
مالك على تقدّمه توفي بعده بنحو ثلاثين سنةء ولاشكٌ أَنَّ ته غير اللُسان 
في ذلك الرّمان كان يسيرّاء وأ لَه لم يشتغل في ذلك الوّمان بعلم الل 
وفنٌ الأدب أحدٌ من مشاهير العلماء المتبوعين المعتمد عليهم في 
التقليدء لعدم مسيس الحاجة إلى ذلك في ذلك العصر كما أشار إلى 
ذلك أَبوالسّعادات ابن الأثير في ديّباجة كتابه : «التّهاية»“» وكما لا 
يخفي ذلك على من له أَنّس بعلم التاريخ: ٠‏ فلو أوجبنا قراءة علم العربيّة 
في ذلك الرّمان على المجتهد لم نقتصر على أبي حنيفة» ولزم أن لا 


». . في (س): «فدلٌ على أن أبا.‎ )١( 
و«العواصم»: (85/5): «التسعين»»‎ «(Î ( في (ي) و(س) وهامش‎ )۲( 
وفي ( أ) و(ت): «السبعين».‎ 
ولم ق على « التسعين» لأنّه الصواب» وإِنَّما لأنّه كلام المؤلّف‎ 
أنه أخذ هذا‎ )۸١/۲( رحمه الله -» وقد ذكر المؤلف في «الأصل»:‎ - 
عن أَبى طالب ذكره في كتاب «الأمالي».‎ 
أقول: والصواب أنّ أبا حنيفة لم يجاوز السبعين. قال الذهبي في‎ 
«ولد سنة ثمانين في حياة صغار‎ :)507 ,91١/5( «السير»:‎ 


الصحابة ... توفي... في سنة خمسين ومئة. وله سبعون سنة» اه. 
2 في (1أ): «السنة»! وليست في (ي). 
() (١/ه).‏ 


1۳ 


1/1 


يصح احتجاج” '؟ علماء العربيّة بأشعار جرير والفرزدق» وهذا ما لم 
يقل به أحدء وإِنّما اختلّ اللّسان الاختلال الكثير في حقٌّ بعض النّاس 
بعد ذلك العصرء > وقد سَّلِمّ من تغيّر اللُسان من لم يُخالط العَجَم في 
الأمصار من حلص العرب» وأدرك الزمخشريٌ كثيرًا منهم ممن لزم 
البادية» وأكترها أسرع التَعير إلى العامّة ومن لا تمييز له» وقد قال 
الأمير العالم الحُسين بن محمد في كتاب «شفاء الأوّام» : / إن الإمام 
يحيى بن الحسين ‏ رضي الله عنه كان عرب اسان حجازي ال 
من غير قراءة» وروى [عللّمة الشيعة]”" عليّ : 
5 قرأ في العربيّة أربعين يومّاء وهذا وهو“ توفي على رأس 
ET‏ 


وأكااسكة مانن تن البشرة فلن أحد م أهل المي يقد 
أنَّ أهل العلم في ذلك الرّمان كانوا لايتمكنون من معرفة معاني كلام الله 
ورسوله إلا بعد القراءة في علم العربيّة» ولو كان ذلك منهم لتقل 
ذلك» وعرف شيوخ التّابعين فيه» وليت شعْري من كان شي(“ 
علقمة بن قيس» وأبي مسلم الخولاني» ومسروق [بن] الأجدع» 
وجبير بن ثُفير» وكعب الأحبار» أو من كان شيوخ من بعدهم من 


)١(‏ في (س): «استشهاد». 

(؟) في «العواصم»: (۲/ ۸۷) و(ت): «اللهجة». 
(۳) زيادة من (ي) و(س). 

« في (س):‎ )٤( 

(5) العبارة في (س): «من كانوافي ذلك شيوخ». 


۳1٤€ 


التابعية ؟ كالحسن» وأبي الشّعتا ا" وزين العابدين» وإبراهيم 
التَيمَىّ ) ٠‏ واللخعيّء > وسعيد بن جبیر» وطاووس› و والشعبي 
ا وأضرابهي قا تفي أا فا بوجوب لار وفي 
أي المصئّفات البسيطة يقرأ فى ذلك الرّمان؟ . 


0 

0 إلى أملها مع اشتهار ا اليا على 
00 + فكيفت بمثل هدا ؟!. 

< باضه 

الثانى : أنه إن ثبت بطرقي صحيحة » فَإنّه لم ي يشتهر» ولم يصح 
مثل شهرة صدور التبا ودعوى الاجتهاد عن الإمام أَبِي حنيفة» وقد 
تواتر 0 احم اس سور لسري ضيه 

mcd e 
دنه كىن لشن رن و و و الت‎ 
وأنشد:‎ 


إذ اناا EE E‏ ينناف :ميغد ع8 


(1) في (س): «الشعث»!. 

)٠(‏ في (س): «فكيف بهذه الرواية». 

(۳) في ( أ ): «أنه الآن» وضرب على كلمة «الآنه في (ي) وليست فى 
(س). ۰ ٠‏ 

() اختلف في قائل هذا البيت» انظر: «شواهدالعيني»: (177/1). 
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رب 


الوَابع: سلّمنا أَنَّ هذا لحن لا وجه له» فإنّه لايدلٌ على عدم 
المعرفة» فإنَ كيرا من علماء العربيّة يتكلّم بلسان العامة ويتعكد التاق 
باللّحنء بل قد يتكلّم العربيّ العو بدح ذلك في عر 
وعلى الجملة؛ فكيف مادارت المسألة فن ذلك لايدلٌ على قصور 
الإمام أبي حنيفة› بل يدل على غفلة المعترض به وتغفيله» سان 
على وَصّمِ هذا الإمام الجليل وتجهيله . 


راا غ ال عن ات وقوله : إن ذلك ليس 
إلا لقلّة معرفته بالحديث ؛ ؛ فهو وهم فاحش» لا يتكلّم به مُنْصف .. 

والجواب على ذلك يتبيّن بذكر محامل : 

المحمل الأول : أنه قد عَم من مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
نه يقبل المجهول» وإلى ذلك ذهب كثير من العلماء كما قدّمناه» 
ولا شلك أنّهم إِنّما يقبلونه حيث لا يعارضه حديث الثَّقة المعلوم 
العدالة» لأنَّ لتّرجيح بزيادة الثّة والحفظ عند التعارض أَمد مُجمع 
عليه » ولا شلك أَنَّ الا علي حملة العلم البو في دلت الزمات 
العدالة» / ويشهد لذلك الحديث الثابت المشهور: رم القَرنُ 
الَّذِي آنا يهم ' مالين يَلوتهُم تم الَذِيْن يَلوتهُم ؛ نم يفشو الكَذِبُ مِنْ 


وهو شاهد للنُّحاة في إعراب الأسماء الخمسة إعراب المقصور 
نحو فتى وعصى» مع استيفائها للشروط . 
انظر: «التصريح على التوضيح»: »)٦٠/١(‏ «شرح ابن عقيل»: 
(0/1). 
(۱) (ص/۳۷ .)٤۳‏ 


۳1١ 


بعد وقد تقدّم الكلام.على الحديث» وقد كان علي - رضي الله 
عنه ‏ ينهم بعض الرُواة فيستحلفه ثم يقبله"»› وهذا إِنّما يكون في 
حديث من فيه جهالة أو نحوهاء ولذا لم يستحلف المقداد لما أخبره 
بحكم المَذىّ» وقد روى الحافظ ابن كثير في «(جزء جمعه في 
أحاديث السباق»9» عن الإمام أحمد بن حنبل آله كان يرى العمل 
بالحديث الذي فيه ضَعْف إذا لم يكن في الباب حديث صحيح 
يدفعه» وألّه روى في المسند أحاديث كثيرة من هذا القبيل» وذلك 
على سبيل الاحتياط من غير جهلٍ بضعف الحديث» ولا بمقادير 
الضعف» وما يحرم معه قبول الحديث بالإجماع» ومافيه حلاف . 


#8 : إِنَّ ا داود يخرج الإسناد 


وقال الحافظ ارغ 

(۱) أخرجه البخاري «الفتح»: »)۳۰٦/٥(‏ ومسلم برقم (070؟) من 
حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -» وغيره. 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري «الفتح»: »)۲۷۷/١(‏ ومسلم برقم (۳۰۳). من 
حديث علي - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ ذكره ابن كثير فى «إرشاد الفقيه»: (877/7)» فقال بعد أن ذكر حديث: 
امن أدخل: قرسا بين فرسين:..4+ #وقد. جعت جز فى هذا 
الحديث» وذكرت شواهده وطرقهء وبيان وجه الدلالة منه في اشتراط 
المحثّل) أه. 

(5) انظر: «المسوّدة»: (ص/۲۷۳) لآل تيمية» و«إعلام الموقعين»: 
41/1١‏ ). 

(5) «شروط الأئمة»: نفد لابن منده» وقد ذكر ذلك أبوداود في 
«رسالته إلى آهل مكّة؛: (ص/ .)7"١‏ 


۳1۷ 


الصعيف إذا لم يجد في الباب غيره أنه أقوى عنده من رأي الرّجال . 
انتهى . وفي هذا شهادة واضحة على أن رواية الحديث الضَّعيف لا 
تستلزم الجهل بالحديث» اة ر علم الأثر بلا 
مدافعة » وهذا الحديث اعت الذي ع الكذابين» 
ولا الاق المصرّحين» فذلك عندهم لا د يستحقٌ اسم الضعف» وإِنّما 
يقال فيه : إِنّهِ باطلٌ. أو موضوع» أَرْ ساقط» أو متروك» اون ول 
وإِنّما المت حديث الراوي الصّدوق لذي یښ بحافظ » | 
المعلول“ بالاختلاف في رفعه وإسناده» والمضطرب”" اضطرابًا 
يسا أو تجو ذلك مما الخعلفه الغلماء قن التعليل للحديف بده أو 
الجرح للرّاوي به ولا تظهر قرّة في دليل رده ولا دليل قبوله» وأكثر 
4 0 6 
التضعيف إِنّما يكون من جهة الجفظ» وعند الأصوليين : أنه لا يُقدح به 
حى يكون الخطأ راجكًا على الصّوابء أو مساويًا له» وفي المساوي 
خلاف عندهم »2 وقد تقدّم ذكر هذه السات وهي مقرّرة في كتب 
«علوم الحديث؛ وكتب «الأصول»» فعلى هذا الوجه تكون رواية الإمام 
بي حنيفة عن بعض الضّعفاء مذهبًا واختيارّاء لا جهلاًٌ واغترارًا . 


المحمل الثاني : أن يكون ضعف أولئك الرُواة الّذِين روى عنهم 
مختلفًا فيه»ء ويكون مذهبه وجوب قبول حديثهم» وعدم الاعتداد 
بذلك التّضعيف؛ إِمّا لكونه غير مفسر السبب» أو لأجل مذهب» أو 
غير ذلك» وقد جرى ذلك لغير واحد من العلماء والحقّاظء بل لم 


)١(‏ في (س): «المعلوم»!. 
(؟) في (س): «واضطرب»!. 


۳1۸ 


يَسُْلم من ذلك صاحبا «الصحيح» كما قدّمنا ذلك» وكذلك أئمة العلم . 

هذا الإمام الشّافعيَ رضي الله عنه ‏ أَكُثَرَ من الرّواية عن 
ازاھ بن أبن ی الاما ووتقه» وقد خالقه الأكتوون 9 
ذلك . وقال ابن عبدالبرٌ في «تمهيده)”'" : أجمعوا على تجريح ابن أبي 
يحيى» إلا الشّافعىّ . 


قلث: أمَا الإجماع على تجريحه فليس بمسلّمء فقد وافق 
الشّافعيّ على توثيقه أربعةٌ من كبار الحفّاظ”؟ وهم: ابن جريج» 
مدان عرد محمد الأضبهاني» وابن عديّ٬‏ واب“ عقدة"» وقال 
الذّهبِيَ في «التّذكرة»”©: «لم يكن ابن أبي يحبى في وزن من يضع 
الحديث» انتهى» ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحّح عند 
أئمة الحديث من الشافعيّة / كالووي» والذهبي» وابن كثير» وابن 
النّحويّ وغيرهم . 


.)586/5١( )١( 

(۲) انظر «تهذيب الكمال ‏ مخطوط»: »)55-57/١(‏ و«تهذيب التهذيب»: 
».»2058/١(‏ و«الكامل»: )7١7/١(‏ وللشيخ عبدالرزاق أبوالبصل رسالة 
ماجستير عنوانها: «الرّواية على الإبهام عند الإمام الشافعي» بحت هذا 
الموضوع بتوسّع . 

(۳) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«أما الشافعى وابن الأصبهانى؛ فصرّحا بتوثيقه» وأمًا ابن عدي وابن عقدة؛ 
فغاية ما قالا: لم نجد له حديثًاً منكرّاء ولم يصرّح عنهما في «الميزان» بغير 
هذاء تمت شيخنا أحمد بن عبدالله ‏ رحمه الله -» . 

.(۷/) (© 


۳14 


1/۱ 


الرواية عن 
الضعقاء 
وتخريجها 


وكذلك روى الشّافعيَ عن ابي خالد الرجي الک و 
مختلف في توثیقه» وكذلك الإمام اکا ووو عن جاع م 
فيهم”" كما تقدّمء وكذلك القاسم بن إبراهيم» ويحيى بن الحسين 
الهادي - رضي الله عنهم ‏ ة تدروو عن وای ا وهو ملف 
فيه”2. وقد ذكر أهل علم الرّجال ذلك الاختلاف» وبيّنوا في «علوم 
الحديث» ما يُقبل من الجرح والتّعديل» ومراتبهماء وكيفيّة العمل عند 
تدا ميا 

المحمل الثّالث: أَنْ يكون إِنَّما روى عن أولئك الضعفاف على 
ملت والاستشهادء وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم 
ا ديت أو قان أو اچ ال: 


مثل: ما صنع مالك في الرّواية عن عبدالكريم بن أبي المُخارق 
التصريّ. قال ابن عبدالبرٌ فى «تمهيده)7؟ : كان مجمعا على تجريحه» 


(1) وهو: : مسلم بن خالد الزّنجي ي أبوخالد المكي المخزومي» فقيه مكة في زمنه 
ت(178) أو بعدها. 

زفق مثل : عامر بن صالح القرشي› وعبدالله بن واقد»٬‏ وعمر بن هارون البلخي› 
وانظر «(معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند» : (ص/ ۲۸۔۳۳) . 

)۳( في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«ابن أبي أويس فيه مقال منجبر» . 

وهما اثنان: إسماعيلء وأبوبكرء والذي أكثر عنه العام عليه 

السّلام - هو أبوبكرء وروی عنه البخاري في لاصحيحه». وذكر المصيّف في 
«التنقيح» الهمازوناعق ابن فة وان خلوان». 

.)560/95١( )8( 


حلن 


ولم يرو عنه مالك إلا حديثاً واحدًا معروفًا من غير طريقه وهو حديث : 
وضع اليمين على الشمال في الصّلاة وقد رواه مالك في «الموطأ»“ 


من طريق صحيحة من رواية أبي حازم التابعي الجليل عن سهل بن 
E]‏ الصحابي - رضي الله عنه - 


وكذلك القاسم بن إبراهيم» وحفيده يحيى بن الحسين من أئمة 


آل قد أكفرا من :رواية أحادية الأحكام» والاحتجاج عليها من 


حديث ابن بي 


و وأهل الرّواية متفقون على تجريحه» 


والقدح في روايته؟» 


لف 
)۲( 
)۳( 


(4) 


0 


7 5 و 2 0 0 
وكذلك قد روى شعبة على جلالته"“ وتشدده عن أبان بن أبى 


.) وه‎ /١( 
في (): «بن عبدالله؛ والتصويب من (ي) و(س).‎ 
. هو : الحسين بن عبدالله بن أبي ضميرة» كذّبه عدد من التّقَاد‎ 

انظر : «الميزان» .)٦١/۲(‏ 
في هامش (ي) مانصه: 
«هو الحسين بن عبدالله بن ضميرة » ذكره المصنّف- رحمه الله في «تنقيحه» 
قال: «وكذلك عن أبي خالد الواسطي» وروى السيد أبوطالب عن ابن 
الأشعث» وأبوعبدالله الجرجاني» عن أبي الدنيا الاشج" انتهى . 

قلت : هذا شيء كثير» من اطلع على كتب المتأخرين وجدها مشحونة 
بالرواية. عمّن دب ودرج» هذا المرشد بالله على جلالته روى عن ميسرة 
الأكول» ونوح الجامع» وإسحاق بن بشرء وكم أعدٌّ! فانظره! شيخنا حفظه 
الله . 
في هامش (ي) مانصه: 
«كان شعبة يشدد في أبان جدّاء فقيل له: لم كتبت عنه؟ فقال: من ذا يصبر عن = 


۳۲١ 


ا لأنْ أشرب من بول جمار حتَّى أَرْوَى أَحبّ 
إِليّ من أن أقول : حدّثنا أبَان بن أبي عيّاش» رواه شعيب بن جرير 
عنه» وروی ابن إدريس وغيره عن شعبه“ أله قال : لن يزني الوّجل 
خير من أن يروي عن بان . 


فان قلت : فكيف روى عنه مع اعتقاده تحريمها؟ . 
بات إن اراد ترم ذلك عل من لآ مرف الت لاط 


من غیره"» وتحريم رواية العارف عن المتروكين في حضرة من لا 
يعرف واج إن اوري نهى عن الرّواية عن بعض المتروكين» ٠‏ فقيل 


له: آلست تروي عنه؟ فقال إِنّي روي ما اعرف . 


وهذا من لطيف علم الحديث . وقد قدّمنا» عن مسلم أله ريّما 


أخرج الإسناد العف لعلوه وار عليه» وترك إيراد الإسناد 
الصّحيح لنزوله» ومعرفة أهل الشَّأن لهء روى ذلك النّوويّ عن مسلم 
تعدا كبا دم وفيه دلالة على أَنَّ رواية العالم لحديث التجل 
الضعيف لا تدك على جهله بضعفه . 


(4) 


وكذلك البخاريٌ قد ضعّف هو بعض من روى عنه في 


ذا!؟ يعني : حديث القنوت» ولم يرو عنه غيره» تمت شيخنا؟ . 

تحرفت في (س) إلى اشعيب»! . 

في (ي) و(س) : «الحق من الباطل» . 

في هامش (ي) مانضه: 

ای ر وفي رواية عن سفيان أنه قال: أنا أعرف صدقه من 
کذبه . تمت شيخنا حفظه الله) . 

. )۱١۷ (ص/‎ 


۲۲ 


«الصّحيح»» ذكر ذلك الذَّهبِيَ في «الميزان»» وهذا يدل على أنه لم 
يعتمد على ذلك الرّاوي الَّذي ضعّفهء لولا شواهد لحديثه ومتابعات. 

وهذا من لطيف علم الحديث» ولذا قال الإمام النّوويَ”©: «إِنْ 
من صحّح حديثا على شرط مسلم لكون راوية من رواة صحيح مسلم ؛ 
فقد وهم في ذلك» . 

المحمل الرّابع : أن تكون رواية الإمام أبي حنيفة من قبيل تدوين 
ما بلغه من الحذيث صحييحه وضعيفه» كما هو غادة كثير من مصلفي 
اللحفائل آهل اللشئرة والمسانيد» عرصي ذلك حيط العديت مه 
لینظر فى توابعه وشواهده» فان صحّ منه شيءٌ عمل به» ون بطل شيءٌ 
حذر من العمل بهء وإن احتمل شىء الخلافٌ كان للتّاظر من العلماء 
ن يعمل فيه باجتهاده . 

وفي الرّواية المشهورة عن البخاريٌ أنه كان حفظ ثلاث مئة الف 
حديث» منها: مئتا الف غير صحاح”" . 

وقال إسحاق بن راهويه” “: أحفظ مكان مثة ألف حديث كأنّي 
أنظر إليهاء وأحفظ سبعين ألف حديث صحيحة عن ظهر قلبي» 
وأحفظ أربعة آلاف حديث مزوّرة. فقيل له فى ذلك؟ فقال: لأجل إذا 
مر بى منها حديث فى الأحاديث الصّحيدة فيه فليا . 


)١(‏ تقدّم ذكر بعض المواضع 
(؟) «شرح مسلم»: .)55/١(‏ 
(۳) انظر: «السير»: .)5١6/١17(‏ 
)٤(‏ انظر: «السير»: (١١/98/ا"7).‏ 


يحدنا 


الممل الخامس 2 أن ركو كتير ن الا اديت اجره إلى 
جهة شيوخه ومَنْ فوقهم» كما في كثير من الأحاديث المنسوبة إلى 
جعفر الصّادق» وكثير من الات . 

فقد روى الذّهبِي في «الميزان»“ عن الحافظ ابن حبّان”: أَنَّ 
ا لل الس ما 


ذا عرفت هذاء فاعلم أن الما ا تة - رضي الله عنه طلب 
العلم بعد أن أسنّ. وقد كان الحافظ المشهور بالعناية في هذا الشّن 
إذا كبر واس اانا ف فلهذا لم يكن في الحفظ في أرفع 
المراتب» وكذلك غيرة مخ الأئمةء فقد كان الإمام أحمد ابن حنبل 
أوسع الأئمة الأربعة معرفةٌ بالحديث وحفظًا له ولم يكن ذلك عيبا 
فيهم ولا قدحًا في اجتهادهم » وقد كان حديث ابن المسيّب» 
ومحكد مق شيويق » واا التحعة : أ وأفوفيمن حدر غطاءة 


.)١7/1( انظر: «السير»:‎ )١( 

.)١186-١85/١( «المجروحين»:‎ )۲( 

)۳( في (س) في الموضعين : اناو ھر خطا: 
واًبا: بالتشدید» قال ابن ماكولا في «الإكمال»: (۸/۱): «ذکره 
الخطيب في باب» (أبا) بالتخفيف . . . » ووهم في ذلك» وإِنّما هو 5 
التشديد» أجمع على ذلك 000 . ووجدت ذلك مستفيضًا 


بالبصرة. . ٠.‏ اه. 
)٤(‏ فى (): «تناقظ» وهو خطأ. 


۲€ 


والحسن البصريّء وأبي قلابة» وأبي العالية. وكان ابن المسيّب أصح 
الجماعة حديثا من غير قذح في علم من هو دونه . 


ولهذا البب تكلّم بعض”“ الحمّاظ في حديث الإمام الأعظم 
أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فظن بعض الجهّال أذ ذلك يقتضي القدح 
في اجتهاده. وإمامته» وليس كذلك» فغاية ما في الباب أَنَّ غيره أحفظ 
منه» وذلك لا يستلزم أنَّ غيره أفضل منه. ولا أعلم منه على الإطلاق» 
فقد كان أبوهريرة - رضي الله عنه ‏ أحفظ الصّحابة - - رضي الله عنهم -» 
ولم يكن أعلمهم. ولا آفقههم» ولا أفضلهمء وقد كان معاذ أفقههم» 
وزيد أفرضهم» وعليٌ أقضاهم. وأ أقرأهم» والخلفاء أفضلهم . 


وعد فالمناقبٌ مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء» وقد 
أشار الذَّهبئُ إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أبي حنيفة وأمثاله» وإلى أله 
لا قدح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف» فقال في خطبة «الميزان»”" : 
«وكذا لا أذكر من الأئمة / المتبوعين في الفروع أحدًا لجلالتهم في 
الإسلامء وعَظمَتهم في التّمُوس» فإن ذكرث أحدًا منهم فأذكره على 
الإنصاف. ومايضوره ذلك عند الله» ولا عند النّاس» إِنّما يضر الإنسان 
الكذب» والإصرار على كثرة الخطأء والشّجّي على تدليس الباطل» 
فاه خيانة 000 فالمرء المسلم يطبع على کل شيءِ إلا الخيانة 


)۱( بل أكثرهم على تضعيفه في الحديث» ولا يقدح ذلك في إمامتهء وهذا هو 
الإنصاف» وما سواه حَطْلٌ واعْتِسَافٌ . 
.)35/١(١ )0‏ 


Yo 


1/۲ 


الوهم الثاني عشر 


فانظر كيف تأدب أبوعبدالله الذّهِبِنَء وذكر جلالة الأئمة 
المتبوعين في الإسلام» ونصصّ على أنَّ ذكرهم في كتب الجرح 
والتعديل لا يضرهم عند اللهء ولا عند الئّاس. وهكذا فليكن ذكر 
العالم لمن هو أعلم منه؛ نادت ٠‏ وتواضع › وتعظيم؛ وتوقير» جعلنا 
الله ممن عرف قدر الأئمةء و ا اام اا 

00 لجملة تم كشف وار هاتين الم لشبهتين الف e‏ 
حببت الوب إلى الله تعالى» د رلك 
عن معارفه الغزيرة» بذكر هذه الأحرف الحقيرة اليسيرة› ولم أقصد 
التعريف بمجهولٍ''' من فضائلهء ولا الرّفع لمخفوض من مناقبه» فهو 
من ذلك رفع مكاناء وجل شأنا. 


ع 
1 


وال في صَادِع نوارهًا ية عَنْ صفَّةٍ الواصف 

الوهم الثاني عشر : : وهم المعترض المسكين أَنَّ طائفة المتعزلة 
بالدّكاء مخصوصة» وأجنحة أهل الأثر عن النّهوض لهذه الفضيلة 
صرف وصوح بوصم الإمام مالك بن نين - رضي الله عنه - 
الله وكذاك أهل الحديث» قال: «وذلك لقولهم بعدم تأويل آيات 
الصّفاتء وأحاديث الصّفات». قال: (إِنّما قالوا بذلك لقلّة ممارستهم 
بالعلوم» واقتصارهم على فن الحديث . وكلامه هذا ذكره في رسالته 


)١(‏ في (س): «الأئمة». 
)۲( في (س): «المجهول» . 


هون 


9 03 0 .2222 
القّآننة2''0 ال أجاب القصيدة الت اوي 
: جاب د 1 وَلها 
2 0 ی 3 َوه ا م 0 «go‏ 0 ا 
ظلث عواذله ترح وتغتدي وت ب تعنيِف المحبٌ وتبتدي 


وهي قصيدة أنشأتها في الحثٌّ على اتا السُنّ البو » زادنا الله 
دنا بالحثٌ عليهاء [والدّعاء إليها] 2 وقد أحببت تكميل تشرّفي في 
الدب عن أئمة الإسلام الأربعة» وسائر أئمة السُّنَّة في موضع واحد 
فأقول: ا ير 
وترّوات الأقلام» التي ليس تحتها أثارة من علم فتُعْرّف» ولا فيها شبهة 
قادحة فتكشف . ولكن ينبغي تأديبه عليها بذكر تقریعات : 


ê 
0 


الأول : أنَّ آهل السنّة والبدعة» والخلف واللف» والمتكلمين 
والأصوليين» وا وال وأهل كتب المقالات في الملل 
والتحل» كلهم استمرّت عادتهم على نسبة الأقوال إلى من قالهاء 
وحكاية الخذافت عن أهلها؛ من غير زيادة سّخرية» ولا غمص /› 
ولا أذى ولا استهانة» تنزيهًا لألسنتهم عن خبث السَّفهء ولمصتفاتهم 
ا ذل على قله التمييز وااو فترى الل > وأهل 
المقالات ينسبون البدع إلى أهلها [كذلك]» بل يحكون مذاهب 
الخارجين عن الإسلام؛ فيقولون: ذهب الثنوية إلى كذاء وذهب 
التصارى إلى كذاء علمًا من المحصلين أنه لا حاصل تحت السّفه 


)١7 /١(و انظر مقدمة «العواصم»: (۱/ 1-77 5) للعلاّمة إسماعيل الأكوع»‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 

(۲) زيادة من (ي) و(س). 

(۳) زيادة من (ي) و(س). 


YY 


حك 


راا ونما يوجد شيءٌ من ذلك في كلام بعض 
العلماء عند الانتصاف من المعتدين» والانتصار لأئمة أهل الدين» قال 
الله تعالى: الا حب اله الجهر بلسو من الْمَوّلٍ إل من ظَلِد 4 


[النساء/ .]١٤۸‏ 
e 1 0 0 4‏ 
ذم الكلام وأهله الثاني : انك عللت بلههمء وجمود فطنتهم بقلة ممارستهم 


للعلومء وعنيت بهذه العلوم: علوم الجدلء والخوض في دقيق 
التّطرء أله لا يُفهم إلا ذلك والتعليل بهده العلّة هفوة كبيرة» ل 
هذه العلّة قد قد شاركهم فيها خيْرة الله من خلقه من الأنبياء المرسلين» 
والأولياء والمقرّبين» والصّحابة والتّابعين» وسائر الصَّالحِينء فإ 
كان هذا المعترض يجعل هذه العلّة مؤثّرة صحيحة» ويستلزم ما ادت 
إلبه من الإزراء على كلّ من ترك الخوض في علم الكلام» والممارسة 
لأساليب المُتَحَذْلِقين من آهل الجدل فقد : تعرّض للهلاك» وارتبك في 
البلادة أي ارتباك . 


وقد 70 بهذه الشبهة بعينها؛ الحسين ب بن القاسم بن علي 
العيّاني” 2 اجك من ادعی الإمامة من الرّيديّة فخرج من مذهب 
الرَّيديّة بل من المذاهب الإسلامية» وادعى أله أفضل من رسول الله 
كله وان كلامه نفع من كلام الله عر وجلً!! وتابعه على ذلك طائفة 


(۱) تقدّم شيءٌ من أخباره . 

0( في هامش (أ) و(ي) ما نضّه: 
«قد روي أ ولط في عقله آخر مدّته ولعلّه كذلك؛ فد هذه المقالة لا 
تجا عليه أحد من الس : > فكيف تصدر من أحد أئمة آهل البيت 
المطهّرين! ! تمت . من إفادة السيد العامة محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه - 


۳۲۸ 


مخذولة من الرّيديّة وقد انقرضت بعد الانتشار» وخملت بعد 
الاشتهارء وهذه ا کات ی ا رو ا إِنَّه كان 
يُناظر آهل العلم بهاء ويقول في مناظرته : 


قد ثبت أَنَّ الأعلم أفضل» ون علم الكلام أفضل العلوم. ثي 


يقول لمن يوافقه من الرّيديّة والمعتزلة على هاتين المقدمتين : 

إِلّه يلزم منهما أله أفضل من رسول الله يا؛ لاله يقطع أله أعلم 
منه بعلم الكلام» وأَنَّ مصتفاته قد اشتملت على“ الود على 
الفلاسفة» وسائر أهل الملل والتّحل على ما ليس في كتاب الله ما يقوم 
مقامه» فتصانيفه أنفع للمسلمين من القرآن العظيم! ! 

فن كان المعترض قد اختار هذا المذهب» وأراد أن بُحيي منه ما 
مات» ٠‏ ويستدرك على صاحبه من الكفر ما فات؛ فليس بمستنكر له بعد 
ذلك اَن يَسْتهزيءَ بأهل الحديثء ويسخر من علماء الأثرء وإن کان 
بأبي منه إباء المسلمين» ويأنف منه انم الممنين؛ فقد تبيّن له أَنّ من 
کان له اس - في ترك علوم الأوائل 5 الجد لمن عد ا 
والمرسلين» والصّحابة والتابعين» وسائر الصّالحين» فهو حريٌ 
بالتبجيل والتّعظيم» والتّوقير والتّكريم. 

فياسيّال الذهن»ء ووقّاد القريحةء من الأَبْلّه الآن!؟ أَمَنْ علّل 
بهذا التعليل العليل» وقال: إِنَّ معرفته بالله / مثل معرفة جبريل» بل 

الله _» اه. 

أقول : وفي كلام الأمير ما لا يخفئ . 
(1) كذافي الأصول» ولعل الأولى : «من». 


۲4 


1/۳ 


قال: إِنَّ الله لا يعرف من ذاته أكثر منه بكثير ولا قليل» أم من ] 
بالله''' وكتبه ورسله وتأدّب بآداب التّتزيل» واقتدى بسيّد المرسلين في 
ترك التَّعمُق في الدَيّْن والمُمَّاراة للجاهلين؟ . 

الثّآلث : البله وجمود الفطنة من أفعال الله تعالى التي أجرى 
العادة أن لا يُخْلِي عنها الطّائفة العظيمة الَذِين لا يحصرهم عدد» ولا 
يجمعهم نسب ولا بلدء وهو كالطول والقصرء والسّواد والبياض› 
وحسن الصوت”". وجمال الخلّق» فالقول بذلك عليهم من قبيل 
التّجِرّي على البّهْت الذي هو عادة البطالين. 

وكلٌ مُنْصف يعلم أن في كل طائفة عظيمة ‏ لا يجمعهم إقليم 
ولا نسب ولا طبيعة - فطناء ويُلداء» وكرام وبُخلاءء وشجعان 
وجبناء» سرس اك ا ا ا ل 
أثارة بمثل قوله تعالى: (وََنتُمْ تعقلون)» وام نوت 9 » 
[البقرة/ ۲۲]. 

الرابع أن س المعترض مُنادية عليه نداء”؟؟ صريحًا بجمود 
الفطنة» وكثرة 2 وكلٌ إناءِ بالذي فيه يرشح. ولو كان من آهل 
المغاصات الغامضة» والأذهان السّائلة والقرائح الوقّادة؛ لظهر لذلك 


. في (ت): «ملائکته»‎ )١( 

(۲) فى (س): «الصور». 

() هذا وهم من المصنف» ولا توجد آية بهذا اللفظ . وفيه: «أفلا تعقلون»: 
«لعلكم تعقلون». 


(6) ساقطة من (س). 


۰ 


أثر في أساليبه» ولاحت من ذلك مخايل على رسائله» فلا مخبأ بعد 
بوس ١‏ ولا عطر بعد عروس . فيا هذا! ما حملك على عيب الخصوم 
بعيب أنت به موصوم؟ ! . 

و أَنَّ الفلاسفة as‏ ا 
نهم يعتقدون 3 المتكلّمين من المسلمين غير ا ا 
العقليّة على ما ينبغي. ولا منصفين في متابعة"“ محض العقل» 
ع EEE‏ و 
الاباء ولان وف ما | تقرّر في نفوسهم من الصغر م 
خوف عذاب الآخرة» وعندهم نهم السّكّاق إلى تايح قواعد العلوم 
العقليّة والقوانين المنطقية» وأنّهم استبدوا باستخراج علم المنطق» 
وميزان البرهان» بصفاء آذهانهم ذ في النّظر في الحقائق» وشدة غوصهم 
على لطائف الغوامض» فكما أَنَّ ذلك - وإِنْ صدقوا في بعضه ‏ لا يدل 
على صحّة ما هم عليه من الكفرء ولا يرجح ما فرحوا به من الضلال 
والخسر”*', ٠‏ فكذلك ما احتج به المعترض على اختصاصه وأصحابه 
بالذّكاء والفطنةء بسبب مااستعاروا من علم الأوائل» وشمُّوا من رائحة 
الحذق فى بعض المسائل» لا يوجب له صحَّة دعواه» ولا يستحقٌ به 
الاختصاص بالنّجاة؛ هذا إِنْ سلّم المعترض أَنَّ المدقّق قد يضلّ فى 


للق في (س) : «ولا متصفين بمتابعة» . 
)۲( العبارة في (س) محرفة . 
)٤(‏ في (س): «الخسّة»! . 


۳1 


۳ب 


ما كان عليه 
الصحابة والسلف 
هو الهدى 


تدقيقه ويزلَ عن تحقيقه» وأا إن لم يسلّم ذلك فليتخذهم أئمةء 
وينسلخ عمًا عليه الأمّة» وفي هذا أكبر دليل على فساد ما توهُمه 
المعترض من تعليل صفاء الأذهان. / والرُجوع في صكة الإيمان إلى 
ممارسة تواليف اليونان في علم البرهانء فقد ضلّ سُقراط المعلّم 
الأوّلء واهتدى من الأعراب كثير» وما مارس أحد منهم تلك العلوم 
نامل 


فيا هذا! من أكثر ممارسة للعلوم العقليّة» وأهدى إلى العقائد 
الإسلامية : 1 الدّرداءء وم سليم» وخديجة بنت خويلد. 3 
أرسطاطاليس» وأفلاطون» وابن سيّنا؟ وانظر بعل هذا في ميزانك 


لذي وزنت به آهل العلم والذّكاء N,‏ هل تجده مع 
مراعاة الإسلام عادلاً أو تراه إل تعظيم الفلاسفة مائلا؟ . 
السّادس : كان المسلمون أمّة واحدة في عهد رسول الله يله وأَيَام 

الخلفاء الرَاشدين - رضي الله 0 ليس بينهم خلافٌ في 1 
العقيدة» وعلم من ال د ومن الخلفاء الرّاشدين والسّلف 
الصّالحين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو: سبيل 
الهدى ومنهج الحق وطريق السّلامة» حنَّى مارستم هذه العلوم» 
وتر الجمود. وسالت أذهانكم بالحقائو تی » وغصتم على هذه 
الاي ولت ان وسعون فن ت چن ولم يبق من 
الأكة مه على الحقّ 0 هذه الممارسة عشرهاء ولا نصف 
عشرها!!. 


)۱( في (س): «ببركة» ولها وجه ظاهر. 


YY 


والمعتزلة تدّعي أَنّها الفرقة النّاجية: دعوى ممزوجة بعُجْب 
کو واستحقار لكل من خالفهم من صغير وكبير! وهم نع الك 
مختلفون غاية الاختلاف› مفترقون عَشر فرق في مسائل عقليّة قطعيّة. 
لا يمكن عندهم فيها تصويب الجميع ولا رفع الإثم عن المخطىءء 
ولا القطع بانتفاء الفسق بإجماعهم!! ومنهم من يُجيز في ذلك 
الاختلاف الواقع بينهم أَنْ يكون كفرّاء ار 
عليهء وأًَا : تجويز أَنْ يكون فسا فلا خلاف بينهم فيه" » ومنهم من 
يصرّح بتكفير مخالفه» وبين أصحاب أبي الحسين» وأصحاب أبي 
هاشم في ذلك ما ليس بين فرّق أهل الضّلال أكثر منه» من فذح كل في 
علم الاخرء والقطع ببطلان ما هو عليه» وهذا الاضطراب العظيمء 
والخلاف الشديد بين المعجبين بدعوى الاختصاص بعلم الحقّء 
والاعتصام بالميزان العدل الذي يرفع الخلاف» ويظهر معه ما خفي من 
الحقٌّء وكلّ هذا حصل بسبب”" ممارسة العلوم التي عبتم على 
لخدي الغفلة عنهاء فلا عَدِمَكم المسلمونء زيدوا في هذه 
الممارسة فما يحصل منها غدًا إل“ ماحصل منها أمس: تباغضٌ 
وافتراقٌ» وجدالٌ وشقاقٌ» وتكفيرٌ وتفسيقٌ» وهوى من الضّلال إلى 
مكان سحيق . 


فن كان المحدّثون ما استحقوا منك السُخرية والإستهانة إلا 
(؟) في نسخة: «ببركة» كذا في هامش (أ) و(ي). 


۳( في (س) : «الآن» وهو خطأ. 


انفضا 


1/554 


بعض شناعات 
المبتدعة 


لعدم دخولهى معكم فى مدال ار فالأمر [في ذلك](١'‏ مجبورء 
ولهم أسوة عون بها أنفسهم فيمن فاتته هذه الا تر القن 
ا الطالكية. 

السَابع: أخبرنا ما هذه العقائد التي اختصصتم باعتقادها؟ 
''وتميزتم على المحدثين "2 وعيّرتم على المخلين بمعرفتهاء ولم 
تكن معرفتها إلاً بممارسة العلوم التي لم يمارسها الصّحابة والسّلف 
الالح فنا رأينا الأمّة قد أجمعت على صحّة عقائد الصّحابة قبل 
هذه الممارسة. فم علينا بالتّعريف بما استفدتموه بذلك . 

فإِنْ قلت : إِنَّ هذه العقائد هي اعتقاد وجود الله عر وجل ء وال 
عالم قادر» موصوف بجميع صفات الكمال / غير ممثل بمثال» فقد 
أمكن الصّدر الأول معرفة هذا وأمثاله من الح من غير ممارسة 
لعلومکم» ا ل 
قلباء وأرجح لبا وأصلب ديئاء وتم يقي . وإِنْ كانت العقائد التي لا 
درك إلا بالممارسة هي قول شيوخكم: إل ٤‏ الله لا يعلم من نفسه إلا ما 
يعلمونه» وقولهم: إِنَّ الله لا يقدر على هداية أحد من المذنبين» 
وقولهم : إِنَّ الله لم يخلق شيئًا على الحقيقة قطء لأنَّ الأشياء ثابتة فيما 
لم يزل» وتذويت الات محالء وإِنَّما الذي هو فعل الله اكتساب0© 


)۱( زيادة من (ي) و(س). 
)۲( ل اسه ووضع على هذه العبارة في (ي) خط › وكأنه لم يرها 


)۳( لامرك وكتب فوق هذه الكلمة في ( أ ): «إكساب. ظ» ولعله 
الأصوب . 


TE 


الذوات الثأبتة في القدّم صفة الوجود» وليس لله تعالى عندهم فعل إِلاً 
صفة الوجود» كن صف الوعود عندهم وسائر لمات يبرت بدي » 
فحصل من هذا أن الله تعالى لم يخلق شیتًا قطء وإِنّما يقال : إنه خالق 
کل شيءٍ مجازًا. وقولهم: ِنَّ الله تعالى غير قادر على إعدام الألوان 
كلها وكذلك الطّعوم فلا يقدر على قلب الأسود أغبر لاله إنّما يزيل 
الصّفة بواسطة طروء ضدَّها عليه» وأنَّ الله تعالى يريد بإرادة محدثة 
موجودة على حد وجود عَرَض مستقل بنفسه غير حال في ذاته 
تعالى» ولا في غيره ولاداخل ف العا E‏ وان أل 
الواجبات النّظر في اله وَل التّظر فيه لا يتم إلا بالشّكُ فيه فوجب 
السك في الله تعالى» بل كان أَوّل الواجبات» لأنَّ ما لا يتم الواجب إِلاً 
يب وجري a‏ 
على ترکه» ويستمرٌ وجوب الشكٌ في مُهل التّطر» e‏ 
لله تعالى لاله عندهم في تلك الحال لا يؤمن أَنْ لا يستحقّ التعظيم» 
فتحرم فيها لذلك الصّلوات» وسائر العبادت» تحلّ جميع المحرّمات 
الشرعيّات"» ويجب فيها استحلال جميع الحرام» وترك جميع 
الواجب. وقولهم : إن جميع الواجبات وجبت لأنفسهاء وجميع 
المحرّمات كذلك من غير إيجاب موجب» ولا تحريم محرّم» وان الله 
تعالى غير مختار في التّحليل والتّحريم» وإِنّما هو حال فقطء فالله 
تعالى عندهم ‏ في ذلك -» والّرسول والمفتي سواء. 


)00( كذا في (أ) و(ي) و(ت)» وفي (س): «حدة) . 
(۲) في (س): «بالشرعيات» . 


ro 


ئب 


وقولهم : إِنَّ الله تعالى يَقْبّح منه أَنْ يتفضّل على أَحَدٍ من خلقه 
بغفران ذنب واحدء وان لا يغفر إلا ما وجب عليه غفرانه وجوبًا يبح 
خلافه. حتّى لو زادت سيّئات المسلم مثقال حبّة من خردل قبح من الله 
تعالى مسامحته في ذلك» ووجب على الله تعالى تخليده في التيران 
كتخليد فرعون وهامان وعَبّدَة الصّلبانء وأَنّهِ لو فعل لاتصّف بصفة 
الكاذبين» واستلزم ذلك بطلان هذا الدّين» وأنّ من جوز عليه ذلك فإّه 
دك سين فد عبار N‏ وخرج من الفرقة النّاجية» وا 
لم يعرف الله تعالى بأحد الأدلّة ا حرّروها فهو جاهل بالله كافر» 
وهذا يستلزم تكفير السّواد الأعظم / من المسلمين الأَوّلين والآخرين» 
والأنصار والمهاجرين . 


وقول شيوخكم البغداديّة: إِنَّ الله تعالى ليس بسميع. ولا 
بصيرء ولا مُريد حقيقةٌ» وإِنّما ذلك مجازء معناه وحقيقته0©: أنه 
عالمء ٠‏ واد التّقليد في الفروع حرام على العامة من النّساء والعبيد 
والإماء وهل الغباوة» ود الاجتهاد في الحوادث ومعرفة أدلتها 
واجب عليهم مع ترخيص إمام البغدادية 5 القاسم البَلْخي7" في 
التقليد في معرفة الله تعالى» فهذا عجيب من ممارسيّ علوم النّظر 
الدّقيقة أن يُجيزوا التقليد في أصل الدّين ويحرّموه في فرعه! والأصل 
)١(‏ في (ي): «معناه» وضرب على «حقيقته)» وفي (س): «وحقيقته» فقط . 
(؟) هو: عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي» ت(9١1ه)‏ 

وقيل غير ذلك . 

انظر: "تاريخ بغداد» : (9/ .)۳۸٤‏ و«وَفيّات الأعيان»: (۳/ 14). 


۳٢ 


أقوى من الفرع بالإجماع من العقلاء! . 

وقولهم : إن تفضّل الله على عباده بالعفو قبيح عقلاً وشرعًاء إلا 
أَنْ يجب عليه وجوبًا يقَبح معه تركه» وسواء كان العفو قبل الوعيد أو 
بعده» وهذا هو الفرق بين مذاهب البغداديّة والبهاشمة» فن البهاشمة 
لا يقبّحون العفو قبل الوعيد عقلآء وقول البغداديّة: نه يقبّح عقلاً 
ا العمل بجميع أغنان الاب :من اا اة والتابعين» وأ 
العسلمين :أن د العمل بالقياس حرام» وبجميع الأدلّة الظّنيّة. ومن 
العجب استحقارهم الظاهرية وتعظيمهم البغدادية» والظاهرية إِنّما 
56 القياس فقط» والبغداديّة انكرت القياس الا معّاء فهذه 
العقائد يذهبون إليها ويُناظرون عليهاء وليست من قبيل الإلزام» فن 
كانت هذه العقائد وأمثالها من الأباطيل هي التي اختصصتم بها على 
المحدّثين» وتميّرتم بمعرفتها"'' على كثير من به المسلمين» فلعمْري 
SE‏ يعارم ازيل خاردكم 
هذه التي سيّلت آذهانكم إلى هذا المخد وخَلضتم به هن غار جرد 
المحدئين:والقلك الصّالحين من الصحابة والتابعيق. 


فون قلت : إِنَّ أهل الحديث فرق كثيرة ويوجد لهم مثل ما يوجد 
كلمن مر الأفرال التكيرة. 


فالجواب من وجوه : 
الأول : أَنَّ تلك الفرق المبتدعة ممن يُتسب إلى السّنة فرق شادّة 


)١(‏ في (س): «وعسّر معرفتها». 
(۲) ليست في (ي) و(س). 


TY 


الكلام على ما 
ينسب إلى أهل 


1/1 


منكرةء قد رد عليهم أئمة السَلَة» ونصّوا على ضلالهم» كالمرجئة 
والنّواصب والحشويّة والكرّامية والمشبهة والجبرية» إِنّما كلامنا فيما 
غل ا وما هو المصح المنصور عند المعتزلة وأهل السنة 
ولم نذكر الفرق الشَّاذَّة من المعتزلة والشيعةء ولو تعرّضنا لذكر ذلك 
لذكرنا فضائح وقبائح تتنزه عنها المعتزلة والرّيديّة ويُضَلّلونَ من قال 
بهاء مثل قول الحسينيه من الرّيدية : إن الحسين بن القاسم أفضل من 
رسول الله يله وقول الإمامية : إِنَّ شرط الإمام أَنْ يكون يعلم الغيب» 
وقول بعض البغدادية من المعتزلة ‏ وهم المطرفية ‏ باستقلال الطبائع 
بالتأثير في العالم بعد خلق الله تعالى لها / وتُسب هذا إلى البغدادية من 
المعتزلة» وقول بعض المعتزلة : ِنَّ الله تعالى غير قادر على 
الكقلورات الق قك :ون الأطفال والبهائم لا تدرك شيئًا من 
الآلام» لأنَّ إيلامها قبيح» والله تعالى لا يفعله فأنكر الضرورةء فهذه 
المذاهب الشّادّة لا يُشنّع شم بها على المعتولةة وكذلك المذاهب الشَادة 
ل دري 

الثاني أن ذلك إِنّما وقع من“ بعض أهل الحديث من فيض 
علومكم هذه الي اقترحتم ممارستها'''وتميّرتم عليهم بمعرفتهاء ومن 
قي متهم على ما كان عليه السّلف الصّالح سم من جميع ما حدث من 
التَعمّقَ في الأنظارء والتكلّف لاختراع ما لم يكن من العقائد. 


(1) في (ي) و(س): «مع». 


(۲) في نسخة: «افتخرتم بممارستها» كذا في هامش ( أ ) و(ي) وهي كذلك في 
(س). 


A 


وبالجملة؛ فمن أحدث عقيدة لم تكن مشهورةً وقتَ رسول الله 
ياء ودعا الاس إليهاء وحملهم عليهاء مع سكوت رسول الله ميا 
عنهاء وعدم تعرّضه لها؛ فليس بسني العقيدة» ولا سالك عند أهل 


الحديث الطريق الحميدة . 
الثّآلث : أَنَّ كلامنا إِنّما هو من“ فوائد ممارسة العلوم العقليّة 


النّرَيّة التي لم يعرفها السّلفء والمحدّث إذا ابتدع ما لم يكن في زمن 
الصّحابة فلم يؤت من الجمود ونما أتي من سيان الذّهنء وممارضه 
هذه العلوم» بان لك أَّها يها المعترض بهذا وَبَالَ هذه الفيهقة التي 
تومته لك ل عليلك. 

الثَّامن: [من التقريعات]”" أَنَّ المحدّثين هم هم | العناية التَامَّة 
بحديث رسول الث اة من أي فرقةٍ كانوا؛ كالتّحاة» والمتكلّمين» وهذه 
الصفة ر فقول المعترض : إن امود ود التأويل مذهب 
نظ" المسد يي كبلق الشخرية والتنقص”*' بأهل صفة شريفة» وهذا 
دليل على أك متصف بما رميتهم به من البَلَهِء لآنَّ التعليق للدم على 
الأوصاف الحميدة تغفيل"» فلا يقول القُطناء متى أرادوا الذَّمَّ 
والانتقاص لأحدٍ: إِنّهِ من بُله المؤمنين والصّالحين ونحو ذلك . 


)١(‏ في (س):«في»2. 

٠ )۲(‏ في نسخة: «وهي» كذا في هامش ( أ)» وهي كذلك في (س) . 
)۳( زيادة مُهمّةَ من (س)› وانظر التقريع السّابع (ص/ ٤‏ ۳۳) . 
)٤(‏ في (س): «جله»! . 

(5) في (س): «والنقص»!. 

(5) في (س): «تفضيل»! 


۳4 


الناء على أهل 


الحديث 


أهل كل فن أعرف 


ب 


التاسع : أنّ لأهل كلّ فنَّ من الفنون الإسلامية مله على كل مسلم 
توجب توقير أهل ذلك الفربٌ» وشكرهم والدّعاء لهم» والثناء عليهم» 
ِما مهّدوامن قواعد علمهم وذلّلوا من صعوبة فلم وكثّروا من فوائده 
وقيّدوا من شوارده» فبئس ما جزيت من أحسن إليك بارتكاب ما لا 
يحل لك» وترك ما يجب عليك . 


ومن آداب العلماء : أن يفتتحوا القراءة في مجالس العلم بالدُعاء 
لمشايخهم”" ومعلّميهم» وأهل كلّ فنّ هم مشايخ العالم فيه» وأَدلة 
المتحيّر في خوافيه . 

العاشر : العجب من المعترض كيف يذمُِّهم”"2 وهو متحلٌّ بفرائد 
علومهم. وكارع في مشارع معارفهمء وتفسيره للقرآن يتحول 
برواياتهمء ومعرفته بالسّير والتّواريخ مستفادة / من أثمتهم . وما أقبح 
بالإنسان أن يكون من كقّار التُعمء وأشباه النَعَمٍ! فون كنت لابدٌَ ساخرًا / 
منهم» ومستهزتًا [بهم]؛ فهلاً استغنيت وأغنيت عنهم, وأَنقْت أنفة 
الأحرار*؟ عن الحاجة إليهم : 
أَقلّوا عَلَيْهِمْ لآ أبا لبيك ِنَّ الوم أَْسُدُوا المكَانَ الذي سَدُ ا 


الحادي عشر : أن جميع أئمة الفنون المبرّزين فيهاء المقتصرين 


(۱) انظر: «تذكرة السّامع والمتكلّم» : (ص/ .)۳٣١‏ 
)۲( في (س) : (يتهم) . 
(۳) زيادة من (ي) و(س). 


(4) في (س): «الاصرار»!. 
)٥(‏ البيت للحطيئة . «ديوانه» (ص/ 607). 
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على تجويدهاء قد شاركوا أهل الحديث في عدم ممارسة علم الكلام؛ 
ون لم يشاركوهم في كراهة الخوض فيه» لكن علّة جمودهم» ورميهم 
بالبله ء في“ عدم الممارسة؛ والممارسة للف لا تحصل بعد كراهته» 
فأخبرنا هل مارس علم الكلام جميع أئمة الفقه؟ كمالك والشافعيٌ 
وأبي حنيفة » وأئمة العربيّة كالخليل وسيبويه. وأئفة اللّغة والقراءات 
والتفبدين: وسائر أئمة الفنون الإسلامية؟ . 


فن قلت : كل أهل الفنون قد مارس علم الكلام» كانت مُبَاهتة! 
وإِنْ قلت: بعضهم قد مارس فكذلك بعض المحدّثين”" قد مارس 
علم الكلام» ولم ينفعهم ذلك عندك من جمود الفطنة» وداء البله» 
فلزم ذلك كل من شاركهم في هذا من أئمة العلوم الإسلامية وما أقبح 
ما يجو إليه هذا الكلام من الكبّْر الفاحش!! فإِنَّ الكبر غمص النَّاسء 
كما ورد في «الصحيح)”") وهذا غمص أئمة النّآس» ووجوه 
الخواض [: 


مالك ان - رضي الله عنه - بأ جامد اط ایل على للك انت 
لاوس سردم ب اد 


اكه المسلمين المجتهدين» رعس ا a‏ 
)١(‏ في (س): «هوا. 
(؟) في (س): «المحدثون بعض). 


(۳) أخرجه مسلم برقم )4١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


"١ 


مالك 


1/٦ 


بين يديه کراسی ENN‏ التّابعين» وقد جاء فى الا (إِنْ التجل 
إذا حفظ الزّهراوين جد فينا»”" . 


ساد في تعظيم العلماء والمتعلّمين ما لا يع له هذا 
المكان من الآيات القرانية» والأحاديث التَّويّة ولو لم يكن من ذلك 
إلا ماورة من شط الملاتكة اجتحنها طا ؛ ؛ لكانت كافية في 

00 نات لعلب‎ 00 e e 
عليه اكلام -!؟ الذي قال فيه الشّافمي : «إذا ذكر‎ - 1 

العلماء فمالك اللَجْم» . وكيف لم يهتد ذهنك هذا السّيّال إلى أي عار 

عليك أَنْ تذمٌ من لا تستفيد بذمّه إلا كشّفَ الخطاء عن حماقتك» وخلع 
جلباب الحياء عن وجه خلاعتك » / وما أحسن فى جوابك مما قال 

حسّان بن ثابت ‏ رضى الله عنه _: 

)۱( في ( أ ) و(ي) و(ت»: «علماء»؛ والتصويب من (س)» اة 
الله - من اتباع التابعين» فكيف يخضع له علماء التابعين!! . 

(۲) من قول أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد: (۵/ )٠۲١‏ بإسناد 
صحيح» وأصل الخبر في مسلم برقم )۲۷۸١(‏ دون هذه العبارة . 

)۳( في (ي) و(س): «وقد). 

00 في (س) : «في) . 

)0( أخرجه أحمد: ,)1١951/0(‏ وأنوذاوة: (:/ل/اه) والترمذي : (ه/ (4V‏ 
وأعلّه بعدم الاتصال . وابن ماجه : (۸/1) من حديث أبي الدرداء - رضي 
الله عنه -. وحسّنه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: »)1۳/١(‏ وصححه 
الألباني في اصحیح الترغيب»: (58). 

(5) «ديوانه»: (۱۸/۱). 


€۲ 


ا وَلَسْتَ لَه بكفءٍ فَتَوْكُمًَا لِخَيْرِكمَا الفذاء 

الثّآلث عشر: أَنَّ أهل الحديث لم يختصوا بترك تأويل آيات 
الصفات» وأحاديث الصّفات» والإيمان بمراد الله تعالى منها"› 
والنّهي عن الخوض في الكلام» بل قد شاركهم في ذلك» وفي بعضه 
كثير من خواصٌ علماء الكلام المشاهير بصفاءِ الأذهان» ولطافة 
الأفهام» وقد نقل النّووىٌ الل عه جاع من اله واختاره 


جماعة من محمّقيهم» هذا لفظ النّووي ذكره في «شرح مسلم»“ كما 
قدّمنا في الوهم التّاسع. 5 

وقال الحجّة أبو حامدالغرَّالي في كتاب «الإحياء»”؟» - وقد ذكر 
علم الكلام ما لفظه -: «وآمًا منفعته فقد يُظن أن فائدته كشف 


الحقائق» ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات! فليس في الكلام وفاء 


بهذا المطلب الشريف؛ ولعلّ التخبيط والتضليل فيه أكبر من الكشف 
والتعريف . 

وهذا إذا عله قن مدت أو حشويٌ ربما خطر ببالك أ 
الاس أعداء مار فاسمع هذا ممن خَبَّر الكلام ثم قله بعد حقيقة 
الخبرة وبَعْد الوصول”* إلى منتهى درجة المتكلّمين» وجاوز ذلك إلى 


)١(‏ في (ي) و(س): «فيها»» والسّلف فوّضوا الكيفية» أمّا المعنى فلم 
يُقوضوه. وانظر ما سبق (۱/ ۳۰۳_۳۰۲) . 

.)١9/#( )0 

.)190/١( (۳ 

€3 لم أجذه بنصّه في المظانٌ» وهو بنحوه في «الإحياء؟ : /١(‏ 0-79 ”37) . 


(5) في (س): «وبعد التغلغل فيه» . 


€ 


رجوع المتكلمين 
عن الخوض في 


علم الكلام 


في علوم حر تناسب نوع الكلام» وثبيّن”" أَنَّ الطّريق إلى 

ئق المعرفةمن هذ االطرين مسدود. نی ٩‏ لاينفك الكلام عن كشف 
وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على التّدور في و جليّة تكاد 
تفهم قبل التَعمّق في صنعة ة الكلام» انتهى كلام الحجّة في «الإحياء؟ . 

وله [في]”" كتاب «المنقذ من الضّلال والمفصح بالأحوال»“ 
مثل هذا في ذم الكلام» والقول بأنَّ أله لا تفيد اليقين . 

وقال أيضًا فى كتاب «التُّرقة بين الإيمان والرّندقة» 2 وقد ذكر 
علم الكلام ما لفظه : «ولو تركنا المداهنة لصرّحْنا بأنَّ الخوض في هذا 
العلم حرام» . 
فهذه نصوص الغرّالي الذي قيل فيه : لم تر العيون قبله ولا بعده 
أذكى منه. وذكر شيخ الاعتزال أبوالقاسم البلخيّ الكعبيّ [العامّة]”") 
في كتابه «المقالات»”" وأثنى على عقيدتهم» وعدّهم فرقة مستقلة 
وقال: هنيئًا لهم السّلامة هنيئًا لهم السّلامة» وذكر الإمام المؤيّد بالله 
أجل علماء الرّيديّة» وشيوخ علم النّظر -: كراهة التَّعَكُّقَ في علم 
الكلام» ونهى عن ذلك» وحث على الاشتغال بالفقه» وطول الكلام 


)۱( في (س): «وتحقق» . 

(0) في (س): «ولعمري» . 

(۳) زيادة من (س). 

.)۲٤/ص(‎ )0 

(0) طيع في القاهرة بعنوان: «رسالة في الوعظ والعقائد» . 
() أي: أهل السنة» «والعامة» سقطت من (أ). 

(۷) ذكرهف في «كشف الظنون» : CIVAT /5١‏ . 


٤ 


في ذلك» ذكره في كتاب «الرّيادات»207» وكان يحيى بن منصور 

الس من علماء الكلام على مذهب الزَّيديّة؛ فرجع عن ذلك 

وَمَا الذي ألجِأَهُمْ إلى الخَطَرْ والحَوض في ب الكلآم والتّطر 
وَمَا يْقَالُ فيه لِلْمُحخْطِي كَمَدْ 


ومنها قوله من قصيدة طويلة : 
را رھ O‏ ره ي PE‏ ه 5 0 6 5 د 
وَيَرَوْنَ ذلك مذهبا مستعظمًا عَنْ طول أنظار وَحسْن تفكر 


و 


وَنسَواغِتَى"الإسلام قبل حدوثهم عَنْ کل قول حَادثٍ ماخر 
ا ظَنُّهُمْ بالمصْطَفَئ في تزه تاو المقور 
يود في دين الي وَصَحْبهِ َقْصٌ؟ َكيف به وَلعَا يَشْعْرٍ 
س تان المضطقى ماي واه أؤكى قم َم يُخِرٍ 
EE‏ سي حَتَىْ السّوَاكَ ابات وا کک 
ِنْ كَانَ رب العرش أَكْملَ دَيْتَهُ فَاعْجَبْ لمُبِطنٍ وله وَالمُظْهرٍ 
إِنْ كَانَ في ال شمن اع قم لكلف 00 وَافْصرٍ 
ما كاف اأحمد ابد ام كايا هيدان كو وت اشر 
َل کان ينر كل قَوْلٍ حَادثٍ حتى الممَاتِ فلا تَشْكَّ وميم ۵ 


اد 


000( لم أجد من ذكره. 

(۲). لعله: يحيى بن منصور بن العفيف د بن المفضل الحسني المتوقئ سنة 
(1485ه). انظر: «فهرس المكتبة الغربية»: (ص/ ۷۸۹)» و«فهرس مكتبة 
الأوقاف»: (۷۳۸/۲). 

(۳) في (س): «وتغرّه؛. 

(:) وفي هامش (ت) ذكر بقية القصيدة. 


ا 


/ ب 


َم أخصّل عَلَى برد اليقَبْنٍ 
َأَعْلَمُ غامضَ الس المصون 
بِحَسْرَتَهِ ۾ عَلَيِكَ مِنّ القُمْوْنِ 


ولابن 5 الحديد المعتزلي في ذلك اشا جيّدة ذكرها في 


ليد 

انك فتك لتقيو فيا 
رَجَعَتْ حَسْرَى وَمَا وَقَمَتْ 
وقال أبضامن أبيات: 

وأَسَائِلُ الملل الي اخْبَلَقَتْ 
فا الي 0 منه مق ال 


ت 
» 


اني عَلَيّ عابم ليحن 
عرقت في ابختر بلا سفن 


قال اة و والمتكلمين فخر الدين ابن الخطيب الرَازِيَ في 


)١(‏ هذه الأبيات في (س) بعد أشعار ابن أب الحديد» وفى ( أ ) و(ي) هناء 


فتكون على هذا من شعر 
المؤلف في «العواصم 
)۲( عجزه في (ي): 


* لا على عين ولا على أثر*٭ 


وفي (س): 


# منه لا على عين ولا أَثْر» 


في هامش (ي) : (ويعده: 
فلحی الله الأولى ر 


اسك المعلسوم بتار 
خارج عن قوة البشزر» 


3 


و ۳ ما أمظ : 


«أحمدالله ا الي ذكره بها أفضل ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم'' . ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات 
مشاهداتهم» بل اقول ذلك من نتائج”" الحدوث والإمكان» فأحمده 
بالمحامد التي يستحقها للاهوتيّته؛ واستوجبها بكمال إلاهيّته. عرفتها 
أو لم أعرفهاء أنه لا اة للتراب مع جلالة رب ب الأرباب - إلى 
قوله - ولقد اختبرت الطّرق الكلامية والمناهج الفلسفيّه» قارات 
فيها فائدة تساوي الفائدة الي وجدتها في القرآن العظيمء ETE‏ 
في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى» بیت امن التعكى في 
إيراد المعارضات والمناقضات› وما ذلك إلا للعلم بأنَّ العقول البشريّه 
تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفيّة» . 


وذكل ف وضكة هلاه أله ديق لله تال ليت مد كله 
[وسالا الله تعالن أن بقل هنه هذه الجملة ولا بطاله بالقصيلن» 
ومن شعره في هذا المعنى : 


)١(‏ أشار إليها المؤلف في «العواصم»: /٤(‏ 4209 وأوردها ابن أبي أصيبعة في 
«عيون الأنباء» : 2201 والذهبي ف في "تاريخ الإسلام»: وفيات 
(25) (ص/١٤۲-٤٤۲)»‏ والسبكى فى «طبقاته الكبرى»: 
(۸/ 4-۰). 

(۲) في (ي): «في أفضل أشرف أوقات . ..». وفي ( أ ): «في أفضل أوقات 
أشرف . . .» والمثبت من (س) ومصادر الوصيّة . 

(۳) في (س): «تاریخ»! . 

)€3 في (أ): «ونسأل»!. 


EV 


1/1۷ 


ر ا 


العْلمٌ للوحمَن جل جَلاَلُهُ وَسِوَاهُ في جَهلاته يتغَنْغَمُ 
ES EE‏ كحي لس اله ليلل 
[ولە ٠‏ 
ِهَايَةُ إفدام العقُولِ عمال وأكترٌ سَعْي العَالَميْنَ صان 
قال القرطبيٌ في ١‏ شرح مسلم» ما لفظه: «وقد رجع كثير من 
أئمة E‏ ؛ الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة وأمداد“ بعيدة 5 
فمنهم: إمام المتكلمين أبو المعاليء فقد حكى عنه الثَّمّات أله قال: 
اعد حلي أمر وام وعلومهم» وركبت البحر الأعظمء وفَضة 
في الذّي نهوا عنه» كل ذلك رغبةٌ في طلب الح وهربًا من التُقليدء 
والآن قد رجحت ”عن الكل * إلى كلمة الحقٌء عليكم بدين العجائزء 
وأختم عاقبة أمري عند الرّحيل بكلمة الإخلاص» والويل لابن 
الجويني!» 
وكان يقول فة ايا أضحاننا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أَنَّ الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلتُ به» . 


فال غین سان كان نولك بن اماق الكراييسي خاي 
فلما حضرته الوفاة قال لبتيه: أتعلمون أحدا أعلم متّى؟ قالوا: 


)١(‏ زياده من (ي). 

(؟) وتمام الأبيات في هامش (ت)» وترجمات الفخر. 

(۳) «المقهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: (5/ 397-1937). 
(4) في «المفهم»: «وآماد». 


(66: :ما بيتههما سافظ من (من). 


78 


قال: افتتهموني؟ قالوا: لا. قال فإنّي أوصيكم» أَنَقْيَلون؟ قالوا: 
نعم . قال: عليكم بما عليه أهل الحديث» فإِنّي ريت الحق معهم . 

وقال أبوالوفاء بن عقيل : لقد بالغت في الأصول طول عمري» 
ثم عدت القَهْقَرى إلى مذهب المكتب . 

قال القرطبي : وهذا الشهرستاني صاحب «نهاية الإقدام في علم 
الكلام»'“ وصف حاله فيما وصل إليه من الكلام وما ناله» فتمثّل بما 
قاله: 
َعمْرِي لَقَدْ طَفْتْ المعاهد: كلها سيت طَرْفي بين تلك المعَالِم 
َنَم أَرَ إلا وَاضِعًا کف حَائر عَلى ذفن أو قَارِعَا سن تادم 

ثمّ قال : «عليكم بدين العجائزء فإنّه أسنى الجوائز». انتهى ما 
حكاه القرطبى . 

فانظر إلى أمر [أعلام]”" البرهان» وفرسان هذا الشَّأنْء كيف 
رجعوا القَهْقَرى إلى ما قاله علماء الأثر وأ ثمة السُِنَّهَ فإذا عرفت هذا 
تن لك أن امار أهل / الحديث لترك الكلام والتأويل ليس يلازم 
البله وجمود الفطنة» 1 ربما ذهب إلى ذلك من هو ألطف منك 
الواح راسي اي ارات E‏ 

ل ذلك ثم يلازم اله و 00 
e‏ ا ليس كذلك الأ E‏ 


(۱) انظر: (ص/۳). 
(۲) في )١(‏ و(ي): «أعلم» والتصويب من (س). 


۳۹ 


۷ب 


لما ورد في القرآن من الأمر بالاقتداء برسول الله كَل وذلك يقتضي 
الاقتداء في فعل ما كان يفعله وترك ما كان يتركهء ولما ورد في 
«الصحيح»"“ من النَّهي عن البدع» والأمر بالاقتداء بالخلفاء 
اژاشدین» كما روى الذي" وحكم بصكته عن ال 15 'عَليكُم 
بسنتي وشتة الحلقاء الرَاشدين من بعغدي. عَضُّوا عَلَيْها بِالتَوَاجِذٍ» 
الحديث . وكذلك روى التّرمذي”" مرفوعا: «مَا صل قَوْمبعْدَ هُدَى إل 
أوتوا الجدال»» وفي «صحيح مسلم»“ إن بض الرَجَالٍ إلى الله 
تعالى الأل“ الخَصِم) . 


قال [القُرطب]2: «وهذا الخصم المبخوض عند الله هو الذي 
يقصد بمخاصمته: مدافعة الحقٌء وردّه بالأوجه الفاسدة» والشبه 
ا وأشدٌ ذلك الخصومة في أصول الذين» كخصومة أكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطرّق التي أرشد إليها كتاب الله » وسنة 
نبيه » وسلف أمّته. إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين 
جدليّة وار صناعيّة » مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية ومناقشات 


)۱( مثل حديث : «من أحدث في أمرنا هذا ما لين منهُ فهو َه أخرجه مسلم 
برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

() (ه/”5)وقال: «هذا حديث حسن صحيح) أه. 

(۳) (0/ 707) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» اه. 

(54) برقم (5554). من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

)٥(‏ سقط من (س). 

0030 في (1): «الترمذي»! وهو خطأ. وانظر کلام القرطبي شش «المفهم»: 
(7/ 2)). 


لفظية › يرد بسببها على الاخذ فيها شب ربما r‏ وشكوك 
يدعي بعاد مها وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم » فكم 
من عالم بفساد الشبهة لا ب یوی على حلّهاء وكم من منفصل عنها لا 


يدرك حقيقة علمها . 
ثم إن هؤلاء المتكلّمين قل 0 أنواعا من المحَال» لا 
يرتضيها البُلّه ولا الأطفال» لما بحثوا عن تحير الجواهر والأكوان 


والأحوال» لأنّهم أخذوا يده ينا اسيم ا لكت 
الصّالح» ولم يؤخذ عنهم فيه بحث واضح› وهو كيفية تعلّقات صفات 
ااال ومد يجادها :لق اشفا واا هي الات أذ 
غيرها؟). 

إلى قزل إلى غير ذلك من الأبحات المنتدعة الي لم دامر 
BC‏ مركا وك جك باون 
الخوض فيهاء لعلمهم أَنّها بحث عن كيفيّة ما لم يعلم كيفيّته. فإِنَّ 
العقول لها حد تقف عنده وهو: الع فن الك لا دا ولا 
فرق بين البحث في كيفيّة الدّات وكيفيّة الصّفات» ولذلك قال العليم 
الخبير : « یی کل ك 
ولا تُبادر بالانكار فعل الأغبياء الأغمار» فَإنّك قد حجبت عن كيفيّة 
حقيقة نفسك مع علمك بوجودهاء ر 2 إت لك 
تدركهاء وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما / بين جنبيك؛ فأنت عن 
إدراك ما ليس كذلك أعجز . 

وغاية علم العلماءء وإدراك عقول العقلاء الفضلاء؛ أَنْ يقطعوا 
بوجود فاعل لهذه المصنوعات» منرّه عن صفاتهاء مقدّس عن 


اوم 
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اا موصوف بصفات الكمال اللائّق به بتمامها» ف را 
الصّادقون عنه بشىءِ من أسمائه وصفاته قبلناه واعتقدناه» وما لم 
يتعرّضوا له؛ سكتنا عنه» وتركنا الخوض فيه. 


هذه بق العاف '' وماسواها ما و ثم أورد ما جاء 
عن الأئمة والسّلف " من النَّهى عنه . 


والقصد بإيراد هذا الكلام أَنْ يظهر لك أَنّ القوم لم يتركوا علم 
الكلام لدقّته وغموضهء وإِنّما تركوه لما نصوا عليه من ثبوت النَّهي عنه 
عندهم» وكونه غير مفيد اليقين في الخفيّات» ولا يحتاج إليه في 
الجليّات وقد ن عل .هذه العلة كدي من الفا کا قدمنا . وقد 
خاض في علم الكلام غير واحد من المحدّثين كابن تيمية» والشّيخ 
قى ادن فبلغوا في التّدقيق وراء مدارك الفطناء من أئمة الكلام 
كما يعرف ذلك من رأى كلامهم, وروا على المتكلّمين ودثّقوا مع 
ف وَإِنَّما أوّل القرطبي النّي عن الجدال ؛ لأنّ الموجب لتأويله 

نص القرآن في قوله تعالى  :‏ ود لهم الى هى اسن [النحل/ 5؟1] 
وقوله تعالى في الحكاية عن قوم نوح عليه السّلام -: # يوځ قد 
جَنَدَلمَا تكرت جِدَالنَا4 [هود/ ؟] ونحو ذلك . وإِنّما يكون المكروه 
منه نوعان : 


)000( في (س): «ثم مهما»ء وكذا في «المفهم». 
(؟) ما بینهما ساقط من (س). 
(۳) لعله ابن دقيق العبدت .)17١7(‏ 


أحدهما :المراء به واللّجاجٍ7"© الذي و نل ا قير 
مفيد» وربما عرف آله مثير للشَّرٌ والفرق بينه وبين الجدال بالّتي هي 
اح أن بكرن المجادل التي هي حسن قاصدًا لإيضاح الحقٌّ» أو 
طامعًا في اتا خصمه له» فمتى ظنّ أنّ خصمه لا يقبل» ولوزيكن له 
مقصد إلا غلبة الخصم» ومجرّد الطّهور عليه» ملاحظة لحظ النَّمس في 
ذلك فقد صار مماريًا وداخلاً في المنهيّ عنه . 

وثانيهما : أن يمير لف بالخوضن في أمزر يستلزم الخوص 
فيها لكوك والحيرة والبدعة» ولا يقتصر - في الانتصار للحقٌّ على 
أساليب القرآن والأنبياء ‏ عليهم السّلام - والسّلف الصّالح ‏ رضي الله 
عنهم -» وَإِنَّما كره الانتصار للحقٌ بتلك الطريقة الما أننان اليه كني هن 


8 


محقّقي علم الكلام : من أنه خوضيٌ في محارات العقول» وبحث في 
غوامض تلتبس العلوم فيها بالّنونء وسير في متوعرات مسالك تزل 
فيها أقدام الحلوم . 

ألا ترى نهم قد خاضوا في الرُوح مع قوله تعالى : « ویشکلونلت 

عن آلروج قل ليوح مِنْ مر َي وَمَآ أوتیثر منَّ الأو إلا كيلا 29 ¢ 
[الإسراء/ 46] مع عدم الحاجة إل الخوض فيه ؛ لأنَّ معرفته غير واجبة 
كمعرفة الله تعالى» وقد حاولوا تأويل الآية ليتترّهوا عن دعوى ما لا 
يعلمون» فجمعوا بين خطر تأويل القرآن و ولغير مُوجب» 
ل ا اه 
تعالى : 8# ولا نمه کف ما کی کک يو. عل / إ1 المح صر وَالمُوَادَ عل وليك 


00 في (س): «المراد به اللجاج»! . 


المكروه من 
الحدال نوعان 


4/ب 


الوهم الثالث عشر 


خلق أفعال العباد 


ن عه مو 419 [الإسراء/ 3] . 

فهذا وأمثاله هو الذي كره أهل الحديث الخوض فيه» رغبة 
في الاقتداء برسول الله علد وبأصحابه والتّابعين لهم - رضي الله 
كك وإمساكا عن التهؤر في مهاوي دعاوى العلوم فى سواصم 
الطّنون لا لما e‏ به اليم - البَله E‏ الفطنة» 
على معرفة كيفيّة النّظر في معرفة الله الى عند اسای وبماذا 
يُعامل به آهل الفلسفة وأمثالهم متى“ أؤْردوا الشبه الدقيقة على 
المسلمين : 

الوهم الثالث عشر : أراد المعترض أَنْ يحتجّ على أَنَّ 
ا ال 
وذكر أشياء : منها: 0 نّم ينكرون أَنَّ لنا أفعالاً وتصرُفات . 

والجواب: ن هذا مجرّد دعوى عليهم من غير بين بل 
بهت لهم ومصادمة لنصوصهم . ولنا في بيان براءتهم في ذلك 
طريقان: 

ريق الأولى : نقل براءتهم عن ذلك من أشهر كتب الزّيديّة؛ 
وهو شرج الأصول» الذي هو مرس الزّيديّة , ومدرسن هذا المدّعي 
لهذه الدّعوى الفريّة فنقول : 

قال السّيد أحمد بن أبي هاشم مصيّف الشَّرح في أوائل 


لق في (س): «حتى»! . 


ت 


الفصل الثاني في العدل" _ ما لفظه -: بين ماذكرناه فان 
أحدّنا لو حير بين الصّدق والكذب» وكان القع بأحدهما كالتقع 
بالآخرء وهو عالم بقبح الكذب» مُسْتَعْنِ عنه» عالم باستغنائه عنه فِلّه 
قط لا يختار الكذب على الصّدق» . إلى قوله ما لفظه : «فإن قالوا هذا 
بناءً على أَنَّ الواحد مثا مُخيّر في تصرفاته ونحن لا تُسَلّم ذلك؛ إن 
من مذهبنا أله مُجبر عليه في هذه الأفعال» اا ا . ثم أجاب 
بأربعة وجوو: قال في الثالث منها ما لفظه : «وبعدٌ فلا خلاف نا 
وبينكم في أ هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا وأا مختارون 
فيهاء إِنَّما الخلاف في جهة التّعلّق : أكسب أَمْ حدوث»؟ . 


فهذا نص صريح لا يحتمل التأويل في (مذرس الرّيديّة) دل 
على أَنَّ القوم يقولون E‏ وقد تأوّله بعض من لا 
يدري بمذهبهم بأنّه أراد بالاختيار هنا : الإرادة فقط مع وقوع الإرادة 
من غير اختيار» وهذا جهل بقصد المصئّف وبمذهب القومء أمّا 
المصيّف ؛ فإنه قصد نقض جوابهم علينا في التّحسين والتقبيح بالجبر 
ول الافغالء وبيّن أ الحجّة لازمة على مقتضى مذهبهم. لأنّهم لا 
يُتكرون تعلّق الأفعال بنا ااا ی ل ن 
قالوا هذا بناء على أَنَّ الواحد ما مُخيّر في تصزفاته ونحن لا نسلّم ذلك 
إلى آخر کلامه» ثم نقض هذا عليهم وبين آله ليس بمذهبهم» فكيف 
يمكوناوويط على ال ماروى عي ا وهل هذا إل 

محض الجهل أو التّجاهل؟ ولو سلّمنا أَنَّ مقصد هذا المصنّف: 


(1) في (س): «في أول العدل». 
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فرق الأشعر ية في 
القدر 


التبيين» أو أله لم ينص على ذلك لم يَخْفَ مذهبُ القوم على طالبه 
فالقوم و بمذهبهم في مصتفاتهم كماترى الآن من الطريق 
الثأنيةء والطّمع في تعمية مذهبهم ورميهم بمالم يقولوا يري بصاحبه 
ولا يضر من رمي به . 

/ الطريق الثانية : وهي المعتمدة المفيدة لمن يحب العلم 
المتواتر بمقصدهم في مذهبهم» وهي نقل نصوصهم من مصنّفات 
تبي الخاية وير ايديم اللفكدة ٠‏ نون N‏ 
في «كتاب الأربعين ذ E‏ الدّين» وفي كتابه «نهاية العقول» فإبه 
دا عا إن أريع فرق» فز ي الكتابين أله يمعي القولة يا 
العبد غير مستقلٌ بفعله» وذكر في «التّهاية» أيضًا أله يجمعهم القول بأنَّ 
الاختيار للعبد في فعله كما سوف نوضح ذلك بالكلام على كل فرْقة 


1 as ee 
الفرقة الأؤلى منهم : هم الجبرية الخلص»ء وهم الذين يقولون:‎ 
نه لا تأثير لقدرة العبد في الفعل ولا في صفة من صفاته» بل الله تعالى‎ 
يخلق الفعل بقدرته» ويخلق [للعد]  قدو ة متعلقة بفعله» مقارنة في‎ 
حدوثها ا غير متقدمة عليه ولا مؤثّرة فيه تة » وهذا قول‎ 
الأشعري واا وجماهير المحققين من المتاخرين على خللاف‎ 
هذاء قال الرّازي في «النهاية» ما لفظه: «قالت المعتزلة: لو كان فعل‎ 
العبد موجودًا بقدرة الله تعالى ما حَسُن المدح والذَّمٌ والأمر والتّهي . ثم‎ 
: قال : اختلفوا في الجواب على طريقين‎ 


(۱) في (1أ): اللفعل»! والتصويب من (ي) و(س). 


۳0٦ 


الأول طر يقة يقة الأشعري : أل قدرة العبد غير مؤثّرة» واا الامو 
والنّهي ؛ فلآنَّ الله ات العادة ب العبد متى اختار الطّاعة إنّه تعالى 
يخلق الطّاعة فيه عُقيب اختياره إِيّاهاء وكذلك إن اختار المعصية. وإذا 
كانت المكنة بهذا المعنى حاصلة لا جَرَم حن الأمر والئّهِي. إل 
قوله: إذا كان الأمر كذلك؛ كان التكليف والأمر واللّهي إِنَّما كان لأنّه 
اا من اا أجل د مَفدورَيْه دون الآخرء وإِنْ لم يكن مُتمكنا 
من الإيجاد, لا يقال : ترجيحه أحد تعلّقي الإرادة على تعلّقها. 


لثآني: إن وقع بالعبد فقد اعترفتم بتأثير قدرة العبدء ون وقع 
بالله فلا يكون ذلك الترجيح مضافا إلى العبد أصلاء لا تقول: إن 
ترجيح أحد التَعلّقين على الآخر ليس أَمرًا ثبوتيًا أصلاٌ لا في حقٌ الله 
تعالى» ولا في حى العبد حتى يلزم من إسناده إلى العبد ما يلزم من 
الاعتراف بكون قدرته مؤثّرة فإِنَّ ذلك لو كان أمرًا ڈ ثبوتيًا لكان وقوعه 
أيضًا بالاختيار فيلزم التسلسل . 


فهذا صريح منهم في كتبهم من" معلل لا يمكن تأويله؛ وقد 
أفصحوا بأد مذهب الجبريّة الخُلّص أَنّ العبد مختار» وأنّه نما يستحقٌ 
الدّمّ والعقاب والأمر والّنهي بسوء اختياره» وا اض "عن 0 قول 
المعتزلة : إا يجززون عاق الله الت والقبع والظلم لفولهم يخلن 
الأففال: وهذامن وجه كل ورل التحاحظل وثمامة يق الا ر إِنَّه لا 


)١(‏ في (أ): «ممكن»» والمثبت من (ي) و(س). 
(۲) في (س): «معيّن»!. 


(۳) في (س): «يتخلصون». 


ونان 


۹ب 


فعل للعبد إلا الإرادة» وهما من أجااء شيوخ الاعتزال. 

وذكر الَازِيُ في هذا الموضع : ”أَنَّ العبد '“ يفعل الاختيار عند 
الذاعي الرّاجح وجوبًا كما يفعل الله الواجب في حكمته» ويترك القبيح 
في علمه وجوبا عند المعتزلة» ولا ينافي ذلك / الوجوب ثبوت 
الاختيار» قال: ولا يصح للمعتزلة أن يلزموهم نفي الاختيار بذلك 
لوجهين : 

أحدهما: أَنَّ الذّاعي عند المعتزلة غير موجبء وثانيهما: أنهم 
روه بل الك انينح ال يعالى لي A‏ 0 
يقتض ذلك أله تعالى عند " غر مکار 

قلت : بل يقولون بذلك في حى العبد في غير موضع : منها في 
احتجاجهم على ثبوت التّحسين والتقبيح عقلاًء وقولهم: إذا خير 
العاقل بين الصدق والكذب وكان التّع فيهما سواء اختار الصّدق 
وجوباء بل يقولون بذلك في جميع أفعال العباد كما أشار إليه الرَازِيُ 
في احتجاجهم على أن لنا أفعالاً وتصرّفات. فإنّهم احتجوا على ذلك 
بأنها تقع عند[ وجود] " دواعينا أو تنتفي عند.وجود صوارفنا . 

وقد ذكر الرازيٌ أن هذا هو مقصود القائلين بأَنَّ الدّاعي موجب 
لاله لو لم يكن موجبًا لم يكن ما ذكروا دائمّاء ولكان اتفاقيًا أو أكثرياء 
ولو كان كذلك لم يكن حجة لهم . وأا قولهم : إِنَّه وجوب استمرار لا 
BED‏ من لسن 
9 معطت من إن 
اف 10 رجرب والتضيووت من الى )ول 


5084 


وجوب اضطرار فقد صرح القوم“ بمعنى ذلك» فإِنّهم صرّحوا بأنَّ 
N a‏ ِد القول بأله 
ينافي الاختيار خروج من الإسلامء لأنّه يستلزم ذلك في حقٌّ الله 
تعالى» وينبغي معرفة هذه التُكتة فعليها المدار. وقد قال الوَازيٌ: إِنَّ 
الجبر حقٌ» وفسّر الجبر بوجوب وقوع فعل العبد عند رجحان الدّاعي 
لانتفاء الاختيار» وصرّح في غير موضع بأنَّ القول بوجوب الفعل عند 
رجحان الدّاعي لا يُوجب نفي الاختيار. فثبت بهذه الجملة أَنَّ الجبريّة 
ما أرادوا بالجبر وخلق الأفعال ما فهمته عنهم المعتزلة» ومع 
تصريحهم بمقصدهم يحرم نسبتهم إلى غيره . 

الفرقة الثّنية : هل القول بالكسب من الأشعريّةورئيسهم القاضي 
أبوبكر الباقلاني» ومعنى الكسب عندهم : أن قدرة الله تعالى مستقلة 
بإيجاد ذوات أفعال العباد التي لا توصف بِحُسن ولا قُبْح» ولا يستحقٌ 
عليها ثواب ولا عقاب» وقدرة العبد مستقلّة بصفات تلك الأفعال التي 
توجب وصفها بالحسن والقبح » ويستحق عليها الثواب والعقاب. 


مثال ذلك : أَنَّ أضل الحركة عندهم من الله وأا كون تلك 
الحركة متَصفة بصفة : بصفة مخصوصة مثل كونها صلاة أو زنا؛ فذلك أثر 
قدرة العبد» وهو اقرب الأقوال“ اف قول المعتزلة من الطّائفة 
الأول ن أكقر الك نة َه لا تأثير لقدرة العبد إلاً في 
صفات الفعل» لكن المعتزلة يقولون أيضًا بمثل ذلك في قدرة الله 


(1) في (س): «القول»!. 
)۲( في (س): «وهؤلاء أقرب إلى قول» . 


۳0۹ 


N 


تعالى» فإنّها عندهم لا تؤثّر إلاً في الصّفاتء فإِنَّ الذّوات عندهم ثابتة 
في العَدَم7'' والقدّم» غير موجودة”" ويفرّقون بين الثبوت والوجودء 
بل المعتزلة يقولون: إِنَّ الصّفة بنفسها غير مقدورة» بل المقدور جعل 
الذات لبها والقصد : ناوا أن المحئؤلة قد شار كر اذه الفراقة 

فى القول اتال العباد غير مقدورة لهم» » فالذي قالت هذه 
5 الأشعرية: إِنَّه مخلوق من أفعال العبادء وهو الذي قالت 
المعتزلة : نه ثابت في العَدم والقدم» وَإِنَّه غير مقدور لا للخالق ولا 
للميخلوق. 

قالت هذه الفرقة من الأشعرية: ونحن نقول ببعض ما قالت 
المعتزلة فنقول: إِنَّ العبدَ غير مور في ذات الفعل» وهذا صحيح عند 
المعتزلة. ونقول: إل العبد مؤثر في صفة الحُسْن والقُبّحم. وهذا 
صحيح عند المعتزلة» ونقول : إن العبد مؤثّر في صفة الحن والقُبح ؛ 
وهذا صحيح عندهم أيضّاء فن جلّة المعتزلة قد أَقوَ كت أنَّ الأفعال لا 
تحن وتقبّح لذواتها بل لوقوعها على وجو “واعتبارات» وذلك لأنَّ 
ذوات أفعال العباد واحدةء فإنَّهها كلّها راجعة إلى كونها حركة أو 
سكونًا؛ بل عند الفريقين من المعتزلة والأشعرية أَنَّ الحركة والسّكون 
راجعان إلى معتى واحد» وهو لبث المتحيّز في الجهة لكون السّكون 
لبث المتحيّز وقتين فصاعداء والتدركة لاال .فى رة عقرب 


)١(‏ في (ي) و(س): «القدم». 
(۲( في (س): «موجودا. 
(۳) زيادة من (ي) و(س). 
)٤(‏ في (س): «وجها. 


۳۹۰ 


/ 


بئه في جهة اخریء ر سوا لبثه في أَوّل وجوده ! إذا انتقل أو عدم 

فى الوقت الثاني كونًا مطلقا› N‏ ا و أنه لم 
يكن لبثَ قبل ذلك في جهة أخرى وهذا شرط تسميته حركة؛ لن 
بسكن لأثة لبك أقل هن وقتين» فإذن27 أفعال العباد كلها راجعة إلى 
شيءٍ واحد» وهو اللبث في جهة . 


قال الرّازْيٌ في تلخيص ذلك : إِنَّ الحركة هي الكون في الجهة 
الثانية في الوقت الأوّل» والسّكون هو الكون في الوقت الثاني في 
الجهة الاو فهةا: رفآ الأفعال لا تُحسّن ولا تبح لذواتهاء 

لَه يلزم أَنْ تكون"“ حسنة قبيحة معّاء ويلزم e‏ 
والألوان من أفعال الله تعالى» ويرد على المتكلّمين في قولهم: إ 
المرجع بالحركة إلى لبت إشكالات صببة قد أشار ازاز في كب 
إلى بعضها. وانّذي الجأهم إلى ذلك : القولٌ أن الحركة والسّكون 


سآ 
a0‏ 


ثبوتيّان: وان واحدهما ليس يغدمي: كما يعرفه من نظر في كتبهم . 


فإذا عرفت هذا عرفت أ أنَّ ما ذكره [القاضي]"“ او الباقلاني 
لازم للمعتزلة ولجميع المتكلّمين» وذلك لان لبث المتحيّر في جهة ما 
ضروري لا يمكن العبد أن يختار غيره» فثبت آله فعل الله تعالى. وقد 


ثبت عندهم اد أفغال الاد كلها راجعة إلى لبث المتحيّر في جهة. 
فثبت أَنَّ ذوات أفعال العباد فعل الله تعالى» وإنّمايقع اختيارهم على 


(۱) في (س): «فإذا» . 
() في (س): «تكون كلها». 


(*) زيادة من (ي) و(س). 


۳٦۱ 


۷۰پ 


اكتساب / ذلك الفعل بهيئات مخصوصة» وإيقاعه على مقاصد متغايرة 
هي منشأ الحسن والقبح» والأمر والنَّهيء والثّواب والعقاب» والذي 
اختصّت به المعتزلة دون القاضي [أبي] بكر أَنّهها قالت: إن فُذرة العبد 
تؤتّر في صفة وجود فعله وفي سائر صفاته» والقاضي قال: تؤثّر في 
صفة الحسن والقبح دون صفة الوجودء لكن المعتزلة تقول: إن صفة 
الوجود ليست منشأ الحسن والقبح» والأمر والنّهيء وإِنَّما منشأها 
صفة الحسن والقبح الذي ذكر القاضي أنه من آثار قدرة العبد» فثبت 
الح فد اقرا في رصم برجب الاثناق فيه ترك الا فتفهّم ذلك 
فهو سرٌ المسألة . 


الفرقة الثالثة: من الأشعريةٍ الّذين قالوا: قدرة العبد تؤ 
[بمُعین]'“. قال الرَايُ م: ويشبه أن يكون هذا قول أت د 
الإسفرايني» وهو هو أقرب إلى الاعتزال من الفرقة الأولى» لك قد 
ثبتوا لقدرة العبد أَنْرًا في صفة الوجودء وإِنّما يُنكر المعتزلة من قول 
هؤلاء تجويز مقدور بين قادرین"» وقد جوّزه شيخ الاعتزال 
أبوالحسين البصري المتكلّم» وإذا اتحد الفعل واختلف الفاعلان جاز 
اا ا ی لإيقاعه على وجه حسن». ويقبّح من الآخر 
لإيقاعه على وجه قبیح» وقد بسطث ذلك في «الأصل» "ثم اختصرته 
هنا لوضوحه عند أهل التمّييز. 
)١(‏ في (أ) و(ي): «لمعنى». والمثبت من (س). 
(۲) في (س): «مقدورين لقادرين». 


١١/7 5‏ لاع). 


1۲ 


الفرقة الرّابعة: من الأشعرية إمام الحرمين أبوالمعالى الجويني 

وأصحابه» وهؤلاء يقولون بمثل قول المعتزلة + إن قدو العو فى 
ذات فعله» وصفاتها كلها صفة الوجود'' وصفة الحسن والقبح» بل 

زادوا على المعتزلة» EES‏ 
صفة الوجود لا في الدَّات نفسهاء إلا أباالحسين البصري» فيقول بمثل 
قول الجويني سواء» لكن هؤلاء يُفارقون المعتزلة لقولهم إِنّ العبد غير 
مستقلٌ بفعله بسبب أَنَّ القدرة عندهم لا تؤثّر إلاً بشرط وجود الدّاعي» 
والدّاعي عند الفرق كلّها وعند المعتزلة من الله تعالى» لكن الذَّاعي عند 
هؤلاء غير شخ للعبد عن الاختيار» ولكن عندهم أنه , يقع الفعل عنده 
اختيارًا قطعًا من غير تردٌد كما تقول المعتزلة في أفعال الله تعالى 
الوجبة» وفي غيرها ما(" تقدّم بيانه» فهؤلاء قولهم في هذه المسألة 
[و]”" قول أبي الحسين البصري من المعتزلة واحدء فإنّهِ أيضًا يقول 
في الدّاعي بمثل قولهم» فكيف يحسن من المعتزلة / تقبيح على 
الجويني ولا يُقبّح على أبي الحسين البصري» وينسب الجبر إلى 


ا و ل 


1 وَعَيْنُ الدِضا عَنْ كز عَيْبٍ كَلِيْلةٌ كماأَنَعَيْنَ الشّخْط تبي المسّاوي“ 


للق في (س): «الموجود» . 

(؟) في (س): «مما». 

)۳( سقط من (أ). 

(5) في (س): «ولكن». 

(5) البيت لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» ضمن قصيدة 
له. انظر : «الكامل»: )۱۷۸/١(‏ للمبرد. 


1 


1/۷1 


وقد طولت هذه المسألة في «العواصه)”0) لمسيس الحاجة إلى 
معرفتهاء وأكثرت من الاستشهاد على براءة أهل السّنة [من]"“ نفي 
الاختيان [يها]”© يكاد يمل الراقت عله لما رأَيثُ من كثرة عصبية 
الفرّق [فيها]““ وتكفير المسلمين ك 
الاختلاف فيهاء والأمر [فیھا]““ قريبٌ كما ترى» فإنّ الجبرية أَقَرُو 
بثبوت الاختيار للعبد» والمعتزلة ب م 
الذي ذكره الجويني ا خاصّة أو السيية البصري وأتباعه» 
لكنّهم يختلفون في العبارة» ويحتاج العارف بمقاصدهم إلى الجمع 
بين أطراف كلامهم» والنّظر فيها مع الإنصاف والشفقة على المسلمين 
ولا“ يكون من القوم الذين قيل فيهم : 
اعود بالله مِنْ قوم إا سَمِعُوا خَيِرًا أسووه أو شرا أَذاعُوَهُ 

م" المعتزلة بأجمعهم يخالفون في المشيئة ويقولون: المشيئة 
للعباد في أفعالهم لا لله تعالى» والواقع منها ما شاء العبد لا ما شاء 
الله » وأهل السّنة مجمعون على أَنَّ المشيئة لله تعالى في ذلك لا للعبدء 
وهذه في الحقيقة هي مسألة الخلاف لا الأؤلى» فلو ذكرها المعترض 


)١(‏ (ا/ 5 فما بعدها). 
(5)-هي (1أ)وفي) فی : 
)۳( في ( ١‏ ) و(ي): «مما». 
)٤(‏ زيادة من (ي) و(س). 
() في (ي) و(س): «وألا». 
() في (س): انعم . 


1€ 


لكان ذلك به أَوْلى» وحين"“ أعرض عن ذكرها أعرضت عنه أيضًا 
لأني مجيب لا مبتدىء, وإِنّما ذكرت ذلك لثلاً يتومّم الواقف على 
كلامي أني قد سويت بين المعتزلي والسّني من كلّ وجه وجهلتُ 


وقد رام بعضهم أَنْ يلقّق بين الفريقين فقال: إِنَّ المعتزلي يقول : 

إِنَّ الله تعالى أراد أن يجعل للعباد مشيئتهم ويُمضي لهم مرادهم. 
وتلخيصه: أَنَّ المعتزلة تقول: إِنَّ الله تعالى أراد أن تكون دار التكليف 
دان تخلية بين المكلفين ورين ما أرادواء فكائه قد رادها أرادواء فليذا 
لم يكن مغلوبًا سبحانه وتعالى. وفي هذا نظر [ليس هنا)" موضع 
00 وخلاصته: أن | ن المعتزلة يُجيزون تعارض إرادة الله وإرادة العبد 

في الفعل المعيّن» ويؤجبون تا إرادة العبد دون إرادة الله في ذلك 
لعل وأهل السنة يمنعون ذلك فلا يمكن التلفيق بين أقوالهم في 
الال وإِنّما يمكن توجيه كلام أهل الشنة بما ذكره الذّهبي في 
ترجمة عكرمة من كتاب «الميزان»" فإِلّه روى عن عكرمة أله سيل : لم 
أنزل الله المتشابه؟ فقال : ليضل به . 


قال الذهبي: «ما أ ا / وأقبحها!! أنزله ليضلّ به 
كثيرًا ويهدي به كثيرًاء وما يُضل به إلا الفاسقين». 


(۱) في (س): اومن». 

() في (أ) و(ي): «لأن»! والمثبت من (س). 

.)١5/4( )(‏ وعبارة الذهبي: «ما أسوأها عبارة» بل أخبثهاء بل أنزله ليهدي 
به وليضل به الفاسقين» اه. 


10 


۱ب 


وإذا حرج“ الشيء هذا المخرج وعَلّل بالعلل المعقولة لم يبعد 
منه المعتزلي. وقد أوضحتُ في غير هذا الموضع لأهل السّنة في ذلك 
من الوجوه ما يوجب على المعتزلي موافقتهم مع بقائه على قاعدة 
التحسين والتقبييح العقليين» وهو من النفائس» ولا تخفى مواقعه على 
المقطن في كتاب الله [مثل قوله]“ تعالى: # ولو علم آله فم را 
اتمه وآ اسهم امم رورت 49 [الانفال/ ؟] ومثل 
EE E E‏ 
ولابدّ في هذه المسألة للشني والمعتزلي من الوُجوع إلى محض 
التّسلِيم للشّريعة وترك محض التّحسين والتقبيح العقلي في بعض 
المواضع الدقيقة التي يجوز غلط العقل فيها لحيرته وتبلده» وعدم 
نفوذ نظر بصيرته فاعلم ذلك . 


المنعم» و E‏ 

إِنّما نازعوا في وجوب شكر المنيم الذي هو الله تعالى من جهة العقلء 
مع اعترافهم بوجوبه شرعاء وهي کو بأنَّ شكر الله لا 

یجب يجب» لكنّهم نازعوا في معرفة العقل لذلك في حقّه تعالى قبل الشّرع » 

لأنّه تعالى غنيٌ عن شكرنا [لأّه]1" لا يمكن أَنْ ينتفع به» ولا يتضرّر 

بتركه» مع أَنَّ في فعل الشكر مضر ٍ رة على العبد ناجرّة لما في المحافظة 

)١(‏ في (ي) و(س): «خرج». 

(۲) سقطت من (أ). 

(۳) سقطت من (أ)و(ي). 


كن 


عة المحم قالوا: فلو خلينا وقضيّة العقلء > لم نقطع بوجوب ما 
هذه صفته» قال الجوينيٌ في «البرهان»”'' ما ل لفظه: «والبرهان القاطع 
فى بطلان ما صاروا إليه: أن الک ی للشاكن اجر ولا يفيد 


المشكور شيئًاء فكيف يقضى العمل بوجوبه)؟ انتهى . 


فن قلت : قد خالفوا في وجوب شكر المنْعم في الشّاهِد عقلاً» 
فقد دفعوا الضرورة العقلية . 


قلتُ: ليس كذلك» فإنَّهم يعرفون ما في الطبيعة من استحسان 
الشّكر واستقباح نقيضهء وإِنّما نازعوا في استحقاق الذمٌ عليه عاجلاً 
والعقاب آجلاٌ. وعلى فعل ما استقبحه العقل» مع اعترافهم أله صفة 
ادر ان عوابا لسر اد 
يستحقه فاعل صفة النّقص عقلاً قبل ورود الشرعء ا 
الخلاف في مهمّات مواضع"”" التّحسين والتقبيح العقليين كما ذكره 
2 مم 5 7 .- تل سه »* :1 
الْرَازَيٌ من الاشعريّة. والإمام يحيى بن حمزة من الزيديّة ذكره في 
«كتاب التّمهيد) . 

الوهم الخامس عشر: وَهِمَ المعترض أن مذهبهم: القول بجواز 
تكليف ما لا يُطاق وليس كذلك» فلم يذهب إلى هذا منهم إلا 
الأشعري والرَازئُء على اختلاف شديد فى نقل مذهب الأشعري 


() ١١48/1ة).‏ 
)۲( في نسخة «مسائل» كذا في هامش ( ) و(ي)» وفي (س). 


1Y 


أ 


عشر 


أطفال المشركين 
ومصيرهم 


في "“ ذلك» وقد صرح الرّجال برد هذا المذهب» ونقض شبه من 
ذهب إليه» وقد ذكرث آنمًا أله لو لزمهم مذهب من ينسب إليهم للزم 
المعتزلة والرَّيديّة كثير من المذاهب الباطلة» / وقد رد الغزّالي على من 
قال بذلك» وبالغ الجويني في «البرهان»"“ في إبطال هذا القول» 
وكذلك ابن الحاجب فى «مختصر المنتهى»“ وكذلك شراحه من 
الأشخرية». وذلك مروك فى رابع قلا لطول بقل الناظهب فة: 


2 1 7 ¢ 5 5 3 
الوهم السّادس عشر: وهم المعترض انهم قد دفعوا الضرورة 
في تجويز تعذيب الأطفال بذنوب آبائهم» وليس كذلك لوجهين : 


الوجه الأوّل: أَنّهم لم يجمعوا على القول بهذه المسألةء 
فنسبتها“ إلى جمعيهم غير صحيحة. قال الإمام النّووي في «شرح 
مسلم»“ وقد ذكر الأقوال في أطفال المشركين حى قال مالفظه: 
«وثانيها: الوقف» وثالثها: ما ذهب إليه المحقّقون: أَنّهم من أهل 
الجنّة» ويُستدل لهم بأشياء منها: حديث إبراهيم الخليل بيا «حين رآه 
الى كلك فى الجن وحوله أولادُ الاس قالوا: يارسول الله! وأولادُ 
المشركين؟ قال: وأولاذ المشركين». 0 البخاري في «صحيحه)”7) 


(۱) مابينهما ساقط من (س) . 

.)1١:/١( )؟١‎ 

(۳) (5173/1) مع «بيان المختصر». 

. فى (س): افنسبته»‎ )٤( 

.(۸/۱ )0( 

»( «الفتح»: .)٤٥۷/۱۲(‏ ومسلم برقم (7710) من حديث سمرة بن جندب 
- رضي الله عنه -. 


۳1۸ 


وروت امن عن النَي يكل أله قال: «سَأَلتُ رب الَّلاهِيْنَ من ذرَيّة البشر 
أل يُعَذْبَهُم فأعطانيهم ؛ ١‏ فهُم حَدَمٌ هل الجنّه”" يعني الأطفال» وليس 
في إسناده إلا يزيد ب بن أبان الّقاشى ي" الصّالح المشهورء ر م اکل 
الو والتقوى. وفي حفظه شي يسيرء فقد قال الحافظ ابن عدي 

ا ا "» وقد تابعه عبدالّحمن بن إسحاق» وهو 
ابسائورة o e‏ 
فهذا مع حديث البخاري» وظاهر القرآن يتعاضد . 


ومنها قوله تعالى : 3ا كا مريب ق يسك رشا 9© » 
کک ت 8 عام في 2 هذا المذهب" 1 e‏ اویل 


سلمة بن يزيد الجعفي فإ صحيح الإسناد كله غير عام إل نم في 
موءودة بعينها فاحتمل التأويل» وذلك نهم سألوا الي يه عنه حب 
لهم ماتت في الجاهلية موءودة لم تبلغ الجنث فقال : «إِنّها فى التر»“ 


)١(‏ أخرجه أبويعلى في «مسنده»: .»)١535/54(‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(ه/ اها) وظيزهع: وصححه الألباني في «السلسلة» رقم (IAAI)‏ 
لشواهده. 

(۲) ترجمته فى «تهذيب التهذيب»: .)7"09/1١١1(‏ 

.)۲١۸/۷( «الكامل»:‎ )۳( 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب»: .)۱۳۸/١(‏ 

(5) من قوله: «وروي أنس . . ٠.‏ إلى هذا الموضع ليس من كلام النووي . 

)١(‏ في نسخة «القول» كذا في هامش ( أ) و(ي). 

(۷) أخرجه أحمد: (۷۸/۳٤)ء‏ والطبراني في «الكبير»: (۷/٤٤)ء‏ وغيرهم 
عن سلمة بن يزيد الجعفي › ورواته ثقات. 


۳74 


۲ ب 


قال الشّبكي : فإِنْ كان لهذا الحديث علَّة لم نحتج إلى جواب» 
وقد قيل: إِنّه ية اطّلع عن أنَّ سنَّ تلك الموءودة بلغ التكليف» ولم 
يلتفت إلى قول السّائل: لم تبلغ الحنث لجهله» ويكون التكليف في 
ذلك الوقت منوطا بالتّمييز والكائل لجهلهء ليس ذلك عنده من الأمور 
المحتاج إليها في تلك الحال فيبينه فيها. هذه خلاصة كلام آهل هذا 
المذهب»وهم المحققون من أهل السّنة كما قال النّووي رحمه 
الله -. 
فثبت بنقل إمام المحدّثين أَنَّ المحقّقين منهم لا يقولون بتعذيب 
الأطفالء وإلى ذلك مال الإمام السُبكي في جزء أله في هذه 
المسألة”'“. وكذلك الغزَّالي في كتاب «القسْطاس المستقيم»”'' قال ما 
لفظه: «وأنت تعلم أَنَّ الله تعالى / ينزل الصّبيان إذا ماتوا منزلاً من 
الجنّة دون منازل البالغين»» هذا لفظه في كتابه المذكور. وهو مشهور 
ال ر وقال القاضن اون هن اعون تفن ااغارضة الا ودی 
في شرح الترّمذي»”" إن حديث ره التي 0 لإبراهيم قويّء 
دنت «عُصْفُوْرٌ من عَصَافِيْرِ الجَنَها قدغمزه الحمًاظ» وحديث لهم 
مِنْ آبائهم»» يعني في إهدار دمهم فإنّهم سألوه: إِنّا تُغير على 
المشركين قتصيت من أولادهم. فقال: لهم من آبائهم» يعني في إهدار 
الجناية عليهمء وهذا بيّن لا إشكال فيه». هذا لفظه . 


)000( انظره في : «فتاوى السبكي»: (۲/ )7720-75٠‏ . 
(۲) ذكره في «كشف الظنون»: (ص/1705). 
م .("*1/A)‏ 


V۰ 


0 و 


وقال أيضًا في الترجيح بين الأخبار في ذلك : «أمَا حديث : «كل 
مَولود ي ول يُوْلَدُ عَلَى الفطرَة؛ فيعضده المشاهدة والأدلّة العقلية .إلى قوله:: 
«وقد يكون في أولاد المشركين مؤمن› وفي أولاد المؤمنين كافرء 
ويحكم الباري فيهم بعلمه» وهذا بيّن من التأويل لا يتطرّق إليه إشكال 
0 يرد“ على الخصمء a‏ 

عَم انهم يعللون تعذيب الأطفال بكفر الآباء وينكرون”" الأدلة 
0 من أجاز ذلك» ولم يتأوّل الأخبار من أهل العلم منهم 
فإنّهُم لم يجيزوا تعذيب الأطفال لأجل ذنوب آبائهم» بل افترقوا في 
تعليل ذلك فرقتين 


الفرقة الأولى : أهل الجمود منهم» وترك الخوض في الكلام» 
وهؤلاء يجوّزون أَنَّ في حكمة الله وعلمه المكنون من أنواع الحكم ما 
لا تدركه العقول» فيجوز عندهم أَنْ يكون ذلك على ظاهره» ويكون 
لله تعالى من الحكمة فيه ما يحسن معه» وإلى هذا أشار ابن الجوزيّ 
بقوله““ في وصف الله تعالى : «بثّ الجكم فلم يُعارض بلّم»» وقوله 
في ذلك : «خحرست في حضرة القدس صولة لم» > فأقدام الب واقفة 


على جِمْر التسليم». 
)١(‏ في نسخة: «لا يرد كذا في هامش ( آ) و(ي). 


(۲) في (س): «حديث»! . 


)۳( في (س): «ويكثرون»!. 
)٤(‏ تقدمت العبارة بتمامها (ص/ .)7١١‏ 


۳۷1 


1/vr 


5-4 


على سبيل التمثيل والتقريب. منها: أنَّ الله تعالى قد خلقهم فيما 
مضى» وخلق عقولهم وكلّفهم وعصواء ويحتجُون على ذلك بحديث 
إخراج ذرّية آدم من ظهره على صورة الذر» وبه فسّروا قوله تعالى : 
3 ول د ريك من ب َادَمْ ِن ظْهُورِهر ريم اده ل شم لست 
يك لوأ کھت ات کیا م ایز إا کڪ عن کا كني © أ 

ولوأ ھا اشر ابَآوْئا من قبل وصكنا رَه ما و أَفِلكنا ا مل 
لْمبَطلُونَ 42 [الأعراف/ .]۱۷۳-١۱۷۲‏ 


و اها ساروا ای هن ومن فن حدّثنا 
خالد بن الحارث» ا شعبة عن أبي عمران الجوني عن ا 
يرفعه : : "إن الله عرِّ وجل يقول لأهْوَنٍ أهل الت عَذَاب : لو أن لك ما في 
الأرض من شيءِ كنت تَفْتَدِي به؟ قال: َعَم . قال: فَقَدْ سألتكَ ما هو 
اون ِن هذاء وأنت في صلب آدم: الي يت د لخر 
أخرجه البخاريٍ”") آخر الجزء الثاني" عشر / من تجزئته» وهو في 
ا من أرفقة ا 


في «الصحيحين»““ شاهدٌ لهذا عن ابي هريرة: أَنَّ الى کا 


(۱) أخرجه أحمد: »)55/١(‏ وأبوداود: .»)۷۹/٥(‏ والترمذي: »)۲٤۸/٥(‏ 
وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ب وحسّنه الترمذي» 
وصححه ابن حبّان كما في «الإحسان»: »)۳۷/٠١(‏ والحاكم في 
«المستدرك»: .)77//١(‏ وهو كذلك بشواهده. 

(۲( «الصحيح» (الفتح): 2)51١9/5(‏ ومسلم برقم (۲۸۰۵) . 

(۳) فى (س): «الثامن». 

ع6 أخرجه الببغارى «الفتح»: ٠/60‏ €( مسلم برقم : (o00‏ 


VY 


قال: «إِنَّ الله خَلَقَ الحَلق حت إِذَا قَرَعْ مهم قَامَتِ الحم فقال: مَذ؟ 
قالت: هذا مَقَامٌ العَائِذْ بك مِنَ القَطِيعَة» الحديث» وهو دليل على أنَّ 
اله تعالى قد خلق الخلق فيما مضى مرّة”" أَرّله» وهذا غير ممتنع في 
مَقُدُور الله تعالى» وهو على کل شيءٍ قدير. 

وأا قوله تعالى في الآية : ظ الوا بل > [الأعراف/ 177] فلا يدك 
على إسلام جميع ذلك الخلق الأول لوجوه: 

أحدها: ما ذكره ابن عبدالبر وغيره في تفسير قوله تعالى : 
وله : سکم من فی الس موت والرض وا و ڪرها) [آل عمران/ ۸۳]» 
فإنّهم فسّروا إسلام أهل الأرض كلهم بذلك وقالوا: إِنَّ أهل السّعادة 
قالوا ذلك عن معرفة له طوعاء وأهل الشقاوة قالوا ذلك كرماء وهذا 


و ضرف 
وجه وچیهە . 


الوجه الثاني HE‏ نهم قالوا ذلك ٿه عَصّوا بعد قوله. 

الوجه الثآلث : أنه يجوز أن يكون القائل بذلك يعضهم» وتكون 
الآية من العامٌ الذي ااا ود تخصيص العموم بالسّنّة جائز 
ااا 

راا فال # من بڼۍ ءاد [الأعراف/ ]۱۷١‏ فيحتمل أنه 
أخرج من صلب آدم آولاده لصلبه» ثم أخرج من صلب كل واحد منهم 
أولادةء علي آل الأحاديث على المقصود لا 
000 في (س): «من»! . 


(؟) انظر «التمهيد»: (۱۸/ 86 فما بعدها) . 
(۳) في نسخة «جيد» كذا في هامش (أ)» وفي (س). 


رفن 


[تتوقّف](' على تفسيرالآية بذلك؛ فإنَّ الأحاديث صريحة في ذلك 
والآية محتملة» وهذا هو أحد الاحتمالين في قوله بي وقد سّئِل عن 
الوجه في تعذيب أطفال المشركين فقال: اله أَعُلَمُ بما كانوا 
عَاملين»» وفيه إشارة إلى أَنّهِم عَذّبوا بعمل» وألّه وكلَ العلم به إلى 
الله تعالى. 

الاحتمال الثاني : أنه د تجح لهم نار فيُقال: «رِدُوْها يردها من 
كان في علم الله سعيدًا لو أدرك العملء ويّمْسِكُ عنها من كان في علم 
الله شقيًا لو درك العمل» فيقول الله: إِيّايَ عَصَيْنْمِ ٠‏ فكيف رُشلي لو 
أتتكم»؟ . 

قال الشّبكي” ۳ اارواه أبوسعيد الخدريّ عن الي كَل . 
الاس من يُوقفه على بي سعيك . وروي معناه ع3 حديث : 0 
ومعاذ» والأسوف بن سريع : وأبي هريرة» وثوبان كلّهم عن لني ي . ' 

وذكر عبدالحق فى «العاقبة» حديث الاد وصحه» ورواه 


مو دیف لاسو وأبى هريرة . 


اوذفن ام 
قال الشكى: #واسائيدها صالحة»: 
وقد اعترض صحَّتها بعض أهل الأثر برأي عقليٌ ضعيف» وقد 

)١(‏ في (1أ) و(ي): «لا توقف» والمثبت من (س). 

(؟) أخرجه البخاري «الفتح»: (7/ 789)» ومسلم برقم (77094). من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) «الفتاوى»: (؟/77). 

.)55/5(« )8( 


V٤ 


أوضحته في «العواصه»'“ 
وممًا يمكن تقديره فى ذلك على قواعد المعتزلة والأشعريّة 
وأهل الحديث وجوه: 
أنّهم يدخلون النّار ثم يخرجون منهاء ويكون لهم على 
ألمهم من الثّار أعواض عظيمة ينالونها في الجنّة» ويكون ذلك مثل 
إيلامهم في الدُّنْا وهم صغارء وهذا يصح على قول طائفة من المعتزلة 
وهم الجبّائية أصحاب شيخ الاعتزال أبي علي“ فإنَّه كان يذهب / إلى 
أنه يحسن من الله تعالى أن يُؤلم من لا ذنب له لأجل العرّض من دون 
اعتبار» ومنع أبوهاشم وأصحابه من ذلك إِلاً مع الاعتبار» وتعذيب 
ل E‏ انر 
ا ويعلّمهم عا استدلاليًا بذلك الال الذي ابتلى به الأطفال» 
ويعلمهم بما أعد لأهل البلاء من عظيم التّوال» بل يجوز أنْ يكون 
الاعتبار بذلك حاصلاً لنا اليوم لعلمنا أو علم بعضنا بذلك في 
المستقبل . 
0 الأطفال إذا ماتوا أكمل الله عقولهم قبل 
ومنها: أله يجوز إذا ماتوا أحياهم الله تعالى مرّة ثانية قبل يوم 
)١(‏ (7501//7)» والمعترض هو: ابن عبداليرٌ . 


(۲) هو الجبّائي. 
(۳) فى (أ): «اعتبار». 


Vo 


“ارب 


القيامة؛ إِمّا في غير هذه الذَّار أو فيهاء ولا نعلم انهم هم ثم يكمل 
عقولهم ويكلفهم. ولا يكون موتهم الأول مضطرًا لهم إلى الطّاعة» 
إا" لعدم تمام عقولهم أو لأنّهم لم يروا فيه شيثًا من أمور الآخرة» 
وإنَّما كان مثل النّوم . 

ومنها: أنه يجوز أن يدخلوا النّار ولا يتألمون بها كما يكون فيها 
الحّات» وكما يكون فيها الحَرَّنّة من الملائكة - عليهم السّلامِ -» وكل 
هذه الوجوه محتملة على مذهب المعتزلة . 

فان قيل: إِنَّ المعتزلة لا يُجيزون الخروج من اللّار» والوجه 
الأول منها مبنيئٌ على ذلك . 

قلث: إِنَّما يمنعون خروج من دخل الئّار معاقبّاء أمّا من ليس 
بمعاقت: كالحيّات»: وة التّار؛: فلا يمتعون ذلك» وَإِنَّمَا قصدت 
بذكر هذه الوجوه إطلاع المعتزلي على أنَّ وجوه حكمة الله تعالى أوسع 
من أن يقطع المتكلم على عدم ما لم يعلم منهاء فإنَّ هذه المسألة أقبح 
ماينسبه المعتزلي إلى الأشعري» والمحدّك» ؤيعتقد أنه لا يمكن أن 
يكون لها تأويل على قواعد المعتزلة» وقد بان بهذا أنه لا يلزم من 
تجويز هذه المسألة تجويز الظّلم على الله جلّ جلاله» وعَظُم شأنه» ولا 
يلزم من قال بها إنكار المعلوم بالضرورة. 

فهذا الكلام انسحب من ذكر فرقة أهل الجمود من أهل 
الحديث» وأمًا فرقة”“ أهل الكلام من الأشعريّة فإنّهم يثبتون الكلام 


)١(‏ في (س): «أبدا». 
(؟) في نسخة: «الفرقة الثانية» كذا فى هامش (أ) و(ي). 


۳۷٦ 


في هذه المسألة على قواعدهم في التّحسين والتقبيح» وقد مرّت 
الإشارة إلى نكتة منه» وتمامه مذكور في كتبهم البسيطة مثل : «نهاية 
العقول» للرّازي» وغيرهاء ومن وقف عليه علم أن بطلانه غير معلوم 
بالضرورة» وأنّه لا يتمكن من الجواب عليهم فيه إلاً خواص المتبحرين 
في الكلام» فكيف يدعي المعترض أنَّهِم كذبة يتعمّدون الكفر مع 
علمهم بذلك؟ على أله في هذا خالف سلفه من أهل البيت» e‏ 

من المعتزلة» فقد بيا فيما تقدّم أنّهم نضّوا على أنَّ القوم من أهل 
التّأويل والتَّديّن. وقد تركت إيراد كلام متكلّمي الأشعريّة في التّحسِين 
' والتقبيح؛ لأنَّ كتابي هذا / [كتابُ]”2 نصرةٍ للحديثِ وأهله الواقفين 
على ما كان عليه السّلف. مِنْ ترك الخوض في عَوِيْص الكلام» ودقيق 
الحدال . 


و 17 على تنزيه أهل الحديث مما رماهم به من تجويز 
التعذيب بذنب الغير؛ أنه" لما ورد فى الحديث: «أنَّ الميّت يُعَذََبُ 
ببكاء أَمْلِهِ عليه»9؟2 © تأوّلوا ذلك أن يكون الميّت أوصى بذلك» 
ذكر ذلك البخاري في «صحيحه""" '. وذكره التَوويُ في موضعين : 


)١(‏ زيادة من (س). 

)۲( في (س): «وما»!. 
(۳) سقطت من (س). 
(€) تقدّم تخريجه . 

(5) في (س): «فقد» . 
(5) «الفتح»: (۳/ .)18٠١‏ 


VV 


1/0/5 


الكلام على حديث 
ببكاء أهله 


أحدهما : كتاب «رياض الصّالحين2”'' في الرّقائق . 


وثانيهما: كتاب «روضة الطالبي»““ في الفقه» ذكره منه في 
كتاب الجنائز» وقد ذكر الذّهبِي7" في ذلك وجهًا آخرء وهو: أنَّ ما 
يصيب المسلم“ في قبره من ضمة القبر ونحوهاء من جملة آلام اليا 
الي يبتلى بها الصالحون» وهو صحيح على صنو المعتزلة» فإنَّ 
العوّض من الله تعالى ممكن في ذلك» وكذلك الاعتبار» فإ المكلفين 
يعتبرون بذلك حين يعلمونه» وهذا إِنّما ذكره الذهبي في في ضمّة القبر 
لورود النّصّ الصّحيح: «أنَّ القبر ضمً سعد بن معاذء وأنَّ العَرْش اهترَّ 
لموته» وأنَّ الله أهبط لموته سبعين ألف مَلّك»» ومثل هذا الوجه 
يمكن في جميع ما يلحق المؤمن في القبر» ويوم القيامة» وتأويل 
0 والنّووي أكثر ملاءمة لقوله تعالى: # لا حزنهم نهم الف 

اكير 4 [الأنبياء/ 21٠١‏ # وهم من فرع بوم امشو )€ [النمل/ ۸۹] 
0-0 


وقد ذكرث فى «الأصل)”2"' آله يحتمل أنْ یکون سببًا لعذاب 


(۱) (ص/ 794) كتاب: عيادة المريض» وتشييع الميّت. . 

.)١:ه/5(‎ )0 

(۳) «سير أعلام السلاء» : )۲۹١ /١(‏ في ترجمة سعد بن معاذ. 

(5) في (س): «المؤمن». 

() أخرجه النسائي: .4)٠١١-٠٠١/5(‏ وسنده صحيح. ولبعضه شواهد في 
الصحيحين . 

.)۷4/۷( )( 

(۷) أي : البكاء. 


VA 


الميت» والعذاب في نفسه مستحقّ بذنوب الميّت في حال 
التكليف» وقد جاء ايا «مَنْ نُوْقَشْشنَ الحسَابَ عُذّبَ» 
ويكون الحكمة في ذلك» وفي الخبر به: الجر العظيم عن معصية 
التباحة الى هي من عمل الجاهليّة . 


الوهم السّابع عشر: ذكر المعترض عن الفقهاء أنّهم يُجيزون 
إمامة الجائر» وحكى عن ابن بال أله قال: الفقهاء مُجُمعون أنَّ 
المتغلّبَ طاعته لازمة ما أقام الجُمعات والأعياد والجهادء وأنصف 
المظلوم غالماء وأن طاعته خير من الخروج عليه. لما ف ذلك من 
تسكين الدّهماء وحقن الدّماء. ولذلك قال علد : «أطيْعوا السُلْطانَ ولو 
كان عبدًا حبشيًا»" ولا يمنع من الصّلاة خَلْفه وكذلك المذموم سدعة 
أو فسق . انتهى . إلى قول المعترض : فإذا كان هذامذهب القوم عزفتا 
نهم كانوا من أئمة الجورء الَّذِين قتلوا الأئمة الأطهارء وأنّهم شيعة 
الحجاج بن يوسف » بل شيعة يزيد ل الحسين - رضي الله عنه - 
لاهم يعتقدون بغي من خرج على المتغلًب الظَالم؛ ا 
بطال» ويصوّبون قتل الّذين يأمرون بالقسط من الدّآس؛ لأنّهم بعماة على 
قولهم» انتهى کلامه . 

والجواب عليه يتدُ بالكلام على فصول : 
)۱( البخاري «الفتح» : «(YY/1)‏ ومسلم برقم (YAVT)‏ من حديث عائشة 

ي 


ay e انل ق‎ 


۳۷۹4 


الوهم السابع عشر 


الكلام على أئمة 
الجور وما يتعلق به 
من مسائل 


ارب 


الفصل الأوّل: في بيان أنَّ الفقهاء لا يقولون: إِنَّ الخارج على 
إمام / الجور باغ ولا آثم» وهذا واضحٌ من أقوالهم > ويدلٌ عليه وجوه: 

الأوّل: نصّهم على ذلك قال الإمام النّووي في «الوّوضة)7' ما 
لفظه: «الباغي في اصطلاح العلماء هو: المخالف لإمام العدلء 
الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب”' عليه» أو غيره» انتهى 
كلامه . وهو نص في موضع التّراع . 

وقد حكى هذا عن العلماء على الإطلاق والاستغراق» ولم 
بست أحذا. 

الوجه الثّاني: أنَّ الكلام في الخروج على أئمة الجور 
[عندهم]”" من المسائل الظّنيّة الفروعيّة التي لا يأثم المخالف فيهاء 
وللشافعية في جواز ذلك وجهان معروفان» ذكرهما في «الرّوضة)7*) 
للتّووي» وفي «مجموع المذهب في قواعد الد للشّيخ صلاح 
الدين العلائي» وذكر ذلك غير واحد» ومن المعلوم أنَّ ذلك لو كان 
حرامًا قطعًا كشرب الخمر» لم يكن لهم فيه قولان . 

الوجه الثالث : أنَّ الذّهبى صف كتاب «ميزان الاعتدال» وشَرَطً 
فيه أن يذكر كلّ من تُكلّم عليه من أهل الرّواية للحديث بحو أو باطل» 


(۱) (١ل/مه).‏ 
(۲) في (س): «ما وجب». 
(۳) زيادة من (ي) و(س). 
() (١٠8/١ه).‏ 


(5) طبع قسم من الكتاب . 


۸۰ 


للق ترك نان کا اقل كر فيه ید بعلن ری 
لله عنهما - E‏ على أله قَّ ما سلم أحد من 
ذكره في هذا الكتاب. حل إِنّه ذكر سفيان القّوري» واوا افر 
وجَعْفر الصّادق» ويحيى بن معين» وأباحنيفة"» وعليّ بن المديني» 
وأمثال هؤلاء الأئمة» وإنّمَا ذكرهم لأ قلّما سلم أحد من الكلام بح 
أو باطل» فحين لم يذكر زيد بن علي - رضي الله عنهما دل ذلك على 
جلالته» وأنَّ الذّهبِىَ على سَعَة اطلاعه لم يعلم فيه قدحا أله 


وأصرح من هذا أ الذّهبِيَ قال في كتابه «الكاشف»: «إن 
ندا رضي الله عنه استشهد» بهذا اللّفظء وهذا نص منه في موضع 
التّراع» فد الباغي ليس بشهيدِ إجماعًا. 

الفصل الثاني : في بيان أنَّ منع الخروج على الظّلمة استثنى 
ذلك من فحش ظلمهء وعظمت المفسدة بولايته» مثل: يزيد بن 
معاوية» والحجّاج بن يوسف» وأنّه لم يقل أحدٌ منهم ممّن يعتدٌ به 
بإمامة من هذه حاله» وَإِنْ ظنَّ ذلك من لم يبحثء لإيهام ظواهر 
عجارتي الى ق فقد نصّوا على بیان مرادهم وخصّوا 
عموم ألفاظهمء فممّن ذكره الإمام الجويني فإِنَّه قال في كتاب 


.)۲/١( «الميزان»:‎ )١( 
(؟) ترجمته توجد في بعض نسخ «الميزان» المتأخرة» وليس هو في نسخةٍ‎ 
صحيحة من (الميزان» بخط الذهبى. مقروءة عليه سنة (50لاه)ء‎ 

متترظلة فى اليتون العافة و ا ا لضن 
م ۳۱/0 ٠ ٠‏ 


۳۸1 


1 /No 


«الغيائي»”'' ‏ وقد ذكر أنَّ الإمام لا ينعزل بذلك ما لفظه -: «وهذا في 
نادر الفسق» فأمًا إذا تواصل منه العصيان» وفشا منه العدوان» وظهر 
لفيا وزاك الشدذاف .وتعطلت. الحقوق»- وارتقعت» الصبانة 
ووضحت الخيانة؛ فلاب من استدراك هذا الأمر المتفاقم» فإِنْ أمكن 
كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة» فالبدار البدار» وإن لم يكن 
ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء» ومصادمة الأهوال؛ فالوجه 
أن يقاس ما النّاس مدفوعون إليه / مبتلون به بما يفرض وقوعهء فإنْ 
كان التاجز الواقع أكثر مما يتوقع ؛ فيجب احتمال المتوقّع» وإلاً فلا 
يسوغ التشاغل بالدّفع» بل يتعيّن الصَّبر والابتهال إلى الله تعالى» . 

ومن ذلك ما ذكره ا ریا بن جرم في الزد على أي بكر بن 
مُجاهد المقرىء”"» فِلّه عى الإجماع على تحريم الخُروج على 
الظلمةة فرد ذلك عليه ابن حزم» واحتجّ عليه بخروج الحسين بن علي 
- رضي الله عنهما ‏ وخروج أصحابه على يزيدء وبخروج ابن 
الأشعث» ومن معه من كبار التّابعين» وخيّار المسلمين على 
الحجّاج بن يوسف. وقال ابن حزم : أترى هؤلاء كفروا؟ بل وال من 
كمّرهم فهو أحقٌ بالتكفير . ولق يحق على المرء المسلم أن بر م لسانه» 
ويعلم أنه مَجَرِيٌ بما تكلّم به مسئولٌ عنه غدّاء قال : سر 
يخفى لعذرناه؛ ولكنّه أم* ظاهرٌ لا يخفى على المخدّرات في 


(۱) (ص/ ه١٠١-١11)‏ مع تصرّف في النّصّ . 
(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مُجاهد» صاحب كتاب «السّبعة؛ ت 
(: الاه)ء «معرفة القراء الكبار»: (۱/ 71/1-759). 


TAY 


البيوت)» ذكره في «كتاب الإجماع» رواه عنه الى في كتابه 
ا 


اعمدة الأمّة في إجماع الأئمة» 

وقد ذكر هذه المسألة القاضى عياض» وذكر دعوى ابن مجاهد 
للإجماع» قال القاضي عياض ): ورد عليه هذا تعضو بقيام 
این بعلي - رضي الله عنه - واد بن الزبير» وأهل المدينة على بني 
أمئّة» وتيا وان نظليمة من SS‏ الأول على o‏ 
ابن الأشعث» وتأوّل هذا القائل قوله: «أن لا ننازع الأمرَ أَهْله» على 
أئمة العدل» قال عياض : «وحجبّة الجمهور: أن قيامهم على الحجّاج 
ليس لمجرد الفِسْقء بل لِمَا غير“ من الشرع» وأظهر”" من الكفر» 


عنه ‏ مع يزيد وابن الأشعث وأصحابه مع الحجّاجء وأ جمهورهم 
قصَرُوا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجّاجح» ومنهم من 


(۱) (ص/۱۷۸). 

(۲) هو : محمد بن على بن عبدالله الريمى» فقيه شافعى المذهب» له مصنفات 
ت (۷4۲). «العقود اللؤلؤية»: (۴1۸/1). ٠‏ 

(۳) منه نسخة في مكتبة الجامع برقم (١٠٠۲)ء‏ وأخرى في مكتبة آل الوزير 
بصنعاء» وهذه النسخة ناقصة» وعليها تعاليق بخط ابن الوزير - رحمه 
الله -. انظر: «فهرس المكتبات الخاصة باليمن»: (ص/ )١١‏ للحبْشي . 

() نقله عنه النووي في «شرح مسلم»: (۲۲۹/۱۲). 

(5) في ( آ) و(ي): «غيّروا» والمثبت من (س)» و«شرح مسلم». 

0( في (أ) و(ي) : «أظهروا»» وفى ي شرح مسلم) : «ظاهر»» والمثبت من (س) 


TAY 


ب٥‎ 


E 
0 

ومن ذلك كلام ابن بطّال الذي أَوْرّده المعترض» وقد مرَّ» وهو 
على المعترض لا له» فإنّه روى عن الفقهاء أنّهم اشترطوا في طاعة 
المتغلّب إقامة الجمعات والأعياد» والجهاد» وإنصاف المظلوم 
غاليًا» ولم يكن يزيد والحجّاج بهذه الصفة . والعجب أن المعترض 
ادّعى على ابن بطّال أنه نصّ على ما ادّعاه من تصويب يزيد والحجاج 
وبخي الحُسين» ولم يذكر ذلك ابن بطال بمنطوقٍ ولا مفهوم» ولا نص 

وقال ابن الأثير في «نهايته»"“ ما لفظه: «فيه أنه ذكر”"" / الخلفاء 
بعده فقال: أوّه لفراخ آل محمد مِنْ حَليفة يُسْتَخْلفٌ عتريف مُتْرَفٍِ 
يقتل خلفى وحَلف الخَلف». 

قال ابن الأثير: العثريف: الغاشم الظّالم > وقيل: الدّاهي 
0 ل هو قلب العفريت الشّيطان الخَيئئث» قال 
الخطابي”؟: قوله ا ع ا مو يريد ون معارية 


.)١ 8/90 (1) 

(۲) «أنه ذكر» ليست في (ي). 

(9) «غريب الحديث»: .)٠٠١/۱(‏ 

(4) في 0 ) و(ي): «يتناول». والمثبت من غريب الحديث» للخطابي» 
و«النهاية» و(س). ١‏ 


0 


إلى الحسين بن على وأولاده الذين قتلوا معهء وخَلَفُ الحَلف: ماكان 
منه يوم الحرّة إلى أولاد المهاجرين والأنصار». انتهى بلفظه من 
«النهاية» . 


وفيه شهادة على براءة القوم هما مما رماهم به المعترض؛ من 
تصويب يزيد الخبيث فى قتل الحسين الشّهيد. وكيف يُقال ذلك وقد 
نصّوا على أنَّ يزيد ظالمٌ غاشمٌ خبيثٌُ شيْطان» وروی التَرمذيٌ في 
انخاس نخدي و عن سفينة الصّحابي» مولى رسول لله 
كل وفيه أيضًا لما روئ الحديت: : «الخلاقة في أُمتِي تَلآنوْنَ سه د ل 
مُلَكُ بَعْدَ ذَلكَ» قال له سعيد بن جَمْهَان: إن بش أ يرصمو :أن 
الخلافة فيهمء قال: كذبوا [بنو]”” الزَّرْقَاءِ هم ملوك من شرٌ 
الملوك . هذه رواية [الترمذي]7*'. 


وفى رواية أبى داوة”*؟ قال سغيد: قُلث لسفينة : إن هؤلاء 
يَرْعُمون أنَّ عليًا لم يكن بخليفة» قال: كَذَبَتْ أَسْنَاه"" بني الزّرقاءء 


)١(‏ (5""5/5ة). 

(؟) قال: «هذا حديث حسن» قد رواه غير واحدٍ عن سعيد بن جَمُهان» ولا 
تغرف إلا مو عدب سعد نه هان اله 

() في (أ) و(ي): «بني» والتصويب من «جامع الترمذي» و(س). 

(٤)‏ في (أ) و(ي): «ابن جمهان»! وهو سبق قلم! وقد كان في النسختين: 
«الترمذي؛ لكن ضرب عليها! . 

.)۳۷_۳٣/٣( «السنن»:‎ )٥( 

(7) جمع است» شبّه ما يخرج من أفواههم من الكلام القبيح» بما يخرج من 
الاستاه من الريح ونحوه!! 


قا 


الكلام على يزيد 
ابن معاوية 


a.‏ ا 
يعني بني مروال 


وروى الترمذيٌ'' عن ال 1 بن علي - رضي الله عنهما - 


أن الى يكل أَريَ بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت : 3 إا أَنوَلْنَهُ فى 


اة لدو © وما درن ما ََهُ القَدرِ © لله القَدَر حي يِنْ آلف َر )4 
[القدر/ ]"-١‏ يملكها بعدك بنو أميّة يا : 


)١(‏ والحديث أخرجه ‏ أيضا _: النسائى فى «الكبرى»: (0//ا5) بنحوه» وابن 
حبان «الإحسان» : )10| «(o-1‏ والحاكم في «المستدرك): /6١‏ الاي 
وغيرهم من طرق عن سعيد بن جَمْهان عن سفينة ‏ رضي الله عنه ‏ به . 

وسنده حسن . 
احتج به الإمام أحمدء كما في «السنة»: »)٥۷۳/۲(‏ وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن حبان» والحاكم والألباني في «ظلال الجنة»: رقم 


AD 
إل أن حَشرج بن ثباته قد : کک «إنَّ بني‎ 
ا يَرُعمون. ( إلخ. وحشرج متكلمٌ فيه مه . : «الكامل»:‎ 


5/0 ا (/*(. 
فهذه الزيادة منكرة» والله أعلم . 
(؟) «الجامع»: .)5١5/5(‏ 
(۳) في ( آ) و(ي): : «الحسين» وكتِب فوقها : «الحسن في نسخة» . 
أقول: وهو الصواب . 
)٤(‏ قال الترمذي بعد هذا الحديث: ا و 
الوجه من حديث القاسم بن الفضل . . 
والقاسم بن الفضل الخدّاني هن اقة .فق ابس ا 
وعبدالرحمن بن مهدي . ويوسف بن سعد رجل مجهول. ولا نعرف هذا 
الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه» اه. 


۳A٦ 


قال القاسم بن الفضل : فعددناها فإذا هي ألف شهر"'" لا تزيد 


یوما ولا تنقص يومًا. 


ولما ذكر ابن حزم" ل ل 0 


وقتل الحسين › ويوم الحرّة. وقتل ابن الزبير في المسجد الحرام . 
قتل الحسين منهاء ولم يعد قتل عمر ولا قتل علي منهاء n‏ 
الحسين وإظهارًا لبلوغه من القبح إلى حد فوق حدٌّ الكبائر . 


وقال الذّهبنُ في «النبلاء»" : «يزيد بن معاوية كان ناصبيًا فظَا 


غليظا جلف يتناول الو افتتح دولته بقتل الشهيد 
الحسين - رضى الله عنه ‏ واختتمها بوقعة الحرّة» فمقته النّاسء ولم 
يبارك فى عمره» وخرج عليه غيرٌ واحدٍ بعد الحسين ‏ رضي الله عنه - 


)1( 
فق 


(۳) 


وقال الحافظ ابن كثير فى «تفسير»: :)٥٦٦/٤(‏ «وقول الترمذي : 
إن يوسف هذا مجهول؛ فيه نظرء فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن 
سلمة» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد» وقال فيه يحيى بن معين: هو 
مشهورء وفي رواية عن ابن معين : هو ثقة. . : 

ثم هذا الحديث على كل تقدير منكرٌ جدّاء قال شيخنا الإمام الحافظ 
الحجة أبوالحجاج المري : هو حديث منكرا اه. 

ثم تكلّم ابن كثير على قول القاسم بن الفضل» فراجعه فإنّه مهم 
وقع في مطبوعة «الجامع»: : «يوم» وهو خطاً. 
انظر: «رسالة في أسماء الخلفاء والولاة»: (ص/7017) بذيل «جوامع 
السيرة». فقال ابن حزم في قتل الحسين : «وهو ثالثة مصائب الإسلام - بعد 
أمير المؤمنين عثمان -> أو رانا بعد عبر يع الخطات - رضي الله عنه - 
وخرومه؛ لأنَّ المسلمين اسْتْضِيموا فى قتله ظلمًا علانية» اه. 
(ATV /(‏ ا 


TAY 


كأهل المدينة لله“» وذكر من خرج عليه . 


قال: «وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ عن مكحول عن أبي 

2 ¿ خس oe ê‏ َم 9 ار 

عبيدة مرفوعا: «لايزال ام امتي قائما حتى يتلمه رجل من بني امه 
يقال له : يزيد) أخرجه اونغ ف سند : 


الحنفية في خلع يزيد وقال: إِلّه يشرب الخمرء [ويترك]”" الصّلاةء 
ويتعدّئ كم الكتاب. 


وعن عمر بن عبدالعزيز قال رجل في حضرته: أمير المؤمنين 
3 و 0 
يزيد» فامر به فضربٌ عشرين سوطا» . 


قال الذّهبى فى «الميزان)20' : (إِنّه مقدوح فى عدالته ليس بأهل 


(۱) سقطت من (س). 

(6) (/44). 
قال المؤلف في «العواصم»: (۸/ :)٠١‏ «ورجاله متفق على الاحتجاج بهم 
في الصحيحين» اه. 
أقول: إلا أنَّ فيه الوليد بن مسلم» وهو مدلس وقد عنعنة» وفيه مكحول لم 
يدرك أباعبيدة . 
انظر : «المطالب العالية»: (557/6)» و«جامع التحصيل؟: (ص/ )۲۸١‏ . 

(۳( في ( أ ) و(ي): «ويقطع» والمثبت من «السير» و«العواصم» و(س). 

(6) بقيّة الخبر في «السير»: :)5٠ /٤6(‏ «قال: ما رأيث منه ما تذكر! وقد أقمت 
عنده» فرأيته مواظبًا للصلاة» متحرَّيًا للخير» يسألٌ عن الفقه. قال: ذاك 
تصنَّم ورياء؛ اه. 

.)١١1/5( (ه)‎ 


FAA 


يُرْوَىُ عنه . وقال أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يُروئ عنه»''. 
وقال ابن حزم في «أسماء الخلفاء» آخر «السيرة اللَبويّة»"“ ما 
لفظه: «بويع يزيد بن معاوية إذ مات أبوه» وامتنع من بيعته الحسين بن 
علنّ - رضي الله عنه » وعبدالله بن الزّبير بن العوام» فأمًا الحسين 
- رضي الله عنه - فنهض إلى الكوفة / فقتل قبل دخولهاء وهي ٿا ا 
مصائب الإسلام وخرومه؛ لأنَّ المسلمين استضيْمُوا في قتله ظلمًا 
علانية» وأمًا عبدالله بن الرّبير - رضي الله عنه ‏ فاستجار بمكة» فبقي 
هنالك إلى أن أغزى يزيد الجيوشّ» إلى المدينة حَرَم رسول الله يل 
وإلى مكة حرم الله تعالى فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحرة» 
وهي ثالثة““ مصائب الإسلام وخرومهٍ لأنَّ أفاضل الصحابة وبقيّتهم 
- رضي الله عنهم - - وخيار المسلمين قتلوا جِهُرًا ظَلْمًا في الحرب 
وصبراء وجالت الخيلُ في مسجد رسول الله يِه وراثت وبالت في 
الرّوضة بين القبر والمنبر» ولم يُصلَّ جماعةٌ في مسجد رسول الله يك 
تلك الأيّام» ولاكان فيه أحدٌ حاشا سعيد بن المسيب» فإنّهِ لم يُفارق 
المسجد» ولولا شهادة [عمرو]”*' بن عثمان بن عفان ومروان بن 


.)٤۷١ وانظر: «بحر الدم» (ص/‎ )١( 

.)۳٥۷/ص(‎ )0( 

(۳) في «جوامع السيرة»: «وهو ثالثة مصائب الإسلام ‏ بعد أمير المؤمنين 
عثمان» أو رابعها بعد عمر بن ¿ الخطاب - رضي الله عنه - وخرومه» اه. 

(4) في «جوامع السيرة»: «وهي ‏ أيضًا ‏ أكبر مصائب الإسلام وخرومه». 

(5) في ( أ ) و(س): «عمر» والتصويب من (ي) و«جوامع السيرة» 
و«العواصم»: (۸/ ۳۷). 


۳۸۹ 


N 


0-2 0 2 ع٠‏ 
الحكم له عند مسلم بن عقبة بأنّه مجنون لقتله» وأكره النَّاس على أن 
يبايعوا يزيد بن معاوية على أنّهم عبيد له إِنْ شاء باع وإِنْ شاءً أعتق» 
وذكر بعضهم البيعة القرآن وسنة رسول الله كلا فأمر بقتله 
دبعم ا سول الله ميو فأمر ب 
بأصحاب رسول الله ية ومُدّت إليهم الأيدي. وانتهبت دورهم. 
وحواصرت مكة» ورمي البيتُ بحجارة المنجنيق › واخ الله يزيد“ 
فمات بعد الحرّة بأقلَّ من ثلاثة أشهر» وأزيد من شهرين» فى نصف 
ربيع الأول سنة أربع وستين» وله نيف وثلاثون سنة») انتهى كلام 


وفيه أعظم شهادة لأهل السُّنّهَ على البراءة من تصويب يزيد 
والتّشيّم له. هذا على أنَّ الذّهبِي ذكر أنَّ ابن حزم قد وُصم باللَعصّب 
a‏ 000 و ا 
يُرْم بذلك! على أن كلام ابن حزم هذا يرد“ على من رماه بالعصبيّة. 
ويشهد له بالسّلوكِ من الإنصاف في طريقةٍ سويّة . 


(1) في ( أ) و(ي): «لعنه الله». وليست في «جوامع السيرة»» ولا «العواصم»: 
«(TA /N)‏ ولا (س)» وغالب الظنّ أنّها من النُساخ! فلذا لم أثبتها . 

(0) سقطت من () و(ي). 

(*) «السير»: (4١/١١5)»ء‏ و«التذكرة): »)١١١١/۳(‏ ولم يقله الذهبي بل 
نقله عن غيره. 

)٤(‏ في (س): «رد». 


۳۹۰ 


قال الحافظ أبوالخطّاب ابن دحية الكلبي“ في كتابه «العلم بوم على متتل 

المشهور»”"' ما هذا لفظه مختصرًا: «وفي هذا اليوم - يعني عاشوراء _ الحين 
قتل السّيّد الأميرء ريحانة رسول الله له سيّد شباب أهل الجنّة : 
الحسين بن فاطمة البتول يوم الجمعة» وقيل: يوم السّبت سنة إحدى 
وسن والطف رادي وهو أن ت وکس سن ولما حاطو 
بالحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قام في أصحابه خطيبّاء فحمد الله » وأثنى 
عليه» ثم قال: قد نزل بي ما ترون من الأمرء وإنَّ الدّْا قد تنكرت 
تعبرت وأدير معزوفها لاشو ا لم يبق منها إلا صبابة 
كصّبابة الإناء» إلاً خسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون الحقٌّ لا 

يُعمل به» والباطل لا يُتناهى عنه» ليرغب المؤمن في لقاء الله» وإنّي لا 

أرى الموت إلا سعادة» والحياة مع الظَّالمِين إِلاً رم“ . 


)1١(‏ هو: عمر بن حسن بن عليّ بن الجميّل الكلبي السّبتي وساق نسبه إلى دحية 
الكلبي الصحابي» وطعن في هذا النسب جمهور المؤرّخين. كان علامة في 
عدة فنون» وله مصنفات ت (1۳۳) . ۰ 
انظر : «وفيات الأعيان» : (۳/ 55/8 )» و«السیر» (۳۸۹/۲۲). 

(۲) واسمه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» منه نسختان خطيتان في 
مكتبة الجامع بصنعاء . 

(۳) في «الأصول» و«العواصم»: (40/8). و«الطبراني»: :)١١١/۳‏ 
«واستمرت». والمثبت من «مجمع الزوائد»: (9/ .)١198‏ 
ووقع في «الأصول»: «حين»» والتصويب من مصادر الخبرء و«العواصم» 

(54) أي: سآمة وضجرًا. «القاموس»: (ص/ »)١1744‏ ووقع في «العواصم»: 
۲ ندمًا»! . ٍِ 


ب 


وكان عبيدالله بن زياد كتب إلى الخرّ بن [یزید]"؟: اَن جعجع 
بالحسين » أي : ضيّق عليه» ثم أمدّه بعمر بن [سعد] المتكمّل بقتال 
اللحسين/ ری ا ع -حتّى يُنْجز له عبيدالله بن الدَّعيٌ ما سلف من 
وعد» وهو أن يملّكه الديّ» فباع الفاسق الرُشد بالغىٌّ» وهو القائل : 


انرك مُلْكَ الرَيّ والويُ مي وأزجع ترما بِقَثْلٍ حُسَيْنٍ 


فضيّق عليه اللّعين أشدَّ تضييق» وسدّ بين يديه واضح الطّريق» 
إلى أن قتله في التاريخ المتقدّم ويسمّى عام الحزن» وقتل معه: اثنان 
وثمآنون رجلا من أصحابه مبارزة» وجميع ولذه = إلا علي بن التحسين 
زين العابدين - وقتل أكثر”'' إخوة الحسين وبني أعمامه . 
لمحد سلوا سيوف مُحَمّدٍ 2 قَطَعُوا بها هَامَاتِ آل مُحَمَدٍ 


وفي هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين ‏ على جده 558 


وأخرج هذا الخبر الطبراني في «الكبير»: (۳/ )١77‏ من طريق محمد 
بن الحسن بن زبالة . 

قال الهيثمي في «المجمع»: 0/): ابن زبالة متروك» ولم 
يدرك القصة» اه. 

)١(‏ في جميع «الأصول»: «زياد»! وكذا في «العراصم»: (57/4) ولم يصوّبها 
المحقق! والصواب ما أثبث. انظر: «البداية والنهاية»: (۸/٤۱۷)ء‏ 
و«الأعلام» : 7/0 1). 
وهو : الحرٌ بن يزيد التميمي اليربوعي . 
ووقع في (س): «الحسن بن زياد»! . 

(۲) في (]): «سعيد» وهو خطأ. وهو: عمر بن سعد بن أبي وقّاص . 

(۳) سقطت من (س). 


۳4۲ 


السّلام - رَئِيَ رسول الله ية يَجْمّع دم الحسين في قارورة» وإن كانت 
السُّنّهَ الصّابر على المحنة أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل قال : 
عن ابن عباس قال: رأيت الى ية في المنام نصف النّهار أشعث أغبر 
معه قارورة فيها دم يلتقطه فيهاء قلت : يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم 
الحسين وأصحابه لم أزل أتتبّعه منذ اليوم. قال عكار فحفظنا ذلك 
اليوم. فوجدناه قتل ذلك اليوم» . 


عبدالرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث» وحمّاد إمام فقيه ثقة» 
وعمّار من ثقات التّابعين أخرج مسلم أحاديثه في انل ا 


حمل الكأسن: بشر بن مالك الکندي» ودخل به على ابن زياد وهو 


3 0ض 0 5 لي ر ا و 2 ر ص 
املا ركابى فصه وذهبًا إن قتلت المحتلك الحا 
و 


.)١١١/۳( : ورواه أيضًا الطبرانى فى «الكبير»‎ .)۲٤۲ /۱( «المسند»:‎ )١( 
"تفرد به‎ :)۲٠۲/۸( قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية»:‎ 
: أحمد وإسناده قوي» آه.‎ 
وقال الهيثمي في «المجمع»: (9//ا9١): «رواه أحمد والطبراني»‎ 
ورجال أحمد رجال الصحيح» اه.‎ 
.)5٠5 /7( انظر: «تهذيب التهذيب»:‎ )۲( 
وشطره الآخر:‎ )۳( 


۳4۳ 


وقد صَدَق هذا القائل الفاسق في المديح» وتقريظ هذا السَّيّد 
الذّبيح» ولقي الله بفعله القبيح. وأمر [عبيد]”" الله بن زياد من قور 
رأس الحسين حتَّ ينصب في الوُمح» فتحاماه الاس حتَى قام 
طارق بن المبارك» فأجابه إلى ذلك» وفعله ونادى في النّاس وجمعهم 
في المسجد الجامع » وصعد المنبر» وخطب خطبة لا يحل ذكرهاء ثم 
دعا عبيدالله”" بن زياد زحر بن قيس الجعفي فسلّم إليه را الحسين» 
ورءوس أهله وأصحابه» فحملها حنَّ قدِموا دمشق» وخطب زحر 
خطبة فيها كذب وزور» ثم أحضر الرَأس فوضعه بين يدي يزيد» فتكلّم 
بكلام قبيح قد ذكره الحاكم» والبيهقيٌ وغير واحَدٍ من أشياخ أهل 
لتقل بطريق ضعيف وصحيح» وقد ذكر ذلك كله أخطب الخطباء 
ضياء الدّين أبوالمؤيّد موقّق الدّين بن أحمد الحْوارَرْمِي”*» في تأليفه في 
مَفْتل الحسين ‏ عليه السلام - وهو عندي في مجلّدين© . 


# وخيرهم إذ ينسبون نسبًا + 

)١(‏ في (أ) و(س): «عبدالله»! والتصويب من (ي). 

(۲) أي: قطعه من وسطهء خرقا مستديرًا. «القاموس»: (ص/ .)50١‏ 

(۳) في (س): «عبدالله»!. 

() هو: الموفّق بن أحمد المكي الخُوارَرْمِي الحنفي» كان فقيهًا أديبًا شاعرّاء 
إلاً أله ليس من أهل العلم بالحديث» فإنه ‏ كما يقول شيخ الإسلام -: «من 
أروى الناس للمكذوبات» ت(۸٦٥ه).‏ 
انظر: (إنباه الرواة»: (۳/ ۳۳۲)» و«الفوائد البهية»: (ص/8١2)5,‏ 
و«منهاج السنة»: )5١/4(‏ و(۷/ كك كلك 506). 

() منه نسخة في الجامع الكبير بصنعاء. انظر: «الفهرس»: (ص/١5١).‏ 


۳4٤ 


وذكر شيخ السّنّة أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
الحافظ أبوعبدالله محمّد بن عبدالله » سمعت أباالحسن على بن محمد 
ااا اا رانب ال فد ا شري الام 
أخفى خالد بن عفران شخصه من أصحابه وهو من أفاضل التَابعين» 
لوخدو اليه ع عل فال + أا رون مال 
بنا؟ ثم أنشأً يقول : 
جَاءُوا بِرَأسكَ يا ابنَ بِنْتِ محمّدٍ مَتَرَملاً بدِمَائِه تَرْمِيْلا 
فكأنّمَا بك يا ابنَ بِنْتِ مُحَمّدٍ قتلوا جهارًا عَامِدِيْنَ رَسُولا 
/ وك عَطَمَانا ولم ُو في فلك الََزيْلَ کک 
ووو ان ف وا فلو ب ا و 

قال ابن دخية : واعجبوا رحمكم الله وگ ی کاب 
قبلكم» وقد فصل الله عة محمد اة عليهم» منهم : المجوس يُعظّمون 
التار؛ IS‏ وَالتُضارئ 'يعظمون 
الصّليب لادّعائهم أله من جنس العود الذي صلب عليه ابن مريم» وابن 
مرجانة» وأصحابه العدا قتلوا الحسين ابن , e‏ 
قول أصدق القائلين: فل لا اسل عه اجر إلا المَودّة فى لرن 4 
[الشورى/ 77]. 

قال : ولكًا قدموا برأس الحسين صرخت نساءٌ بني هاشم؛ فقال 
مروان: 
عجت نْسَاءُ بني زياد عة ككَجيْج نِسْويِنَا عَدَاةَ الأزتب 


ال ادن هة وان آقول رل هن الأيمان فال الشمانة 


۳40 


1/vv 


برسول الله يَكلِِدِ يا مروان! . 


وفي (صحيح البُخاري)17) عن ابن عمر أله اة رجل في دم 
البعوضة» فقال: ممّن أنت؟ فقال: من أهل العراق» فقال: انظروا إلى 
هذا! يسألني عن دم البعوضة» وقد قتلوا ابن الي َكله! وسمعت النَبِيَّ 
كل يقول : هما رَيْحَانَتَايَ؛ وفي رواية : ١هُمَا‏ رَبْحَاَتِيَ)”" . 


قال ابن دخية : تفرد" بإخراجه البخاريّ من طريقين في كتاب 
المناقب”*؟» وفى كتاب الأدب” . 


0 إبراهيم التّخعيّ الإمام فيما حكاه ال لعا 


اراز كك e‏ ا : لو أني كنت فيمن قاتل الحسين» ثم 
بالمخفرة من بي فأدخلت الج 0 


.)١١۹ /۷( «الفتح»:‎ 6 

)۲( رَيْحَائَتِيْ : بنون مفتوحة» وتاءٍ مكسورة» وياء خفيفة. انظر: «الفتح»: 
.)٤٤/۱١(‏ 

(۳) أي: دون مسلمء وإلاً فهو في الترمذي وغيره. 

.)١۱١۹/۷( «الفتح»:‎ €3) 

(0) المصدر نفسه: .)٤٤١/٠١(‏ 

(1) فى «الأصول»: «سعيد» وهو خطأ. 

(۷) هو: الحافظ إسماعيل بن على بن الحسين أبوسعد الرازي السَّمَّانَء كان 
عالمًا متفنئاء إلا أنه كان معتزلى المذهب. ت (557ه). انظر : «السير»: 
(1۸/ 10-00( ۰ 

(۸) في (س): «بسندنا»! . 


۳۹٦ 


قال ابن دحية: عباد الله! اعجبوا من آراء هؤلاء الملاعين 
وعقولهم! إِذْ قتلوا الحسين بن فاطمة ير الله کا ثم 
أكبُوا في شمالهم على شرب شمولهم yy‏ 
صلاتهم يصلُون على محمد وآله» ثم يمنعونهم من شرب نطفة”'" من : 
الفرات وزلاله» ويجتمعون على قتله وقتاله» ويذبحونه ولا يستحيون 
من نون شيعه جال أما راف إن ى ورل الله بعلن أمنه أن 
يُعظّموا تراب نَل قدمه» بل تراب نعل خادم من خدمه» ليت شعري ما 
اعتذر هؤلاءِ ”"الشّطّارء الحَبّثة "© الأشرار» في قتل هؤلاء الأخارة 
كل ةكد المكنانن < ب لابقع يمرم وه م أللْمَنَهُ وَلَهُمْ 
سو ألدَّارٍ 9 29 * [غافر/ 57]. وقد سلّط الله عليهم المختارء فقتلهم 
حتَّئ أوردهم النّار. 


وأخرج التّرمذي في «جامعه الكبير»“ ما هذا نصّه: «حدّثنا 
واصل بن عبدالأعلى» دكا و عن الأعمش» عن عمارة بن 
عمير» قال: لما جيء سن [عبيد]20 الله بن زياد وأصحابه.» عدت 
في المسجد» فانتهيت إل وهم يقولون : قد جاءت» قد جاءت» فإذا 


.)0١1/8( في (أ): «ابن»» والمثبت من (ي) و(س)» و«العواصم»:‎ )١( 
في (س): «مصة».‎ )۲( 
وكتب في هامش ( أ ) و (ي): «نقطةء كما في «العَلّم المشهور» لابن‎ 
دحية).‎ 
الست في ا(ي) و(س).‎ 26 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح».‎ »)519-518/6( ):( 
في (أ) و(س): «عبدالله»» والتصويب من «الجامع» و(ي).‎ )٥( 


۳4%۷ 


۷ بپ 


الكلام على لعن 


يزيد 


حيّة قد جاءت تَخْلّلُ اءوس حب دخلت في منخري عبيدالله» فمكثثٌ 
هتَيّهة» ثم عت فذهبث حتّى تغيّث» ثم قالوا: قد جاءت» 
ففعلّث ذلك م تين أو ثلاثًا. هذا حديث حسن صحيح» . 

انتهى المنقول من كتاب «العَلم المشهور في فضل الأيّام 
والشّهور» للحافظ المحدّث الشهير بأبي الخطّاب بن دخية . 

وفيما ذكره أوضح دليل على براءة المحدّثين وأهل السُِّنّة مما 
افتراه عليهم المعترض من نسبتهم إلى التَّشدٌ ليزيد» وتصويب فل 
الحسين بن علي عليهما السلام - وكيف وهذه رواياتهم مُفْصحة بِضِدٌ 
ذلك كما باه في «مسند أحمد» و«صحيح البخاريٌ» و«جامع 
التّرمذيّ» وأمثالها!! وهذه الكتب هي ممزعهم» وإلى ما فيها 
مَرْجعهم» / وهي التي يخضعون لنصوصهاء ويقصرون التّعظيم عليها 

وقال ابن خلكان”'' في ترجمة أبي الحسن عليّ بن محمد 
الملقّب عماد الدين» المعروف بالكيا الهرّاسي”" الشّافعيٌ ما لفظه : 
«وسئل إلكيا عن يزيد بن معاوية فقال : کر لاله 
وسو ا - رضي الله عنه -» وأمّا قول السّلف؛ 

ففيه لأحمد قولان: تلويح وتصريح» ولمالكِ قولان: تلويح 


.)۲۸۸- ۲۸۷ /۳( «وفيات الأعيان»:‎ )١( 

(؟) قال ابن خلّكان: «ولا أعلم لأي معنى قيل له: إلكياء وفي اللغة العجمية: 
الكيا هو الكبير القدر المقدّم بين الئّاس» وهو بكسر الكاف» وفتح الياء 
المثناة من تحتهاء وبعدها ألف» اه. 


۳4۸ 


وتصريح» ولأبي حنيفة قولان: تلويح وتصريح» ولنا قول واحد: 
تصريح دون تلويح. كيف لا يكون كذلك وهو اللأعب بالنردء 
والمتصيّد بالفهود» ومدمن الخمر› »> وشعره فى ي الخمر معلوم. ومنه 


0 


وو و 0 ا سر ص 


ا 5 من لَعِيْم ٠‏ فک 0 طَالَ i‏ 

وكتب فصل طويلاً» ثم قلب الورقة وكتب: لو مُدِدْتُ ببياض 
لمددث العنان فى مخازي هذا الرّجل؛ وكتب فلان ابن فلان». انتهى 
كلام إلكياء 9 ترى من نقل مذاهب الأئمة الأربعة؛ فأمًا الشّافعية 
فقد بن أن لهم فيه قولاً واحدًا تصريحًا غير تلويح؛ وأمّا سائر الأئمة 
فقد صرّحوا تارة ولوّحوا أخرى» وإِنّمَا لّحوا في بعض الأحوال ولم 
دجوا فى جميعها ا مو یی آم ».لهذ | صر رابلا ی بهن 
الأحوال» وفي هذا أكبر دليل على عدالتهم؛ لأنّهم حين خافوا لوّحوا 
بتضليله» ولو عملوا بالُخصة لصرّحوا بالثناء عليه عند الخوف» وهذا 
كلام شيخ الشافعية . 


4 


قال ابن خلكان7(١2:‏ («تفقّه بالجويني مدَّة إلى أنْ برع . قال 
الحافظ عبدالغافر ر بن إسماعيل الفارسي فيه : كان من رؤوس معيدي 
إمام الحرمين في الدروس» وكان ثاني أبي [حامد]”" الغرّاليء بل كان 


.)585 /9( «الوفيات»:‎ )١( 
ف «حماد»! وهو خطأ.‎ (۲) 


۳44 


آصل وأصلح وأطيب في [الصّوت]“ والتّظرء وارتفع شأنه» وتولّى 
القضاءء وكان محدثًا يستعمل الحديث فى مناظراته ومجالسه. ومن 
كلامه : إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس 
المقاييس في مهبّات”'" الرٌياح . 

ولمًّا حكى ابن خلكان كلام الحافظ”" عماد الدّين هذاء أورد 
بعده كلامًا رواه عن الغزَّاليء فكلام الغزّالي ذلك شاهد ببراءة الغزّالي 
من القول بتصويب يزيد في قتل الحسين» وإِنَّمَا تكلّم في مسألتين غير 
ذلك: 

إحداهما: تحريم اللّعن ولم يخص [يزيد]“ بذلك» فهو مذهبه 
في کل فاسق وكافر كما رواه عنه النّووي فى «الأذكار» » وقد ذكر 
الروت أن ا الأخبار خلاف ذلك» 5 الكلام على ذلك 
في کراس . 
وثانيهما: القول بأنَّ العلم برضا يزيد بقتل الحسين متعذر» 
وليس في هذا نزاع» ولو أقرّ يزيد بلفظ صريح وسمعنا ذلك منه» لم 
نعلم أن باطنه كما أظهرء وقد جهل رسول الله كل بواطن المنافقين» 
وَوكل علم ذلك إلى الله تعالى» ولكن الحكم للظّاهر . 


)١(‏ في ( أ ) و(ي): «الصوب»ء وفي (س): «الصوراء والمثبت من 
«الوفيات»» و«العواصم»: (۸/ ا 

. في «الوفيات»» و«العواصما» و(س): «مهات)‎ (١ 

(۳) أقول: إلكيا ليس من الحمًاظ . 

(0) سقطت من .)١(‏ 

.)٥٩۷/ص(‎ )٥( 


وقد روى البخارئٌ ‏ رحمه الله - في اصحيحه)”١‏ ' عن عمر بن 
الخطًاب- رضي الله عنه أله قال : إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على 
عهد رسول الله کل وإن الوحي قد انقطع» فمن أظهر لنا خيرًا أسّنَاه 
وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» ومن أظهر لنا سوءًا لق امنا ولم 
نصدّقهء وإن قال: إِنَّ سريرته حسنة» . 


الفصل الثَالث : في بيان موضع الخلاف. فاعلم أنَّ الفقهاء [ل رد ا 
يخالفونا)" في شرائط الإمامة التي زعم المعترض أنَّهم خالفوا فيهاء 
قال النّوويَ / في «الّوضة00©: «شروط الإمامة: أَنْ يكون الإمام: 1۸ 
مكلّفًاء مسلمًا عدلاً حرًا ذكرًاء عالمًا مجتهدّاء شجاعًا ذا رأي وكفايةء 
سميعًا بصيرًاء ناطقًا قرشيًا» ونحو ذلك» [قاله]”*' العمرانى فى كتابه 
«البيان)20 . 006 


)۱( «الفتح»: /٥(‏ ۲۹۸). 
(۲) في ( أ ) و(ي): «يخالفون»! وكتب في هامش (ي) في نسخة: «لم 
يخالفونا»» وهو كذلك في (س)» وانظر : «العواصم»: .)۱١۳/۸(‏ 
(۳) (۲/۱). 
e 2 (€)‏ 
أئمة ل ل ال 
وكتابه «البيان» من أهم كتب الشافعية على الإطلاق» مكث في تأليفه 
ست سنين» تصل بعض نسخه إلى عشر مجلدات كبار. 
له عدة نسخ في مكتبات اليمن» ومصرء وتركياء وقد شرع في 
تحقيق أجزاء منه» رسائل علمية . 
انظر: «طبقات فقهاء اليمن»: (ص/ ٤‏ ۱۸۲-۱۷)» و«طبقات 0 


٤(١ 


وقال القاضي عياض : لا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداء”'2. بل قال 


النّووي في «الروضة»“ في كتاب الرّكاة : ايشترط في السّاعي كونه 
5 مسلمًاء عدلاً حرا» فقيها بأبواب الرّكاة» إلى آخر كلامه في 
ذلك. 


وقال الإمام إبراهيم بن تاج الدين”" في كتابه إلى الملك المظقر 


ما لفظه: «هذا والجهابذة من أتباع الحبر العلأمة محمد بن ار 


ع 


- رضي الله عنه - يقولون: : إن لابدَ أن يكون في الأمّة مِنْ قائم بأمر 
الإسلام» من حقه يعد المنضت أن يكون كانتا فضا مها عن 


الرّذائل» . انتهى كلامه . 


وفيه شهادة لهم من خصومهمء وممن هو مقبول التّقل عند 


المعترض » فإن قلت : فأين موضع الخلاف بينهم وبين المعتزلة 
والشيعة؟ قلتُ: : في موضعين : 


الموضع الأوّل: أنَّهم ذكروا أنَّ الخروج على أئمة الجور متى 


كان موديًا إلى أعظم من جورهم؛ من إراقة الدّماء» وفساد ذات البين» 


لق 


الشافعية» : (۳۳۸-۳۳۹/۷). 

انظر: «شرح مسلم»: (۲۲۹/۱۲) للنووي. 

.) 0/0 

هو المهدي إبراهيم ين احمل بن محمد المادزي) ترلى إمافة التفن يتين 
عمه الحسن بن بدر الدين» ثم أسره الملك المظفر سنة (7175ه) وبقي في 
الأسر حتى توفي سنة (1۸۳ه) . 

انظر : «طبقات الزيدية»: (ق/ 5) من حاشية «العواصم»: .)١54/8(‏ 

أي : الشافعي . 


حرم تحريمًا ظَيًا اجتهاديًا [مختَلمًا]“ في صگته بين علمائهم وسائر 
علماء الإسلام» كما قدّمنا في الفصل الثاني وللرّيدية والمعتزلة ما 
يلزمهم موافقة الفقهاء على هذاء فإنَّهم نصّوا في باب النَّههي عن المنكر 
على أنه لا يحسّن متى كان يودي إلى وقوع منكر أكبر منه» والمسألة 
واحدة. 


الموضع الثاني : - وهو محل الخلاف على الحقيقة ‏ وهو في 
صحّة أخذ الولاية من أئمة الجور على ما يتعلق بمصالح المسلمين من 
القضاء ونحوه» وقد وافقهم على أخذ ولاية القضاء من أئمة الجور: 
إمام اليدية المؤيد بالله» ذكره في كتاب «الريادات»» واحتيجٌ عليه 
وبالغ في ذلك» والمسألة ظتية ليس فيها نص معلوم اللفظ والمعنى» 
ولا إجماع قطعيّء وقد تمسّك جمهور الفقهاء في هذا بظواهر 
الأحاديث الواردة في طاعة السّلطان» وأنّه ول من لا وليّ لها من 
النّساء في التّرويجء والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة لا حاجة إلى 
ذكرهاء وفي بعضها ما يدل على أنَّ السّلطان قد يكون جائرًا بلفظ 
خاصٌ مثل الحديث المرفوع : «وإِنَّمَا الإمام جت يُتَّقَىْ بها ويقائل من 
وَرَائِهِء فان عَدَلَ كان له بدَلِكَ أَجْنٌ وإنْ جَارَ كان عَلَيْهِ بلك وَرْرُ» 
رواه البخاري”" . زك حذيفة الذي في مسل“ وليه «فإن كان 


)١(‏ في (أ) و(ي): «مختلف» والمثبت من (س). 

.) "81١/5١ )0( 

(۳) «الفتح»: .)1١70/5(‏ ومسلم برقم »)۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

.)۱۸٤۷( برقم‎ ):5( 


۸ب 


hoot 0‏ 5د . ٠رو‏ ا ممه o4‏ مرت Ce KO‏ 700 
لله خليفة في الارض فاسْمَعْ وأطع وإن 2 ظهرَّك واخذ 0 
E SES‏ ويشألونا 

10 الف 
حقهم؟ قال: أعْطُوهُم حَنَّهُم 3 وشلا الله حَدَكُم) ونحو هذا ممًّا 
يطول ذكره» بق الأحاديث ند على ذلك بإطلاقهاء > فإنَّ المرجهء”© 
في تفسير السُلطان إلى اللّخة . 

وأمًا المعتزلة والشيعة فاحتجُوا بالسّمع والأي؛ أا المع 
ea‏ تعالى : # قال إن جَاعِلْكَ لتاس ا 

لَعَهَدى الظللِمِينَ 4199 [البقرة/ .]٠۲١‏ وللفقهاء أن يُجيبوا في هذه 
0 

أحدها: أنَّ الإمامة المذكورة في الآية هي التُبِوَة؛ لأنَّ إبراهيم 
- عليه السّلام - سأل لذرّيته الإمامة الي جعلها الله / تعالى له وهي 
الصو 

وثانيها: أنَّ الإمامة التى فى الآية مجملة محتملة لإمامة البْكَهَ 


13 هذا مركم نھن خا ١‏ ما أخرجه مسلم برقم )١847(‏ من حديث 
سلمة بن يزيد الجعفي قال : يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا 
حمّهم ويمنعونا فنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. .. ثم قال النبي 4ل : 
و a‏ وعليكم ما ختا». 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله لل: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكرونها» قالوا: : يارسول الله! كيف تأمُرُ مَنْ : أَدْرَكَ منّا ذلك؟ قال: ١تَؤْدُونَ‏ 
الح الذي عَلَيكُمْ وتَسْأَلُونَ الله الذي لكم». 

)۲( في (]): «المراجع» وهو سهو. 


وإمامة خلافة التّّوةء وأدلّة الفقهاء المتقدّمة نصوص فى خلافة التَبِوة 
فكانت أخص . 


وثالثها: أنَّ الآية من شرع مَنْ كان قبلناء وقد ورد في شرعنا ما 
بخالفهاء: ولج يور العمل شرع ين قبلنا مع ايخالفة رعا له 
إجماعاء وسائر أدلّة المعتزلة والشيعة من هذا القبيل؛ ما دليل صحيح 
في لفظه لكلّه ليس بنصٌ» أو دليل نص في المسألة لكن صحته غير 

وأا الدَأي فقالوا: الإمامٌ راع منصوب للمصلحة» فإذا كان 
مهلكا للعيّة» مفسدًا في الأرض» كان المسترعي له مثل المسترعي 
للذئب على الغنم» ومُطْفي مشبوب التيران بالضَرَم . 

وللفقهاء أن يجيبوا عن ذلك بأنّهم لم يخالفوا في جواز اختياره» 
فقد قدَّمنا نصصّ القاضي عياض على أله لا يصح نَصّب الفاسق ابتداءء 
ولا حرّموا الخروج عليه إلا إذا غلّب على الظّنٌّ أنَّ المفسدة في 
الخروج عليه أعظم من مفسدة ولايته» وقد أجمع العقلاء» وأطبق أهل 
الرَأي على وجوب احتمال المضرة الخفيفة متى كانت دافعة لما هو 
أعظم منهاء ولذلك وَجَبَ قطع العضو المتاكل متى غلب على الط أنه 
إن لم يُقطع سرى إلى الجسدء وكان سبب الهلاك» فبان بهذا أن 
الفقهاء ‏ أيضا ‏ قد تمسّكوا في هذا بالنّصّ السّمعي والرّأي العقلي» 
وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في الفصل الخامس - إن شاء الله تعالى -. 

الفصل الرّابع : في بيان أنّهم وإن قالوا بصحة أخذ الولاية في 
المصالح من أئمة الجَوْر؛ فلم يجعلوهم مثل أئمة العدل مطلقًا في 


0 


التفريق بين إمام 


1/1 


جميع الأمورء وذلك ظاهر في كتبهم» والذي يدل عليه وجوه: 

الأول: أنّهم نصّوا على اشتراط العدالة والعلم في الإمام. 

الثاني : أنه يحرم نصب الإمام الجائر عندهم والرّضا باختياره. 
نصنّ عليه النّووي في «الرّوضة». 

الرّابع : أن الخارج على الجائر لا يكون باغيًا كما قدَّمنا نصّ 
الثووي على ذلك في «الروضة)”'' بل رواه النّووي عن العلماء. 

الخامس : أنَّهُم منعوا من جواز تسليم بيت المال إليه على سبيل 
الاختيار؛ فإِنَّ الإمام النووي لما ذكر في «الروضة“"“ عن الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه لا يقول بميراث ذوي الأرحام» ولا يقول برد 
ما بقي من مال الميراث على ذوي السّهام» ذكر أنَّ ذلك على الصّحِيح 
إنّما يكون مع استقامة بيت المال بولاية العادل» وألّه متى ولى بيت 
المال جائرٌ رد بقية المال على الورثة» وَوَرِثَ ذووا الأرحام. ولم يُعغط 
الإمام الجائر» قال التَّووي : وبه أفتى أكثر المتأخُرين» وهو الصّحيح 
والأصح / عند محقّقي أصحابنا ومتقدميهم» قال ابن سراقة : وهو 
قول عامّة مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في الأمصارء ونقله صاحب 


.)همر//لل١(‎ )١( 

.)5/5( (¥) 

(۳) هو: العلامة محمد بن يحيى بن سُراقة العامري» أحد الحقّاظء من فقهاء 
الشافعية» له تصانيف» ت (بعد ٠٠14ه).‏ 
انظر: «طبقات الشافعية»: (85/١1١5؟)»‏ و«السیر»: .)۲۸١/١۷(‏ 
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«الحاوي» عن مذهب الشافعي» قال: وغلط الشيخ أبوحامد في 
مخالفته» هذا كله لفظ الإمام النّووي ‏ رحمه الله -. 

وهو دالٌ على أنّهم لا يعتقدون أنَّ للجائر من الحقوق مثل ما 
للعادل» وكذا قال النّووي فى «الرّوضة»“ عن الماوردي ا 
«إذا كان العامل جائرًا فى 86 الصّدقة عادلاً فى قسمتها جاز كتمها عنه 
"ودفعها إليه» وإذا كان عادلاً فى الأخذ جائرًا في الفستعة وت كنمها 
عنه “ وإِنّما اختصّ بهذا الماورديٌ لان المسألة مفروضة في جور 
العامل» لا في جور الإمام» ولأنّ الامتناع من تسليم الصدقات إليهم 
و لأنَّ ذلك يكون سببًا في فسادٍ عظيم كما قدّمنا. 

الفصل الخامس: في بيان عظيم غلط المعترض على الفقهاءء 
حيث ظنّ أنّهم يُصوّبون أئمة السجَور في قتلهم الذين يأمرون بالقسط من 
الاس ”*وبيان أن الفقهاء إلّما قصدوا حَفّْن دماء الذين يأمرون بالقسط 
من الئّاس ٠“‏ بل نظروا في مصالح الجميع في الخاصّة والعامّة: 
وعملوا بمقتضى قواعد الشّريعة في رعاية المصالح» وذلك أنه لا يشكُ 
من تأمّل أنَّ أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجر من بعد 
انقراض عصر الصّحابة؛ فإن الشام ومصر والعَدب والهند والسّندء 
والحجاز والجزيرة» والعراقيّن واليمن» وسائر أقطار المملكة 


(1/7) (0) 

زفق سقطت من (س) . 

(۳) مابينهما ساقط من (س) . 
)٤(‏ مابينهما ساقط من (س) . 


المقصود من عدم 
الخروج حقن 
الدماء ورعاية 
المصالح 


قاعدة مهمة 


ب 


الإسلامية ما استدامت فيها دولة حقٌّ منذ قرونٍ عديدة» ودهور طويلة› 
فلا شك أن في هذه الأقاليم من عامّة أهل الإسلام عوالم لا يُخْصّونَ» 
وخلائق لا ينحصرون» ولا شك أنَّهِم في هذه القرون العديدة» 
والذهور الطّويلة لو تُركوا هَمَلاً لا يمام فيهم حدّء ولا يقضى فيهم 
بحقٌ» ولا يُجامّد فيهم الطغاة» ولا يُوَدّبِ منهم العصاة : لفشا الفسادء 
وتظالم العباد» ومرج أمر المسلمين» وتعطّلت أحكام ربٌ العالمين. 

وقد عَلمنا على الجملة أنَّ الله تعالى ما أراد بإقامة الحدود إلا 
زجر أهل المعاصي. ر حفط حوره الإسلام وإرغام 
أعاديه من أهل الإجرام ؛ ؛ فمتى توقّفت هذه المصالح على شرط وتعدّر 
تحصيله لم يعتبر ذلك الشّرط» وقد ذكر العلماء لذلك نظائر : 

منها: نكاح المرأة بغير إذن وليّها متى غاب وليّههاء أو بَعْد 
مكانه» أو جهلت حياته» فقد ترك كثير من العلماء شرط العقد 
المشروع ‏ وهو رضا الولي ‏ لأجل مصلحة امرأة واحدة» وخوف 
مضرّتها! . 

ومنها: / نظرهم في تزويج 3 المفقود» فكيف بمصلحة 
عوالم بز ن روتوك مص وهم 1 

ومنها: الانتفاع ا يعدا تو آذ الال رى 
للمنفعة غالبّاء فلمًا تعذر انتفاع صاحبه به انتفع به غيره كي لا يبقى 
هملاً لا نفع فيه» ولهذا قال عليه السّلام ‏ في ضالّة الغنم : «إتّما هي 
لك أو لأخيكَ أو لئب“ فزال شرط حلّ المال» وهو رضا المالك 


= ومسلم برقم (۱۷۲۲) من حديث‎ 22٠٠١ /0( أخرجه البخاري «الفتح»:‎ )١( 


۸ 


لما تعذر» فهذه مصلحة شخصيّة غير ضرورية» فكيف بالكلية 
الضرورية! . 


ومنها: ما أجمع عليه الصحابة - رضي الله عنهم من الزّيادة في 


ل الخمر» ففي «الصحيح» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «جَلدَ 
رسول الله ية في الخمر بالجَرِيدٍ والتعال» وجَلَدَ أبوبكر أربعين» فلمًا 
ولي عمر دعا التآسَ فقال لهم : إِنَ النّآس دنوا من الرّيف» فما ترون في 
حدّ الخمر؟ فقال عبدالرحمن : نرى أن تجعله كأخنففٌ الحدود فجلد فيه 
ثمانين» . 


و 01 5 5 e:‏ و 
وعن حضين بن المنذر عن علي - رضي الله عنه -: «جلد رسول 


ل ا o£‏ 7 رانم رع 05 ا 2 

الله ية أربعين ‏ وأخسبه قال : وَجَلدَ أبويكر أزبعين ‏ وجَلدَ عمّر ثمانين 
رر َم 8 ع رباع 9 03 

وكل ستة وهذا أحبٌ إليّ» أخرجه مسلم٠‏ وأبوداود" وابن 


ماجه 


(V) 


زيد بن خالد ‏ رضي الله عنه -. 
برقم .)107١5(‏ 

«السنن): .)571١7/5(‏ 
«الفتح»: .)55/1١(‏ 
«السنن»: (۸0۸/۲). 

برقم (۱۷۰۷) 

.)٦۲١ /٤( «السنن»:‎ 
.)۸0۹ /۲( «السئن»:‎ 


فجلد الثّمانين ذ في الخمر قد شاع في الصّحابة واسة ستمرَ عليه عمل 
الأمّةَ إلى هذا العصرء > مع أله غير منصوص في كتاب ولا سنّة» وإنّما 
عمل به للمصلحة» فدلٌ على إجماع الصّحابة ومن بعدهم على جواز 
العمل بالمصالح ما لم تصادم النُصوص . 

ومن المعلوم أن أخذ الولاية من أئمة الجؤر في ممالك 
الإسلام» وإقامة الحدود» واستخراج الحقوق» والقضاء بين 
الخصوم: من أعظم المصالح العامّة» وآكد الفرائض المهمّة» وقد 
ورد القرآن الكريم بقتل اللفس لمصلحة غير كلية» وذلك في قصّة 
يونس - عليه السّلام - قال تعالى: #سََاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألمُنَحَضِينَ 0) 4 
[الصافات/ ]١5١‏ فألقى بنفسه الكريمة 0 وإن 
كان هذا مِنْ شَرْع مَنْ فَبْلنا؛ فالصحیح : أنَّ ما حكاه الله تعالى في كتابنا 
من ذلك فهو حببّة لقوله 4ي في قصّة کشر سن الوُبيّع بنت معوذ: 
«القصّاصٌ كتاب اللواء وهو في «الصّحيح)0'' ولم يرد اسن بالسّنَّ في 
كتاب الله إلا حكاية عن شرع مَنْ فَبْلَنَا في قوله تعالى : ٭ وکسا عَليهِمَ 
فبا الآية [المائدة/ .]٤٥‏ 


وكذا في «الصّحيح)29) مرفوعًا: «مَنْ تام عَنْ صلاته أو تسيها 
ر ومو ر 2 ك » 5 ا 0 ص سد سس سما 
فوفتها حِيْنَ يذكرها» ثم تلا رسول الله يي: #وَأْقِيِ ألصَّلَوة 
لِنِكَرىَ 49 [طه/ ]٠٤‏ فاحتج ‏ عليه السّلام ‏ بالآية وهي في خطاب 
)001 أخرجه البخاري «الفتح»: (۲۲۳/۱۲)» ومسلم برقم )١7170(‏ من حديث 


أنس ‏ رضى الله عنه -. 
0( أخرجه مسلم برقم (585) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


aD 


موسى - عليه السّلام -» وفي هذا دليل على أن المصلحة يجوز أن 
تكون كبرق الأن آهل الف اع المتلمين ‏ وور أن تكون 
ظثية؛ لأنّه لا سبيل إلى العلم بما يقع فيه أهل الإسلام في المستقبل» 
وقد تكلم غير واحدٍ من العلماء ء في المصالح / وهذا (المختصر) لا 
يحتمل التطويل بذكر ذلك» وأحسن من تكلّم في ذلك العامة الكبير 
عزالدين بن عبدالسّلام في كتابه «قواعد د الأخكام في مَصَالِح الأنّام» . 

الوهم الثّأمن عشر: فذح المعترض على المحدّئين بالرّواية عن 
الهري» وجرح الزُهري بمخالطته للسّلاطين وإعانتهم على الظلم . 

فأمًا مخالطة السّلاطين فقد كانت منه» ومن غير واحد ممّن 
أجمع أهل العلم على عدالتهم وفضلهم» ونبلهم. مثل: الإمام 
عليّ بن موسى الرّضى» والقاضي أبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالى » 
ومن لا يأتي عليه العد. 

وأمًا الإعانة على الظّلم فدعوى على الزُهري غير صحيحة» وقد 
ذكر العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ ما يجوز من مخالطة الظّلمة» وفرقوا 
بين المداراة والمداهنة. قال القاضي عِيّاض و[المازّري]”١'‏ في «شرح 
مسلم» : المداهنة: بما كان من أمر الدّين» مثل أن يفتيه بغير حقٌّ» 
والمداراة: ما كان من أمور الذنيا. 

قلت: الحجج على جواز المخالطة إذا لم يكن معها معصية 
ظاهرة» ولنذكر منها وجوها. 


)١(‏ تحرّفت في (أ) و(ي) إلى «المارودي». والتصويب من (س). 


00 


الوهم الثامن عشر 


الذب عن الإمام 
الزهري 


الوجه الأوّل: الحديث الصّحيح» والنّصْ الصّريح» وهو قوله 
ل في أثمة الجزر: قن ِي أَبوايهُم َصَدكهُم في هم 00 
لى ظلْوومْ َيس ئي ولت من ولَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيّ الحَوْضٌ يَوْم 
ليان فن 
على لمهم َه ئي وأنا ين وهو واد علي الحَؤْض بوم ليا رواء 
التثرمذيّ في موضعين من «جامعه) اساد مختلفين » أحدهما : 
صحيح وعليه الاعتماد» والثّآني: معلول”"' . 


ومن ذلك ما روى أبوداود””" عن اللي كل: «أنّه نَهَىْ عن 
المشألة إل أنْيَسأَلَ الَجُلُ ذا سُلْطَانٍ) والمسألةٌ لا تُمكن إلا بضرب من 
المخالطة. 


«(o۳ /5( (1)‏ (5/ده:). 
(7) الإسناد الأوّل: من طريق عبيدالله بن موسى حدَّئنا غالب أبوبشر» عن أيوب 
بن عائذ الطائي» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب عن كعب بن 
عجرة» الحديث . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسنٌ غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا 
من حديث عبيدالله بن موسی» اه. 
الإسناد الثاني : من طريق محمد بن عبدالوهاب عن مِسْعَرء عن أبي 
حصّين» عن الشعبي» عن عاصم العَدَوي عن كعب بن عجرة» الحديث . 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه من حديث 
مسّعر إلا من هذا الوجه»اه. 
(۳) «السنن»: (۲۹۰-۲۸۹/۲). قال الخطّابى : «هو أنْ يسأله حقّه من بيت 
الال الذي فى رن دا حان م اة الامو ال اى مره 
أيدي اللاطين من صب أملاك المسلمين» اه. «المعالم». 


1۲ 


الوجه الثاني : قوله تعالى : $ لا یتھکر آله ن ال لم يلوك في 
ادن ول رجو وکر من دیرگ أن روه وق IF‏ له م ا 
RAY‏ رعفونها رسيو د EE‏ 
sS‏ 


الوجه الثّآلث: قصّة يوسف E‏ - ومخالطته لعزيز 
مصر وقوله : « أَجْمَل عل خان الَرْضِ إن َف عير @) [يوسف/ 
0 وقد تقدّم الكلام على ما ان بشرع مَنْ قَبْلَنال"2» وقد بسطت 
الكلام فی هذه المسألة في «الأصل ۲“ في قدر کراس ونصف أو 
يزيد» وأوضحت غلط المعترض في هذه المسألة» وبيّنت جلالة 
الزهرق اكاد وا بخلافه» وقبول أصحاب المعترض 
لحديثه» واحتجاجهم بروايته ولله الحمد. ۰ 


الوهم التاسع عشر: روى قصّةَ ليحيى بن عبدالله بن الحسن 
- رضي الله عنهم ‏ مع أبي البَخبّري وهب بن وهب القاضي المدني» 
والقصّة مشتملة على شهادة / زور وقعت بأمر هذا القاضي مع جماعة 


كثيرين › وقدح”*' بذلك في المحدّثين وفي صحة حديثهم. وهذا غل 


وإسرافٌ في التّهويل والإرجاف, لألّه لا ملازمة بين رواد 
وبين جماعة شهدوا زورًا في واقعة معيّنة معيّة» إلا أَنْ يذكر المعترض من 


.)50١/48( «العواصم»:‎ )١( 
.)٤١٥/ص(‎ )۲( 
.(Yo0-1AV/A) )“ . 


€3 في (س): «وقد جرح»2. 


1۳ 


۸۰ب 


الوهم العشرون 


شهد تلك الشّهادة من رواة الحديث»ء مع أنَّ في كلام المعترض ما 
ينقض حجُته» فإنّه ذكر أنّهم خافوا من هارون الرّشيد إن لم يشهدواء 
كرفس شر انمه التجرر فى كلهة لخت كيف شهادة الّور؟! 


]٠١١ قال الله تعالى : 9 إِلَّامَنْ ڪر ةكلمم مُظمَينُيألإِيمَن4 [النحل/‎ ٠ 


0 


على أنَّ هذه القصّة التي أشار إليها غير معلومة الصّحةء ولا رواها 


.بإسناد صحيح» وهي أخقر من أن تحات؛ ل الذي عه أهل 


الك وهداية من يغترٌ بمثل هذه الشبهة . 


الوهم الموفي عشرين: وهم المعترض أنَّ أبا البَختّري وهب بن 
وهب بن [كبيْر]”" القاضي القرشي المدني» من رواة الصّحاح» وقد 
ذكرت في «الأصل)”" اتفاق علماء الحديث على جرحه» وتصرحيهم 
في كتب الرّجال بتكذيبه» ونقلت كلام العامة أبي عبدالله الذهبي فيه 
في كتاب «ميزان الاعتدال» في نقد الرّجال»“ وقد وهم المسكين أنه 
من رواة الترمذي» وليس كذلك. وإنّما روى الجماعة عن أبي 
البختري سعيد بن فيروز الطَّائي التّابعي الجليل الدّاوي عن علي 
- رضي الله عنه ‏ وهما مختلفان نسبًا واسمّاء وصفة وزمانّاء كما 


)00 فى (س): «وهى أصغر من أن يجاب عليهاء لولا محنة الذب عن السنة» . 

900( تحوفت في «الأصول»» و«العواصم» و«السير»: (۹/ ٤۳۷)ء‏ و«الميزان»» 
إلى (كثير». والتصويب من «توضيح المشتبه»: (/59577/1؟) لابن ناصر 
الدين . 

.(YOA/A) )0 

.(YATV/D (6) 


٤ 


أوضحته فى «الأصل»'. 

قال: «الوجه الرابع : مما يدل على أنَّ في أخبار كتبهم التي 
يسكُونها الصّحاح ما هو مردود: أنَّ في أخبار هذه الكتب ما يثبت 
التجسيم والحبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز إلى الأنبياء. ومثل ذلك 
يُضرب به وجه راويه. وأقل أحواله أن يُكَدَّب فيه» إلى آخر كلامه في 


هذا الفصل . 


أقول : هذا مقامٌ وعرٌ قد تعرّض له المعترض وأبدى صفحته. 
ورام أن ذف الدّواة فيما'"' لم يفهم تأويله» وهذا بحر عميق لا 
يُمكن 7 ركوبه إل في سفين البراهين القاطعة» وليل بهيم لا يحسن 
مسراه إلا بعد طلوع أهلّة الأدلّة السّاطعة» ا 
وأذكر من حججه ما معطم وقد استوفيت الجواب في «الأصل)”*) 
وَأشَيْغت الكلام في هذا الفصل» وذكرت من المقدّمات مانب 
التّأويل ما لا يسع الخائض في علم الحديث جهلهء وسوف أشير إلى 
عيونٍ يسيرة من ذلك : 


المقدّمة الأولى: كل ما خالف الأدلّة القاطعة العلميّة من 
الأحاديث الظنيّة في متنهاء أو في معناها وجب العمل بالقطعيّ دو 
الظَّنيَ إجماعاء وفيه تنبيهان : 


.)5609/48( )١( 

(؟) في هامش ( أ) و(ي): «في كل ما» في نسخةء وكذلك هو في (س). 
(۳) في (س): «لا يصلح». 

.(TYT-11/۸) (€) 


غ١‎ 


الذب عن 
الأحاديث النبوية 


ووجوب تصديقها 


1/4١ 


الكلام على 


التأويل ومراتبه 


الأوّل: أذ كثيرًا من المتكلّمين يظنّ في بعض الشُّبه أتّها دليلٌ 
قطعي» فيخالف الحديث الصّحيح لذلك» معتقدًا فيمن عمل 
بالحديث أله يقدّم الظَّنَّ على العلم» وهذا جهلٌ مُفْرطء فليس في 
العقلاء - دع عنك المسلمين من يقدّم المظنون على المعلوم . 

الثاني ”أذ کا يعرف ات ران عا يقل فى 
بعض الأحاديث أنّها ظنيّة وهي متواترة تواترا" لفظيًا / أو معنوياء 
فليحترز الحاذق من الوقوع في ذلك . 

المقدّمة ة الثانية EOE ARE‏ ترما 

أحدهما: أنَّ الحكم بأنّه متعسّف صعب لا يتمكن من معرفته إلا 
الرّاسخون في العلم . 

وثانيهما: : آله لا يلزم من ردٌ بعض التأويلات القطع بائ لا تأويل 
للحديث غير متعسّف» دار يض اده تعرس اناري 
[فيقع]”"2 ذهنه على تأويل رديء مردود فیخیسب" هو أو غيره من 
يقف على تأويله آهل اويل ليت إلا ذلك فإذا اتكشف بطلان 
ذلك التّأويل تطقو افي ذلك إلى القدح في الحديث»› وهذا باطلّ! فإِنَّ 
أقصى ما في الباب : : أن يطلب المتأوّل تأويل صحيحًا فلا يجد» لكن 
عدم الوجدان في التّظر لا يدل على عدم المطلوب من الوجودء وذلك 


() في (أ) و(ي): «فيقطع»؛ والمثبت من (س) . 
(۳) في (ي) و(س): «فيجيب»» وكتب في هامش (ي): «في نسخة: 
فيحسب) . 


لا التاق ف اا أن كون مو العلماء او ا الثاني > لسن له 
أن يتأوّل قطمّاء والأوّل: إمًا أن يكون من الرّاسخين في العلم أو لا 
الثاني : ليس له أن يتأوّل ظاهرًا؛ لأنَّ الله تعالى لم يجعل ذلك له» في 

جميع أقوال المفسرين لقوله تعالى : 9 وای کم اوی إل حون ف 
ا ا ا [v‏ وأا الأول - وهم الرّاسخون في 
العلم - فأمًا أنْ يكون الجاهل بالتاويل بعضهم أو كلهم ؛ إن كان 
بعضهم فلا مانع منه؛ لأنَّ الآية لم تبت العلم بالتآويل لبعضهم بنصصٌ 
ولا ظاهرء كما أنَ آيات الإجماع لم تثبت e‏ الي 


ر عله 51 الا نتن جم الفززق مرن في اتال 
على وجوه متنافية» فلو كان الواحد منهم لا يجوز عليه الخطأ في 
التأويل لم يصح ذلك» ولم يكن لمن بعده مخالفته» ويدل عليه: أنَّ 
موسى الكليم من الوّاسخين إجماعًا مع أنه ما عرف تأويل ما أحاط 
الخضر بتأويله» فكيف يحيط غير الكليم بعلم الله؟ 000 
ا ال ا e‏ 
قال الخضر ‏ عليه السّلام ! 2 وَإِنْ كان الجاهل بالتّأويل كلهم فهكهُنا 
يظهر الخلاف في معنى الآيةء والظاغر أله لا يعلمه إلا الله تعالق؛ 
لقوله تعالى في هذه الآية في ذم الذين في قلوبهم زيغ : : 9# ابتعاء اة 


ردت عرسم 


وا تأُوبلِوء 4 [آل عمران/ ۷] وقد تأوّلها المخالفون بأنَّ المراد ابتغاء 


)١(‏ في (س): «الأئمة». 
(۲) البخاري «الفتح»: .)557/١1(‏ 


¥ 


۱ب 


إليها في الفرق بين المتشابه والمحكم وهذا بعيدء وهو أيضًا تأُويلٌ 
بخر ادال قالع لاد مام من es‏ 
سواء كان الرّاسخون مُتمكنين7' من معرفته أو لا. 

وأا قولهم: إِلّه يلزم من ذلك نسبة العبث إلى الله تعالى؛ فغلطّ 
واضح» فإنَّ العبث ما لا حكمة فيه» وليس الحكمة مقصورة على 
معرفة التأويل» فإن الإيمان بالتزيل» والتّعظيم له والتّجليل» حكمة 
بالغة» وكذلك الإيمان بمراد الله تعالى على سبيل الجملة فيه تكليف . 
مع أنه يقال لهم : ما أن توجبوا على - جميع المكلّفِين بذلك فهذا باطل 
بالقرآن والاتفاق. أمّا القرآن فالاية المقدّمة وأمًا الإجماع فهو منعقد 
/ على سقوط ذلك عن العامّي والعجميّ» بل على تحريمه عليهماء 
وإذا كان علم البعض بالتَّأويل يكفي فلعلٌ علم الملائكة والأنبياء بذلك 
كاف فمن أين يلزم ما زعم بعض المعتزلة من استلزام ذلك للعبث في 
حقّه جل وعلاء وقد حكى القاضي عياض في كتابه «المعلم بفوائد 
شرح مسلہ»: أن قوله تعالى في هذه الآية : لحد في ل 4 من 
المتشابه المحتمل ؛ وهذا أيضًا بعيد لما قدَّمنا ذكره ولنقل الفراء 
للوقف على اسم الله تعالى» ولان قوله تعالى في الثََّاء عليهم : # يوون 
َأمنًا پو کن عند ريا 4 مناسب لإيمانهم بمراد الله تعالى على سبيل 


(۱) في (س): ایتمگنون». 
(۲) كتاب القاضي اسمه: «إكمال المعلم بفوائد ب أ كتاب: «المعلم 
مواد a‏ فهو لأبي عب عبدالله ا «(o)‏ ع من 0 أجزاء. 


عند شرضه لهذه الآ 


1۸ 


الجملةء وليس فيه مناسبة لمعرفتهم للتأويل على التّمُصيل» والحيددة 
في ذلك ما قدّمنا من ذمّه تعالى لمن ابتغى تأويله ونصّه '“ على أنه صفة 
الْذِين في قلوبهم زيغ» والله أعلم . 

المقدّمة الثّالئة: أنَّ المتشابه من القرآن ليس هو المجاز. لأنَّ 
المجاز وقت نزول القرآن معروف عند [أجلاف]”'' العرب وعبّاد 
الأصنام» وكل عربيّ اللّغة من مسلم وغيره» والمتشابه بخلافهء ألا 
ترى أن كلَّ أحد منهم يعرف معنى قوله تعالى : : ¥ وَأَخْفِض لهسا جَنَاحَ 
الل مِنَ آَلتَحْمَةٍ4 [الإسراء/ 4؟] ونحو ذلك . فإِنْ قلت : فما المتشابه؟ 
قلث : عندي أنه ما [لا]7' تدرك العقول معرفته» وهو قسمان : 


أحدهما: ما لا تعرفه العقول من حكمة الله تعالى» مثل خلق من 
المعلوم أنه من أهل التّار» وعنه وقع سؤال الملائكة والإجمال في 
الجواب عليهم . 

وثانيهما: ما لا تدركه العقول إلا بالسّمع» مثل كلام السّماء 
والأرض والتّملة ونحو ذلك ما ورد في السّمع» والقسم الأوّل 
أصعب» والدّليل على أنَّه من المتشابه المحتاج إلى التأويل: قوله 
تعالى في قصّة موسى والخضر ‏ عليهما السَّلام  :-‏ سأك ويل ما 
ر سطع َيه صا 9© € [الكهف/ ٨۸‏ والدّليل في هذه الآية واضح 
على ما ذكرته. والله أعلم . 
لق تحرّفت في (س) إلى : «وقصة) . 
(۲) تحرّفت في (أ) إلى «اختلاف»! . 


(۳) سقطت من(أ)و(ي). 


۹4 


ماهو المتشابه 


القرائن الدالة على 
التحوز في الكلام 


1/۲ 


المقدّمة الرّابعة: في الإشارة إلى القرائن الدَالَة على السَّجوْز في 
الكلام وهي ثلاث: عقلية وعرفية ولفظية . 

مثال العقلية: قوله تعالى: $ وَتَحَلٍ الْمَرْيَهَ الى كنا فبا 
َالعِيرَ4 [يوسف/ ١‏ فاد العقل يدرك أنَّ سؤال القرية والعِيْر لا يصح 

فيفهم أنَّ المراد أهلهما. 

ومثال العرفيّة: قول القائل: بنى السّلطان سور المدينة» فَإنَّ 
مباشرة السّلطان لنقل الحجارة والتراب غير مُحال فى العقل ولكنّه 
ممتنع في العادة والعرف» فيفهم من ذلك : أنَّ السلطان أمر بذلك . وما 
يجري مجراه» ومنه قوله تعالى : # يَهَدَمَنُ أبن لي صرحا [غافر/ 5] أي 
مُرْ من يبني» لاله لم يكن ممن يباشر مثل ذلك . 

وأمّا اللفظية : فمثل: أسدٌ شاكي السّلاح» أو حسن الثياب» أو 
نحو ذلك . ومنه قوله تعالى : 7[ # اله دور ألْسَمنوبت وَالْارْضٍ مسل نورو. * 
[النور/ ]١‏ فقوله : # مَل ورو © قرينة لفظية تدلٌ على أنه تعالى ليس 
بنور في ذاته» وإِنّما هو خالق التُورء وأنَّ معنى # # الله ور لسَّمَنوَتت 
وَالرْضِ € منوئرهما. وكذلك قوله تعالى : دی اله ورو من بَا 
فإِلّه قرينة لفظيّة / تدلٌ على أن اتور المذكور في الآية نور الهدى 
والعلم لانو الس وال 

وكل مجازٍ لم يدل على المراد منه أحد هذه القرائن الثلاث» لم 

يصح التجوز به في لغة العرب بإجماع علماء المعاني والبيان وأئمة هذا 
المأ فإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ القرينة العقليّة إنّما يصح الاستدلال 


5” 


[على التَّجورز]”'2 بها متى كان العقل يقطع على أنَّ المتكلّم ممن لا 
يصح منه إرادة ظاهر كلامه» فلهذه التُكتة يختلف الاستدلال بها: 
فيصح في مواضع فيما بين النّاس ولا يصح مثله في كلام الله تعالى» 
وكلام رسوله تكله مثال ذلك : أنّا نفهم التَّجوّز في قول الشّاعر : 
7بببب 1 ا E‏ 
وذلك لأنَّ العادة جرت أنَّ العجماوات لا تكلّم النّاسء فأمًا ما 
رُوي عن رسول الله يك أله قال: «إِنَّ هذا الجمل سكا علي أك ُجِيعه 
ومذئية”" فلا يهم منه الشّجئز؛ لأنَ لم نعلم ولا نظنَ امتناع الظاهر في 
حمّه يل o‏ لكبار أولياء الله تعالى وخواصٌ عباده 
200 ومن هلها اختلف كثير من المحدثين 
والمعتزلة في تأويل كثير من الأحاديث والآيات مثل قوله تعالى : 
« وَإن ين سء لا ضيح عرو لكل لا فهو بحم ) [الإسراء/ .]٤٤‏ 
فالمعتزلة حملوه على المجاز لظتهم أنَّ الظاهر لا يصحء 'وأهل 
الحديث لم“ يتأوّلوه» > لقطعهم على أله لا مانم من صكة الظّاهرء 
بالنّظر إلى قدرة الله تعالى وعلمه» فإِلّه تعالى قادر على إنطاق كل شيءٍ 


(۱) سقطت من (). 
0 في هامش ( ١‏ ) کب : «بعده: 
* صبر جميل فكلانا مُبتلى #) 
في ادن (وتعذّبه»! والحديث أخرجه أبوداود: (۳/ ۰). والحاكم 
(۲/١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الكبرى»: (۱۳/۸). وأصله في مسلم برقم 
)۳٤۲(‏ بدون القصة. 
(4) سقطت من (س)! 


۲١ 


امل الأثر له 


يؤولون 


بالإجماع من المعتزلي والمحدّث, وقد ورد في القرآن: #عُلْمَا مَطِقَ 
الطير € [النمل/ 15] وكلام الهدهد والتّملة مع سليمان ‏ عليه السّلام - 
وتسبيح الجبال مع داود ‏ عليه السّلام - وورد في السََة من ذلك ما لا 
الحصى في يده الشّريفة» وقد ذكر القاضي عياض - رحمه الله تعالى - 
جميع ذلك في كتابه «الشفاء»“ وقسمه في ثلاثة فصول بعضها فى 
كلام الحيوانات من العجماوات» وبعضها في كلام الشّجرء 

في كلام سائر الجمادات . 


فإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أنَّ عامّة أهل الأثر لما رأوا هذا داخلاً في 
قدرة الله تعالى» لم يتأوّلوا شيئًا مما ورد من ذلك مثل قوله تعالى: 
3اا اتا طبن 409 [فْصّلت/ ]1١‏ ولیس يلزمهم من هذا أن يسبّح 
كل جزءِ من الأجسام اللّطيفة مثل ورقة التَّيْن والقلم والسّواكء بل إذا 
سبحت الأرض والسّماء ونحوهما فقد صدق أله يسبح لله تعالى كلّ 
شيءِ مثل ما أنه يَصدق أنه قد سبّح لله تعالى کل شيءِ» من جنس 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإِنْ لم يسبّح منهم كل شعرة على 
انفرادهاء على أنه تعالى قادر على إنطاق كل جزءِ لطيف» فأصل 
الخلاف في تأويل هذه الآية وأمثالها على هذه التُكتة التي أشرت 
إليهاء وقد يتوقف المحدّث في استحالة أمور عقليّة وهي ظاهرة 


الاستحالة عند أهل اللّظر في العقليّات مثل حديث : «إِلّه يُؤْتَى بالموتِ 


)0( )114/۲ - 1۲۷) مع شرح القاري» وانظر: «الخصائص الكبرى»: 
(55/5 -_فما بعدها) للسيوطي . 


عَلى صُوْرَةِ كبش يوم القيامَة ة / بے فن لھ یکن له اس بعك ۲ب 


الفدل لم ينظ باسيعالة ام e‏ فربما أجراه على ظاهره» وريّما 
توقّف في معناه» وأما أهل م فظاهره محال عندهم فيجب 
اواو الوت عندهم إِمّا عَرَضٍ أو عَدَمِ عَرَضء وكلٌ ذلك لا 
يصح أن ينقلب حيوانًا وإِنّما تأويله عندهم: أن ذلك يخيل إلى أهل 
الجنّة كما يخيّل إلى النّائم أشياء لا حقيقة لهاء أو يضرب ذكر ذلك 
مثا لثقتهم بالخلودء وأمانهم من الموت كما يجري مثل ذلك في 
ألسنة البُلغاء» ومن ذلك قول * تح اللعواة ابن الفارض لع لوي ٠”‏ 
وقالوا جَرَٿ حُمْرًا دمُوعُكَ قُلْتُ عَنْ مور جرت في كثرة الشَّْقٍ قَلّتِ 
َحَرْتُ ليف السُّهْدِفي جني الكرى قرى فجَرَى دمعي دما فق وجني 

والخطر في تأويل مثل هذا والتّوقّف فيه يسير» ولكن قد يعرض 
من بعض المتكلّمين سخرية واستهانة [بمن]“ خالفهم في تأويل هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: (8/ 787)» ومسلم برقم »)۲۸٤۹(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

)۲( تحوفت في (س) إلى «مخالف». 

(۳) في هامش (ي) ما نصه: 
«المصيّف ‏ رحمه الله - محسن الظنّ بشيخ التصوف ابن الفارض» وكألّه ما 
اطّلع على عقيدته! وهو من أهل وحدة الوجود الذي عابهم المصتّف في 


«الإيثار) . 
قال الذهبي في ترجمته : ينعق بالاتحاد في أشعاره وانظره في «العلم» 
تمت شيخنا) . 
(8) «ديوانه»: (ص/۱۱۲). 
(0) فى (): «لمن». 


الجنس من أهل الأثرء وهذا قبيح مكّن فعله؛ لأنَّ البحث عن هذا وإن 
كان من جليّات علم المعقول» فإِلّه لا يجب البحث عنه على كل 
مسلم» بل ترك البحث عنه سنّة عند أهل الحديث» داخلة في عموم ما 
ورد من [الحثٌ]''' على الاقتداء برسول الله 4 وبأصحابه - رضي الله 
تعالى عنهم - والوقف في التأويل مع عدم العلم بالموجب له هو 
الواجب» ومن فعل الواجب لا تحلٌ غيْبته» ولا تسقط حرمته» بل من 
عند لاه لال ين ذلك» وققرن له طا لمأن ولم تحل تت ؛ 
لأنّ المسلم قد يُخطىء» وليس كل أمرٍ جليٌ في العقل يجب على 
المسلمين التظر فيه فإنَّ من الجليّات عند أهل علم المعقول صحة 
قولنا: إذا صَدَق أن كلّ (ألف باء) وجب بالضّرورة أنَّ بعض (الباء 
ألف)» ل 
يلزم المسلمين أن يعرفوه» ولا يستحق جاهله الاستهانة والسّخرية» 
فقد جهله خير أُمّةٍ أرجت [للئّاس]! “» وقد قدّمنا أنَّ أهل علم الأثر 
لم يتركوا الخوض في لك ار أذهانهم عن فهمه» ولا لقصور 
عقولهم عن علمه ‏ فهم أهل الفطن الوقٌادة والفكر النقّادة ‏ ولكنهم 
كرهوا الابتداع ورغبوا إلى الاتباع» وعضوا التواجذ على الاقتداء 
بالخلفاء الرّاشدين كما أوصاهم بذلك رسول الله بء وقد أوضحت 
هذا في (الوهم الثاني عشر) فخذه من هنالك9©' . 


)١(‏ في (أ): «البحث». والمثبت من (ي) و(س). 
0) سقطت من ( أ). 

(۳) في (): «لالتبلد». 

.)۳۲٣/ص(‎ )( 


المقدّمة الخامسة: في ذكر ترجيح التأويل على التكذيب فيما 
ذلك يظهر بذكر مرجُحات : 

المرجّح الأوّل: أنَّ القطع أنّهِم تعمّدوا الكذب [فيها]”'' يودي 
إلى بطلان أمرٍ مُجمع على صحّته. وكلّ ما أدّى إلى ذلك فهو باطل» 
المحدثين في علم الحديث» والاحتجاج بما رواه أئمتهم في 
مصتفاتهم » فلا حاجة إلى إعادة ذلك . 


کر سے رص 


المرجُح الثاني : قوله تعالى: « وا تَقَفُ ما س لك يو عل 4 
[الإسراء/ 13+ والقول بان ثقات الذواة قد تعّدوا الكذب على رول 
الله يل / مما ليس لأحدٍ به علم» ومن قطع بذلك؛ فقد قطع بغير 
تقدیر» ولا هدی» ولا كتاب منيرء وقد نهى رسول الله ا عن تكذيب 
أهل الكتاب في حديثهم ونان و كاين الصدق ورد الحقٌّء فإنَّ 
الكافر قد يصدق» فهذا في حى اليهود القوم البهت» فكيف بثقات 
المسلمين وأئمة الدين؟! 

المرجُح الثّالث: أنَّ الخطأ في القبول أهون من الخطأ في الرَدٌ 
والتكذيب؛ لأنّا متى أخطأنا في القبول كان تصديقنا للنبيّ بل موقوفا 
على شرط صكة الحديث عنه» ومتى أخطأنا فى التّكذيب كان تكذيبًا 
لکلامه متى صح أنه كلامه» والتّصديق الورك خير من التكذيب 
الموقوف بالضّرورة» أقصى ما في الباب: أنْ يكون الخطأ في القبول 


)١(‏ في ( أ) و(ي): «فيما»». والتصويب من (س). 


{0 


ترجيح التأويل 
على التكذيب 


4 
تر 


1/A 


مراتب التأويل 
و التصديق 


كذبًا عليه والخطأ في اليد تكذيبًا لكلامه» لكن عَمْد الكذب عليه فسق 
وعَمْد التكذيب كفرء والخطأ فيما عَمْده فسق أهون من الخطأ فيما 
عَمْده كفر» وهذا من أأطف المرجّحات وخفيّات المذارك التّطريّات . 

المرجّح الرّابع: أنَّ القطع على الرواة بتعمّد الكذب تفسيق 
لهم. والتأويل تصديقى لهم. وتصديق المسلمين أولى من تعسيقهم 
لوجهين : 

أحدهما: أنَّ الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة. 

وثانيهما: أنه يخاف على من فسّق مسلمًا أن يرجع الفِسْق عليه 
فقد ورد فى «الصحيح)”"" : أن من دعا أخاه بالفسق ولیس كذلك» 
1ت" غه اكه ور 

المرجّح الخامس : أنا وجدنا في كتاب الله تعالى شواهد لجميع 
ما أنكرته المبتدعة من أحاديث الصّحاح كما أوضحته في «الأصل 206 
وكما يأتى فيما نذكر تأويله إن شاء الله تعالى . 

المقدّمة السّادسة: في الإشارة إلى مراتب التأويل والتّصديق» 


.)٥١١/٠١( البخاري «الفتح»:‎ )١( 
عن ابن عمر  رضي الله عنهما  أن رسول الله ا قال: «أيّما رَجَلَ‎ 
قَالَ لأخيّه : ياكافرء فقذ باءَ بها أحَدُهُما».‎ 
. أي : رجع‎ 49 
«جار»» وفي (ي) : «جار» وفي (س): «جاز»‎ :) (١ ووقع في‎ 
. والصواب ما أثبثه‎ 
.(YAV/A) )5 


وقد ذكرت في «الأصل"'' من ذلك ست مراتب وطولت القول فيهاء 
وقد رأيت الاقتصار في هذا (المختصر) على ذكر ثلاث مراتب . 

المرتبة الأوْلئ: حمل الكلام على الشَّخيّل وهو رؤية مثال الشّيء 
في اليقظة» وهو كالمنام» إلا أله يكون في اليقظة» والأشعرية يُجَوّزون 
هذاء والمعتزلة تنكره إلا في حال التّوم» وعند تغيّر العقل من مرضٍ أو 
غيره» ومن جوزه يحت له بأمور : 

أوّلها: قوله: « ملا افوا سرا أي لتاس وََسْرَبْوهُم 
روه اراد 1ن بترن مان ” ل إِليّه من 
خر أا تن () 4 [طه/ 5] وهذا مع نص القرآن عليه معلوم من 
أحوال السّحَرة وخواصٌ السّحرء وفيه دليل على صكّة”" ما أنكرته 
المعتزلة من رؤية ما لا وجود له في الحقيقة مع صكّة العقل . 

وثانيها: أن ذلك من العلوم الضرورية التّجريبية المتواترة عن 
اسا الرّياضات وملازمة الخّلوات» فإنّهم يرون في اليقظة مثل ما 
يرى الاس ذ في النَّوم ويسمعون مخاطبات من غير رؤية مخاطب› 
وقد ذكر الفخر الرّازي في «المفاتيح» أنَّ هذا مما اعترفت به الفلاسفة 
/ ولم تنکره» وإنما وقع التراع في ماهيّة ذلك» فأمّا جحده فعناد ودفع 
للضرورة» وفيه ما يدل على بطلان قول المعتزلة . 

وثالئها: أنه قد ثبت بالضرورة أن العاقل المستيقظ قد يتخيّل 
الشّيء الواحد اثنين» ويتخيّل المستقيم معوجًاء كما يتخيّل العود في 


)1( )4°/۸-*(. 
زفق في (س) : «حجة) وهو تحريف . 


۷ 


“مب 


الما وهام وافقت ليه المعتالة وهو يدل على جوان نا ذكزناه 
م ضكة تخل العاقل: لمالا وجرد له :لن كل ذلك بض كاذب في 
حال ا 9 لصكّة وا ليقظة ؛ وإِنَّما كذب ب بخلم وقع وعذر انمق . 


هده لمر الأول من مزاع ار د دك رها ا وام الع الى 
وجعل منها حديث رؤية النَّبي يك في المنام» وهذا المثال غيرٌ مطابق ؛ 
لأنَّ الكلام في حال اليقظة غير" المنام» وكذلك أهل السْلّة فإنّهُم قد 
تأوّلوا أشياء بهذا التأويل» ولكن بشرط المنام كما قالوا في حديث 
حمّاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رؤية الي لل 
لربّه عر وجل على تلك الصَمَة المنكرة» وقد ذكره الذّهبي في ترجمة 
حمّاد في كتاب «المیزان» وساق طريقه ثم قال : الفهذه الوؤية إن 


صحّت رؤية منام) . 


ومِمًا جاء التصريح في متن الحديث بأنّه كان في المنام قول انس 
مرفوعًا في حديث المعراج: ثم دتا الجبارٌ تعالى فتَدَلَىء فكان قاب 

تسين أو أذنئ»”” . 

(۱) في (س) : «دون) . 

(۲) (۱۱۷-۱۱۹/۲) بنحوه. 

)۳( أخرجه البخاري «الفتح»: (487/17) من طريق شريك بن عبدالله بن أبي 
تَمْر عن أنس» وقد خالف شريك فى روايته لحديث الإسراء جماعة الحفاظ 
بأشياء» ذكر الحافظ في «الفتح»: (۱۳/ 591 - 545) أنها تزيد على عشرة 
أشياء . 

منها: أن الإسراء كان منامًا . 
ونسبة الدُنو والتدلي إلى الله عز وجل» والمشهور في الحديث أنه = 


۸ 


ومنه ما رواه الترمذي“ من حديث عبدالرّحمن بن عائش 


- رضي الله عنه ‏ عن الت بي : «أتاني ر بي في هَلذِه اللّيلة فَقَالَ لي : 
أَتَدْرِي فيم بحت يتم الملا اأغلن»» نقد جاء في الحديث ما يدك على أن 
هذا كان فی المنامة فهذا کله متعلّق بالمنام . 


وأمّا ما ورد من ذلك عن النَبَيَ صريحًا في اليقظة» وهو على 


سبيل التَّخيّل؛ فلا أعلم أهل الحديث ذكروا من ذلك شينًاء إلا ما ذكره 
ابن قتيبة في حديث موسى - عليه السّلام ‏ وألّه فقأ عين مَلّك الموت 
- عليه السّلام - كما سيأتي تحقيقه. قال ابن قتيبة"2: «أذْهبَ موسى 
العين التي هي تخييل وتمثيل وليست على حقيقة خلقته» ”'وعاد ملك 
الموت إلى حقيقة خلقته © الرّوحانية كما كان لم ينقص منه شيء» 
فهذا أكثر ما وجدت لأهل الحديث من التّأويل بهذا الوجه» مع أنه لم 
يجعله من صريح هذا الوجه ولو جعله منه لقال : إِنَّ موسى في الحقيقة 
ما فقأ عيئًا قطء وإِنَّما خيل إليه ذلك» فإن كان قصد هذا فقد قَصرّت 
عبارته عن مراده. 


وقد جاء في الأحاديث ما هو صريح في جواز وقوع هذا الوجهء 


ولكنّه ورد على جهة التّصريح من رسول الله ي لا على جهة التأويل 


00 
(۳) 


جبريل . 

«الجامع»: (١/١٤۴)ء‏ وقال عَقبه: «هذا حديث حسنٌ صحيح . سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . ٠.‏ اه. 

«تأويل مختلف الحديث»: (ص/ 1817). 

ما بينهما ساقط من (س) . 


4 


1/۸4 من المحدّثين» / فلهذا لم أعذه من التّأويل. 
وكذلك حديث : رُؤية الاس للثّار والماء مع الدّجالء وأنَّ ناره 
ماء وماءه نار» وهو حديث صحيح متمق على صكّته من غير طريق . 


وفي حديث حذيفة المتمق على صځته صكته(2: «فآمًا الذي ير 

من أنه ناد فماء باردٌ» وما الذي يَرَئ انان أنه ما٤‏ فنارٌ ترق فَمَنْ 
: ل 

وكذا فى الحديث الطّويل الثّآبت فى صفة القيامة : «فيتمثل لكل 
n» »‏ ت 98 مرو 5 5 5 ت 2 
فرقةٍ معبودها فتتبعّه حتئ يقدم بها في الثآر ويتمثل لمن كان يعبد عيسى 
فيتبعها حت تقذفه فى الدّآرا وهو ثابت في «الصحيح»'. 

وقد جعل الغرالي من هذا القبيل حديث رؤية النِّي كَل للجتة 
والئّار وهو يُصلّي بأصحابه صلاةً الكسوف» وهو متفق على صگته ")۰ 
ولكن الغزَّالي بنى تأويله على أنه ورد في الحديث: أنَّ الجنّةَ والئّار 
عُرضا على رسول ب في عُرْضٍ حائط» قال : وهو يستحيل أن يتّسع 
الحائط لهما على تقدير الوجود الحقيقى . 

قلث: ولم أجد هذه الرّيادة التى ذكرها فى الكتب السّبَه0), 


.)1915( أخرجه البخاري «الفتح»: (۹۷/۱۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري «الفتح»: (١١/۳٥٤)ء‏ ومسلم برقم (187) من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) البخاري «الفتح»: 0/١‏ ومسلم برقم (00.).» من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(5) هو كما ذكر المصنف› قما يتغلق ديت الكسوف؟! إل أنَّ هذه اللفظة = 


a 


ولكن ذكرها ابن الأثير ذ فى «التّهاية»” ولاك أنه فيذك الخدت 
الضعيف في «التّهاية»”"2 فإذا صت فهي مثال حَسَن في هذا المعنى» 
وإذا لم تصح فلا مانع على قواعد أهل الحديث من رؤيتهما على 
الحقيقة » وهذا باب واسع يتركب عليه في التأويل أمور كثيرة عند من 
يرغب إلى التأويل» والله سبحانه أعلم . 


المرتبة الثاني : حَمْل الكلام على المجاز اللُغوي» وأكثر التأويل 


يدور عليه» وفيه: الجلي”” والدَّقيق» والقريب والعميق» والمجاز: 
مرسل واستعارة» فالمرسل: الذي علاقته غير المشابهة كاليد في 
القدرة والنعمة» وله أقسام كثيرة» والاستعارة: حيث تكون العلاقة 
هي المشابهة» وهي مطلقة ومجرّدة ومرشّحةء فالمطلقة: التي لا ثبع 
بصفات المشته ولا بصفات المشكه به» والمجرّدة: التي ثبع بصفات 
المشبّه مثل: أسد شاكي السّلاح» والمرشحة: التي تتبع بصفات 
المشبّه به مثل قوله؟2: 


(۳) 
(€) 


0 له لبد أَظْمَاره لَم ملم 4 


وقرائن المجاز ثلاث : عقلية وعرفية ولفظية. كما مر د تمثيلها في 


جاءت في حديث أنس عند البخاري «الفتح» : (/)) کتاب 
الاعتصام. ولفظه ا مانت لقد عُرصت عَلَيَّ الجتة وار آنا 
في عُرْضٍ هذا الحائط وأنا أصلي» فلم أرَ كاليوم في الكَيْرٍ والس . 
(۳/(. 

بل هو من مظان الأحاديث الضعاف والغرائب ونحوها. 

في (ي): «الجملي»! 

عجز بيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته. «ديوانه»: (ص/ 40). 


۳١ 


لثانية 


ب٤‎ 


المقدمة الرّابعة. 


فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أنَّ القرينة متى“ كانت معروفة عند 
المتخاطبين» [أو]''' عليها دليل قاطع يوجب اليقين حَسّنت المبالغة 
فى التّجوز ولم يدخل في باب التعمية للمراد والإلغاز في الخطاب» 
قدا عي لمعك انين > وسواء كان القاطع جليًا أو خفيّاء وعند أهل 
الحديث : : متى كانت القرينة معروفة عند المتخاطبين حَسُّن / التّجوز 
وزال الإشكال. والس كله في هذه النّكتة هي: ظهور القرينة 
وخفاؤهاء وعلى ذلك يدور الخلاف بين المتكلّمين والمحدّثين في 
كثير من التأويل» فان المتكلّمين يجعلون قرينة التّجوّز في كثير من 
آیات الصفات وأحاديثها عقليّة» وإذا سألتهم عنها أحالوا في ثبوت 
تلك القرينة العقلية على التّظر في دقائق معارف علم المعقول التي 
نازعهم في صحتها من شاركهم في المعرفة بالعقليّات لدقّتها 
وغموضهاء فكيف يتقدّر أن الصحابة ومن عاصرهم من العرب 
عرفوها؟ 
ومن مارس علم التّظر وعلم التّاريخ حصل له من مجموعهما 
علم ضروري بخلو أهل ذلك العصر الأوّل عن تلك المعارف» فأشكل 
الأمر حيتئذ على المتكلّمين» > لاهم إن قالوا: إِنَّ أهل ذلك العصر 
الأول تأوّلوا من غير دليل» وقالوا بالتّجُِّرز من غير قرينة فهذا لا يجوز. 
وهو يفتح باب القَرْمطة ومذهب الباطنية المجمع على بطلانه» وإن 


)00( في (س): «التي»! . 
0( في (1): «و» والمثبت من (ي) و(س). 


۲ 


قالوا: إن أهل ذلك العصر يعرفون هذه الأدلّة التي لجأت أهل الكلام 
إلى التأويل فذلك عناد يعلمه الخاصّة من أهل المعرفة بأحوال أهل 
ذلك العصرء وهذا الثاني هو الذي يرتكبه المتكلّمونَء فإِلّهم يدّعون 
مشاركة الصّحابة في المعارف العقلية على سبيل الجملة» وقد تكلم 
الرّازي في رد ذلك بأنَّ المعرفة الجملية غير صحيحة؛ لأنَّ البرهان متى 
تركب من عشر مقدَّمات استحال من العارف أن يزيد في مقدّماته مقدّمة 
واحدة» واستحال من القاصر أن ينتج له العلم بمعرفة تسع مقدّمات» 
وكلامه هذا حقٌّ لا محيص عنه» فأمًا أن يدعي المتكلّمون مشاركة 
الصّحابة في علم الكلام على سبيل التَّمُصيل فهذا عنادٌ عظيم» أو 
ياعون المشاركة فة على سيبل الحملة:فهذا علو غير مسق 
فلهذا التجأ أهل الحديث إلى الإيمان الجملي» وترك الخوض مع 
الخائضين في بحار التأويل» وسيأتي لهذه التّكتة مزيد بيان» وقد مة 
من ذلك طرف صالح أيضا. 


o 


وفائدة هذا الكلام: أن تعرف أ القرينة متى ظهرت وعرفها 
المتكلّم والسّامع لم يختلف أهل اللغة في حُسْن التُجوئزء وهنا يتوافق 
المحدّث والمتكلّم »بل يكون تناسي التشبيه أبلغ وأفصح» فإذا وصفت 
ويذايانه سد e‏ 


)١(‏ في (ي): «فهذا غير مستقيم» وأشار إلى أن ما أثبته في نسخة» وفي (س): 
«فهذا عذر سقيم». 


(۲) «ديوان زهير»: (ص/ 550). 


<Y 


1/A 


فوصف الرّجل بصفات الأسد من اللّبد وطول الأظفارء وكذلك 
لو اك وصفت الوّجل الشجاع بجميع صفات الأسد وأسهاثة: 
وذكرت محلّه وال و الا حش ولم يكن ذلك مما 


صعب تأويله في لغة العرب أبدا: 

قال علماء المعاني: ولأجل البناء على تناسي التّشبيه صمّ 
اللَّعجُّب في قوله : 
قَامَتْ نعلي مِنَ الشّنْسٍ تفن ا عا ين سبي 


قَامَت نظي EE‏ سمس تظللِبي مِنّ الشَّمْسِ 
ولذلك صح النّمي عن الَّعجّب في قوله : 

لا تَنْجبوا من بن غِلالها© 2 قذ زر أزراثه على الق 
قالوا: ولهذا ہنی على علو القدر ما يُبنى على عل المكان مثل 

قوله: 

ويَضْعَدُ حى يط الجهولٌ بأد لَه حَاجِةً في السّماء©) 
كل هذا ذكره علماءٌ المعاني والبيان» وقد رأيتُ تأكيد ما ذكروه 


(1) في نسخة: «ومن عَجَّب» كذا في هامش (أ) و(ي)» وهو كذلك في (س) . 
(؟) الغلالة بالكسر: شعَار يُلبَس تحت الثوب . «القاموس»: (ص/ 1747). 
(۳) البيت لابن طَبَاطْبًا العلوي ت (۳۳۲ه). انظر: «معاهد التنصيص»: 
(؟/9؟١1).‏ 
(4) البيت لأبي تمّام. «ديوانه»: )3٠١/1(‏ من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد 
الشيباني . والبيت في «الديوان» هكذا: 
ويصعدٌ حت لَظَنّ الجهول أنَّ لَهُ منزلاً فى اليّماء 
وذكر التبريزي أنه في رواية : «له حاجة». ١‏ 


٤ 


بذكر جملةٍ صالحةٍ مما ورد في هذا المعنى مطابقةٌ لمقتضى الحال» 
فإِنَّ مقتضاه المبالغة في كشف غطاء البيان» لإنكار المعترض إمكان 
لويل في بعض الأحاديث التي لم تبلغ في التّجوُ مرتبة كثير مما 
نورده من كلام البلغاء» َإِنَّمَا وقع التفاوت في ظهور القرينة الدّالة على 
التجوز لا في صحّة التََجِوُّز في نفس الأمر . 

فمن ذلك ما ذكره الزَّمخْشِريٌ ‏ رحمه الله في «كشافه)”'' في 
تفسير قوله تعالى: # أُوْلَيِكَ ایب شرا السك يالى هَمَا تحت 
رهم 4 [البقرة/ ]1١‏ فإنّه تكلّم في هذا لما يشهد بما ذكرثه فقال 
مالفظه : «فإنْ قلت هب أنَّ شراء الضّلالة بالهدى وقع مجازا في معنى 
الاستبدال؛ فما معنى ذكر الربح والتجارة كأنَّ ثكَة مبايعة على 
الحقيقة؟ 


قلت : هذا من الصّنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العُلياء 
وهي : أن تساق كلمة مساق المجاز ثم تَقَقَى بأشكالٍ لها وأخوات إذا 
لوحن لم تر كلاما أحسن ديُباجة وأكثر ماء ورونقًا منهء وعو البجاز 
المرشّح» وذلك نحو قول العرب في البليد: كأن أذني قلبه 
خطلاو ان"» جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك رَوْمًا لتحقيق البلادة؛ 
ادوا لله أن واغوا لهما اللحظل؛ ليمثلوا البلادة تمثيلاً يُلحقها 
ببلادة الحمار مشاهدة معاينة» ونحوه: 


.(V/) )١( 
في (س): «کأنٌ باذني قلبه خطلاوان فإنّهم‎ )۲( 


To 


ولا رأث اتسر عَرَّ ابن دأية“ وعشّشسَ في وَكْرَيْه جَاشنَ لَهُْصَدْرِي 
ّا شبّه السيب بالنّسرء والشّعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكر 
التّعشيش والوكر» إلى آخر كلامه في هذاء وأنشد في غير هذا الموضع 
في [«کشافه»] : 
بتازعني ردائي َد عَمْرِو رُوَيْدَكَ يا انا مرق بن بكر 
لى الشطر الذذى: ملكت يعبتي و ي 
قال : أرَاد بردائه سیفه"» ثم قال : فاعتجر منه بشطر» فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجار» انتهى كلامه . 
ومن ذلك قوله تعالى : # ريون ليطفت نور أله ههج € [الصف/ ۸] 
فذكر الأفواه ترشيحًا لذكر الإطفاءء ومن مُطربات الترشيح قول 
المعرّي”*' : 
وَسَأَلْثُ كم , ين العَقِيْقٍ وَبَارق EES‏ 
وعَدَرْتُ طَيْقَكَ في الريا رة له يَسْرِي فيصبح دوْنَنَا بِمَرَاحلٍ 
فإنّه لما تجوز في وصف الف بالربازةتناسن: الو ر 
عَتب عليه التَأخّر عن الرّيارة فسألٌ عن محلّ صديقه» فأخبر ببعده 


1 
و 


(1) ابن دأية: هو الغراب» سمي بذلك لأنه يقع على دأية البعير الدبر» وهو 
موضع الرحل» فيبقرها؛ فنُسب إليها. وقيل غير ذلك . 
انظر : «المرضّع»: (ص/ )١57‏ لابن الأثير. 

(۲) زيادة من (س). 
والبيتان فيه : .)۳٤١/۲(‏ 

(۳) تحوّفت فی (س) إلى : #ثوبه»! . 

(:) «سقط الزند»: (ص/۷١٠).‏ 


۳ 


المقرط فعرف عدر الطيفن؛ وغلم آنه ل يدر على فطع اتلك المسافة 
المتطاولة في ليلة واحدة» وأنّه لا يصح في الطّيف أن يأتي نهارًا؛ لأنّه 
وقت اليقظة» وهذا معني لطيف يهرّ البُلغاء طربًا . 
ومما جاوز حدٌ الغرابة في هذا قول الزَّمخشري كناية عن 
الجماع : 
وَقَدْ حَطَبْتُ على أَغْواد مره سَبْعَا رقَاقَ المَعَانِي جَزْلَةَ الكلم 
وقد اعترض نفسه باستعارة هذه الأمور الشّريفة لما لا حظ له في 
قات ادرف 
وللشيخ عمر بن الفارض في هذا من الإجادة ما ليس لغيره» من 
ذلك قوله : 
كان لي قلبٌ بجرعاء الجمَى ضاع مئي هل لَه رڏ عَلَيْ 
فَاعَيَدُوا ل وَادي سَلَ فهو ما بين كَدَاءِ وكُدَيْ 
فإلّه لما تجوز في ضياع قلبه» بنى عليه ما يُبنى على الضَيّاع 
الحقيقي فأمرهم بطلب قلبهء وعيّن لهم الموضع الذي هو فيه› واه 
بكدَاءِ وكدّي» وهما موضعان بمكة المشكفة9' . 
ومن أطول ما سمعته في هذا المعنى وأحسنه قصيدة الشّيخ 
أبي حفص عمر بن الفارض الصوفي السّعدي نفع الله به" التي قال 
فيي“ : 
(۱) «ديوانه»: (ص/۲۰۳). 
(۲) انظر: «معجم البُلدان»: .)٤۳۹ /٤(‏ 


(۳) انظر التعليق (ص/ ٤۲ء‏ 577). 
(5) «ديوانه»: (ص/ ۱۷۹). 


۷ 


1/5 


شربنا على ذكر الحبيب مُدَامَةٌ 


لها البَدْرُ كأ س وهي شم د يُديْرْها 


عاد 


ولولا شذاها ما اهْتَدَينَاا'؟ لحانها 
فإِنْ ذُكرث في الحيّ أصبح أهله 
ومن بين أحشاء الدّنان تصاعدت 
وإن خطرث يومًا على خاطر امرىءٍ 
ولو نظر التَّدَمانَ خَتم إنائها 
ولو نَضْحُوا منها ثْرَى قَبْرَ ميت 
ولو طرّحوا في فيءِ حائط كَرْمها 
ولو نال فدمٌ القوم لثم قدامها 
هنیا لأَهْلٍ الذيرِ كم سَكِرُوا بها 


ودونكها في الحان فاستجلها به 


فما سَكدَتْ والهَمٌ يومًا بموضع 
/ تقولون لي صِفْهَا فأئت بوَضْفِهًا 
صََاءٌ ولا مَاءٌ ولطفٌ ولا هَوَى 


سَكرْنا بها من قبل أن يُخْلَقَ الكرْمُ 
هلال وكم يَبْدُو إِذَا کک 
ولولا سَنَامًا ما تَصَوَرَها الوَهْهٌ 

نَشَاوَىئ ولا عارٌ عليهم ولا ِنَم 
ولم يبق فيها" في الحقيقةإِلآَاسْم 
أقامث به الأفراحَ وارتحلّ الهَدُ 
لأسكرهم من دونها ذلك الخدم 
لعادث البو الأ اتش الجسم 
عَلِيْلاً وَ ددم مَارَقه قه السّقم 
لأكسنة متيل ا الك 
وما شربوا منْها ولكنّهم هَمّوا 
على تم الألحَانِ فهيّ بها غنم 
كَذَلِكَ لم e:‏ ق الم الم 
بصي أ عدي بأَوْصَّافِها عِلْمُ 
ونور ولا تار ورُوْح ولا جسم 


إلى آخر ما ذكره الشيخ . فانظر إلى ما فيها من الترشيح› وتناسي 
التّشبيه» فإ الشيخ لماتولّه في حبٌ الله تعالى جل جلاله» وارتفعت 


في منازل المحبّة أحواله» 


)1( في (أ) و(ي): «اهتديت» . 
(۲) فى نسخة: «منها» . 


E۸ 


شبّه الحبٌ في تلعٌبه بعقول المحبّين بالخمرة 


فاستعار اسمها للمحبةء ثم أخذ يفت في ترشيح الاستعارة بذكر 
أوصاف الخمرة ومتعلّقاتها متناسيًا للتّشبيه» فذكر الشرب» والسّاقي» 
والشذاء والحاد» والنّشوة» والدّنان» والفدام» وختم الإناء» والتّصح 
منهاء والكزم الذي منه عنبهاء والحائط الذي كانت غروس العنب 
فيه» والسّكر منهاء والدير الذي ريت فيه20, وهئّأ لأحل الدَيْر 
بسُكرهم منهاء وذكر يزاجها وشُرْبها صرمًا على الألحان التي يُصاحبها 
في العادة» وزوال الهم معهاء وسبّه ْه الكأس الذي تُشْربُ فيه بالنّجمء 
والسّاقي في جماله بالهلال» وأمثال ذلك . 

فمن زعم أن هذا نظم خارج عن طرري يقةا"' العرب» غير بليغ ولا 
مستقيم» فهو بهيمي الطّبع جامد القريحة» ومن أقرَ آنه عربي بليغ في 
لحر اسع ارو عل امي لزمه ألا يقول فيما 
هو دونه”" بدرجاتٍ كثيرة من القرآن والحديث أله يستحيل تأويله على 
قانون اللغة العربية في التَّجوّز» وبطل قول من يدعي في كثير من ذلك 
أن التجور فيه داخل في حد الإلغاز والتعمية» وما لا يجوز على الله 
تعالى» وألّه يتعذّر معرفة الوجه فيه على جميع من أظلّت السّماءٌ من 
العلماء والبلغاء والفطناء من أوَّل الدَّهر إلى آخره! وانظر أىّ تجوز فى 
السّنة بلغ إلى هذا المبلغ الذي ذكرته لك في البُعد عن الحقيقة . ۰ 

فن قلت : إن هذه المبالغة لا يجوز دخولها في القرآن والحديث 
لأنّهاكذبٌ محض» ولايجوز ذلك في كتاب الله تعالى وكلام رسولهككية 
)١(‏ في نسخة: «منه» كذا في هامش ( ) و(ي) وهو كذلك في (س) . 
() في (س): «لغة». 


(۳) أي: أقل منه مبالغة. 
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7ت 


قلث: هذا جَهْلٌ باللغة والبلاغة» بل جهلٌ بما في الكتاب 
والسّنة من ذلك. وقد تقدّم شيءٌ من ذلك في هذا النَّوع الذي نحن 
فيه» وفي القرآن العظيم ما هو أعظم مما ذكرناه» ولو لم يرد في جواز 
هذاء والشّهادة بالبراءة له من الكذب”' إلا قول الله تعالى : 8 إدا رأ 
حب ولا ما €9 4 [الإنسان/ ۱۹] فإنا نعلم أنَّ من رأى الولْدَان 
انان لا يحسبهم لؤلؤا منثورًا على الحقيقة» وَإِنّمًا معنى الاية 
الشّريفة أنّهم حسّانء وأنّهم في صفاء ألوانهم» وخسن منظرهم 
كالدّرٌ. ووصفه للدّرٌ بأنّه منثور من جملة ما ذكرنا من ترشيح 
الاستعارة. 

وكذلك قول الكاتب : كلامٌ لو مزج به ماء البحر لَعَذَْبَ / طعمه 
ليس بکذب؛ لأنَّ المتكلّم به لم يقصد أن يوهم السّامع حقيقة ذلكء 
ولا خاف من السّامع أن يتومّم ذلك» وا قصد وصف الكلام 
بالبلاغة لا غير» وعرف أنه لا يفهم من عبارته إلا ذلك» فكأ أهل 
اللسان وضعوا لوصف الكلام بالحُسن عبارتين : 

إحداهما : أن يقول: كلام فصيحٌ أو بليغ» أو نحو ذلك . 

وثانيهما: أن يقول: كلامٌ لو مرج به ماء البحر لعَذْبَ ونحو 
ذلك». وهذا يخالف الكذب القبيح» فإنّ الكذب هو: ما قصد المتكلم 
به إيهام السّامع ما ليس بصدق» والمتجوّز لم يقصد ذلك» ”' وهذا هو 
الفرق بين الاستعارة والكذب» كما ذكره أهل البيان "» وقد أكثرث 


. تحرّفت في (س) إلى «الكتب»!‎ )1١( 
(؟) مابينهما ساقط من (س).‎ 


لك 


من الاستشهاد على أمر جليّ لما اذَّعى الخصم أنَّ في الحديث ما لم 
يمكن تأويله. وما يجب تكذيب راويه» وفيما ذكرت ما یرد عليه على 
ماتا تتضيلة دازو سات اله خان ٠‏ 

المرتبة التّآلئة في التأويل: الحكم بالوهم لدليلٍ يوجب ذلك» 
والوهم أنواع: فمنه الوهم في اللفظ وهو صحيح مأثور» ومنه حديث 
عائشة الثآبت في البخاري ومسلم''' وغيرهما: وفيه عن ابن عمر عن 
أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا : : «الميّث يذب في قر بما نيح عَلَيها 
وفيه : قالت عائشة: لا والله ما قال رَسُولُ الله يا قط إن الميّت يعدب 
ا أحدء وللكنّه قال : إن الافِر ييه اله با مله عَذَابَاء وإِنَّ الله 
لَهُوَ أَضْحَكٌ وأَبَكَىء ولا د تزر ر وازرة أخرّىء وللكنّ السَّمْعْ يُخْطى 
هذا لفظ البخاري ومسلمء وفيما ذكرته شهادة 0 
الرّاوي عند من اعتمد”" القطع بأنَّ الظّاهر لا يصحّ» وأنّه وقع مثل 
اللاي سن اصيكا لوسرل 4 90ا SS‏ في حقٌّ أوثق 
الدُواة وأفضلهم وأورعهم ممّن د يُعْتَقَد تعظيمه وتفضيلهء على أنَّ 
المختار صحّة صحّة الحديث على ظاهرهء فقد جاء من غير طريق» وقد 
دّمنا منا صكة مثل ذلك على أصول الجميع . 

ما أهل الحديث؛ فقد ذكر كن ضمّة القبر أنّها مثل 
الام اليا تصيبُ المطيع والعاصي› 0 المعتزلة فلن 

كل ألم صم فيه العرّض والاعتبار فهو جائزء وكلاهما ممكن في 


)۱( «الفتح»: (۳/ ١٠۱۸)ء‏ ومسلم برقم (4۲۹). 
(۲) في نسخة «اعتقد» كذا في هامش (أ) و(ي)» وهو كذلك في (س). 
(۳) «السير»: (۱/ ۲۹۰). 


الثالثة 


Î /AV 


ذلك : أما العوض فلا إشكال» وأما الاعتبار فاعتبار من يعلم بذلك من 
المكلفية وفي المعتزلة من يُجيز الإيلام لأجل العوض فقطء ولكن 
في الحديث إشارة إلى تعليل استحقاق العذاب بالبكاء» فلذلك تأوَّله 
البخاريَ”'2 والتووصّ”") لمن أوصى أن يُكى عليه» ويُكن الجواب 
بشيء”" آخرء وهو: أن البكاء جُعل سيبًا للعذاب لا مورا في 
اجات كما تكون أسباب الآلام في الت امور غر اة في 
الاستحقاق. 

والحكمة في جعل البكاء سببًا للعذاب: ما في ذلك من الرّجر 
العظيم عن البكاء. وتسمية الآلام عذابًا كثيد في اللغة شائع» على أله 
قد تقدّم أنَّ السّمع قد دل على استحقاق كل أحد لشيء من العذاب» 
فمن الجائز أن يكون عذابًا مستحمقًا بذنب غير البكاء» وجعل البكاء 
N‏ رف واه اكلم 

5007 كلها دانّة على سّعة وجوه الحكمة الرَبّانيةء وعلى 
أله يجب على المسلم آل يعجل برمي الرواة الشات بالوهم في 
الحديث ما أمكنهء فإن قال بذلك قائل فلا حرج“ عليه» ففي عائشة 
ارقي الاننها د انر عي 

ومن هذا القبيل حديث قيام السّاعة لمقدار مئة سنة» وهو في 


)01 «الصحيح» مع «الفتح» : )/ 1۸°( . 

)۲( شرح مسلم»: (2/5). 

(۳) في نسخة «بوجه» كذا في هامش ( أ ) و(ي) وهو كذلك في (س). 
)2 في (ي) : «فلا يُحرّج». وفي (س): «لم يخرج2. 


«الصحيح““ وليس المراد به القيامة» وذلك لأنَّ رسول الله ككل إِنّما 
قال : «لا بأني مك سنه حت ال 


«الصّحيح)”") وساعتهم هي الموت» وهو معنى صحيح قرانيّ 
قال الله تعالى في تسمية الموت بالسّاعة: « رک ال اريس وا 


فاو ا حی تأي يهم ألسَامَة َة أو أيهم قان يوم عقيو © 
0 2 يوم ل لل > تم َم 4 [الحج/ 01_00[ قال الجوهريّ في 


«صحاحه)9) سمی يوم القيامة عقيمًا؛ له لا موت بعده» قلت : 
TT‏ #الملك بوم َه ححكم 


رور وآ 


نهم 4 فدلَ على أن السّاعة في الآية هي الموت. وقد ظنّ بعض 


السّامعين للحديث أنه أراد القيامة فإنَّ في الثرمذي”؟' وأبي دَاود*) عن 


)١(‏ البخاري «الفتح»: /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ ومسلم برقم (70717) من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ» لا في الصحيح ولا في غيره. 
ولكن أخرج أحمد: »)4/١(‏ وأبويعلى: /١(‏ ٠٠٠)ء‏ والطبراني 
في «الكبير»: (797/117)» وغيرهم» عن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه 
كان يظن أن قيام الساعة بعد مائة عام» ويفتي الناس بذلك» فبين له علي 
- رضي الله عنه ‏ خطأه في ذلك . 
قال الهيشمي في «المجمع»: ٠١” /١(‏ ): «رواه أحمد وأبويعلى 
والطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات» اه. 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه في «المسند» : (۲/ .)٩۳‏ 
(۳) (ه/1946). 
.):0١/5( )8(‏ 
(ه) (5/5١ه).‏ 


۳ 


ابن عمر أنَّ الاس وَهلوا في مقالة رسول الله بيه تلك فيما يتحدثونه 
بتلك الأحاديث نحو مئة سنة» وإِنَّما قال رسول الله ل : «لا يبق ممن 

هُوَ اليوم على ظهرٍ الأرض أَحَدٌ» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» فهذا 
نص ابن عمر على أنَّ الاس وَهِلُوا في ذلك» والوّمّل هنا: بمعنى 
الوهم في ا رسول الله كَكِ. قال ابن الأثير في «جامع 
الاأضول :قول : وهل إلى الشيء ء إذا ذهب وهمه إليه : وقد يكون 
الوهل بمعنى الفزع» ولکلّه لا يُلائم کلام ابن عمر هلهناء »> لقول ابن 
عمر في الرَدٌ على من وهل: إِنَّ رسول الله بل ما أراد إلا انخرام ذلك 
القرن» فدلٌ هذا على انهم وهموا أنه أراد القيامة» كما قد جاءت 


0 
0 


أحاديث توهم ذلك» ولعلها هن رواية أولئك الذين و والله 
أعلم . 


ومثل هذا إذا وقع نادرًا في بعض الأحاديث» لم يُوجب 
التشكيك في الرُجوع إلى الأحاديث الصّحيحة» فإنَّ 0 
الخطأ. وفي «الصحيح»" : «مَنْ كذ بَ على مُتَعَمّدَ مُتَعَمّدَا فَلسَمَأ مَفْعَدَ 
التر» فَقَكَّد الوعيد بالتعمّد» وأجمع العلماء على أن الثقة له يجرح 
بالخطأ إلا إذا كثر كما تقدّم م : 


أقول: وهذا في «الصحيحين» من رواية ابن عمر» ولم يختص بذكر 
ذلك الترمذي وأبوداود! . 
)١(‏ (01/9). لكنها في شرح «وَهِم». 
(۲) راجع التعليق (ص/ 547). 
(۳) حديث متواتر» انظر: «قطف الأزهار (ص/ 77) للسيوطي . 
(8:) (ص/7,ا:.١15١).‏ 


ومن أنواع الوهم: رفع الموقوف على الصحابي» وجعله من انواعالوهم في 
مرفوعًا إلى اللي لا. فنا 
وأشدٌ منه: الإدراج» وهو أَنْ يتكلّم راوي الحديث بكلام بعد 
فراغه من رواية الحديث» فيحسبه السّامع من الحديث لاتصاله به. 
ومن أنواع الوهم: أن يروي الحديث أحدٌ الضعفاء» وله اسم أو 
كنية أو نِسبة يُوافق فيها بعض الثفات» فيحسب السّامع أله عن الثَقّة 
فيرويه عن الثّقّة لا" على وجه يميّر الثّة عن الضعيف فيُلصق بالثّقّة ما 
لم يقلهء وقد بالغ الحمّاظ في الاحتراز من هذا الخلل / وصنّوا في ۸۷/ب 
ذلك كتب العلل؛ فهذا [آخر]”"' وجوه المحامل» ومع إمكانه لا يجوز 
الحكم على الثقات بتعمّد الكذب» ومثل هذا لا يبطل به علم الأثر 
لوجهين : 
أحدهما : أنَّ الخطأ قد يقع من أئمة أهل النَّطِر في نظرهم» فكما 
لم يبطل بذلك ””"علم النّظر عندهم فكذلك " لا يبطل علم الأثر بمثله 
عند أهل الأثر . 
وثانيهما: أنه لو وجب الاحتراز من الوهم للزم الرّاوي ألا يعمل 
بشيءٍ مما حفظه وسمعه من رسول الله كِ؛ لاه يجوز فيما لم يعلمه 
بالضرورة على نفسه من الوهم ما يجوز على سائر الثّّات» وهذا 
خلاف العقل والتّقلء فإذا قدحنا بالوهم لم يختص أهل الأثر» ولزم 


(۱) سقطت من (س)! فتغيّر المعنى! . 

6 في )1١‏ و(ي): «أحدا» والمثبت من «العواصم»: )۸/ ۰ ) و(س). 
وهو الصواب. 

(۳) مابينهما ساقط من (س). 


0 


التقض على 
المعتر ض في رده 
للأحاديث بذكر 
فصول 


أهل النَّحْو واللغة والفقه والتّمُسيرء فإذا كان الوهم مُجَوَرًا فأقل 
الحديث وهمًا: كتب أئمة الحديث المتقّحة المصححة» التي حكم 
بعلو قَدّرها في الصّحة أئمة التّقدء وعكف الأفاضل على تحقيقها من 
قبْل ومن بَعْد. وهذا القدر كاف في التَّمهيد للجواب بذكر هذه 
المقدمات . 

ولنشرع الآن في الجواب» ونتكلّم على فصلين» أحدهما : : في 
الجواب الجُملي» وثانيهما: في طرف من المعارضات» فما 
التحقیق ؛ فلا مكانه ولا زمانه ولا فرسانه ولا ميدانه . 

أمَا الفصل الأول : فالجواب أن المعترض ذكر أحاديث معيّة 
وذكر أنه لا يصح لها تأويل» فنقول له : مرادك لا يصح لها تأويل في 
فهمك؟ فمسلّم ولا يضر تسليمه» أوعرادك لا يضح لها تأديل في عام 
الله تعالى» ولا في علم أحد من الرّاسخين في العلم؟ فهذا ممنوع 
لوجهين : 

الوجه الأوّل: أنَّ موسى كليم الله لما لم يعلم تأويل فعل الخّضر 
- عليه السّلام ‏ لم يجب أنْ لا يعلمه الخضرء فإذا جاز على موسى 
الكليم ‏ عليه السّلام ‏ أن يجهل ما علمه غيره؛ جاز على المعترض 
أكثر من ذلك . 

الوجه الثاني : أنَّ الملائكة ‏ عليهم السّلام ‏ ما عرفوا حكمة الله 
تعالى على التَّعيين فى استخلافه ا ا - في الأرض» 
وسألوا الله تعالى عن ذلك فقالوا: 8 أَيَحمَلُ فا من يقد فِيَا وَيَسْفِكَ 
لدَمََوَعنُشِيَحْحَْ دل ونس ك4 [البقرة/ »]١‏ م تعالى 
بوجه الحكمة على التّعيين» > بل أجاب عليهم بالجواب الجُملي فقال 


555 


و + 


تعالى: # إن عل ما لا تَلَمُونَ () € [البقرة/ ٠م]‏ فإذا كفى الملائكة 
الجواب”“ الجملي كفى كثيرًا من المسلمين» فأمًّا فهم معنى الآيات؛ 
فقد قدّمنا أله لا يجب على جميع المسلمين من العامّة والعجم 
إجماعًاء وأنَّ معرفة البعض إذا كانت كافية في ذلك» فلا مانع من أن 
معرفة رسول الله ي تكفي في ذلك . 
الفصل الثأني : وهو في المعارضات فهو نوعان : 
أحدهما: معارضة الخصضم بتأويل أصحابه المعتزلة لما هو 
اصعب تأويلاً من تلك الأحاديث» من آيات القرآن العظيم» الدَّانّةَ على 
نه تعالى سميع بتر ا الا اوخت رخات د 
0 ورفع الحرج فيها عن المسلمين» ٠‏ وأراد 
اليسر في ذلك بالمؤمنين ونحو ذلك مما لا يصح عند المعتزلة إلا 
بتأويل ظاهرء وهذا النّوع ظاهر”" لا سبيل إلى استقصائه» وقد ذكر 
قاضي القضاة» عبدالجيّار بن أحمد ‏ وهو أحد علمائهم ‏ ما يخالف 
مذهبهم من القرآن العظيم» تجار يجار كيرا فلنقتصر في هذا 
الوجه على هذه الإشارةء ففيها تنبيه ل بهذه 
الطريقة + وقد ذكرنث / في #الأصل») طرا من الآيات التي تعسَّفُو 
تا وله ا ع ا حو ا اال 
ذكرها المعترض أقرب من تأويلهم لتلك الآيات . 


)001 في نسخة «العلم» كذا في هامش ( ١‏ ) و(ي)» وهو كذلك في (س) . 
)۲( في نسخة «واسع» كذا في هامش ( أ) و(ي)» وهو كذلك في (س) . 
(۳) وهو كتاب «تأويل متشابه القرآن» طبع في مجلد كبير. 

)٤(‏ (۳۳۳/۸-ومابعدها). 


۷ 


1/84 


تأويل الأحاديث 
التي كذبها 
المعترض» 
باب الإلزام 
والمعارضة 


النوع الثاني : معارضة الخصّم بإيراد شواهد تلك الأحاديث التي 
زعم أنه لا يمكن تأويلها بذكر ما هو مثلها من القرآن العظيم» وألّه يلزم 
من أقرّ بصكّة بصحّة تأويل تلك الآيات أنْ يصححح تأويل تلك الأحاديث التي 
انتقاها المعترض من أدق ما وجد في الحديث» وأبعد ما فيه عن 
التّّويل» ورت ا و ا ¿ أنَّ في القرآن ما هو مثلهاء 
فمن تأوّله تأوّلهاء ومن آمن به آمن بهاء ومن ردّها لزمه أن يرد ما هو 
في معناها من كلام الله تعالى : وهي هذه مربَّبَةَ على ترتيب المؤرد لها 

الحديث الأوّل: الحديث اویل الوارد في صفة يوم القيامة 
من وفي الشّفاعة» وفيه : وبق هلذه الاه د فيها مُنفقُوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: ّا ربكم فيقولون: هذا مَكَائْن حَبَْ ياتا ر فإذا جَاءَ ريا 
عرفا بيهم الل فيقول: أنَا ربكم» هذه رواية البخاري ومسلم" في 
حديث أبي هريرة . 


وفي البخاري ومسلم"“ من حديث ابي سَعِيد : حت إذَا لم يب 
إل من كان يبد امن بر وفاجر أناهم الله في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها فيقول: آنا ربكم فيقولون: مود بلله منك لا شر رك بالله سیاء 
فيقول : هَل بتكم وبیته آبة فتعرفُوتّه بها؟ فيقولون: نعم فيكْشَفُ عن 
ساق » فلا يبق من كان د r‏ 
بالشحود. ولا يبقَئ مَنْ کان يَشجد انَقاءَ ورياء إلا جَعَل الله هره طبقة 
واجدةٌ كلما اراد أن يَسْجُدَ حو على قَمَاها الحديث. 


)۱( «الفتح»: (۱۳/ 2)117١‏ ومسلم برقم (۱۸۲). 
زفق «الفتح»: (2)1371/11 ومسلم برقم (۱۸۳). 


۸ 


وفي «(صحيح س من طريق ب الزُبير عن جابر بن 
عذال اب السو مر اير - رضي الله عنه - نحو ذلك . وللحديث 
طرق ليس هذا موضع استيفائها» وفي بعض ألفاظ الحديث» ذكر 
التّجلّي» وفي بعضها ذكر وضع القَدَم في النّار وفي بعضها ذكر 
السك 


والجواب”": أله قد ثبت أنَّ علماء التأويل من أهل“ المعا 
والبيان وأهل الكلام قد أوّلوا آياتٍ كثيرة ذ ني القرآن مال نول 
# هل ينظرُونَ له أن ايم أدهي كل ي الصا لمكي مك4 [البقرة/ 
۰ وقوله تعالى : # هل طرون إل أن تا ليد الیک بره ياك 
بض ايت َي 4 [الأنعام/ ]٠١۸‏ وقالوا في هذه الآيات وأمثالها: إِنَّ 
إسناد المجيء والإتيان إلى الله تعالى مجاز وهو من باب الإيجاز» أحد 


)۱( برقم (۱۹۱). 

)۲( في (س) : «ابن» وهو خطأ. 

)۳( مقصود المؤلّف هنا معارضة الخصم بأنه يمكن تأويل تلك الأحاديث التي 
أوردهاء وأنه إذا لم يمكن تأويلها وجب ردّها بزعمه» فينقض عليه المؤلّف 
بتأويلات أصحابه المعتزلة لما هو أصعب تأويلاً من تلك الأحاديث ‏ وإن 
كان المؤلّف لا يرتضي هذا التأويل - وإنما أورده للإلزام والمعارضة. 
وانظر المقدمة . 

وأمًا ما أورده المؤلف من كلام النووي وغيره في تأويل المجيء 
والصورة» فالجواب عليها مستفيض فى كتب علماء السنة» انظر «الردود 
والتعقبات»: (ص/ )140-19/١‏ لمشهور حسن. ومذهب أهل السنة في 
آيات الصفات وأحاديثها مشهور معلوم؛ ولله الحمد. | 

. في (س): «علماء»‎ )٤( 


تب 


علوم المعاني» وهو: حذف بعض الكلام لدلالة القرينة على حذفه» 
والقرينة الدَالّة هنا هي القرينة العقليّة كالقرينة في قوله تعالى : # وَسَكَلٍ 
اريه الى ڪا ِب وَالِْيرَ 4 [يوسف/ ۸۲] أي أهل القرية وأهل العير» 

قالوا: والمعنى: وجاء أمر ربّك أو عذابه أو نحو ذلك من المقدّرات 
المحذوفة. 


فنقول: إذا كان مثل هذا صحيحًا عندكم صح في الحديث مثله 
فيقال: : إل إسناد المجيء فيه إلى الله تعالى مجاز وهو في الحقيقة مسند 
إلى مَلَكَ من ملائكة الله . وقوله في الحديث: «أنا ربكم» أي : رسول 
ربكمء وكذلك قولهم: «أنت ر“ أي : رسول ريّناء وإذا جاز تأويل 
لفظ على معنىّ جاز تأويله على ذلك المعنى» إن كر مئة موق وهذا 
التأويل مُفْحِمٌ للمبتدعة» وقد كان / وَقَمَ في خاطري وكنت محبًا أن 
م ل 
وَحشة الشذوذ» فوقفت عليه في «شرح مسلم للنووي» وھا 
ووجدته قد تأوّل الحديث بذلك فقال - رحمه الله ما لفظه: «وقيل 
المراد فاته الله» أي : يأتيهم بعض ملائكته . قال القاضي عياض : 
وهذا الوجه أشبه عندي بالحديث قال: ويكون هذا الملك الذي 
جاءهم في الصّورة التي أنكروها من سمات الحدث”" الظّاهرة على 
الملك والمخلوق» قال: أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة» أي : 
بصورة ويظهر لهم من صورة ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات 


.)0١-1١9/9# )1١( 
في (س): «الحدوث».‎ )0( 


0 


الإله [ليختبرهم]"'» وهذا آخر امتحان المؤمنين» وإذا قال لهم هذا 
الملك أو هذه الصّورة: «أنا ربكم» رأوا عليه من سمّات المخلوق ما 

وأمّا قوله: 97 الله" في صورته التي يَعْرِفُوْنَهَاا فالمراد 
بالصّورة هنا الصفة»› ومعناه فيتجلّى لهم على الصّفة التي يعرفونهاء 
وإِنَّمَا عبر عن الصّفة بالصّورة لمشابهتهما ولمجانسة الكلام فإِلّه تقدم 
ذكر الصّورة. وأمًا قولهم : «نَعُوْدُ بالل منك» فقال الخطابي : يُختمل أن 
تكون الاستعاذة من المنافقين خاصّة» وأنكر القاضى عياض هذاء قال 
التّووي : وما قاله القاضي عياض هو الصّواب» ولفظ الحديث مصرّح 
به أو ظاهر فيه» وإنَّما استعاذوا منه لما قدَّمناه من كونهم رأوا سمات 
المخلوق. وأمّا قوله 6: افيتبعونه» فمعناه يتبعون أمره إيّاهم 
بذهابهم إلى الجنّة» انتهى ما ذكره النّووي ‏ رضي الله عنه -. 

وقوله في هذا التأويل: فيتجلئ لهم على الصفة التي يعرفونهاء 
أراد به تجلي الرُؤية على مذهب أهل الحديث والأشعريّة وغيرهم»› 
وقد صرح به لكنّه سقط التصريح به من هذا الكلام"» ولم يحضرني 
«شرح مسلم» فانقل منه كلامه بنصه"" . 


)١(‏ في «الأصول»: «لتحيرهم»! والتصويب من «شرح مسلم». 

() في (س): «الكلام المنقول». 

)۳( نصّه في شرح مسلم» : (/ ۰): «وأة ' قوله ا : : «فيأتيهم الله في صورته 
التي يعرفون» فالمراد بالصورة هنا الصفة. ومعناه: فيتجلى الله سبحانه 
وتعالى لهم على الصّفة التي يعلمونها ويعرفونه بهاء وإنما عرفوه بصفته» 
وإن لم تكن تقدّمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى -؛ لأنهم يرونه لا يُشبه = 
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وأا على مذهب المعتزلة فتأويل التّجلّي عندهم كتأويله في قوله 
تعالى : ٭ فما ل رمم ابل جار ك4 [الأعراف/ ١٤٠]ء‏ ويكون 
المعنى عند المعتزلة على مقتضى أساليبهم في التأويل OEE‏ 
على عظيم قدرة الله تعالى» وإحاطة علمه من عجائب أفعاله المعجزة 
لجميع المخلوقين التي يعلم بها أنه المكلم . 

وإنّما ذكرت تأويل الحديث على كلّ مذهب ليظهر للمعترض 
ون UAL EEE EEE‏ وأنه 
ينو على لی ر وقد ظهر أنه لا يمكنهم رده مع إقرارهم بما 
هو مثله في كتاب الله تعالى» وليس في الحديث الذي أورده المعترض 
ما يُظنَ أنه زائد على ما في القرآن إل ثلاثة أمور : 

أحدها: ذكر أنّهم سجدوا لتلك الصّورة» والجواب عنه من 
وجهين : 

الوجه الأوّل: أله يجوز أنْ يكونوا قصدوا بالسٌّجود التَّعّد لله 
تعالى عند رؤيتهم لذلك الملك». تعظيمًا لله تعالى حين رأوا من عظيم 
مخلوقاته ما يُوجب ذلك . 

الوجه الني: أنه يجوز السُّجود للملك على سبيل التّعظيم 
والتكرمة» كما سّجدت الملائكة لآدم عليه السّلام» وكما سجد إخوة 
يوسف له. فإِنَّ تحريم السّجود لغير الله حُكم شرعي يجوز تغيّره 


- 


إجماعا. 
شيئًا من مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يُشبه شيئًا من مخلوقاته» فيعلمون أنه 
ربهمء فيقولون: «أنت ربنا» . 

وإنما عبر بالصورة عن الصفة . : ٠.‏ اه. وانظر التعليق (ص/ 59 5). 
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الأمر الثاني : مما ورد في الحديث» وليس في كتاب الله تعالى : 
ذكر الصّورة / وأنّه جاءهم على صورتين» والجواب من وجهين : 

الوجه الأوّل : ما ذكره النّووي والقاضي عياض وقد تقدّم . 

الوجه الثاني : وهو القاطع للاج أنّا قد ذكرنا أنَّ الذي جاءهم 
ملك من ملائكة الله تعالى . 

ف ليحرو أن كرة للك صورتان» و ا المعروف 
أن له صورة واحدة. 

فالجواب من وجوه: 

الأوّل : أله لا مانع من ذلك فهو داخلٌ في قُدْرة الله تعالى . 

الوجه الثّاني: أله قد جاء حديث صحيح يرفع الإشكال في 
ذلك» و[أنّه]2'0 جاءهم في الصّورة الأولى مُحُتجبًا عنهم» وفي الثانية 
متجايًا لهم» رواه شيخنا التفيس العَلوي في «كتابه الأربعين»"“ وهو 
صحيح خرّجه الإمام شمس الذين ابن قيم الجوزية”” . 
ْ الوجه الثالث: ما تقدم ذكره عن القاضي عياض والتووي في 
تأويل الصورة بالصفة . 

الأمر الثالث: أنه كثر في الحديث ذكر ما يقتضي التّشبيه الكثير 
حت صار ذلك فيه كالتّصريح» وليس في القرآن مثل ذلك . 

ادراب عليه :أن هذا غلى أصون آهل الكأويل أل إشكالا لان 


)١(‏ في (أ): «وأنهم». 
(۳) «حادي الأرواح»: (ص/ 7١4‏ فما بعدها). 
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صفات المخلوقين كلما [كثرت] كانت أظهر دلالة على التَّجوُز» 
وعلى حذف المسند إليه» وكان هذا أشبه بالاستعارة المجوّدة”" التي 
يذكر فيها صفات المشبّه مثل قولنا: أسدّ شاكي السّلاح» حَسّن 
الثياب» لطيف الأخلاق» فصيح الكلام» ونحو ذلك من تكثير القرائن 
اللفظيّة الدَّالّة على التجؤزء ولو أنه بعد إسناد الإتيان إلى الله تعالى ذكر 
الصّفات المختصّة بالله تعالى كان أبعد عند أهل الصّنعة من التَّجودُزء 
وكان أشبه بالاستعارة اة التي يذكر بعدها صفات المشبّه به 
كقوله في البيت المشهور: 
4# هيد أظقارة لم قم ¥ 
ونحو ذلك» وقد تقدّم ذكر ذلك في المقدّمة السّادسة في المرتبة 
الثّانية من مراتب التّأويل” "» وإِنّما قلنا: إِنَّ هذا الوارد في الحديث 
مثل المجاز الوارد في القرآن عند أهل التأويل؛ لأنَّ ك واحدٍ منهما 
مجاز في الإسناد وحذف المسند إليه من طريق الويجاز في الكلام» 
eS‏ لم يكن في ذلك 
من الو تكون فيه قرائن لفظية تد على المبالغة في 
امار عر اا لا معنى التجؤزء وأمّا التجؤز فليس إلا في 
الإسناد على ما يعرفه علماء المعاني والبيان» والله أعلم . 


وقد أَبْرَق المعترض وأرْعد على البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ 


(1) في (أ) و(ي): «ذكرت؛ والمثبت من نسخة صحيحة كما في هامش ( أ ) 
و(ي)» ومن (س). 

(5) في (ي): «بالمجاز المجرّد»؛ وكذا في هامش ( أ) في نسخة. 

(۳) (ص/57؟:). 


لروايته فى الحديث «فيكشف عن ساقه» وهذا من الجهل المفرط› فاه 
هه نه الكاف: والح علد أهل التأويل فى جواز نإستفاد 
الجميع من ذلك إلى غير الله» وامتناع إسناده إليه سبحانه وتعالى» 
وكذلك قوله في الحديث: «فيضع الوب قَدمه» أي فيضع رسول الرّبٌ 
قدمه» أو نحو ذلك» وهذا النّوع من التأويل عرب فصيح» ومنه قول 
جبريل - عليه السّلام - فيما حكى الله عنه: «الِأَهَبّ لك عُلْمّا 
ركيًا 0 4 [مريم/ 14] في إحدى القراءتين(١2؛‏ ومنه قول عيسى 
- عليه السّلام -: #وَأَ الْمَوْقَ بإنْنِ هه 4 [آل عمران/ 44] أراد: ويُحيى 
الله الموتى عند إرادتي لذلك» ومنه الحديث الصّحيح الذي أخرجه 
مسلم في «صحيحه»"“ عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال: (إِنَّ الله 
عر وجل يفول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضتُ فلم تَعُذني/ » قال: 
يارب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا عَلمْت أنَّ عبدي 
فلانًا مرض فلم تَعَذُه أمَا عَلِمْتَ أك لو عُدْته لوَجذتَنِي عِنْدّها الحديث 
إلى اخره . 


وهو صحيح صريح في صحة مجاز الحذف الذي نحن فيه. 
وكذلك ما ورد في الحديث من ذكر الضّحك فهو أسهل من هذا كله 
إن شئنا جعلناه من قبيل الإيجاز وحذف المسند إليه» ويكون مُسندًا في 
الحقيقة إلى الملك» وإ مشا جعلنا التجؤز فى الضحك لا في 
00( القراءة الأخرى : «ليَهَبَ لَك غلامًا»» وهي قراءة أبي عَمرو ويعقوب» ونافع 

برواية وَرْش. انظر: «المبسوط»: (ص/ 757) للأصبهاني . 


(۲) برقم (5079) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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الإسنادء ويبقى الضحك المجازيّ مسندًا إلى الله تعالىء فقد صمّ 
نسبة العجب والغضب والرّضا إلى الله تعالى» وكلام أهل التأويل في 
هذه الأمور متقارب» وقد اشتهر في لغة العرب التجوؤز في الصحك› 
وشخ البُلغاء أشعارهم بذكر ضحك البروق والأزهار والأنوار» وقد 
فسّروا ضحك الرّبٌ برضاه. وذكر ابن متّويه المعتزلي ضحك الأرض 
في المجاز وأنشد في ذلك : ٠‏ 
* تضحك الأرض من بُكاءِ السَّماءِ * 

وقد انّسع البُلغاء في ذلك حبّى نسبوا الضّحك إلى القبور» فدع 
نسبته إلى الأنوار والهور! قال المعدي7': 
رب قبر قَد صَارَ [قبرًا]!" مِرَارَا ضاحكِ”" مِنْ راحم الأضدَاد 

و اذ اجون في الصحك لل اة كانت ونح بل 
طَلَع القمر فا وو ار الّمام والإنارة» وكان ف 
الجانب الشرقي في حال التِمّاع بروق مُنيرة من الجانذب الغربي» مع 
مطر وحَينين رعود» واجتمعت الأنوار مع زهور رياض مختلفة الألوان 
في المكان الذي نحن فيه» وكان ذلك عقيب وداعنا لبعض إخواننا 
رعاه الله تعالى» فقلتُ في ذلك : 


.)۹۷١ /۳( «سقط الزند»:‎ )١( 

(0) في ( أ ) و(ي): «لحدًا» والمثبت من «سقط الزند»» و«العواصم»: 
(0/ :1 ؟). 

(۳) في (أ) و(ي): «ضاحكا» والتصويب من «سقط الزند». 

.)1( في (س): «نهاية»ء وأشار إلى نحو ذلك في هامش‎ )٤( 


0 


وليل ضحِكتث أنوارُهًا طربًا بروقها"" وزهورٌ الأرض”"") وَالقَمَرُ 
فکدث أضحكٌ لَوْلا حَنَ رَاعِدُها حَنيْنَ شاك وَلَوْلا أن بَكَى المطرُ 
َدَكّرَ الوَعْدٌ قَلبِي في تحثنه حَِيْنَ خلَّيَ لما أن دنا السَمَرُ 
لفك ع فكت كز مكف ,ون القكف و ى 

وهذا المعتى مطروق مشهورٌ في أشعار المتقدمين والمتآخرين : 
فن قلت: إل هذه التجؤزات التي في الأشعار تخالف ما في القرآن 
والشةء فإنَّ من سمع الآيات والأحاديث الواردة في الصّفات لم يفهم 
الجوز إلا أنْ يكون من العلماء ء الذين قد خاضوا في الكلام وسمعوا 
التأويل» وأمًا الأشعار المذكورة فكل من سمعها فهم التجررز فيها من 
الخاصّة والعامّة. 

والجواب: أنَّ السّبب في ذلك ظاهرء وهو أنَّ القرينة الدَّالَّ على 
التجوز في الأشعار معلومة بالضرورة لكل سامع» فإنَ كلّ عاقلي يعرف 
أن الضّحك الحقيقيّ يستحيلٌ صدوره من الرٌياض والبروق والشّمس 
والقمر» ونحو ذلك» بخلاف ما قدّمناء فإن القرينة فيه خفيّة دقيقة» قد 
اي ر الدّليل عليها أذكياء الخاصّة من أئمة الجلام» ورد 

بعضهم دليلَ بعض. ومن هنا ترك أهل الحديث التأويل مدّعين أ 
زط ين الجعار مده ترف رجا الكلام للقرينة ادال على 
التّجِوُّز حنَّ تصرفه معرفته بها عن اعتقاد ظاهر الكلام» ولذلك 


(۱) في هامش (ي) ما نضه: 
«كأن بروقها وما بعدها بدل من أنوارهاء بدل تفصيل» تمت القاضى 
محمد . 


(۲) في «العواصم»: «الروض». 


4 
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عقيدة صالحة 


أجمعوا على ناميل حديث : الکن يمين الله تعالى»» وحديث: 
«إني أجة تَقَسَ اومان من جهة َنِه" ونحوهما. 

وأجمعوا على تأويل قوله تعالى: ى وب له من حَبلٍ 
لويد ا)4 [ق/ ]١1١‏ وقوله تعالى : لاهو معَهْر أي ما [المجادلة/ ۷] 
ونحوهما لما كانت القرينة معروفة عند المخاطب» قالوا: والمعلوم 
من أحوال المسلمين في زمن رسول الله ية عدم المعرفة بالأدلة 
الكلاميّة الموجبة للتأويل. 


وأمًا المتكلّمون ومن اختار التأويل؛ فإنّهم لم يشترطوا في حُسْن 
المجاز إلا تمكٌن السّامع من معرفة القرينة ولو بالتّظر الدّقيق والبحث 
الطويل» ولما اضطرب الاس في هذا ودق الكلام فيه وعَظُم الخطرء 
اعتصم الحماهير من آهل الشلة بالإقرار بما ورد في الايات 
والأحاديث» على الوجه الذي أراده الله تعالى» مين للعلم بذلك 
الوجه. راان لعا وردافي دل من ا ولا مشبهين لله تعالى بما 
لحقه من صفات القَّص» معتقدين آل لله تعالى كما وصَّفَ نفنه في 
قوله تعالى: 8 لَيْسَ ملو سی € [الشورى/ ]١١‏ منرّهين لله تعالى 


)١(‏ أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة»: )77/١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ موقوفًا. وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۱/ ١٤۳)ء‏ والخطيب 
في «تاريخه»: (2)7378/7 وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو 
و 

وانظر : «الضعيفة» رقم (۲۲۳)» و«كشف الخفاء»: .)٤١١ /١(‏ 

(۲) ذكره فى «كشف الخفاء»: »)١59١7/١(‏ وفى «تذكرة الموضوعات»: 
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(ص/۱۰۱)» ونقلا عن العراقي أنه قال : لا أصل له». 
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من كل ما يقتضي التقص من شَبه المخلوين في أفعالهم وذواتهم 
وصفاتهم. وهذه عقيدة صالحة منحية منجية لمن اعتقدهاء ومن ضال أهلها 
لزمه تضليل أصحاب رسول الله يك وتضليل جميع المسلمين ! لا طائفة 
المتكلّمين» وذلك يعود إلى الإدغال في الدّين والقدح على سيد 
المرسلين» ونعوذ بالله من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين . 

وقد دخل تحت هذه الجملة تأويل حديثين أوردهما المعترض 
في هذا المعنى» ثم نه أردفهما بحديث جرير بن عبدالله البتجلي في 
الرؤية» وهو الحديث الثالث» ونظمه في سلكهماء وقد تقدّم الكلام 
على صحته. وأنَّه متواتر المعنى» وأنَّ شواهده مرويّة عن أكثر من 
ثلاثين صحابيًا في أكثر من ثمانين حديثا . 

وأمّا الكلام على معناه: 

فأمًا أهل الحديث: فيؤمنون به كماورد على الوجه الذي أراده 
رسول الله كك . 

وما المتكلّمون من الأشعريّة والمعتزلة والشّيعة: فيجتمعون 
على أنه تعالى لا يُرى في جهة متحيّرًا كما يُرى القمرء ثم يفترقون في 
تفسير معناه» ولا حاجة إلى نقل ألفاظهم في ذلك فإِلّه معروفٌ في 
مواضعه» وإِنّما غرضنا هنا بيان بطلان ما زعم المعترض من اشتمال 
كتب الحديث الصّحيحة على ما يجب تكذيب راويه» وهذا الحديث 
مما لآ دكن کیت وو جد تا نر كه ا ومن أنكر 
دات عرد عان اله اص على ن الل ےرہ فی تسل اله 


)١(‏ في (ي) و(س): النفسه». 


الكلام على حديث 
الرؤية 


۰ب 


خروج اهل 
التوحيد من النار» 
والشفاعة لأمل 
الكبائر 


ما ادّعاه لنفسه من الجهل ولا تُتازعهء فان اذى على أحدٍ غيره أنه 
يجب أن يُشاركه في الجهل ؛ لم يساعده على ذلك دليل من العقل ولا 
من السّمع» إلا أن يدعي أحدٌ مثل دعواه فنسلّم له / من الجهل ما 
اذّعاه؛ ومن أحبٌ معرفة تواتر هذا الحديث فليُطالع كتب أهل الحديث 
الحافلة الجامعة لطرقه الكثيرة وفوائده الغزيرة» ولا طريق إلى إقامة 
البرهان على التواتر إلا ما ذكرناه كما يعرف ذلك أهل الصّناعة» ولو 
كان إلى ذلك سبيل غير ما أشرنا إليه لفتحنا أبوابها وذلّلنا صعابها. 


وبعد» فكلام الفريقين في هذه المسألة معروف المواضع 
مكشوف البَرّاقع» فاختصرنا التطويل بنقل المعروف» وبيان 
المكشوف. 

الحديث الرابع : حديث خروج أهل التّوحيد من النّارء والشّفاعة 


لهم إلى الومّاب الغقّاره وتمييزهم بذلك من بين الكمّارء فإنَّ 
المعترض أنكر ذلك أشد الإنكارء ونظمه في سلك ما يجب تكذيبٌ 
زاون من E‏ وبنى كلامه في ذلك على شمًا جرف هارء وتومّم 
أنه في ذلك موافق لإجماع أهل البيت الأطهارء وخطؤه ينكشف بذكر 
فائدتين ينضح بهما المذهب الحقّ المختار : 

الفائدة الأولى: فى تعريف المعترض أله قد جهل في ذلك 
عن أمتفانة ارط أن هذا الحز هي هنا وه E‏ 
ولم يعلم أن ذلك مذهب مشترك بين السَني والشيعي والمعتزلي 
والأشعري» فقد ظهر القول به في كل الطّوائف» واشترك في نُصْرته 
أجناس أهل المعارف» ونحنٌ ننقل ما يدل على ذلك من مصتّفات 
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أصحاب المعترض: فمن ذلك ما ذكره الحاكم أبوسعد في «شرح 
العيون» فإِنّه أورد فصلاً فى ذكر المرجئه» وأخطأ فى هذه التّسمية كما 
سيأتي ان ونسب الإرجاء إلى جلة وافرة من أكابر شيوخ المعتزلة» 
ذكر ذلك في تراجمهم عند الكلام عليها في طبقاتهم من كتابه هذاء 
حت نسب إلى زيد بن علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ مخالفة المعتزلة المبالغين 
في هذه المسألة» وصرّح بأنّه يخالف المعتزلة في المنزلة بين 
المتزلشة» ذكره في ترجمة زيد بن علي رضي الله عنه ‏ مختصرة بعد 
ترجمته البسيطة» وأسند إلى صاحب «المصابيح» وإنما ذكرت هذا عن 
زيد بن على - رضى الله عنه _؛ لأن الخصوم يقبلون0(7) رواية هذا 
الدعل ولا نامل الحديك يروو غه مالف الب 0 وتيك أذ 
أبا عبدالله الذهبي لم يذكره في «الميزان» وقد شَرَّط ألا يترك أحدًا تُكلّم 
فيه بحقٌ أو باطل إلا ذكره. 


وقال الحاكم المذكور في «شرح العيون» في فصل عَقَدَه فيما 
أجمع عليه أهل التوحيد والعدل/ : «إن اسم الاعتزال صار في العرف 
لمن يقول بنفي التشبيه والرؤية والجبرء وافق في الوعيد أو خالف. 
وافق في مسائل الإمامة أو خالف» وكذا في فروع الكلام» ولذا تجد 
الخلاف بين الشيخين والبصرية والبغدادية يزيد على الخلاف بينهم 
وبين سائر المخالفين» وكذا تراهم يعون من نفى الرؤية» وقال 
بحدوث القرآن» ومسائل العدل: معتزليًا وإ خالف في الوعيد ككثير 
من مشايخناء منهم الصّالحي والخالديّ وغيرهماء وكذا ترى من 


)١(‏ في (س): «يصلون»!. 


1/1 


خالف في هذه الأصول لا يعد منهم» وإنْ قال بالوعيد كالتّبّارية 
والخوارج وغيرهم". انتهى . 

وقال حميد بن أحمد الم الرّيدي فى كتابه «عمدة 
المسسترشدين في اسول الدين»': «إن القائلين بالشّفاعة لأهل الكبائر 
والخروج من الئّار صنفان: عَذْلِية وغير عدلية» وذكر للعدلية القائلين 


بذلك مذاهب أربعة . 


وذكر القاضي عبدالله بن حسن الدواري الزَّيدي في «تعليق 
الخلاصة»: انقسام القائلين بذلك إلى عدلية» وغير عدلية» قال: 
«فمن أهل العدل القائلين بذلك : أبوالقاسم البستي» وكان من الرّيدية 
من أصحاب المؤيد بالله؛ وغيره من المعتزلة منهم : محمد بن شبيب» 
وغيلان الدمشقي رأس المعتزلة» ومُوَيْس بن عمران» وأبوشمرء 
وصالح قبّة» والرّقاشي» والصّالحيء والخالدي وغيرهم» ومن 
القدماء”": سعيد بن جبير!!» وحمّاد بن [أبي] سليمان» وأبوحنيفة 
وأصحابه» . انتهى كلامه . 


02 


قلث: وإلى ذلك ذهب من أئمة الزَّيدية الذعاة: يحيى بن 


)١(‏ هو: حميد بن أحمد المحلَّى الهمداني أبوعبدالله. من فقهاء الزيدية 
ومؤرّخيهم . ت .)٦٥۲(‏ 
انظر : «الأعلام» : (۲/ ۲۸۳-۲۸۲)» و«مصادر الفكر»: (ص/ »)١١۸-۱۱۷‏ 
ووقع فيه خطأ في الاسم فليصحح . 
وكتابه هذا شرح لعقيدة شيخه الإمام عبدالله بن حمزة» ومنه عدة نسخ في 
اليمن» ونسخة في دار الكتب . انظر المراجع المتقدمة . 

(۲) في (س): «الفقهاء» وهو كذلك في «العواصم». 


1۲ 


المحسّن المعروف بالدّاعى» والمهدي أحمد بن يحيى المتأخّرء وكان 
الفقيه على بن عبدالله بن أبى الخير يذهب إلى هذاء وغيره من أهل 
المعرفة» فثبت بما ذكرناه أنَّ المعترض قد جهل مذاهب أصحابه . 


ما الفائدة الثانية: فهي في الإشارة إلى ض ضعف كلامه وبطلان 
> فإنّهِ ذكر أنَّ الأحاديث الدَالّة على خروج أهل الإسلام من النّار 
ت الوعيد الدَّالّة على خلود أهل الار» وهذا جه مفرط» 
ا والخصوص لا يتناقضان على القطع عند أحدٍ من فرق 
اليم ولو جحد 
ذلك أحد من أهل الجهل كان الرَدّ عليه متسهّلاً على أقل أهل المعارف 
الإسلامية بصيرة» وكيف يستطيع مسلم أن يشك في جواز الك 
والقرآن مشحون بالعموم والخصوص» كما يعرف ذلك أهل التّمييز» 
دع أهل الخصوص : مثال ذلك قوله تعالى : امن قبل أن يان يوم لای 
فيه ولا حل "> [البقرة/ «[o٤‏ فأطلق نفي الحُلّة والشّفاعة فى 
ا 0 ثم قيّده في قوله تعالى : « الكل حلم اك ا 
1 تشھۃ يتب عر إل القت 45 [الزخرف/ 717]» وقال/ تعالى: 
«وا شتو للا من أت وَهُم ين شي مَسْفِفُونَ 3© € [الأنبياء/ 
4 فأثبت الخُلّة والشّفاعة لمن انّقَىء ولم ارتضى بعد أنْ نفاهما 
مطلقاء وكذلك ما ورد في خروج أهل الإسلام من الثّار من صحيح 
الأخبار» المتواتر معناها عند العلماء الأخبّار» وقد أوضحت ذلك فى 
«الأصل»"“ بما لا فائدة لذكره في هذا «المختصر»., لاله من جليّات 


3 0 


)١(‏ (860/8"”-فمابعدها). 


a 


خروج أهل الكبائر 
من التار 


۱ب 


وموسى 


مبادىء الأصول الفقهيّة لا من خفيّات المعارف التّظرية» والأمر في 
هذه المسألة عند علماء الرّيدية قريب» وقد ذكر القاضي حسن بن 
محمد النّحوي في كتابه «التذكرة في الفقه»' الذي هو مَدرسهم الآن: 
أنَّ المخالف في هذه المسألة لا يُكمَّر ولا يُقَسَّىَه فلا حاجة إلى 
التطويل بذكرهاء وإِنّمَا أحببت تعريف المعترض أنه قد جاوز حدود 
اند لمعك له فا3 قاد على مغلم كا تقول العامّة 


الحديث الخامس: حديث محاجّة آدم وموسى”" ‏ عليهما 
السلام -» والجواب على ما ذكره: أنَّ المحدثين أبرياء عما الّهمهم به 
من افتراء ذلك في نصرة مذهبهم» ولو كان المعترض من أهل التمييز 
لَعَلِمَ أن ظاهر ذلك الحديث ليس بمذهب لأحدٍ من أهل الإسلام» 
زعرف أذ رسال انیت .واه :الل قن نعو على تأريلة فى ر 


(۱) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن سايق النحوي» من أكابر علماء اليمن. 
في الفقه والورع ت (۷۹۱). 
وكتابه هو : «التذكرة الفاخرة فى فقه العترة الظاهرة» . 
قال الشوكاني : «أودعه من المسائل ما لا يُحيط به الحصر مع إيجاز 
وحسْن تعبير» وهو كان مَدْرس الزيدية وعمدتهم» حتى اختصره الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى وجرد منه «الأزهار» فمال الطلبة من حينئذ إلى هذا 
المختصر» اه. 
ولكتابه هذا نسخ كثيرة في اليمن. انظر: «فهرس المخطوطات»: 
(ص/ 7551-750)ء و«البدر الطالع»: (١/١٠۲)ء‏ و«مصادر الفكر»: 
(ص/ ۲۱۲-۲۱۱) . 
(۲) أخرجه البخاري «الفتح»: (2»)008/57 ومسلم برقم )۲٦٥۲(‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


الحديث التّبوي على صاحبه السّلام» لأ ظاهره يقنضي أن يحتحّ 
العٌصاة بالقدر على الله تعالى» وذلك ممنوع بإجماع المسلمين» وإِنّما 
يحتججٌ به من تاب من ذنبه عند أهل السُنّة كما ذكره شرًاح الحديث على 
صاحبه السّلام . 


وعندي في الجواب عنه وجه" واضح › وقبل الكلام عليه أشير 


إلى تمهيك (قاعدة). وهى ھی : أن الأمّة ایت على عصمة الأنبياء 6 


- عليهم 00 عق اسيل بالله تعالى وصفاته وقواعد شرائعه› 
ول سك صحّة عقائدهم فيما يتعلّق بأفعال الله وحكمته وجلاله. وهه 
القاعدة تقد تقتضي المنع من تجوين وقوع المنازعة بين الأنبياء -عليهم 
السّلام - في أمر من الأمور الدّينية» فن وقع بينهم ما يُشبه ذلك علمنا 
آله ليس على طريق دفع الحقٌ بالمماراة» ولا على سبيل اللجاجة في 
المجادلة. وإِنّما يكون على سبيل الموعظة والمعاتبة وطلب الرّيادة فى في 
المعرفة» مثال ذلك: ما جرى بين موسى وهارون» وبين موسى 
والخضر - سلام الله عليهم -» فمناظرتهم على / سبيل الموعظة 
والعتاب» لا على سبيل الجهل بالحقّ في أمر الدّين ولا الدّفع له» فهم 
معصومون عن ذلك» وإذا'' كانت محاجّتهم من هذا القبيل» لم 
تدخلها البراهين العقلية» و تقرّر على القواعد القطعيّة؛ وحسن منهم 
فيها الاسترواح إلى الاحتجاج بما يجري به الاعتذار في مألوف 
العادات ولطيف المخاطبات» فلنتكلم في ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: في الدّليل على أنَّ محاجّتهما ‏ عليهما السلام - 
(۱) سقطت من (س). 
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ليست برهانية» والدّليل على ذلك: أ هما لم يتنازعا في أمر يصح فيه 
من مثلهما الجهل المحض الذي لا يغسل أدرانه إلا صريح البراهين 
القاطعة. ولا جلو ةل شروق الاد الصّادعق وقد ظهر هذا من 
كلامهما ظهورًا لا يخفى . 


ما موسى فإنه هو الذي بدأ بالخطاب» وفتح هذا الباب» فسأل 
آدم عليه السّلام - عن كيفية ذنبه» وأكله الشجرة وأتى بكيف 
الإنكارية» ولا شك أنَّ السّؤال عن الكيفية المحقّقة غير مقصود» فإنّه 
يعرف كيف أكل الشّجرة» فلم يقصد حقيقة السّؤالء وَإِنَّمَا قصد إظهار 
التعجّب والاستنكار”'' لما فعله آدم ‏ عليه السّلام - وورود «كيف» 
بمعنى ذلك كثير شهير» من ذلك قوله تعالى : « گیت مروت يله 
ونم أَمْونًا دَأحْينحكُمٌ 4 [البقرة/ 18] فإنه تعالى لم يُرد محض 
السّؤال عن كيفية الكفرء ويؤيّد ما ذكرته: أن موسى عليه السّلام - 
قدّم قبل الشؤال عن كيفيّة أكل الشجرةء السّوال عن اصطفاء الله تعالى 
لآدم» TS hs SES‏ 
تعالى › ثم عقّب ذلك بالسّؤال عن كيفيّة وقوع الذّنب منه» فظهر أنه 
أراد كيف كان منك الذي كان من الذَّنب» وأنت من الله تعالى بتلك 
المنزلة الّفيعة والمحلّ العظيم!؟ ويؤيّد ما ذكرته من أنَّ موسى ‏ عليه 
السّلام ‏ قصّد المعاتبة» أو معرفة هذا السّبب العجيب الذي أوقع آدم 
- عليه السّلام - في ذلك مع جلالة قدره: أن موسى - عليه السّلام - 
أجل من أنْ يجهل أن الثّائب من الذَّنب غير مستحقٌ للدَّمٌ» وأدنى أهل 


(1) في (س): «والاستشكال». 


التّمييز يعرف ذلك في جميع العصاة» فكيف لا يعرفه موسى - عليه 
السّلام - في حى أوَّل أنبياء الله عليهم السَّلام ‏ الذي أسجد الله له 
الملائكة الكرام!؟ فيجب ألا يكون قَصّد موسى - عليه السّلام - مجوّد 
لر و أخرج العلام مجر التقكب والاطتتراب فق وتو ل 
ذلك من أهل مقام الو تاشن اسكتم الله" اة و أسجن اله 
التلائكة: ‏ وعلمة الأسماء: وهذاه واضطفاة وحدّره من الشّيطان» 
ونهاه عن الشجرة بعينهاء وقطع معه الأعذار كلَّهاء فأراد موسى 
السّؤال عن السّبب الموقع / في ذلك مع استغراب شديد لوقوع الذنب 
ممّن هذه حاله» واستطراف عظيم يهيج أسباب التنديم والتّحزين على 
ما كان. 

وأمّا آدم ‏ عليه السّلام ‏ فجوابه يحتمل وجهين : 

الوجه الأول: أنْ يكون قصّد تهوين ما ظهر من موسى - عليه 
السّلام - من عظيم الاستغراب» وشديد الاستطراف لوقوع الذنب منه» 
فأتى بما يمحو آثار الاستغراب والتَّعجّب» ويسم مادَّة الاستنكار 
العتابي» وهو: سَبْقَ العلم» وجفوف القلم بجميع ما كان منه» ولا 
شك أنَّها حجّة مُسْكتة للمتعجّب من وقوع الشيء المستغرب له السّائل 
عن وقوعه بكيف الإنكاريّة» وبيان ذلك : و و 
أمر من أفعالنا في وقت ڈ لم لم بقع لكان هذا بالضرورة وكا ت 
العقلاء ء في الجواب عنه» ويتبلّد الأذكياء في معرفة وجههء فإذا تقرّر 
ذلك؛ ثبت أنَّ وقوع الشيء مطابقًا لما مضى فيه من علم الله تعالى غير 
مستئكر في العقل ولا يُدفع في التّظرء ا 


القائل : كيف وقع ما أخبر الله به مثل ما أخبر؟ أو كب كيف وقع الذي علم 


۷ 


۲ب 


a‏ ولا شك أنه إذا ثبت أن تقدير وقوع خلاف معلوم الله 
تعالى كاد ا للأفهام» لم يصح أنْ يكون نقيضه 
كذلك» إذ يستحيل في الشَّيء ونقيضه أنْ يكون وقوع کل واحدِ منهما 
غريبًا في العقل بديعًا في النّظرء فثبت بهذا أنه لا معنى لاستغراب 
موسى ‏ عليه السّلام - لوقوع ما كتبه الله تعالى على آدم وتعجٌبه من 
ذلك» وثبت بذلك صحّة قول من أوتي جوامع الكلم «فحَج آدَم مُوْسَئْ) 
والله أعلم . 

الاحتمال الثاني : أنْ يكون آدم عليه السّلام - فهم من موسی 
- عليه السّلام - أنه أراد إثارة أعوانة على :قعل لذن فقصد التَّسلَىي 
بالقدر؛ لاله قد حَرّج من دار التكليف» ولم د يبق عليه“ أن يندم» وهذا 
وجه لا غبار عليه كا قلع امول السّئّة؛ فظاهرء وأمًا على أصول 
المعتزلة؛ فإ تألّم آدم ‏ عليه السّلام ‏ في تلك الحال ممكن بشرط 
العوض من الله تعالى والاعتبار وهما حاصلانء أما العورض: فظاهرء 
لار فلألّه يمكن أن يعتبر بذلك أحد من الملائكة عليهم 
السلام دأو رة عدن المكلقد» ادن غرف ذلك . بتعريف رسول 
الله كله فظهر بذلك بُطلان ما توهّمه المعترض على كلّ مذهب» 
وسقوطه على کل تقدير. 

الفصل الثاني : في بُطلان احتجاج الجبريّة بقدر الله تعالى الذي 
هو علمه السّابق وقضاؤه النّافذ» ولنورد فى هذا الفصل فوائد نفيسة من 
كلام علماء السَنَة وأئمة الحديث» ا على تعريف ماهيّة القدر 


)١(‏ كذافي جميع «الأصول». 


۸ 


عندهم» و حجن و بالجر مدن يحل ما ميهد > فمن ذلك : 
قول الخطابي في «معالم السُّنن)''2 ما لفظه: «قد يحسب كثير من 
الاس أن معنى القدر من الله سبحانه والقضاء [منهء معنى] الإجبار 
والقهر للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهّم أنَّ قوله : «فَحَجّ آَم مُوْسَى) 
من هذا الوجه» وليس كذلك» وإِنَّما معنى القَدّر الإخبار عن تقدّم علم 
الله تعالى بما يكون من / أفعال العباد وصدورها من تقدير منه وخلق 
لها. 

وكذا ذكر هذا أبوالسّعادات ابن الأثير في «جامع الأصول»“ 
ومحبي الدّين النّووي في «شرح مسله» . 

وقال الإمام الجويني في كتابه «البرهان»““ ما لفظه: «إن قيل : 
ما علم الله أنّه لا يكون» وأخبر عن وَفْق علمه بأنه لا يكون فلا يكون» 
والتكليف بخلاف المعلوم جائز. قلنا: إِنَّمَا يسوغ ذلك لأن خلاف 
المعلوم مقدور في نفسه وليس امتناعه بالعلم بأنّه لا يقع» ولكن إذا 
كان لا يقع مع إمكانه في نفسه؛ فالعلم يتعلّق به به على ما هو عليه» 
وتعلّق العلم بالمعلوم لا يغيّره .ولا يوجبهء بل يتبعه في التّفي 
والإثبات» ولو كان العلم يؤر في المعلوم لما تعلّق العلم بالقديم . 
وتقرير ذلك في فن الكلام» انتهى كلامه . 


)١(‏ (1۹/۷) مع «مختصر المنذري». 
.)١ 75/٠١١ )۲(‏ 
)( ۲/۱0( 

.)٠١6/١١ )8( 


1/4۳ 


وفي كلام الفخر ابن الخطيب الرّازي أشياء من ذلك فاتني 
. لفظهاء وقد ذكرت جملة صالحة مما يدل على براءة أئمة الس من 
الجبر» ونقلت في ذلك ألفاظهم من كتبهم الشّهيرة» وأشرت إلى معنى 
قولهم بخلق أفعال العباد» وقد تقدم ذلك في «الوهم الثالث عشر» من 
هذا «المختصرا" فخذه من هنالك» فإنّه قد يتوهَّم أن قولهم بالاختيار 
مع قولهم بخلق الأفعال مناقضة صريحة» وليس هذا بلازم من مجرّد 
إطلاق هذا اللفظ. مع فرقهم بين خلق الله تعالى وفعله» وقولهم: إن 
أفعال العباد لا توصف بأنّها فعل الله تعالى» فقد عنوا بخلق الأفعال 
غير ما توهّمه منهم المعتزلة» ومما يدل على ذلك: أنَّ العلم لو كان 
يخرج القادر عن القدرة لقدح ذلك في كونه تعالى قادرّاء ولكان تعالى 
غير قادر على ترك ما علم أنه سيخلقه» ولا على خلق ما علم أنه لا 
يخلقه» ولكان العلم كافيًا في إيجاد المخلوقات من غير قُذْرة ولا 
خلق» ونحو ذلك مما أجمعت الأمّة بل العقلاء على بطلانه» وقد 
وردت الآيات الكريمة والأحاديث الصّحيحة بما يدل على نفى الجبر 
وثبوت الاختيار: ۰ 


قال الله تعالی : # لا مكلف الله تسا إلا وسعها€ [البقرة/ 181] 
وقال رسول الله ية في حديث القَسْم للنساء: «اللّهمَّ مَلذَا قَسْمِي فيما 
أملكء فلا تُؤاخِذْنى فيما لا أَمُْلك) رواه أبوداود فى «السّنن)” 2 قال 
(۱) (ص/:ه"). 

.(11/ )0 


وليس من أفراده فقد أخرجه النسائي: (57/7)» والترمذي: = 


ع 


الحافظ ابن كثير الشّافعي في كتابه «إرشاد الفقيه»': (إِنَّه حديث 
صحيح" . 

وروى مسلم بن الحجّاجٍ في «(صحيحه» 
- رضى الله عنه ‏ مرفوعا : «قَمَنْ وَجَدَ حيرا فَلِيَحْمَدِ الله » وَمَنْ وَجَدَ سرا 
لا يَلَوْمَنَّ إل تَفْسَهُ). وفي الأحاديث الصّحيحة من ذلك ما يطول 
ذكرّه» والقصد الإشارة» وقد عُلم أن رسول الله كان يعمل ويجتهد 
في العبادة ويأمر بذلك» ویحترز في الحروب» ویلبس الدروعء 
وتسشيرقن ا و ار وقال ية وقد سنل عن هذه الشّبهة 

: عینھا: اغملوا فكل شیر لما لق ۵ فصأئ الله عليه وسلّم لقد 
وتي جوا مع الكلم» “وجمع في اللفظ القليل متفرّقات الحكم ““. 

الفصل الثّالث: في الدّليل على حُسن الاحتجاج بالقدر من غر منيحتع بالقدر 
العاصي لله تعالى على ما قدمنا في (الفصل الأوَّل) من الاعتبارء 0 
شريظة عدم الاحجحاح a‏ الجبو ولف الاخديان: والدّليل على ذلك 
أله قد ورد في الشَّرع ورودًا كثيرًاء تعن و E‏ 
اسا ع ما اکم ولا ام كن !سكم 4 [الحديد/ ۳ فالله تعالى 
في هذه الآية الكريمة نصصّ على حُسْن التسلي بالقدرء ولامعنى للتسلي 


00 من حديث أن در 


7 ) وابن ماجه /١(‏ 7175)» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
() (409/۳(. ۰ 
(۲( برقم .)۲٥۷۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري «الفتح»: »)٥۷۹/۸(‏ ومسلم برقم (77541) من حديث 
علي رضي الله عنه -. 
(:) مابينهما ليس في (س). 


۷١ 


إلا القطع بأد المقدر واقع لا محالة» وإن كان ممكنًا في ذاته لم يخرج 
تركه عن القدرة» ومن ذلك أنَّ المنافقين لما قالوا لإخوانهم: # لو 
لاوا ما ميُوا 4 [آل عمران/ ]1١8‏ رد الله ذلك عليهم”"» واحتجّ بالقدر 
فقال تعالى: فل لو كم فى بُبُويكم لد لذ كيب لمهم الْمَتلْ إل 
مجه [آل عمران/ 104]» وأصرح من هذه الآية في المقصود قوله 
تعالی : # فل َاَدْرَمُوا عن شرم الْمَوْتَ إن ك صَدِقِينَ 09 )€ [آل 
عمران/ ]١١8‏ فسوى بين القتل الذي هو من فعل المخلوقين» وبين 
الموت الذي هو من فعله تعالى في أنه لا يُغني الاحتراز من "القتل كما 
لا يُغني الاحتراز من "2 الموت» ومن ذلك قوله تعالى: 8 إلا أمراتَمٌ 
دَرَتهَا من اريت © € [النمل/ 07] فقوله: #8 مَدَرَبهَا 4 تعليل 
لهلاكها لاخ مل "> لأنه لا ييحن أن عاك إلا امرانه جعلناها 
من الغابرين“ لما لم يكن بينهما ملازمة تصلح للتعليل» ومن ذلك 
قوله تعالى : « وكُلّ إضلن الْرمئه مروف عثقه- » [الإسراء/ 1] قال في 
«الكشاف»: «أي عمله» ومنه قوله تعالى : «وَقَصَيْنَآ إل بو سيل 


2 


ا ر 0 ا صو 5 54 ۰ 
في الكتب للفي دن في الْأرضٍ مرب € [الإسراء/ ]٤‏ قال في «الكشاف»“ 


(1) لم ترد الآيات بهذا الترتيب؛ إلا أنَّ الحجة قائمة بما ذكر المؤلّف . 

(؟) مابينهما ساقط من (س). 

(۳) في (ي) و(س): «مستقل» وأشار في هامش (ي) إلى أنه في نسخة 
«مستقبل) . 

(5) فى (س): «العالمين»!. 

ID (0) 

.)”"ها١/5(‎ (» 


aA! 


في تفسيرها: «وأوحينا إليهم وحبًا مقضيًا ‏ أي مقطوعا مبتوتا - بأنّهم 
يفسدون في الأرض لامحالة»» هذا لفظه مع غلوّه في مذهبه . 


ومنه قوله تعالی : : # قضىَ لامر ر الى شه ميان ( )€ [يوسف/ 


و 


4 وقوله تعالى : ¥ ولو اة سبق سَبَقّتْ من ريلك ِى ينه‎ ]١ 
أيونس/ 14] وقوله تعالى : « لََدَحََ رل ع أكرّمْ» [يس/ ۷] وقول‎ 
يبن لا دلوا من باپ وبڪ وَأَدْخْلُوأْ م من أب‎ SESS و‎ 


مُتَفَرِفَةَ وم وا أ عنم ورت اَن 4 [يوسف/ ۷ إلى قوله: 9 إلا 
ةل ان قوب فض لها وَإِنََّ اذو عر يَمَاعَلَمَنَهُ 4 نوست ركرة )وال 
الرّمخشري”' في تفسيرها: «خاف أن يدخلوا كوكبةً واحدة فيُعانوا 
لجمالهم وجلالة أمرهم» إلى قوله : « وما أن عَنکم قرت لله ِن سَىْءِ» 
E‏ ۷ يعني إِنْ أراد الله بكم سوءًا لم ينفعكم» ولم يدفع عنكم ما 
أشرت به عليكم من انرق وهو مصيبكم لا محالة « إن نكم ا ل » 
[يوسف/ 1۷] ثم قال : ور ر رُم » [يوسف/ 18] 
يعني متفرّقين 79 كات يعي عَنْهُم 4 رأي يعقوب ودخولهم 
متفرّقين شيئًا حيث أصابهم ما ساءهم مع تفرّقهم من إضافة السّرقة 
إلهيم» وأخذ أخيهم بوجدان الصّواع”"' في رَحْلهء وتضاعف المصيبة 
على أبيهم COL‏ استثناء منقطع على معنى : 
ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاء وهي : شفقته عليهم وإظهارها 
بما قال لهم ووصّاهم به : « ولنم لذو عل يَمَا ممه يعني قوله: و 


.)۲٣۱١/۲( «الكشاف»:‎ )١( 
(؟) في (س): «الصّاع».‎ 


VT 


عو 
ع 


أغني عنكم» وعلمه بأنَّ القدر لا يُغنى عنه الحذر» انتهى كلام 
الرّمخشري . 
وإِنّما اخترث كلامه دون كلام غيره من المفسّرين؛ ليكون حجّة 
على المعترض» فإنّه أنكر احتجاج آدم عليه السّلام ‏ بالقدرء 
والاحتجاج به والتعرّي والاعتذار مشهور في السِّنَّةَ والقرآن» وألستة 
أهل الإسلام/ » وإذا كان هذا الرّمخشري على أنه داعية الاعتزال كما 
ترى» فكيف بغيره!؟ ولم يزل العقلاء يتسلون بالقدرء وينظمون ذلك 
في أشعارهم» وقد تداول البُلِعاءٌ هذا المعنى فقال بعضهم : 
مَاقَدْ فضي يِائَْسُ فاضطبري لَه وَلَتِ الأمَانُ مِنَ الذي لم يُقْدَر 
ثم اغلمي أن الد كائ حَتْمَاعَلَيكِ صَبَرتِ أمْ لم تضبري“ 
وقال آخر: 
تمد القَضَاءُ بكلّ ما هو كائ فارخ فاد مِنْ لَعَلَّ وَمِنْ لو 
وقال آخر: 
ومِنَ الدَلِيْلٍ عَلَىْ القَضَاءِ كوه بُؤس اللَِّيبٍ وطِيْبَ عَيْشٍ الأَحْمَقٍ 
وقال آخر: 
ا فقوت عد القن كك وا 
واقطع عَلآبَِكَ التي غل فتك واطْرِح 
وفي قصيدة كعب بن زهير الشّهيرة9؟: ‏ - 


(۲) وهي قصيدة البردة التي قالها بين يدي النبي ييه «ديوانه»: (ص/ 7”7) . 


V٤ 


چول ما لكشن ول 

ولطيجة] نا لا نبال لالط عازدمها موري اسان 
من غير نكير على المتعرّي به» فكيف أنكر المعترض ما لا يخفى !؟ 

فإِنْ قال: إِنّما أنكر ذلك لوقوعه من آدم ‏ عليه السّلام ت جوانا 
غل من لامةغلن الذت :نبو الد لا جوز له أن تسل الد 

فالجواب: أنَّ ذلك صحيح في حقٌّ المذنب» ولكن آدم - 
السّلام ‏ تائبٌ من الذنب» والتَّائْب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وعلى هذا الجواب بحثٌء وهو أن يُقال: إنّه لا يحسن من 
لتاب مِنّا أنْ يتسلّئ بالقدر» بل المشروع من التائب”" أن يلوم نفسه 
ويتذكّر ما يهيج حزنه على ما فرط منه كما لم يزل عليه أهل الصّلاح . 

فالجواب على هذا الببحث : : أنّ المبالغة في النّدم بعد التوبة إِنّما 
لزمتنا لبقاء توجّه التكليف عليناء وأمًا آدم - عليه السّلام - فاته ما تكلم 
بهذا إلا بعد الخروج من دار التكليف» ولا شك أله لا يلزم المكلّف في 
دار الآخرة أنْ يتأسّف على ما فرط منهء ولو كان ذلك لازمًا في دار 
الآخرة؛ للزم أهل الجنّة وحَسّن منهم ولا قائل بهذاء ET‏ 
الجواب في هذه المباحث» وقد اقتصرث على هذا القدر في هذا 
«المختصر» وقد أَؤْدَعت «الأصل)”" أكثر من هذاء ولولا لَجَاج 
الخصم الألدّ ما احتجنا إلى ذكر هذا ولا بعضهء نسأل الله السّلامة 
ونرغب إليه في الاستقامة! . 


(1) في نسخة «للتائب» كذا في هامش ( ١‏ ) و(ي) وهو كذلك في (س) . 
(۲) (3388570/8). لكن في «المختصر» ما ليس في «الأصل» . 


Vo 


حديت موسى. مع 
ملك الموت 


ب٤‎ 


وقد أورد المعترض في الحديث ما ليس منهء فروى عن آدم کا 
أنه قال - بعد ذكر تقدير الله ذلك عليه -: «وخلقه فى قبل أن يخلقني 
بألفي عام»» وأوهم المعترض أنَّ هذه الرّواية في الصحاح» والصّحاح 
بريئة من هذا الإفك. فخلق المعصية في آدم قبل أنْ يُخلق مُحَالء 
والشيءٌ لا يكون ظرفا لغيره في حال العدم» وكم بين هذه الرٌّواية وبين 
ما ثبت في دواوين الإسلام!! . 


الحدية. الكاسن + .ديف موسى. وملك الموثه عليهنا 
السّلام -ء وقد جعله المعترضٌ ختام الأحاديث التي لا يُمكن تأويلهاء 
لما لم يعرف وجه ما ورد فيه من لطم موسى للملك - عليهما السّلام - 
حين جاء الملك ليقبض روحه الشريفة» وعن هذا الحديث جوابان: 
معارضة وتحقيق . ا 


أمَا المعارضة: فإنَّه قد ورد في القرآن العظيم أنَّ موسى أخذ 
برأس أخيه ‏ عليهما السّلام ‏ يجرّه إليه» وذلك من غير ذنب علمه من 
أخبه» ولا دفع مضرّة خافها منه» وأخوه هارون نبي كريم بنصٌّ القرآن 
وإجماع المسلمين/ 3 وحرمة الأنبياء مثل حزمة الملائكة» وقد بطش 
موسى بهارون بطشا شديدّاء ولهذا قال هارون متلطفًا ومستعطمًا له : 
يا ابن اَم لا تأخذ بلحيتيء ولا برأسي» ولا تشمت بي الأعداءء فإن 
ف اليد عن جلو دار ياك لساب كراد ون كان يتأوّل 
نما لم يكن تاديد ا 
الأحاديث الصّحيحة والس المأثورة؟ وما له والتقځُم ف فى المهالك» 


۷٦ 


والميل إلى متوعرات المسالك» والقطع بتكذيب الرُواة» والمتابعة 
لبادىء رأيه وهواه؟ . 

فن قال: إن موسى عليه السّلام ‏ إِنَّما فعل ذلك غضبًا لله 
تعالى؛ لأنّه ظنّ أنَّ هارون قصّر في النَّهي عما فعل قومه من عبادة 
العجْل ومجاوزته للحدّ في الغضب لأجل مجاوزة فعلهم للح في 
القَبْح» ولما بقي عليه من طبيعة البشر في الغخضب» وقد ورد في 
«الصّحيح2”١2‏ عن رسول الله يل : «اللَّهُمَ ني بش آسَففْ كما يأسف 
ابر فكذلك موسى - عليه السّلام -. 

قلنا: هذا كلامٌ صحيح» ولكن يجب أن نتطلًّب لما ورد في 
السّنّة وجهًا حسنًا ‏ أيضا ‏ كما تطلبنا مثل ذلك لما ورد في القرآن 
العظيم» فنقول وهو التّحقيق: إِنَّ ذلك يحتمل وجهين : 

الوجه الأول" : وهو المعتمد أن يكون الملك أتاه على صورة 
رجل من البشرء ولم يعرف أنه مَلَكء مثل ما أتى جبريل - عليه 
السّلام - إلى مريم البتول ‏ رضي الله عنها ‏ فتمثّل لها بشرًا سوبًا 
ففزعت منه فقالت : إلى أعوذ بالّحمان منك إن كنت تقيّاء ولو عَلِمَتَ 
سيول الاين 0 سهناة سمهو دنم الى ملك الموكة E‏ 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(۲) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«هذا الجواب ذكره القرطبي في «التذكرة»» ونسبه إلى ابن خزيمة» ثم أورد 
عليه ما أشار السيد محمد رحمه الله إلى دفعه بقوله : فإن قلت إلخ. . .» 
تمت من خط القاضي العلامة محمد بن عبدالملك الانسي ‏ رحمه الله -. 


VV 


على هذه الصفةء وأراد أنْ يقتله دفع موسى عن نفسه . 

فن قلت : أليس في الحديث أنَّ ملك الموت لما رجع إلى الله 
تعالى قال : ياربٌ أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت وهذا يدل على أنه 
فك أخيون انة ولك اتو ا 

والجوانت: أن :هذا لا يذل غل معرفة موؤسى لملك الموات» لان 
معرفة ملك الموت لكراهة موسى للموت لا تستلزم معرفة موسى 
للملك بنصٌ ولا مفهوم» ولا معقول ولا مسموعء ولو أنَّ الملك جاء 
على صورة البشر وادّعى أله ملك» ولم يظهر لموسى ما يدل على 
صِدْقهء ولا حَلق الله فيه علمًا ضروريًا بذلك» لم يكن لموسى أنْ 
يصدّقه في ذلك» وإِلاً جاز أن يدعي بعضٌ شياطين الجر أو الإنس مثل 
ذلك على الأنبياء ‏ عليهم السّلام - ويجوز عليهم» وهذا ما لا يجوز 
أبذا . 

ويد على ما ذكرناه من عدم“ معرفة موسى للمَلّك: أله قد 
ثبت في الحديث الصّحيح أنَّ الله تعالى لا يقبض نبيًا حت يخيّره 297 
فلمًا جاء ملك الموت لقبض روح موسى من غير تخيير» أمكن أن 
يكون موسى قد علم أله لا يُقبض حت يخيّر» فشك في صِدّقه لذلك» 
والذي يدل على هذا دلالةً ظاهرة» أله قد ورد في هذا الحديث بعينه أنَّ 


)١(‏ سقطت من (س)!. 

(۲) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ل قال: «إِلّه لم يُْبض نبي 
حتّئ یری مقعده من الجدهٌ ثم يُخيّر . .» الحديث . 
أخرجه البخاري «الفتح»: (۷/ »)۷٤۳‏ ومسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 


8 


ملك الموت لما رجع إلى موسى عليه السّلام - وخيّره بين الحياة 
والموت اختار الموت واستسلمء ويؤيد هذا أنَّ الله تعالى لو أراد موته 
في المرة الأولى» وتسليط الملك عليه لنفذ مراد الله فيه» ولم يقدر 
على دفع ملك الموت» ولكن الله تعالى أراد الذي كان منه لحكمة 
بالغة» وليعلم من يثبت إيمانه» ومن يستحوذ عليه شيطانه» كما قال 
تعالى في تحويل القبلة: وما جما الله التي كنت عا إلا ِنَم من 
يكب السو من ينقَِبُ عل عَقَبَيَةُ4 [البقرة/ ۳ وبمثل هذه الأمور يميز 
الله الخبيث من الطيب» والمؤمن من المتريّب» نسأل الله أن يثيّت 
قلوبنا على الإيمان» ويعصمنا من وساوس الشّيطان. 

الوجه الثّأني: أن نقول: سلّمنا أنَّ الملك / جاء إلى موسى 
- عليهما السّلام على صورة”'' يعرفه عليهاء ولكن ما المانع أن يكون 
موسى فعل ذلك وقد تغيّر عقله» فإِنَّ تلك الحال مَظِنّة لتغيّر العقول» 
فقد خر موسى صَعِقًا لأجل اندكاك الطّورء فكيف بهول المطلع» فإِلّه 
عند العلماء بجلال الله - سبحانه وتعالى - أعظم وأجل من اندكاك 
الجبل» وهذا الاحتمال أيضا يمكن فيه حالان: 

اهنا آن بكرن القلك أا وة تخر قله من هرات الال 
وسّكرات التّرع . 

وثانيهما: أن يكون جاءه وهو صحيح غير أليم» وإنّمَا غير عقله 
حين أخبره بأزوف الرّحلة من دار العمل» وانقطاع المُهُلة والأمل» 
وذلك لأنَّ أمل الأنبياء ‏ عليهم السّلام - عظيم في الترقّي في مراتب 


)١(‏ في (س): «صفة». 


۹ 


1/40 


الخدمة لله تعالى» وبلوغ أقصى المراتب في ذلك» والآخرة دار انقطاع 
من ذلك» فارتاع موسى - عليه السّلام ‏ لذلك» ويحتمل غير ذلك مما 
يحتاج إلى تأويل بعض ألفاظ الحديث فتركته اختصارًا . 

واا فارز دمن :اه فا عين الملك فان ابن عاذت 
موسى العيّن التي هي تخييل وتمثيل وليست على حقيقة خلقته» وعاد 

وال وجه في الحديث عندي هو الأوّل» انما ذكرثٌ الوجه الثّانى 
لبيان سّعَة المحامل لمن طلبهاء وتعريف المعترض ببطلان ما توهّم 
من عدم إمكان تأويل هذا الحديث . 


.)۱۸۷ «تأويل مختلف الحديث»: (ص/‎ )١( 


م 


| ع ا اب وو E‏ 
التأويل» 0 التأويل» وا و علئ تحريم قبول كفار 
التأويل ' ¢ > والقطع على تحريم قبول قُسّاق التأويل» ورَكبّ الصّعب 
والدذلول في استنتاج 09 القطع بذلك من الأدلة الظنبةء وقد أوردت 
كلامه بلفظه في الال واستوفيت نقضه» واستوعبت الكلام فيه 
في قدر سَبْعين ورقة كبارًاء وبَلَّعْتُ ما يَرِدْ عليه من الإشكالات إلى 
نيّف ومئتي إشكال» وقد رأيت أن أقتصر في هذا «المختصر» على 
كت يسيرة من ذلك فأقول : 

العلام في آمل الال يشمن علي وا 

الفائدة الأولى : في تعريف المعترض أنَّ في كلامه هذا هَدم 
قواعد مذهبه» وخالف ي سلفه» وكذب ثقات أصحابه » وقدح على 
كبار أئمته» وذلك أنَّ الظّاهر من مذهب الرّيدية قبول أهل التأويل مطلقًا 
كمّارهم وفسّاقهم» وادّعوا على جواز ذلك إجماع الصّحابة رضي الله 

و -وذللق ف کت الأيدية.ظاه لا دفي مشو ف الا يتقلم. 
عنهم في کتب ر = ج 
ولنذكر هنا ثماني طرق للإجماع» من طريق أئمة الرّيدية وعلمائهم, 
الذية يجن عند المعترضن قبول رواياتهم : 

الطريق الأولى: عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزةء فإِلّه 
ادع الإجماع على ذلك في كتابيه اصفوة ة الاختيار). و«المهذب» لكنّه 

في «الصفوة» بالنَصٌ الصّريح» وفي «المهدّب» بالعموم الظّاهر. 


(۲) تحوّفت في (س) إلى «استقباح». 
)575١-1١70/5( )۳(‏ فيما يقرب من ثلاث مئة صحيفة . 
0©( في (س): «على2. 


۸۱ 


الكلام على رواية 
37 22 
كفار وفّّاق 


التأويل 


لأهل مذهبه 


6ب 


الطريق فة طريق الإ ب بن ج فن ف لاتا 
في كتاب الأذان مرّة» وفي كتاب الشّهادات أخرى . 

الطريق الثآلئة : طريق القاضي ابن محمد صاحب «(شرح 
التحرير» ”'ذكرها في اشرح التحرير» '“ فى كتاب الشّهادات» ورواها 
عنه 0 الحسين: TT‏ 
كتابه «الذرر المنظومة؛ في صوق الفقه . 

الطريق الخامسة: طريق الشّيخ أبي الحسين البصريّ المعتزلي 
ذكرها في كتابه «المعتمد»”" في أصول الفقه . 

الطّريق السّادسة: طريق الحاكم أبي سعيد المحسّن بن كرّامة 
المعتزلي ذكرها في كتابه «شرح العيون». 

الطّريق السّابعة : طريق الشيخ / الحسن بن محمد بن الحسن 
الوَضّاص الزَّيدي رواها عنه حفيده أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه 
اغرر الحقائق»" . 

الطريق الاة طريق فة هذا ادن محمد قاض كرا 
في كتابه «جوهرة الأصول». 

وفي هؤلاء من اقتصر على دعوى الإجماع» على قبول فاق 
التأويل دون الكفار» ومنهم من ادَّععى الإجماع على قبول كمّار التأويل 


() مابينهما ساقط من (س). 

.)172/5( )0( 

(۳) «غرر الحقائق من مسائل الفائق» ذكره المؤلف في «العواصم»: 
.(T"1/۲)‏ 


AY 


أيضَاء وهم: الإمام يحبى بن حمزة في «الانتصار) كان صريحًاء 
e‏ المنصور في الا عمومًا طاهواء وعبدالله بن زيد في 
«الدرر» نضا صريځا» والقاضي زيد في «الشرح » كذلك . 


وقال المؤيّد في «اللّمع) الذي هو مرس الزّيدية - في كفّار 
التأويل ما لفظه: «فعلى هذا شهادتهم جائزة عند أصحابنا» ثبت هذا 
اللفظ عنه في كتاب «اللّمع» وکتاب ا وهذا في الشّهادة التي هي 
آكد من الرّواية» وأكثر من هذا أنَّ اليد أباطالب قال في كتاب 
«اللمع»: «إِنَّ كل من قبلهم اذَّعى الإجماع. وروى في كتابه «المجزي» 

عن الفقهاء ء كلهم أنه ادّعوا 0 على ذلك» وهذا دل على أن 
المدّعين للإجماع عددٌ كثيرٌ من ثقات العلماء وأهل المعرفة التَّامَّة 
فكيف يجترىء المعترض 5 ذلك غل المتحدنيق: وها أله لا 
يذهب إلى جواز ذلك أحد من الزّيدية والمعترلة وقد أجمعت الزّيدية 
على قبول مراسيل من قبل من كمّار التأويل وفسًاقه؛ كالمنصور بالله 
والمؤيد وغيرهما ممّن قذمنا ذكرهء وأمًا القول 0 تحريم ذلك قطعيّ» 
فهو خلاف إجماع الآمّة من السَّلف والخلف» وهو يوجب على قائله 
القطع بتخطئة المجتهدين الذين قبولهم وبنوا الأحكام على روايتهم» 
ويستلزم ذلك عدم الاعتداد بأقوالهم» وانعقاد الإجماع على رءوسهم. 
وتحريم التقليد لهم» ونحو ذلك من الشناعات المستلزمة لمخالفة 
الإجماع. 


الفائدة الدّآنية : اي بیان كلام أئمة الحديث في ذلك. فقد ذكروا 
في فكاق التأويل أقوالاً : 


الأول : أنهم لا يُقبلون كالمصرحين » پروی عن مالك» وقال ابن 
(۱) زيادة من (س) . 


AY 


كلام | أهل الحديث 
على فاق التأويل 


1/۹٦ 


الصّلاح”" : «إنه بعيد مباعد للشّائع عن أئمة الحديث» فإِنَّ كتبهم 
طافحة بالرٌواية عن المبتدعة غير الدّعاة» كما سيأتي . 


الثاني : أنه إنْ كان يستحلٌ الكذب لنْضْرة مذهبه لم يُقْبل» وإلاً 
قبل» وهو مذهب أحمد» كما قال الخطيب . 


قال ابن الصّلاح”'2: وهذا مذهب الكثير أو الأكثرء وهو أعدلها 
وأولاها. 

قال ابن حبّان: «هو قول أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلاقا» . 
يختلفوا فى ذلك . 

وأمًا كقار التأويل فمن لم يكثّرهم فحكمهم عنده على ما تقدّم 
وأمًا من كقّرهم فحكى زين الدّين ابن العراقي”" عن الحافظ الخطيب 
البغخدادي الشافعي أنه حكى عن جماعة من أهل التّقل والمتكلمين نهم 
يقبلون آهل لاویل وان كاتوا ازات قال زين الدين : : واختاره صاحب 
«المحصول». 


قلثُ: الجمهور منهم على رد الكافرء قال زين ن الدين : ونقله 
السّيف الآمدي عن الأكثرين/ » وبه جزم أبوعَمْرو ابن الحاجب . 


.)50١-599/ص( «علوم الحديث»:‎ )١( 

(۲) الذي في «علوم الحديث»: (ص/ 599) خلاف ذلك» فيه الخلاف بينهم 
في قبول المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته» أمّا الدّاعية فلا خلاف في عدم قبوله 

)۳( «شرح الألفية»: (ص/؟١1).‏ 


At 


de 2 5‏ 
وقال صاحب «المحصول»: «الحقٌ أله إن اعتقد حزمة 
الكذب قبلنا روايته» وإلاً فلاء لأنَّ اعتقاده حزمة الكذب يمنعه منه) . 


الفائدة الثّألئة : في ذكر بعض حجج القابلين لهم والمخالفين في 
ذلك» أمَا القابلون لهم فلهم حبجج : 

الحجّة الأولى: الإجماع» وبيانه أنَّ أهل الحديث وأهل السُنَّة 
قاطبة أجمعوا على صحة حديث «الصحيحين»» مع أنَّ في حديثهما ما 
هو مستند إلى المبتدعة: القدريّة والمرجئة وغيرهم› من غير ظهور 
متابعة» ولا استشهاد» ولا تصريح من البخاري ومسلم بأنَّ المتأوّل 
غير مقبول عندهماء فيجب حملهما على معرفة متابعاتِ وشواهد 
تقوكي حديث أولئك المبتدعة» ويجب الحكم بصحّة حديثهم لأجل 
تلك المتابعات والشّواهدء لا لأجل الثّقّة بهم. هذا إجماعٌ ظاهر من 
هل السَْة . 

وأمًا المعتزلة والشّيعة: فقد ذكرنا رواية ثقاتهم للإجماع على 
ذلك» وذكرنا إجماعهم على الرُجوع إلى «الصّحيحين» وع من 
كتب أهل السّنَة ٠‏ ونا نهم يقبلون مراسيل من يقبل هل التّأويل» وأ 
ابحم ساي ع اح بار سا 


الخللاف؟ . 


قلنا: ذلك يصمّ؛ لأنَّ الإجماع المدّعى ليس بإجماع جميع 


.)١19ه/59(‎ )١١ 


Ao 


حجج من قبلهم 


الأمة» وإنّما هو إجماع أهل عصر منهم» وهو إجماع الصّدر الأول من 
الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم. فإنَّ أهل العصر قد يُجُمعون فيعلم 
إجماعهم بعض أهل العلم فيرويه ويتبعهء ولا يعلم ذلك بعض أهل 
العلم فيخالف» ويُروَئ الخلافٌ والإجماع» ومثل هذا كثير الوقوع» 
وق ھک من أهل العلم ذلك العصر المدّعى إجماع أهله» وذكر 
له عصر الصّحابة والتّابعين» واحتجُوا بإجماع الصّحابة على قبول 
القائمين على عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ من الصّحابة» ممّن روى هذا 
أبوعَمرو بن الحاجب في «مختصر المنتهى»27 وأجاب عنه بوجهين : 

الأوّل: عدمٌ تسليم الإجماع . 

وهذا الوجه ليس بشيء. لأنَّ راوي الإجماع إذا كان ثقةً عارفا 
مطلعًا موافقًا في الطريق التي يعرف بها ثبوت الإجماع؛ وجب 00 
كما يجب قبول راوي الحديث . ولم يُعارّض إلا بنقل الخلاف بطريقة 
صحيحة» ولو جاز مقابلة نَل الأدلّة بذلك أمكن رد كل راو وتكذيب 
كل عالم . 

الوجه الثاني له يجوز أنّهم قبلوا حديث أولئك لعدم اعتقادهم 
0 اك أو لعدم معرفتهم بوقوع ذلك منهم. أو 


الأول أنه ته إذا روى الإجماع ثقهٌ لم يقدح تجويز وَهْمه في روايته 
)197/1١( )١(‏ مع «بيان المختصر» للأصفهاني» . 


كمع 


لما لا حقيقة له» ولو قح بمثل ذلك في هذا الإجماع أمكن / القدح 
بمثله في كل إجماع» بل في كلّ رواية طريقها النقل في الأخبار 
واللغات ونحوهاء فيقال في الخبر المرفوع: لعل السّامع له وهم أنه 
من كلام رسول الله اد » وَإِنَّمَا حكاه رسول الله ڪل عن غيره» أو لعله 
توهّمه مرفوعًا وهو موقوف» أو مُسْندًَا وهو مقطوع» أو نحو ذلك . 

الوجه الثاني : أنَّ مُدّعِي الإجماع ادَّعى العلم» ومن رد ذلك لم 
ينقل خلافا في ذلك وإنَّما استبعد أن يعلم ذلك غيره مع أله لا يعلمه» 
ومن علم حَبَّة على من جّهل» وقد يختلف الاس في معرفة أخبار 
التّلف وأحوالهم» ويحصل لبعض العلماء بشدة البحثِ للأخبار 
والتواريخ علم بأمور كثيرة لا يُشاركه فيها غيره» وفي قبول مدّعي 
الإجماع حمل الجميع على السّلامة» أمًا المدّعي فلظنّ صذقه وتورُعه 
عن رواية ما لا يَعرف» وأمًا المئكر فلظنٌ عدم معرفته لما عرف مدعي 
الإجماع» وحَمْلِه على عدم العناد» وعلى أنه لو عرف لوافق. 

الوجه الثّالث: أنَّ اختلافهم في العلّة لا يقدح في صككتة 
التمّك بالإجماع» كما لو أجمعوا على قتل رجلٍ واختلفوا في العلةء 
فقيل : بالقصّاص» وقيل : بالرّدة» وقیل : بغير ذلك» فن قله يجوز 
قطعّاء وكذلك قبول رواية فاسق التأويل إذا أجمعوا عليه واختلفوا في 
علته» فمنهم من قله لأنّ فسق التأويل لا يوجب رد الرّواية» o‏ 
قبله ؛ لأ مدهي أنه لبون ي غد فإنَّ حديث ذلك الّجل يكون 


ول الا ا واا ف فماخوة ند ليل اخ 
مود باق ج a‏ 


ويتعلّق بهذا بحت دقيق يتعلّق بالحديث المتلقّى بالقبول؛ هل 


GAY 


ب 


نقطع بصكّته أم لا؟ وقد اختلف العلماء فيه وأوضحته في «الأصل» بما 
لا مزيد عليه . 

الوجه الرَابع : وهو المعتمد آنا وإن سلمنا عدم العلم بإجماع 
الصّحابة على ذلك فلا تُسلم عدم العلم بإجماع المتأخرين على قبول 
قدّمنا بيان إجماع المعتزلة والشيعة على ذلك» وبيّنا اضطرارهم إلى 
القول به» وبسطناه فى «الأصل» بسطا يضطر المعاند إلى الوقّاق» 
عبدالله الذهبى فى «ميزان الاعتدال فى نقد اليّجال)"'' أيقنّ أنّه لا سبيل 
إلى روا ية الشتن إلا على هذه الطريقة: 


وله در الإمام الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما أوضح مناره وأقوى 
أنظاره» وأصح اختياره » وأحسن اعتباره ! فهذه كذ تصيرة هما تعلق 
بالحجّة الأولى وهي حجّة الإجماع . 


الحجة الثّأنية: أنَّ الأمّة أجمعت على أنه يحرم على العالم 


)١(‏ لعل المصنّف يُشير إلى ما قاله الذهبى فى ترجمة علىّ بن المدينى» ورده 
على العقيلي في إدخاله في «الضعفاء»» فكان مما قال: «ولو تركت حديث 
علي وصاحبه محملاء :وشيكه عبدالرزاق» وعثمان بن آي "شي .. 
لغلقنا الباب» وانقطع الخطاب» ولماتت الآثار» واستولت الزنادقة» 
ولخرج الدجال. . . 

ثم ما كل أحدٍ فيه بدعة» أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه» بما يوهن 
حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ. . .». 
«الميزان»: .)١١-_٠١ /٤(‏ 


CAA 


وجود ناسخە› والعمل بالقياس مع ظن وجود ال » ولا شك أن 
أخبارهم توجبُ ظنّ وجود الخاصٌ والنّاسخ والنّصٌّ المانعة من العمل 


الحجّة الثالثة: أ أن في رد حديثئهم مضرً مضرة مظنونة » وذخ العف 
عن التفس واجب ./ وأمًا أنَّ في ذلك مضو رة مظنونة فذلك معلوم؛ فَإنَّ 
أهل الصّدق والأمانة لو أخبرونا بأنَّ الطعام مسموم؛ لوجب علينا 
تجنّبه عند الأشعرية والمعتزلة عقلاً وشرعًاء وإذا كان هذا في مضارٌ 
الدّنيا - مع حقارتها - فكيف إذا أخبرونا بأنَّ فعل بعض الأمور يُخضب 
الله جلَّ جلاله» ويستحق به عقابه ونكاله . 


الحجة الرابعة : أنه يحصل بخبرهم الظنّ» والعمل بالظنّ حَسَن 
عقلاًء أما عند المعتزلة فظاهرء وأمًا عند الأشعرية فلأنَ الفخر الوّازي 
ذكر في «المحصول» وغيره أنّهم 3 يخالفوا في هذا القدرء وإِنّما 
خالفوا في أنَّ تارك ما أوجبه العقل يستحقّ الدَّمّ عاجلاٌ والعقاب آجلاً . 


وتقرير هذا الوجه: أنَّ العقلاء اتفقوا على حُسْن الخبر 
و واعتمدوا في المهمّات على إرسال الرّسول» وكتابة 
الكاتب .وبغتك التديد إلى مه غ والطليفة ا اف 
منهء وکل هذا لا يفيد إلا الطَّنَّء وكذلك تصرّفاتهم فإِنَّ عامّتها مبنيٌ 
على استحسان العمل بالظنٌ» فسفر التاجر على ظَنّ الرّبح» وزَرْع 
الرّارِع على ظنٌ التّمام» وغزو الملوك على ظنٌ الظّمَر وقراءة القرّاء 
على ظنٌّ حصول المعرفة» ولهذا فإنَّ رسول الله كل لما بعث رُسله إلى 


۸4 


1/4۷ 


أهل عصره يخبرونهم بالشّريعة ويبلُغونهم الأحكام اتفق أهل ذلك 
العصر بفطر عقولهم السّليمة على وجوب العمل بما أخبرهم به سل 
رسول الله ية من غير أن يعلموا جواز ذلك بنصّ شرعيٌّ متواتر قطعي» 
ومن غير أن يستقبح ذلك منهم أحد» ولم يختلفوا ويتناظروا في ذلك» 
فثبت بهذا أنَّ العمل بالظَّنّ حسنٌ عَقْلدٌء وأنَّ العمل به لم يزل بين 
المسلمين ظاهرًا قديمًا وحديثاء ولا يُخص من ذلك إلا ما خصّه الدّليل 
الرعي ا وقد تعر اب الجاجب الإبطال :هذا الوبجة فلع يات شىء 
ولولا خوف التطويل لبيّنت ذلك . 

الحجّة الخامسة : قوله تعالى : فمن ن جاه م موعِظة من رَد أشهئ فلم 
ما [البقرة/ ]۲۷١‏ وقوله تعالى  :‏ فَلِمَا يا ا باز يڪم می هذى قن أتَبع 
هدای لا یل ولا شی وآ € [طه/ 117 وأمثال ذلك» وهذا عام في 
کل ما جاء عن الله 8 كان من كلامه ‏ سبحانه - أو على لسان 
رسول الله ية وسواء كان معلومًا أو مظنوتًاء بل الأكثر من ذلك هو 
الذي جاء مظنونّاء وقد ثبت أنَّ مع: معنى القرآن الكريم منقسم إلى : معلوم 
ومظنون» وأا م مُتَعَيّدون بهما معّاء وأ المعنى المظنون من جملة ما 
جاءنا من عند الله تعالى» فكذلك السَّنّهَ فيها معلوم ومظنون» وکل 
منهما مما جاءنا من عند الله . 

الحجّة السّادسة: قوله تعالى : « وكَانوا لو اشع أو تَعقَلُمَا كاف 
أ السّعِيرِ €6 [الملك/ 5٠١‏ فذمّهم الله تعالى بعدم الاستماع على 
الإطلاق» ولابد من تقييده بعدم استماع ما جاء من عند الله تعالى من 
معلوم أو مظنون» وإِنّمَا قدّرنا ذلك لأنَّ تقدير المعلوم وحده على 
خلاف الإجماع» فإنَّ الأمّة أجمعت على وجوب الؤجوع إلى الأدلّة 


4 


الَّنيّة من المعاني القرآنية/ والأخبار الآحادية» وإِنّما لم يؤثّموا ۷٩/ب‏ 
المجتهدين إذا خالفوا شيئًا من الأدلّة الطّنبّة؛ لأنّهم اتبعوا ما ظَبُوا 

الحجّة السّابعة: قوله تعالى: #حَدَُوأمَآ ءَاتَمَْكم بقُوَّوَ وذ موأ م 
فيه لَعَلّكُمَ تَنَعُونَ 3© € [البقرة/ ]٦۳‏ وهي عامّة في كل ما آتانا الله من 
معلوم ومظنون» وقد ثبت في ا عن رسول الله كله أنه 
قال : «إذا أم مرکم بار فوا من ما ا: َطعْتَم» فيجب بذل الاستطاعة في 
تعرّف ما آتانا الله تعالى من معلوم ومظنون» فأعلى المراتب : أن نعلم 
اللفظ والمعنىء ودون ذلك : أن نعلم اللفظ ونظنٌ المعنى. ودون 
ذلك: أن نعلم المعنى ونظنّ اللفظ أو نظنّهُما معاء على أنَّ في علم 
المعنى مع ظَنَّ اللفظ بحثًا ليس هذا موضعه. 

الحجة الثّامئة: قوله تعالى : # وَمن لم سکم بمآ أنرل آنه كا 
هم الْكفرُونَ 49 [المائدة/ ]٤٤‏ وفي آية  :‏ أَلْفَسِفُوت SS‏ 
۷ وفي آية ‏ ألطلِمُونَ 9 4 [المائدة/ 45] وقد ثبت أنَّ ما أنزل الله 
منقسم إلى معلوم ومظنون وقد مر تقريره. 

ا ا الب ون صا ا 
رسول الله يك: «دَغْ مَا يريك إلى ما لا برك وهو حديثٌ حَسن 
معمول بهء ذكره النّوويَّ في «مباني الإسلام» ونه“ وأخرجه 
)١(‏ أخرجه البخاري «الفتح»: (17/ 2»)774 ومسلم برقم (۱۳۳۷) من حديث 


أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)۲( «جامع العلوم والحكم»: (١8/1ل/ا؟).‏ 


۹۱ 


الترمذي في «جامعه»“ وهو يصلح حببّة في المسألة هو وما في معناه 
من الحديث» لمن ثبت له صحته من غير طرق المبتدعة بفسق أو 
يكفر» وهو يدل على قبول من يظنّ صدقه لأن رده مما يريب . 

فإن قلت : إِنَّ تصديقهم مما يريب أيضا. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَا لا نسلّم أنَّ ذلك يسمّى ريبًا؛ لأنّه راجح مظنون» 
والّاجح المظنون صحته لا يُسمّئْ تجويز خلافه ريبًا في اللغة» فن 
الإنسان إذا غاب من منزله ساعة من نهار» وعهده بعمارته قائمة 
صحيحة؛ فإنّه لا يسمّى مريبًا في انهدام الدّارء وإن كان يجوز ذلك» 
وكذا إذا أخبره ثقة بخوف عدو فإنّه يسمى مريبًا من خوف العدوٌ لا 
في صدق الثفة الذي أخبره. 

الوجه الثاني : أنَا لو سلَّمنا أل ذلك يُسمّئ ريبًا لما سلّمنا سقوط 
التكليف بقبولهم» وذلك لأنَّ في قبولهم ريبًا مرجوحًاء وفي ردّهم ريبًا 
راجحاء ولا شلك أنَّ الاحتراز من المضرّة الرَّاجح وقوعها أؤْلى من 
الاحتراس من المضرّة المرجوح وقوعهاء وإلاً لزم قبح التّصديق 
للنذيرء وإن كان ثقة.. لتجويز الكذب أو الوهم عليه» ونحو ذلك» 
E‏ 

> وبِيَنَهُمَا أَمُوْدْ مُشْتَبِهَاتٌ َمِنِ انقَى الشْبهَاتِ قد ابرا لدئنه 
اي SG‏ : ارتكاب ما 


)١(‏ (57/7/5-اا0) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» اه. 
(؟) أخرجه البخاري «الفتح»: 2»)١97 /١1(‏ ومسلم برقم )۱٥۹۹(‏ من حديث = 


۹۲ 


رووا تحريمه» وترك ما رووا وجوبه» بل هو أقرب إلى الحرام؛ لأنّه 
من قبيل ارتكاب ما يغلب على الظّنٌّ تحريمه» فتأمّل ذلك ونظائره فی 
الحديث. 

الحجّة العاشرة: أله يحرم عليهم كتم ما يعرفونه من حديث 
رسول الله ية لِمَا ورد في تحريم ذلك من القرآن والسََّة والإجماع. 
فلا يرتفع وجوب ذلك عنهم إلا بدليل يعارض أدلّة تحريم كتم العلم 
فى القوة والظهورء ولا شك أنَّهِ لا يوجد ما يماثل ذلك فى إسقاط 
الكتم / ثبت أنه يجب قبولهم وإلا لم يكن لتبليغهم فائدة» ولا لوجوب 1/4١‏ 

وأمّا المصرّح بالكفر والفسق؛ فغير مُتَحَبّدِ بذلك في حال فسقه» 
لانعقاد الإجماع على اشتراط توبته في القبول. 

وأمّا المتأوّل؛ فلم ينعقد الإجماع على ذلك بل ادّعى غير واحدٍ 
من أهل الفقه انعقاد الإجماع على قبولهم كما قدّمنا فافترقا. وفي هذا 
بحت لطيف تر کته اختصارًا . 

وهذه عشر حجج اختصرتها من نيّفٍ وثلاثين حجّة ذكرتها في 
«الأصل»'» وأردفتها بذكر بضعة عشر مرجحًا لقبولهم على ردّهم . 


وأمّا الدَاذُون لحديث كفار التأويل وفسّاقه. فقد احتجُوا بأمور حجج من رد 
حديث فسشاق 


التأود يل 


3 النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه -. 
.)8١/5( )١(‏ ذكر فيه اثنتين وثلاثين حجّة» وذكر حمسة عشر 


- 


۹۳ 


الأولى 


ضعيفة » وقدأوردتها في «الأصل»'') وأضحت الجواب عليهاء واا 
و 
ا 


ورد هنا أقوى ما تمسّكوا به» وألوّح إلى جُمَلٍ كافية في الجواب على 
ذلك. 


فممًا احتجُوا به قوله تعالى : # يساما الدينَ ءامو إن جاک اسو َا شل 


zs 


7 د‎ 1 el 


فسَمِينواً أن يبوا وما هة € [الحجرات/ 1]. 


قال المعترض: وهذا في معنى العموم كأنّه قال: إِنْ جاء کم 
فاسق أي فاسق . 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأوّل: أنَّ المتأوّل لا يستحق اسم الفسوق في عرف 
العرب؛ لأنّه في عُرْف أهل اللّغة : الذي يمَعَمّد ارتكاب الفواحش تمرّدًا 
أو خلاعة» ولیس هو من يكفف نفسه عن کل ما يعلم تحريمه أو يظنّه» 
ولاسفعل فار تاو وإذا لم يكن يسمّى فاسمًا في عرفهم لم 
تتناوله الآيةء سواء كان يسمى في وضع اللغة أو لاء لأنَّ الحقيقة 
العُرفية مقدّمة على الحقيقة اللغوية» والذي يدل على ذلك العُرّْف آيات 
كثيرة؛ منها: قوله تعالى في الكمّار: «وَإن وجا أَكَرهد 
قا لفسِقِينَ )€ [الأعراف/ ]٠ ٠۲‏ وقوله تعالى فى المشركين : ¥ ڪيب 
يکن مركي عد عند أل 9 قوله- وڪره 
سوت € € [التوبة/ ۸-۷] وقوله تعالى فى اليهود: ٭ وان کرک 
3 تود © > ا وم الات الكريمة وال ا نَّ في 


المشركيق وسائ الكقان مق ليس فاسق: وقد فسّر الرّمخشر شري هذه 


.)اهدعبامف_١7١/5(‎ )1١( 


۹٤ 


الآيات على المعنى الذي ذكرتهء فقال'' في قوله تعالى  :‏ وڪ E‏ 
فسقوت 29 4 [التوبة/ ۸] «متمدون خلعاء لا مروءة ترّعهمء 5 
شمائل مرضيّة تردعهم» كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من التَّمَادي 
عن الكذب والنّكث. والتعقّف عمًا يلم العرض ويجر أحدوثة السّوء» 
الثهى , 


وهو تصريح منه بما ذكرته في تفسير الفاسق» فكيف يدخل فيه 
المتأوّل المتعبّد المتورّع | 06 !؟ وقد فهم هذا المعنى في هذه 
الآية ببخصوصها غير واحد من أهل العلم بتفسير كتاب الله تعالى» فقال 
عبدالصّمد”'' في تفسيرها: سمّى الله" الوليد فاسمًا لكذبه الذي وقع به 
الإغراء» وقال القرطبي فى هذه الآية فى «تفسيره» : «وسمّى الله 
الوليد فاسقًا أي : كاذيًا» قال القرطبي 9 : «وقال العلماء: الفاسق 


.)١51/5( «الكشّاف»:‎ )۱( 

(۲) ذكر الداوودي في «طبقات المفسرين»: )7١١709/١(‏ اثنين ممن يسكّى 
عبدالصمد: ١‏ 
ETS ١‏ ل لل اك مفسّرًا. ت (بعد 
«ولاه). 
۲ - عبدالصّمد بن عبدالرحمن بن أبي رجاء البلوي الأندلسي» من 
المحققين في القراءات والتفسير» ت(569ه). 
ولم يذكر لأحدٍ منها كتابًا في التفسير ولا في غيره فالله أعلم . 
وانظر: «طبقات القراء»: )51١/7(‏ للذهبى»ء و«غاية النهاية»: 
(1/ 4 لابن الجزريء وقد تقدَّم للمؤلف النقل عنه. 

.)١ه/ك5(‎ 5 

(:) بنحوء وإلاً فالقرطبي قد سمّئ من قال بذلك من العلماءء ولم يهم . 
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۸ب 


الكذَّاب» وقيل: الذي لا يستحيي من الله» . انتهى كلامه . 


وفيه شهادة للمعنى الذي ذكرتهء أقصى ما في الباب ن هذا 
الاحتمال غير ظاهرء لكنّه محتمل غير مرجوحء وذلك / يمنع من 
e‏ 

الوجه الثّانى : أنَّ الله تعالى قال : « إن جاک ايق نبل هتوا 4 
[الحجرات/ : فلا تقبلوه» وال هو تطلب / البيان» ولیس 
القطع على آله كاذب يسمّى تم تيتا في اللغة ولا في العرف ولا في 
الشّرع» وقد ان الأمر با في القرآن الكريي» وليس المراد به الرّد 
والتكذيب» وذلك في قوله تعالى في سورة التساء: « يأب الدرح 
ءامنا لذا ضرم في سيل أله فوا # [النساء/ 44] فروى البخاريٌ 
ومسلم“ من حديث ابن ا الله عنهما ‏ أن المسلمين 
لحقوا رجلا في غَنيمةٍ له» فقال: السّلام عليكم» فقتلوه وأخذوا 
غ فزلت» وهو حديث صحيح مرويٌ من غير طريق» فثبت أنَّ 
انين طلب البيان لا رذ المنّهم . 

فنقول: من جملة السيّن أنّا ننظر إلى المخبر أهو من أهل الصدق 
والتّحرّي أم لا؟ فن لم يكن منهم لم نقبله» ون كان متهم نظرنا هل 
أخبرنا بأمر يتعلّق بحقوق المخلوقين» أو بأمر من أمور”"” الدّين» فإِنْ 
كان مما يتعلّق بأمر الدّین؛ اكتفينا فيه بظنٌّ صِدّْقه وأمانته ما لم يُجرح 
نامر تعارضن آدلة قر وإن كان في حقوق المخلوقين لم نصدقه حت 


ا ره 70 6 


)000 أخرجه البخاري «الفتح»: (۱۰۷/۸)» ومسلم برقم (07076. 


اه 


:(؟) في (ي) و(س): «أمر». 


يشهد معه شاهد آخر غالبّاء ولا شك أنَّ الآية نزلت في حقوق 
المخلوقين وأنَّ الوليد لم يكن من المتأوّلين باتّفاق العارفين. 

الوجه الثالث: أنَّ الله تعالى علّل التبدّن بخوف الإصابة 
بالجهالة› SS‏ 0 قال خبره يفيك 
الظّنَّ الرَاجح وذلك لا يسمّى جهالة لوجهين ج 

N e 
وغير ذلك» وما ثبت أنه يسما‎ ]8١ سَبِدَنَآ إِلَايِمَا عَلِمَمَا4 [يوسف/‎ 
10010 1 
ليا‎ 
العلم أو - 51 فوجدناها عدم الظنٌّ لا عدم العلمء وا‎ 
ليست عدم العلم؛ لأنَّ العلم لا يحصل أيضًا بخبر المسلم الثّقة ولا‎ 
بخبر التْقَييّن فثبت أنَّ الجهالة تنتفي بحصول الظنٌ» وهو حاصل بخبر‎ 
المتأوّل المتديّن» وقد قال القرطبي”": «في هذه الآية الكريمة سبع‎ 
مسائل» وذكر منها: أنَّ القاضي إذا قضى على الظنٌّ لم يكن ذلك عملا‎ 
. بجهالة كالقضاء بشاهدين عَذْلَينَء وقبول قول عالم مجتهد» انتهى‎ 

وهو صريح في | لمعن الذي ذكرته ولله الحمد. وللرَّ مخشري”) 


() في نسخة: «اا تبيّن» كذا في هامش ( ١‏ ) و(ي). 
0 «الجامع لأحكام القرآن» : 0 *(. 
(۳) «الكشاف»: .)۸۸/٤(‏ 


قال في تفسيرها: «العلم الذي تبلغه طاقتكم» وهو الظنّ الغالب» - 


۹۷ 


مثل ذلك ذكره في تفسير قوله تعالى: إن عَلِْشوهنَ ميتي © 
[الممتحنة/ .]٠١‏ 

الوجه الرابع : أن الآية خاصّة في حقوق المخلوقين لا عامّة في 
جميع أخبار المخبرين» ولا شلك أنَّ خبر الواحد الثقة غير مقبولٍ في 
حقوق المخلوقين '“ على الإطلاق» وأنَّ الثقات غير مقبولين في 
حقوقهم إذا كانت بينهم إحنة عدار در الرلكه كان لوو اليد 
كَذَبَ عليهم عداوة» فلا حجَّة في الآية لا في عمومهاء ولا في 

(”مفهومهاء ولا في '' تعليلها المقتضي للقياس عليها . 


الوجه الخامس: أنًا لو قدّرنا عمومها وتا تسليم جَدلٍ لم 
يمنع ذلك من تخصيصهاء ولا شك أنّ في أدلّتنا المتقدّمة ما هو أخصَ 
منها كالإجماع» ودليل المعقول وغيرهما. 


الوجه السّادس : أنّا لو سلَّمنا عدم وجود المخصّص» لم يلزم ما 

1/44 ذكره الخصوم؛ لأنَّ ما أوردناه من الآيات الكريمة معارضة لعموم هذه 
الآية» لو سلّمنا / أنّهها عامّة وتلك الآيات أرجح لكثرتهاء ولما في 

قبول المتأوّلين من الاحتياط غالبّاء ولما في مخالفة ذلك من خوف 

مخالفة الإجماع» ولغير ذلك من المرجّحات المذكورة في «الأصل» 

وقد ذكرث في «الأصل»)”" سبعة عشر وجها في القدح على المعترض 


= بالحلف وظهور الأمارات» اه. 
(۱) مابينهما ساقط من (س)!. 
(۲) ما بینهما ساقط من (س)! . 
18815٠0 /5( (FT)‏ ). 


فى احتجاجه بهذه الآية الكريمة» وفى هذا القدر كفاية ‏ إن شاء الله 
الي 

الحجة الثّانية: ممًا احتَجُوا به: القياس على الكافر والفاسق 
المصرّحَيْن قالوا: فإ العلّة في ردّهما الكفر والفسق» وهي حاصلة 
في المتأوّلين» والجواب من وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا قياس مصادم للإجماع والدّليل العقلي» فلا يُقبل 
وفاقاء Sa‏ 

الوجه الثاني : أله مخصّص لكثير من الآيات القرآنية"“ والآثار 
الصّحيحة» وكلٌ قياس على هذه الصّفة لم يلزم المصير إليه» بل يقف 
خش فة 5 أو" قوة القياس أو ضعفهماء أو قرة أحدهما 
0 لا اا ام الك 
وعندي أنَّ العلة هي ظرٌ الصّدق ورجحانه» والدّليل على ذلك وجوه: 

الوجه الأوّل: قوله تعالى : « وَأَسْتَفْيِدُوأ سيين من رَجَالِحكُمْ 4 
[البقرة/ [YAY‏ فلو كانت العلّة مجرّد العدالة» وكونها منصبا نرا 
مستحقًا للتعظيم» مانعًا من قبول الرَّدٌّ لما فيه من الاستهانة بالمردود 


)١(‏ في (س): «الكريمة». 
(۲) في (س): «و». 


4 


لثانية 


والتهمة له لكفى العدل الواحد» فإِنْ قيل: هذا ينعكس عليكم». ٠‏ فَإنّه 
لو كاك العَلَة ال لكف الواحد ايشا فالجواب من وجوه : 


أحدهما : أنّ القصد في حقوق المخلودين الظَنَ الأقوى حسب 
الإمكان المتيسر› e‏ 


وثانيهما: أنه إذا بطل بهذا تعليلنا بطل به تعليل الخصم» وذلك 
يضرٌ الخصم 0 يضرّناء لأنَّ بُطلان التعليل يستلزم بطلان القياس 
وبذلك تبطل حبّّة الخصم القياسية. وأمًا نحن؛ فلم“ نحتج إلى 
القياس في هذه المسألة وإِنّما قصدنا بطلانه . 

وثالئها: أنَّ سائر أدلتنا في استنباط التعليل بالظَّنٌّ غير معارضة 
بما يساويها في القَوَّة. 

الوجه الثاني :”" قوله تعالى : « أو مَاحرَانِ من ركم إن أ صَرَيمٌ 
في الْأرْضٍ اتک 2 مُصِيبَةَ أَلْمَوْتَ € [المائدة/ 7 فأباح الله تعالى قبول 
كافر التّصريح عند الضرورة الدّنيوية» ووج ر يفط الجال 
بالشهادة سواه» فدلَ على أنَّ قبولها لیس بمنصب تشريف لا يتسحقه 
الأمؤمن »-فاولى وأخرى أن تقبل المتاول هن اهل القبلة» إذا اطررنا 
إلى ذلك في أمر دينناء بأن يحفظ عن نبيّنا يِل حكمًا ونظر صدقه فيه 
ولا نجد غيره أحذا يرويه. فن الع قد جعل الشّهادة في حقوق 
المخلوقين آكد من الخبر عن موز الدّينء لما ورد فيها من اعتبار 


000 في (س): «وجهين» وهو خطأ. 
(۲) في (س): «فلا»!. 
() على كون العلة هي رجحان الصدق . 


شاهدين اثنين» وعدم الاجتزاء بامرأة واحدة عن أحد الشاهدين ونحو 
ذلك» فإذا جاز في الضّرورة اعتبار كافر التّصريح في الشّهادة» مع 
تغليظ حكمهاء فجواز اعتبار كافر التأويل في الرٌواية أولى» وفي هذه 
اللعارضع لز على كراد مضي اتلد ااال لك 

الوجه الثّألث: قوله تعالى: ذَلِكَ ادك أن يَأ لدو عل 
وجههآ* [المائدة/ ]٠ ٠۸‏ فعلّل بما يُفيد قو الظَّنٌ. 

غ4 د .2 

الوجه الرابع : قوله تعالى في / الكتابة : دكم أقسط ع عند أله 
وأقوم يم للّهندة وآد آلا تراه ا € [البقرة/ ۲ وهذا أوضح دليل على 
اعتبار ما يعد عن الرّيبة» دون اعتبار منصب العدالة الرّاجع إلى ما 
يستحقه المسلم من التّعظيم . 

الوجه الخامس : ورود الشرع بشاهد ويمين عند من يقول بذلك 

من أهل العلمء ولا شك أنَّ شرع اليمين يدل على اعتبار قو الظَنَّ ولا 

يناسب مقام تعظيم المؤمن» بل فيها تهمة للشّاهد والحالف» ولو 
صَّدّقا من غير شهادة ولا يمين كان أكثر تعظيمًا لهما. 

الوجه السّادس : أله يجب رد حديث العدل في دينه إذا كان سيء 
الحفظ [يترجّح]”” '؟ خطؤه على صوابهء وهذا إجماع» وفيه أكبر دليل 
على أن العبرة بالظَنٌ ولهذا وجب رد المسلم المتديّن حيث زال لظن 
لصدقه» ولو كانت العلة ما ذكره المعترض من استحقاقه قه لمنصب 
القبول بإسلامه وإيمانه وديانته ؟ لوجب قبول سيء الحفظ › وإن كان 


ب 


الكلام على 
المصرحين 
بالمعاصي 


خطوه أكثر من صوابه» لألّه لم يتعمّد ولا إِنّم [عليه]“ في ذلك ولا 
حرج باتفاق المسلمين . 


الوجه الكابع : : أنّ علماء الأصول عملوا في باب التّرجيح بتقديم 
رفوي الط بإصابته وصدقه»› ولم مرا بيسن كثر واه 
رفظ منزلته عندالله تعالى» فاعتبروا في الترجيح جودة الحفظ› 
وملازمة الفنّ» وموافقة أهل الإتقان» ولم يعتبروا أسباب عِظّم المنزلة 
عند الله من كثرة الجهاد والصّدّقة والذكرء وقد ضمّفوا [جماعة]0© 
لكثرة اشتغالهم بالعبادة وانقطاعهم في الذكرء حتّئ غفلوا عن الحديث 
وساء حفظهم» وهذا أوضح دليلٍ على تعليل القبول بالط لا 
باستحقاق منصب التعظيم . 


الوجه الأمن : أله يجب على المجتهد العمل بما يُفيده ال فى 
المعاني القرآنية من القرائن اللفظيّة ونحوهاء فيجب عليه تقديم ذليل 
ال 0 وليس العلّة أن دليل المنطوق 
مَنْصِب”") ٠‏ ودليل المفهوم متضيت لالاتكهانة E‏ 
وجوب قبول الراجح وتقديمه على المرجوح. فيجب مثل ذلك في 
رواة الأخبار التّبوية» فإنّ العلّة واحدة وهي حصول الظَّنّ الَاجح 


قال المعترض : يلزم وجوب قبول من ظنّ صدقه من المصرّحين 
)1( من (س). 
)۲( في ( أ ) و(ي): «الأئمة» وهو خطأء والمثبت من نسخة كما في هامش 


(ي2). و(س). 
)۳( في ( ) و(ي) : (منصاً) ذ في الموضعين. 


0۰۲ 


والحواب له مخصوص بالإجماع على رذهء وهذا لا يبطل 
e‏ وتخصيص العلة جائز كما في تعليل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان» مع أله يُخص من ذلك الأب إذا قتله 
ابنه عمد | عدوا فإنّه لا يُقتل به قصاصًاء وإِنْ كا هله وف 
القصاص قد وُجدت فيه اللدليل الذي خصّه ولايد للمخالف من 
E‏ الكل فإك من علّل بالعدالة خَصّص من العدول سيء الحفظ 
الذي خطؤه أكثر من صوابه . 


وقد ذكرنا أنَّ قوله تعالى: : 3 أو ماران ِن عبرم [المائدة/ ٦‏ 1۰[ 
حذكة كراش على يتاذ مسيم الما على أنَّ الشيخ العلاّمة 
ا عبدالسّلام قد روى خلاقا في قبول فاسق التصريح 
المظنون صدقه» فروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه -: 
أنَّ فاسق التّصريح متى كان معروفا بالصّدق مشهورًا بالأنفة العظيمة من 
رذيلة الكذب» بحيث أنه اخْتْبنَ فى ذلك وعرفٌ منه أله يجتنبه كما 
يجتنب المؤمن الحرام ا في كتاب «قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام“”' وبه قال المنصور بالله من أثمة الريدية» وشرط في 
جواز قبوله خلوّ الأرض - التي يقبل فيها -عن وجود أهل العدالة؛ لأنّه 
قاس ذلك على جواز قبول الكافر في السّفر عند عدم المسلمين . 
واحتج سائر أهل العلم على المنع من قبول المصرّحين: بأنَّ 


.(A4 /۲( بمعناه»‎ )۱( 


0۰۴۳ 


N 


وجه من لم يقبل 
الداعية إلى بدعته 


وازع المصرّح عن''' الكذب إنما هو الحياء عن“ ظهور هذه الرذيلة 
عليه والأنَمَةَ من ذلك» وهذا الوازع وإِنْ عَظّم فإِلّه / لا يقوم مقام وازع 
التقوى والمراقبة لله تعالى» لأنَّ خوف العار وخب المحمدة يَضعف 
فيما يخفى ويظنّ صاحبه أنه لا يتكشف للئّاس» والوازع الأخروي» 
والحياء من الله» والخوف من غضبه وعقوبته مستو في الباطن 
والظاهن» والقامق المصرّح وإِنْ حصل بخبره ظنٌ فالظن بخبر التق 

من أهل العدالة أقرى. ولا ر يمنع أن يرد الشّرع باعتبار ظنّ دُوْنَ ن في 
حقوق الله تعالى لزيادة قوّة أحدهما على الآخرء كما ورد باعتبار ذلك 
في حقوق المخلوقين لهذه العلّة» فوجب الحكم بالظَّنّ الصادر عن 
شهادة عَدّلين دون الظَّنٌ الصّادر عن شهادة عَدلتين› وكذلك حقوق الله 
تعالى فلا يمنع وجوب قبول الظَّنَّ الصّادر عن العدل دون غيره» ولكن 
هذا خلاف الظّاهر فلا يُصار إليه إلا بدليل» وذلك الدّليل هو قوله 
تعالى: ٭ سَبَدَة بی دا حمر ا دك الوت ين اة كان دوا عدن 
منك © [المائدة/ »]1٠١5‏ وقوله تعالى: من رَصَوْنَ مِنّ التُبَدَاٍ 4 
[البقرة/ 147] ونحو ذلك مما ورد في السِّنّةَ النَُويّة» فلهذا تركنا الفاسق 
والكافر المصرّحيّن . 


وأمًا الفرق بين الكافر والفاسق تأويلاً» وقبول الفاسق دون 
الكافر فضعيف ؛ لأنَّ التأويل إِنْ أَثّر فى القبول لعلّة ظرٌ الصّدق اعتبر 
فيهما معًا» وإلاً لم يعتبر» وأمًا من لم يقبل الذّعاة منهم فله وجهان : 


)١(‏ فى نسخة: «من». 
(۲( في (س): «من) 


أحدهما: أنّهم يُتهمون لشدَّة حرصهم على الدّعاء إلى بدعتهم 
بتدليس خفيٌ عن بعض الضعفاء فيما ينصر مذهبهم» ونحو ذلك» 
وهذا يضعف فيما لا يتعلق بمذهبهم» ويوقف فيه فيما يتعلق بذلك 
على حسب القرائن . 

الوجه الثاني : للرّجر عن مخالطة الطّلبة لهم خوفا على الطّلبة 
من فتنتهم» وهذا نظر مضلحي 0 لا يسقط بمثله وجوب العمل 
بالحديث الرّاجح المظنون صحته» ولاسيما وقد بلغنا ما رووه بعد 
موتهم أو في حياتهم من غير مخالطة لهم» ولم أقف للقائلين بذلك 
على وجه وإِنَّما تكلفث هذين الوجهين لهم» والعجب من مصنّفي 
علوم الحديث كيف لم يتعرضوا لذكر وجه ذلك! على أن الرّواية عن 
الذّاعية اة ثابتة في «الصحيح» كرواية حديث قتادة مع أله كان قدريّاء 
روى الذهبي عنه في «التذكرة»”'"' أنه لم يكن يقنع حبّى يصيح به 
صياحًاء رواه بصيغة الجزم عن ضمرة بن ربيعة عن" 
شؤأذب ثقة عن ثقة» ولنقتصر على هذا القدر من إيراد ما تمسّكوا به 
وبيان الجواب عليهم» فليس لهم متمسّك أقوى مما ذكرناه. 

الفائدة الرّابعة: في ذكر ثلاث طوائف خصّهم بالذكرء وأورد 
في الاحتجاج على جرحهم في الرّواية ما لم يورد في غيرهم : 

الطائفة الأولى المجبّرة: لكنّه أراد بهم من ليس بجبريٌ من 


عبدالله بن 


(۱) في (س) : «مصطلحي»! . 
(0) (١/5؟١١).‏ 


)۳( في (س) : (بن» وهو تحريف . 


الكلام على 
المحبرة 


بتب/٠‎ 


الأشعرية وأهل الحديث» وهذا لفظه قال : ما المجبّرة فعندهم أن الله 
تعالى يجوز آن يعاقب المطيع وأنْ بُثيب العاصي فلا فائدة في الطاعةء 
وأيضًا فعندهم أن أفعالهم من الله تعالى» فالإثابة عليها والعقاب لا 
معنى له فإن قالوا: هذا من جهة العقل» لكن قد ورد المع آنه يدخل 
المطيع الجتة والعاصي التأر» قلنا : إِله إنّما وعد ذلك مقرونًا بمشيئته 
لقوله : # يعفر لمن اء ورب س ياء € [الفتم/ ٤‏ وهم لا يعلمون 
من الذين يشاء الله أن يغفر لهم . 

أقول: الجواب عليه من وجوه/ : 

الوجه الأول: أنا قد بِنّا غير مرّة أنَّ الأشعرية وأهل الحديث لا 
يقولون بالجبر» وبيّنًا نصوص أئمتهم على ثبوت الاختيار ونفي الإجبار 
كالجويني والخطابي والنّووي وابن الحاجب» وغير واحد ممّن قدَّمنا 
ذكره» وهم أعرف بمذاهبهم من غيرهم» والرُجوع إليهم في تفسير 
ل أت دن ا وف وإذا جاز أن 

يتسب إليهم ما هم مُفصحون بالبراءة منه» جاز أن يُنسب إلى الشيعة 

والمعتزلة مثل ذلك» وهذا يفتح باب الجهالات» ويسد طريق الث 
بالتّقل للمقالات» فوجب اطراحه والرُجوع إلى العدل والإنصاف» 
والحكم بما ظهر من أهل الخلاف . 


الوجه الثاني : أنَّ المعلوم ضرورة من مذهبهم خلاف ما ذكره 
وَإَِّما ألرَمَنّهم ذلك المعتزلة مجوّد إلزام» كما أنَّهم ألزموا المعتزلة 
القول بأقبح من ذلك في كثير من مسائل الكلام» والفريقان أعقل من 


اَن يرتكبوا من الكذب المعلوم ال ماارتكبه المعترض» فإنّ 


الكذّاب إِنّما غرضه أن يعتقد صكّة باطله وصدق كذبهء فإذا كان 
معلومًا بالضّرورة لم يستفد بكذبه إلا أن يُعلم أله كاذب» فإنْ كان الذي 
جرأه على هذا كراهيته للأشعرية؛ فما أصاب السَلّة» ولا عمل بمقتضى 
الشّريعة» قال الله تعالى: و ر کک کے ن رر ا آل شرا 
أ أعذلوا هر أ أذ اقرب لِلتَُّوَىْ 4 [المائدة/ ۸] وإِنْ كان قال ذلك طمعًا في 
اللّمويه على خصمه. فأدنى العوام''" يعرف أنه ليس في أهل القبلة من 
يعتقد أنَّ الله تعالى يُعاقب المطيع ويُثيب العاصي» بل ما علمنا في ملل 
الشرك وعبّاد الأوثان من يعتقد ذلك في معبوده . 

الوجه الثّالث : أنَّ هذا الاستدلال هو المعروف في علم المنطق 
بالمغالطة» قال المنطقيُون: والمورد لها إن قابل بها الحكيم فهو 
سوفسطائي» وإن قابل بها الجدليّ فهو مشاغبي. وإِنَّما قلث ذلك؛ 
لذن المغالطة قيامن يترك من مقدّمات شتيهة بالق تفل صووته بالا 
يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر» وهذا حاصل في كلام 
المعترض» وبيانه من وجهين : 

الوجه الأوّل: قوله عندهم: أنه يجوز أنْ يعاقب الله المطيع 
ويثيب العاصي» فهذه مقدمة باطلة تشبه الحقّ. 


)0( في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«من خط إمامنا المتوكل عليه السّلام -: «الظنٌ أنه أراد فأدنى العوامء 
والظن ما قال» ويحتمل أنه أراد #العموم» أي : عموم الناسء مع بَعْدِه؟. 
ل كنا الي OI‏ 
مولانا أمير المؤمنين» حفظه الله » وأصلحت في هذه النسخة» 
الإمام حفظه الله» اه. 


0۰¥ 
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eee Eb أمَا‎ 
ا‎ 


وأا شبهها بالحقٌ؛ ؛ فلأنٌ عبارة بعض الأشعريّة في علم الكلام 
توهم أنَّ ذلك عندهم جائز في العقل فقطء وقد بِيّنا فيما مضى موضع 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة في التحسين والتقبيح» وأنّهم لم يخالفوا 
في أنَّ المستقبّح بضرورة العقل صفة نقص» ٠‏ وأنَ الله تعالى مره عن 
صفة التّقصء وإِنَّمَا خالفوا في أن فاعل صفة التّقص يستحقٌ ل الد 
والعقاب بمجرّد العقل» وعلى كل تقدير فإلّهم يمنعون مما ذكر أَنّهم 
يجيزون إمّا عقلاً وسممًاء وإمّا سمعًاء ومَنْعهم من ذلك سمعًا كاف في 
تحريم نسبة تجويز ذلك إليهم' "م آلا ترى أن المعتزلة والشبعة يقولون 
بأنّ نکاح الأمّهات والأخوات حَسَنٌ عقلاً. لكلّه قبيحٌ شرعًاء ولم 
يلزمهم تجويز ذلك على الإطلاق . 


الوجه الثاني : في بيان سلوكه مسلك المغالطة قوله: فلا فائدة 
في الطّاعة» فإنه أوهم أنَّ هذا من جملة مذهبهم ليتمَّ له ما قصد من 
الاستدلال على تجرّئهم على الكذب / على الله تعالى ورسولهء فهذا 
باطل من هذا الوجه» وهو شبيه بالحقّ لأنّه يوهم الجاهل أنَّ مذهبهم 


00 في ( أ ) و(ي) بعد هذه الكلمة بياض بمقدار ثلاث كلمات» ف كنبا ون 
هامش النسختين إكمالاً للفراغ : «على حد ما لو منعوه عقلً . ظ٤‏ ثم علق 
بما يأتي : «لم نجد في نسخة صحيحة هذا البياض» ولا التظنين» وهو 
كذلك في (س). 


في نفي التحسين والتقبيح عقلاً يُوجب ذهابهم إلى ذلك . 

الوجه الرّابع''' : : أنّهم لو ذهبوا إلى ذلك؛ لوجب تكفير المعتزلة 
والدّيدية وسائر الشّيعة إلا أبا الهذيلءٍ وبِيانُ ذلك: أنَّ في المعتزلة 
والزّيدية من لا يقول بتكفيرهمء وبقيّتهم لا يكقّرون من لم يكمر 
الجبرية من شيوخهم إلا رواية عن أبي الهذيل» ولو كانوا يجوّزون 
تعذيب رسول الله ية ء وأنَّ أبالهب يكون صاحب الشفاعة يوم القيامة؛ 
لكان كفرهم معلومًا من ضرورة الدَّين وكفْر من لم يكقّرهم كذلك» 
وكان يلزم كفر المعتزلة والرّيدية» أمَا من لا يكمّر[هم]”" مثل السّيد 
الإمام المؤيّد بالله» والإمام يحيى بن حمزة وغيرهما فظاهر لأنّهم 
حينئذ يكونون بمنزلة من شك في كفر المشركين واليهود» والنصارى» 
وأمّا سائر المعتزلة والرّيدية فلأنّهم لا يكمّرون أئمتهم وشيوخهم الذين 
منعوا من تكفير الأشعرية» ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام 
وجب تكفيرٌه» ومن لم یکفره كفرء ولا علّة لذلك إلا أنَّ كفره معلوم 
مخ الذيق بورق فت دهده الوجوواة المعترضن كاذب بالصرورة: 
وقد طوّلت في الرَدّ عليه في «الأصل»" على سبيل التوبيخ لهء وإن 
كان مثل هذا غير محتاج إلى الجواب. وبقيّة كلامه في المجبّرة على 
هذا الأسلوب كما أوضحته في «الأصل» ولم يبق في كلامه ما يحسن 
إيضاح بطلانه إلا قوله : 


)۱( من الرد على المعترض في المجبّرة» انظر الثالث (ص/001). 
(۲) سقطت من (أ). 
(۳) (4۰-۲۷1/۲(. 


غلو المعترض 
على الجبرية 


فإن قالوا هذا من جهة العقلء لكن قد ورد المع بأنّه يدخل 
المطيع الج والعاصي التأر . قلنا: إِنّه نما وعد ذلك مقرونًا بمشيئته 
لقوله : لا يعفر لمن يَمَآكُوَيَْوْبُ يسام [المائدة/ ۱۸] وهم لا يعلمون 
من يشاء الله أن يغفر لهم . 


والجواب عليه: أله جَحْد للضّرورة» فإنّهم يعلمون أنَّ الذين 
يشاء الله أن يغفر لهم هم من أهل الإسلام دون المشركين» وأنَّ أهل 
الكبائر من أهل الإسلام قد توعدهم الله بالعقاب» وأنَّ وعيد الله تعالى 
لهم او لكله عموم يجوز تخصيضة ار لبمضيع امن حير 
تعيين» وبهذا ي يبقى الخوف والرّجاء مع کل مؤمن» وهذا مذهبهم 
علوم بالخ روي لا يمكن التّشكيك فيه؛ لاون حاتي دل 
فقد ورد بيانهاء وقد أجمع أهل ملَّة الإسلام على وجوب العمل ببيان 
المجمل» فإِمًا أن يقول المعترض : إل لم يرد لهذه الآية بيان في 
السّمع» أو يقول: إِنَّ مذهبهم العمل بالمجمل وطرح المبّن› وي 
هذين ارتكب لم يزد على أله عرف خصمه بجرأته على البهت». ول 
حيائه من أهل العلم . 

٭ فا خْمَرْ وما فِيْهِمَا حَظّ لمختار 


ما ا ب سر د يه 
بما ذكره على أنَّ الجبرية لا يتنزّهون عن الكذب. وقد قال فى 
البراهمة : نهم يتحرّزون عن الكذب اشد التّحوُز» ويتنز هون عنه 
أعظم التَرّم مع أنَّ البراهمة يصرّحون بتكذيب جميع كتب الله 
ا دار ين لاجد وار لك وري 


0٠ 


إلى السّحر وطلب العيش في ادنيا بالكذب على الله تعالى» ويسخرون 
منهم سَحجْر الله منهم . ولهم عذابٌ أليم» ولايعتقدون ثبوت الثّارء ولا 
يخافون الفقات علي ذف ين دت فهؤلاء ز نص المعترض على 
تنزيههم عن الكذب! وبالغ في المنع من ذلك في حى من آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وجميع ما جاءوا به» وأقام أركان الإسلام 
وأحلّ الحلال وحرّم الحرام!! فهذا هو الكلام على الطّائفة الأولى من 
المتأوّلين الذين خصّهم بالكر» وتجاهل في رميهم بالجبر. 

الطائفة الثانية: المرجئة» وهذا لفظه فيهم قال: «ولأنَّ المرجئة 
والمحبرة ة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من المعاصي»› تعر 
فعندهم نهم مؤمنون» ون الله لا يُدخل التأر من في قلبة مثال حنة 
خردل من إيمان» وإن زنا وإن سرق» وإن قتل. والكذب أخفت م من 
ذلك . 


أقول: : حل هذه الشبهة التي أوردها المعترض / في هذا الموضع ' 
. متوغر المسالك» بعيد الأغوار. دقيق المأخذ. ولم يورد في رسالته , 
أعوص منهاء وما أعدّ ما ألهمني الله تعالى إليه من الجواب فيها إل من 
الفتوحات الرّبانية والألطاف الخفيّة» وإِنَّما قدّمت هذا قبل ذكر 
د أثها ا الي ٠‏ 
ي ل ولا يمير بین 
الحقّ وما تلظو شه به« إلا من أمده الله تعالى بالطاقة» وبصره من 


. في (س): «بالمحمل السّنّي)‎ )١( 


الكلام على 
المرجئة 


ب/٠‎ 


وحلها 


الحقٌّ مطالع أنواره. وتحرير الجواب على ما ذكره يتم بذكر وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ قوله: «إن المرجئة لا يَْتعون عن الكذب 
وغيره من المعاصي» مباهتةٌ عظيمة وإنكارٌ للضرورة» فإ كلامنا نما 
هو فيمن عرف منهم بالديانة والأمانة وأداء الواجبات وترك 
المحرّمات» والمعلوم بالضّرورة أنَّ في المرجئة من هو من آهل العبادة 
والرّهادة» والعلم والإفادة» والمراتب الشريفة والخصال الحميدة» 
والمحافظة على التّوافل على ما هو أشق من المفروضات» وأصعب 
من ترك المقّحات؛ من إطعام الطعام» وسَرْد الصيام» والصّلاة 
والنّاس نيام» والبكاء العظيم من التقصير في حقّ الملك العلام. فقول 
المعترض : إتهم لا يرتدعون عن الكذب وسائر المعاصي باطل 
بالضرورة؛ لأنّه إا أن يدعي أنَّ فعل المعاصي يقع من عبّادهم وثقاتهم 
في الباطن قطعًا» وإن أظهروا الصّلاح فهذا من علم الغيب المحجوب 
عن الخلق» ورسول الله ية ما علم هذا في حق من عاصره إلا بالوحي 
في بعضهم» والحكم بهذا حرام بإجماع المسلمين» فلا نطول في 
الكلام عليه 

وإمّا أن يدَّعي أنَّ فعل الطّاعة وترك المعصية غير واقع منهم 
ظاهرًا لبطلان خوف العقوبة من الله تعالى ؛ فذلك لا يصح لأمرين: 

أحدهما: أله استدلٌ على بطلان أمر معلوم بالضّرورة» وذلك لا 
يصحٌ وبيائه : أنَّ فعلهم للطاعة معلوم بالضرورة» فالاستدلال على 
نهم لا يفعلون الطاعة لا يصح . 

وثانيهما: أن نقول: إا أنْ يُسِلّم المعترض أنَّ فعل الطّاعة وترك 


o1۲ 


المعصية مقدور لهم أو لاء إن قال: إِنَّهِ غير مقدور لهم لحقّ بالجبرية 
الذين أنكر عليهم» وإن قال: إِلّه مقدور لهم» وجاز وقوعه منهم؛ فلا 
وجه لقطعه بأنّهم لا يفعلون أحد الجائزين . وهلا ذكر قوله في رسالته : 
نه لا يجوز للإنسان أن يخبر بخبر يجوز أله كذب؟ فكيف أخبر عن 
جميع المرجئة بارتكاب الكذب وغيره من المعاصي!؟ وليس يجوز 
[مثل]”" هذا في حقّ الصّسَاقَ المصرّحين إلا فيما شوهد من معاصيهم» 
فليس لك أن تقول في قاطع الصّلاة: إِنَّهِ يشرب الخمرء ولا في 
الرّاني: إل مُرب» ولا في المربي: إِلّه يقتل النّمس التي حرم الله» 
وأمثال ذلك» فكيف قلت فيمن أرجأ ولم يُعْرف منه إلا معصية 
الإرجاء: إِلّه يفعل غيرها من المعاصي؟ وهل قلت: إِنَّ قوله هذا 
بُضعِف الظنّ بقيامه بالواجبات واجتنابه للمحوّمات حت تُجاب بما 
حاب يه من أورد الات وتميّر نفسك عن منكري الضرورات؟ 


والعجب من المخترض ا البرايمة فوا مع اا 
براح وجحدهم لجميع الشرائع الإسلامية» وقد تقدّم تقرير هذا 
في آخر الجواب عما أورده في حقّ الجبرية» فهذا الوجه الأول من 
وجوه الجواب عن المرجئة يصلح”") جوابًا على ما أورده في حق 
الجبرية فاه قال في فيهم الجميع : إنّهُم لا يرتدعون عن الكذب وسائر 
المعاضى: 


الوجه الثّاني: اعلم أنَّ الحامل على المحافظة على الخيرات 


() زيادة من (ي) و(س). 
)۲( في (س): «يصح» . 


الحامل على فعل 
الخير أشياء 


1/1۲ 


والمجانبة للمكروهات ليس مجدّد اعتقاد أنَّ الله تعالى يعاقب على 
الآنب» وإِنّما هو شرف في النفوس وحياء 0 القلوب من مبارزة 
المنعم / بجميع النّعم بالمعاصي» ولهذا فإنَّ أكثر الخلق محافظة على 
الخير ومجانبة للمكروه أشدهم حياءً من الله تعالى وإجلالاً له» وأمًا 
مجرّد الاعتقاد فهو واحد لا يزيد ولا ينقص؛ ولهذا تجد الوعيديّة 
مختلفين مع اتحاد معتقدهم» ولكن تفاضلوا في شرف التّفوس وأنفتها 
من دناءة المعاصي» ومذلَّة كفران المنعم» وتفاوتت مراتبهم في 
شدَّة الحياء من ملك الملوك وربٌ الأرباب» وتباينت همَمُهم في 
التعظيم والإجلال لمن بيده الخير وهو على كلّ شيءٍ قدير» ولهذا فإن 
أقرب الخلق إلى الله أخوفهم منه وآنسهم به وأطوعهم له. 


ولهذا اشتدٌ خوف الأنبياء والأولياء من الله تعالى وعَظم أنسهم 
به» وكانوا أطوع خلقه له وأرغبهم إليه» وقد كان كثير من الصّالحين لا 
يرضى أن يَعْبّدَ الله تعالى خوفا من العذاب ولا رغبة في الثّواب. وقالت 
المعتزلة"" : إن نوى ذلك بعبادته لم تصح› ولا تلفت ال 
الكقّار المنكرين للمعاد من المشركين والفلاسفة: فكان منهم 


)١(‏ في (س): «النعم؟. 

(۲) في هامش (أ) و(ي) ما نصه: 
«في شرح ابن النحوي «للمنهاج» سن ا منقول عن 
الإمام فخر الدين الاي عن المتكلّمين أنَّه لا يصح عبادةٌ ولم يخص 
بالمعتزلة فينظر. تمت من خط القاضي العامة محمد بن عبدالملك 
- رحمه الله ). 


(۳) في نسخة: «أحوال» كذا في هامش () و(ي) وهو كذلك في (س) . 
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المتلطّخون بالرذائل» ومنهم المتحمّلون لأثقال المكارم والفضائل» 
وكان فهيم السّادة والأتباع» وكان في سادتهم المخذول والمطاع› 
على قدر”'' تفاضلهم في الصّبر على المكاره» واحتمال مشاق 
المكارم» وقالوا في أمثالهم: «تجوع الحدّة ولا تأكل ا 
وقالت هند: أو تزني الحرّة”"؟ وقال حات ^“ : 


8 


وإنّك إن أغطيت بطتك سُؤْلَه وفَرْجَكَ تالا مُنْتَهَئ الد أَجْمَعَا 


يتأمّل» فقد علمنا بالضرورة أن فى المرجئة عاد خاشعين ورهبانًا 


)١(‏ سقطت من (س)» وفي ( أ ) و(ي): «وعلى قدر. . .» والصواب حذف 
الواو. وهو كذلك في «العواصم»: (۲/ ۲۹۷). 
(۲) «مجمع الأمثال»: (١/٠١٠)ء‏ وأوّل من قال ذلك: الحارث بن سليل 
الأسدي في قصّة له. 
() في قصّة مبايعة النبي ب للنساءء أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 
7/1 ا ا 0 
- رضي الله عنهما -. 
وأخرجه سعيد بن منصورء وابن سعد عن الشعبي مرسلاً كما في 
«الدّك : (5/ 17"). 
وذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشّاف» ولم يتكلّم فيه بشيء! 
وكذا الحافظ في «الكافي الشاف»: .)١١۹/٤(‏ 
أقول: وسند ابن جرير مسلسل بالعَؤفيين؛ من محمد بن سعد بن 
محمد إلى عطية العوْفي . وليس فيهم إلأأضعيف أو متكلّم فيه . 
:(4) «ديوانه»: (ص/ 59). 


خاضعين» وكثير منًا إذا تأمّلنا وأنصفنا يقصر عن كثير منهم في الأعمال 
لا في العقيدة وله الحمد والميّة» وذلك لأنَّ من صبر على مشاقٌ 
الطّاعات وترك الشَّهوات من غير خوف العذاب؛ فهو شريف الس › 
حر الطّبيعة» عزيز الهمّة» عظيم المروءة» كثير الحياء من الله تعالى» 
ومن لا يقوم إلى الطّاعة حت يخاف العذاب من اللّار؛ فطبعه طبع شرّار 
العبيد وخسّاس الهمَم» وما أحسن قول ابن دُريد”' في هذا المعنى : 
والأومٌ للحُرٌ مقيم رادم والعَبِدٌ لا تَرْمَمُهُ إلا العَضَا 
وإِنَّ كثيرًا من المتحابّين من المخلوقين لا يعصي محبوبه ولا 
يُُضبهء وإِنْ كان لا يخاف منه مضرّة» ولهذا قال بعض الظّرفاء في 
المعنى : 
ماك جلا وَمَا بك قُدْرَةٌ علي ولكن مِلْءٌ عَيْن حيبي“ 
إن فاا ماين الاين اف ف ار ا 
لله» وفي الحديث المرفوع : انِعُم العَبّْدٌ صهيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله لم 
يَعصه»"“ وفي هذا الجواب موعظة لأهل الحقائق والأحوال. وقد 


.)۱۳۳ «ديوانه»: (ص/‎ )١( 

(۲) اختلف في نسبته» فقيل: لنصيب بن رباح الأكبر» وقيل: لمجنون بني 
عامر. 

(۳) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/ 559): «اشتهر في كلام 
الأصوليين» امات المعاني» وأهل العربية من حديث عمرء وذكر 
البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. . . ثم رأيت بخط شيخنا 
أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن 


3-7 .- 7 
قتيبة إسنادا» اه. 


أجاد من قال : 
تَعْصي الإلله وأَنْتَ تُظْهد حه هدا مُحَالُ في العْقُولٍ بَدِيِعُ 
لذ “كلق تضم خُبّه لأطْعْتَهُ إن المحبّ لمن بحب مط 


وقد ظنّ المعترض أن من لم يكن من أهل مقام الخوف فليس 
من أهل الطاعة» ولم يعرف المسكين أنَّ مقام المحبّة فوق مقام الخوف 
عند العارفين» ولهذا قال الشّيخ أبوعمر بن الفارض”" ‏ وما أنفع قوله 
هذا لأهل القلوب -: 
فَدَعَْعَنْكٌ دَعْوَىئ لحب واذع لِغيْرِه : 

فۇادك وادْقَع عَنْكَ غَيّكَ بالّتي 

وَجَاذبٍ جَنَابَ الوضلٍ هَيهَات لم يكُنْ 

ولهذا قالت الحكماء: المرء أسير أكبر ما في قلبه» ولا شك 
أن أكثر ما في القلب هو المحبوب لا المخوف» فإن المخوف قد يكون 
عدوًا بغيضا بخلاف المحبوب» وقد نظم ابن الفارض هذا المعنى فقال 
واا 


(1) في (س): «من نظم هذا المعنى فقال»» وهو كذلك في نسخة كما في 
هامش (أ) و(ي). 

(۲) البيتان لمحمود بن حسن الورّاق المتوفى نحو .)۲٠٠١(‏ انظر «بهجة 
المجالس»: .)7967/١(‏ 

(۳) «ديوانه»: (ص/۲۹). 

() في (س): «أثير أكثر». 

() «ديوانه»: (ص/ ۹۰). 


۲| ب 


أت القَتِيْلُ بأيٌّ مَنْ أَحْبَبْتَهُ فاخترلتقسك في الهَوَئْمَنْ تصطن 

الؤجة الثالك ؟ أن تقول 'نا'سيب تخصيصن المرجدة بالذكر؟ 
هل تجويزهم لدخول أهل الكبائر من المسلمين الجنّة» وتجويزهم 
لنجاتهم من النَّاره أو قطعهم بذلك؟ الثاني : وهو القطع بذلك ممنوعء 


لأنّهم يجوزون أنْ يموت صاحب الكبيرة المسلم كافرّاء ويخافون من 


المعتزلة فريقان في 
إيجاب الأصلح 


كبائر الدّنوب أنْ يكون ارتكابها سببًا للوقوع في ذنب الكفر الذي لا 
يُغْمَر إلا بالتّوبة» وأمًا الأول وهو: تجويزهم لدخول أهل الكبائر من 
المسلمين الجنّة» فقد شاركهم في ذلك سائر الفرق» ولكنّ المعتزلي 
يجوّز ذلك بشرط وقوع التّوبة» والسّي والمرجىء يجوز أنَّ ذلك 
بشرط التّوبة أو المغفرة . 

فان قلت : إنَّ المرجىء يقطع بأنَّ من مات مسلمًا وهو مصرٌ على 
الفسق لم يعذّبه الله تعالى» والسُّتّ والمعتزلي لا يقولان بذلك . 

قلت: ذلك مُسَلَّم؛ ولكنّه لا يقطع بألّه يموت مسلمًا مثلما أنَّ 
المعتزلي لا يقطع بأنّه يموت تائباء بل هذا الإشكال لا يلزم المعتزلة 
ولا يلزم المرجئة» وذلك لأنَّ المعتزلة فريقان: 

أحدهما يقول: إِنَّ من مضى له وقت أذَّىْ فيه جميع ما كله الله 
تعالى علم أنه من أهل الجنة؛ لأنَّ الله تعالى لو علم أله يموت على 
حال يستحقٌ فيه النّار؛ لقَبْحَ منه تبقيته» ووجب عليه أن يُميته في ذلك 
الوقت الذي أتى فيه بالطّاعة» وهذا هو قول من يوجب الأصلح على 
الله تعالى» كأبي القاسم الكعبئٌ إمام البغدادية من المعتزلة ومن يقول 
بقوله» وهذا الإشكال يتّجهُ عليهم أكثر من المرجئة لأنّهم يُجيزون أن 
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يأتي المكلّف في بعض الأوقات بجميع تكليف ذلك الوقت» وأنْ يعلم 
المكلّف إتيانه بذلك» وحينئذٍ يقطع بألّه من أهل الجنّة . 

وأمّا الفرقة الثأنية: وهم الذين لا يُوجبون على الله تعالى 
الأصلح للعبد فإتّهم يُوجبون على الله EE‏ يبقي العاصي بعد 
المعصية وقثًا يتمكن فيه من التَوبة وبهذا قال شيخ الاعتزال أبوعليٌ 
الجَبّائي وأصحابهء ووافقه عليه أبوالقاسم الكعبي ‏ أيضا ‏ فلو كان ما 
ذكره المعترض في حقٌّ المرجئة يدل على الكذب في الحديثء لدلّت 
ذاه المع له عه علق كفن للق فيقول من يوجب الأصلح للعبد 
مرو الي انس عاد ب ل 
طاعتي لله تعالى يومًا أو ساعة أو لحظةء / ويقول من لايرى ذلك: أ 
قم على هذه المعصية وأتوب عقيبهاء e‏ 
قبل التمكّن من التّوبة . 

ولكن ليس وقوع المعاصي على حسب الاعتقاد» وإِنَّما ذلك 
على حسب شرف الطباع» وارتفاع الهمم» وشهامة التّمُوسء كما 
قدمنا في الوجه الأوَّلء ولو كان السبب في العصيان هو تجويز النّجاة 
من عذاب الله؛ إمًا اتكالاً على التوبة أو اتكالاً على الرّحمة» لم توجد 
فرْقة من فرق الإسلام إلا وهي مجروحة» ولكان العدل من اعتقد أنَّ 
الله لا يقبل التّبة ولا يُقيل العثرة» ولا يغفر الخطيئة» لكن الذّاهب إلى 
هذا كاف بالإجماع» خارجٌ عن ملّة الإسلام . 

الوجه الرابع: أن من اعتقد أنَّ الله تعالى يتفضّل على أهل 


)١(‏ في (س): «أخاف». 
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الإسلام بمغفرة جميع النوب من غير توبة» لم يلزم من ذلك أن يتعمد 
الكذب على الله تعالى ويُجاهر بجميع المعاصي» ودليل ذلك: أن 
عبدًا من عبيد المخلوقين لو اعتقد في سيده أنه في غاية الحلم» ونهاية 
الجود والسماحة» لم يدل ذلك على أنه كثير العصيان لسيّده 
والكذب عليه» بل قد يكون في غاية الإجلال لسيّده والطاعة له» مع 
اعتقاد حلّمه ومسامحته والأمان من عقوبته» محبة منه لسيّده ورغبة في 
شكر نعمه وراتفاع المنزلة عنده» وكذلك عمل النَّاس مع إخوانهم 
وأهل الحلم والكرم منهمء ولم يكن أصحاب الأحنف وعشيرته 
يعصونه ويكدنون عليه ور ن رة لأجل حلمه. وكم من مهيب 
يُعصى وتتحمّل عقوبته لأجل بغضه ومساوىء أخلاقه! وكم من حليم 
يُطاع وكريم يُمتثل”"“ وتفنى الأموال والأرواح في طاعته! فمن أين 
للمعترض أنَّ المرجئة لما اعتقدوا أنَّ الله تعالى يغفر لأهل الإسلام 
كرمًا واسعاء وحِلّمًا عظيمّاء ورحمة لهم واستغناء عن عذابهم؛ فقد 
استهانوا بجلال الله وانهمكوا في معاصي الله وصار دأبهم الكذب على 
الله وعلى رسول الله يكلِ؟ ولقد رأينا في الصّالحين من يزداد عملا 
ونشاطًا مع الرّجاءء ويزداد ضعمًا وفتورًا مع الخوف» وهذا معروف 
e‏ وأنشدوا في ذلك : 


لها بوجهك نور يُسْتَضَاءُ به وَمِنْ ياديك في أَعْقَابِهَا حَادِي 
اديت عن 25 ُشْعِلّهَا عَن المَتام وتُلْهِيهَا عَنِ الزَّاد 


)١(‏ فى (س): «المسامحة». 
(۲) هكذا استظهرت قراءتها. 
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الوجه الخامس: أنَّ القول بالإرجاء وإن كان حرامًا فليس بكفر بدعية القول لا 
ولا فسق» وكلٌّ بدعة محوّمة تأ وَل فيها صاحبهاء ولم تكن كفرًاء ولا يلزم منها تبديع 
2 القائل 


فسقًا فصاحبها مقبول بالإجماع . اما أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق؛ 
فذلك مت مُقْتَضى الدّليل» ومذهب أصحاب الخصم . 


أمّا الدّليل: فلأنَ التكفير والتّمسيق يحتاج إلى دليل سمعيّ وهو 
مفقود» دراك الع للدم على أنَّ 
yy,‏ 
وقد ذكر الذّهبى فى «الميزان»”" ما معناه: «إِنَّ بدعة الإرجاء 
ليست بكبيرة» . 
وأمًاالحديث الذي فيه : «ليس للمرجئة في الإسلام نَصِيْبٌ”0)"7*) 


(1( في ( أ ) و(ي): «الكيّر»! والمثبت من (س). 

0) «(5751/5). . لعله ما ذكره في هذا الموضع في ترجمة : : مشعر بن كِدَام . 
فقال: «الإرجاء مذهبٌ لعدةٍ من جلّة العلماءء لا ينبغي التحامل على قائله» 
أه. 

أي : من حيث قبول روايته . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي: (2)7945/5 وابن ماجه: )١5/١(‏ من ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال الترمذي: «حديث حسن غريب» كما في 
تحفة الأشراف : ».)١19/5(‏ وفي المطبوعة : غريب حسن صحيح». ۰ 

Eom VO e 

)٤(‏ كذا في الأصول! والكلام شور .ولعلا المؤلفب أراد أن يتكلم على 

الحديث . 
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ب/٠6١‎ 


تنبيه ودفع توم 


[وأمًا مذهب الخصم: فقد نصيّ عليه القاضي شرف الدين في 
«تذكرته»» وذكر معنى ذلك القاضي العامة عبدالله بن حسن00) 
'"الدواري في «تعليق الخلاصة»» والحاكم في «شرح العيون» وغيرهم 


وأمّا دعوى الإجماع: فذكرها الأمير علي بن الحسين في 
«اللمع» الذي / هو مَدرسهم ( 


وفي هذا القدر كفاية في الذَّبٌ عن السّئن الصّحيحة المنقولة عن 
ثقات المرجئة» وقد عن ما في «الأصل» من التطويل في 
ذلك» وقد أكثرت من الانتصار لظن صدقهم وقبول روایتهم» حتى 
ربما تومّم بعض الضعفاء أني أميل إلى رأيهم. ومعاذ الله تعالى من 
ذلك» فعقيدة أهل الشنةٌ أصح مباني وأوضح معاني» وحسبك أنها 
جامعة لمحاسن العقائد؛ من حسن الظَنٌ بلله ورجاء مغفرته مع خوف 
عذابه» والحذر من غضبه» وإِنْ مات العاصي على الإسلام فلاب من 
الخوف والرّجاء لذي الجلال والإكرام» فقد قال الله تعالى في الملائكة 
مع أمانهم من الموت على الكفر» ومن ارتكاب الكبائر : # حاون ربكم 
00 : همم حَشيَةٍ حَشية رتهم تُمْفِفُونَ ()4 
[المؤمنون/ /ا5] فإذا كان هذا حال الملائكة - عليهم السّلام -» فكيف 


حال الد العاف ا وق الک عن وسؤل الله كله ل 
صي في عن زسيو ِ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصول» واستدركته من سياق الكلام في 
«العواصم؟: (۲/ ). 


FA‏ ال رك رفحت لزان بول ال لاوا ران 
يجعلنا ممّن يُشفق من ذنبه» بل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه» آمين 
آمين . 

الطّائفة اللثة : معاوية والمغيرة وعَمْرو بن العاص» ومن تقدّم 
ذكره في الأوهام؛ فإنَّ كثيرًا من الشّيعة ذكروا أنَّها ظهرت على هؤلاء 
التّلاثة قرائن تدلٌ على عدم التأويل» وقدحوا بتصحيح حديثهم في 
حديث الكتب الصّحاح كالبخاريّ ومسلم. 

وأمّا أهل الحديث فمذهبهم أنّهم من أهل التأويل والاجتهاد 
والصدق» لكونهم أظهروا التأويل فيما يحتمله» وعلم البواطن 
محجوب عن الجميع› وبين الفريقين في هذا مالا يتسع له هذا 
«المختصر»» والقصد: : مجرّد تصحيح الحديث الصّحيح» والذّبَ عنه 
لا غيره فيما''' ب بير احل المدعين + اوقد اجبولات: فق هذا كناب في 
ل الحديث الصّحبح بالطرق التي يت يتفق الفريقان على صُتها أو 
بتفقون على قواعد تستلزم صكَتهاء > كما يعرف ذلك من تأمّل هذا 
الكتاب كله وفي هذا الموضع لم أجد طريقًا قريبة مُجْمعًا عليها إلا 
طريقًا واحدة» وهي : بيان صدق هؤلاء المذكورين في روايتهم بشهادة 
ال کا من ال لهم بلاق الزوارة ی کر ابت 
على التعيين» خاصّة في أحاديث الأحكام المعتمدة في معرفة الحلال 
والحرام. 


فأما قىسى الأشعريّ وعبدالله بن عَمُرو بن العاص ونحوهم 
)١(‏ في (ي): «لاغير فيما»؛ وفي (س): «مما». 


oY 


الكلام على معاوية 
والمغيرة وعمُرو 
ابن العاص رضي 
الله عنهم - 


أحاديث معاوية 


1/14 


ال لا 

وأا هؤلاء اثلاث المذكورون فهم الذين أذكر هناما يدل على 
e‏ عطاك باع اسك لك ارا 
من الشوامد المرئة عن الى کل ونشير إلى ذلك على افر ما يكرد 
من الاختصار المفيد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فنقول : ش 

المرويٌ في الكتب السّنَّهَ من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون 

الأول : حديث تحريم الورصل في شعور النُساع» رواه عله 
البخاري ومسل وغيرهماء ويشهد لصحكّته رواية أسماء لذلك 
وعائشة وجابر. 

/ أمّا حديث أسماء فخرّجه البخاري ومسلم والفبيات 0 

وأمًا حديث عائشة فخْوّجه البخاري ومسلم والنّسائي”" أيضا. 

وأمًا حديث جابر فخركّجه سنل 

الثاني : «لا تَرَالَ طائفَةٌ من متي ظاهِرِيْنَ على الحقٌّ» أخر جه عنه 


)01( «الفتح»: (5/١9ه),‏ ومسلم برقم (577190). 
(۲) «الفتح»: (۱۰/ ۳۸۷)» ومسلم برقم »)75١717(‏ والنسائي: (۸/ .)١546‏ 


)۳( «الفتح» : (4/ ۱0( ومسلم برقم «(YI‏ والنسائي : .)١:5/0(‏ 
OD‏ 


03 


البخاری ومسل . 
(Y۲) ٤ 0 5‏ 
وقد رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص : 


ورواه مسلم وأبوداود والترمذي عن ثوبان””" . 


ورواه الترمذي عن معاوية و 


o 1‏ ۰ 2ھ 7ه )0( 
ورواه أبوداود عن عمران بن حصين 2 . 


الثّآلث : حديث النَّهَى عن الرّكعتين بعد العصرء رواه البخاري 


عن 0 : 


1 1 ج و و 
وقد رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنّسائي عن أمٌ المؤمنين أمٌ 
:002 


وروی مسله”" عن عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان 
يضرب من يفعل ذلك ولم يُنْكر ذلك من فعله فجرى مجرى 
الإجماع» وهو قول طوائف من أهل العلم . 


)00( «الفتح»: .)۷۳١/١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» حديث .)١7/5(‏ 
)۲( برقم .)١9760(‏ 
(۳) مسلم برقم (۱۹۲۰)» والترمذي: »)٤۳۷ /٤(‏ ولم يخرجه آبوداود» كما 
في «تحفة الأشراف»: (۲/ .)٠١١‏ وأخرجه ابن ماجه في «المقدمة) . 
©) «الجامع»: ٠ .)47١/4(‏ 
(0) «السئن»: .)١١/۳(‏ 
)١‏ «الفتح»: (۲/ ۷۳). 
0 «الفتح»: (۳/ ١۱۲)ء‏ ومسلم برقم »)۸۳٤(‏ وأبوداود: (04/7). 
وعزاه المصّف للنسائی . ولیس فيه كما فى «تحفة الأشراف»: (۲۹/۱۳). 
(۸) برقم (85)» وهو كذلك في البخاري «الفتح»: (۱۲۹/۳). 


05 


الرَابع : حديث النَّهي عن الإلحاف في المسألة رواه عنه 


مسلہ. 


أبي هريرة 


(00) 
(0 
(۳) 
()€( 
0 
030 


(¥) 
(A) 
الى‎ 


000 2 21 1 

ورواه البخاري ومسلم والنسائي عن عبدالله بن عمّر : 

وأبوداود والترمذي والنّسائي عن سَمُرة بن جندب”" . 
٠‏ إء ع1 فق 
والنسائي عن عائذ بن عمرو 1 


والبخاري عن الزبير بن العوام . 


والبخاري ومسلم ومالك في «الموطأ» والترمذي والنّسائي عن 


(VD. 


وأبوداود والنّسائي عن ثو بان 1 
ومالك فى «الموطأ» عن عبدالله بن أبى بكر" . 
والبخاري ومسلم والترمذي والنّسائي عن حكيم بن د 


.)1١( برقم‎ 

«الفتح»: .)۳۹١/۳(‏ ومسلم برقم »)٠٠٤١(‏ والنسائي: /٥(‏ 15). 
أبوداود: (۲/ 7590)» والترمذي: (۳/ 54)» والنسائي: .)٠٠١ /٥(‏ 

(ە/ 40-46( ۰ 

«الفتح»: (۳/ ۳۹۳). 

«الفتح»: (17/ 207947 ومسلم برقم »٠١55(‏ و«الموطأ»: (498/7), 


1 والترمذي : 6/5 والنسائي : (99/0). 


أبوداود: (۲۹/۲). والنسائي: (15/6). 
«الموطأ»: (۲/ ٠٠٠١‏ ) عن أبيه مرسلاً . 
«الفتح»: (۳/ ۳۹۳). ومسلم برقم »)٠١0(‏ والترمذي: (4/ ۳٥٥)ء‏ 


o٦ 


وأبوداود والنسائى عن ابن الفراسيّ عن أبيه”' . 


الخامس: «إنَّ هذا الأمرَ لآ يرال في قُرَيْشرٍارواه عنه 


البخاري”") 8 


ورواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر ^ . 


3 (5 
وروی مسلم نحوه عن جابر بن عبدالله' 2 
(o). 5 .‏ 
ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ 5 


الكافس :ديت جلد شارت الخمر وكذله فى الاح روا غ 


أبوداود والتثرمذي9' . 


مأثورة» وأا قتله في الرابعة فرواه الترمذي وأبوداود عن أبى هريرة 


وأما جلده فمعلوم من الدين فيزورة والأحاديث فيه كثيرة 
(VW).‏ 


و 
1 ۸ عه 14 3 5 
ورواه أبوداود8) عن قبيصة بن ذؤيب» وعن نفر من الصحابة 


- رضي الله عنهم -. 


.)٠١١/0( والنسائي:‎ 

أبوداود: (25977/5)» والنسائى: /٥(‏ 946). 

٠ 0015/0 «الفح:‎ 

«الفتح»: (515/5)» ومسلم برقم .)١870(‏ 

رقم (۱۸۱۹). 

«الفتح»: (508/5)) ومسلم برقم .)۱۸١۸(‏ 

.)۳۹ /٤( والترمذي:‎ »)577 /٤( أبوداود:‎ 

الترمذي: /٤(‏ ۳۹)ء معلْقًا إلى ابن جريج ومعمر» وأبوداود: (4/ 575). 
«السئن»: /٤(‏ 576). 


ورواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين في «كتاب الأحكام» 
ولكن هذا الحكم منسوخ عند كثير من أهل العلم . 

السّابع: حديث «التّهي عن لباس الحرير والذَّهبٍِء وجلود 
السّباع» رواه عنه أبوداود والنّسائي» والترمذي بعضه بغير لفظه» 
فما شواهد تحريم لباس الحرير والذَّهبٍ فأشهر من أن تُذكر . 


وأمًا جلود السّباع ؟ فله عليه شاهد عن ف المليح خحكجه 
الترمذي وأبوداود والنّسائي”") 5 


e 

الثامن : حديث افتراق الامّة إلى نيف وسبعين فرقة. رواه عنه 
ّ ضرف 
ابوداود . 


و (o‏ 
وروی الترمذي ”* مثله عن ابن عمرو” 
وروى الترمذي”'' وأبوداود مثله عن أبي هريرة”' . 


التاسع : التّهي عن سَبْق الإمام بالوُكوع والسّجودء رواه عنه 


)١(‏ أبوداود: (/). والنسائي: )١757/17(‏ ولم يذكر المزي في 
«التحفة»: (۸/ )٤۳۸‏ الترمذي فيمن أخرجه. 

(؟) الترمذي : »)5١7/5(‏ وأبوداود: »)۳۷٤ /٤(‏ والنّسائي: (1795/17). 

(*) «السنن»: (6/0). 

(4) مابينهما ساقط من (س). 

(5) «الجامع»: (١/٠۲)ء‏ ووقع في ( أ ) و(ي): «عمر»» والتصويب من 
«الجامع» . 

(5) الترمذي: (55/6)., وأبوداود: .)٤/٥(‏ 


أبوداود”'' و[ابن ماجه]2"' . 


وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبوداود والترمذيّ والنسائي عن أبي 
هريرة» ومالك فى «الموطأ» عنه" - أيضا -. 

ومو والتساتئن هن أبن 

العاشر: اله عن الشغارء روادخنه أبوذاووفة؟, 


وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر'"' '» وهو مشهور عن غير 
واحد من الصّحابة» ومجمع على القول بمقتضاه. 


الحادي عشر : اا ترفوو وت ل الله و ودا 
وليس فيه ما يحتاج إلى شاهدٍ إلآ زيادة صبٌ الماء على النّاصية 
والوجه. 


.)٤١١/١( «السئن»:‎ )١( 

(۲) في «الأصول»: «النسائي»» ثم كتب في هامش ( أ) و(ي): «في نسخة 
(ق) بدل النسائي» وهو الذي في «أطراف المزي» ولم يذكر النسائي تمت 
من خط القاضي محمد الانسي ‏ رحمه الله -). 

أقول: وهو التَابت في «العواصم»: .)٠۷۲/۲(‏ 
والحديث في «سنن ابن ماجه»: .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) «الفتح»: ».)۲٠٤/۲(‏ ومسلم برقم 5700)» وأبوداود: »)٤۱۳/۱(‏ 
والترمذي: »)٤۷٦/۲(‏ والنسائى: (؟/45)» ومالك فى «الموطأ»: 
0 ی ا ۰ 

9) مسلم برقم (١۲٤)ء‏ والنسائي: (۳/ ۸۳). 

.)٥٦١/۲( «السئن»:‎ )5( 


)0( «الفتح» : 11/4( ومسلم برقم .)١5١16(‏ 
(۷) «السئن»: .)89/١(‏ 


| ب 


وقد رواه أبوداود”'' عن علي - رضي الله عنه - 


/ الثاني عشر: التهي عن التّوْحء رواه عنه ابن ماجه”" ا وهو 


أشهر من أن يحتاج إلى دشرا 


اثالث عشر: النَّهي عن الرّضا ا رواه عنه الترمذي 


وآبوداود | '» وله شواهد: في الترمڌي ' عن آتس» وفي «سنن ابي 


داو 50 


“عن بي أمامة. 
وفي کتاب «[الترخيص ]° في القيام» للنّووي 


أبي بكرة» وصح حديثٌ أنس . 


ك4 


20 


0062 
(€) 
(0) 
(0 
(v) 
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(4 


الرّابع عشر : النَّهِىُ عن التّمادّحَء رواه عنه ابن ماج“ 
وقد رواه البخاري ومسلم وأبوداود عن أبي یکرة . 


.)485-417١( «الستن»:‎ 

.)٥١۳/١( «الستن»:‎ 

الترمذي: (84/0)» وأبوداود: (۳۹۸/۰). 

. (A4 |0) 

. (A / 0) 

في جميع الأصول: «التلخيص )1 وهو خطأًء والصواب ما أثبته. 

(ص/ 1٤‏ فما بعدها). 

.)۱١۳١ /۲( «السنن»:‎ 

«الفتح»: »)۳۲١ /٥(‏ ومسلم برقم ٠(‏ ۰ ) . وأبوداود: (0/ 104). 
ووقع في (ي): اوقد رواه. .. عن أبي هريرة وعن أبي بكرة» وهو 


٠‏ جم 


4 i 
والبخاري ومسلم عن أبي موسى'''.‎ 


ومسلم والترمذي وأبوداود عن عبد الله بن سخيرة [عن 


المقداد بن الأسود]”"' . 


(a :‏ 
والترمذي عن أبي هريرة”" 5 


الخامس عشر: تحريم كل مُسْكرء رواه عنه ابن ماجه» ورواه 


(o 4 0‏ م ( 
الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر» ومسلم والنّسائي عن جاير' 
وأبوداود عن ابن عباس » والنّسائي عنه أيضًا”" . 


0) 
(۲) 


(۳) 


2 


(0) 


قف 
إفف3 


0 


الادس عشر: حكم من سَهَا في الصّلاة» رواه عنه النّسائي 2 


«الفتح»: (757/6)» ومسلم برقم (۳۰۰۱). 
زيادة متعينة؛ لأن عبدالله بن سّخْبرة تابعي» يروي هذا الحديث عن 
المقداد» وكنيته أبومعمر. ا 
والحديث أخرجه مسلم برقم .)706٠05(‏ والترمذي: (018/5). 
وأبوداود: .)١8017 /٥(‏ 
«الجامع؟: (018/14). وقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي 
هريرة»اه. 
«السئن»: .)١1174/7(‏ 
أخرجه مسلم برقم(۲۰۰۳)» وأبوداود : /٤(‏ 86)» والنسائي : (597/4؟)2 
والترمذي : (5057/5). 
ووهم المصنف في عزوه للبخاري . انظر : «تحفة الأشراف»: .)٦۳/١(‏ 
مسلم برقم (۲۰۰۲). والنسائي : (۸/ ۳۲۷). 
أبوداود: (۸1/6)» والنسائي : (۸/ ° *°(. 

أقول : وهو في البخاري «الفتح»: .)٠١ /٠١(‏ 
«السنن»: (۳/ .)۴٣۳‏ 


A) 


وله شاهد فى (سئن أبى داود»”2 عن ثوبان . 


السابع عشر: النّهي عن القرّان بين الحج والعمرة» رواه عنه 


أبوداود"؟» وله شاهد عن ابن عمر رواه مالك فى «الموطا»"“ 
مرفوعاء وعن عمر وعثمان رواه مسلم”*' موقوفا عليهما. 


الثامن عشر: أنه فصر للنبيّ كَل بمشقص بعد عمرته اف 


6 رواه عنه البخاري ومسلم وأبوداود والئسائي"» وله 
شواهد عن عليّ خرّجه مسلم»ء وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في مسلم 
یش" وعن سعد بن أبي وقّاص وا مالك فى «الموطاً» والسائن 
والترمذي وصځحه“» ورواه النّسائي عن بعتا عن 0 
والترمذي عن ابن عمر'» والبخاريّ ومسلم عن عِمْران بن 


(000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 


(» 


(۷) 
(۸) 


00 


.)/1( 

«السنن»: (۲/ ۳۹۰). 

ليس فى «الموطأ» رواية يحيى الليثى . 

«الصحیح؟ برقم (۱۲۲۲» .)۱١۲۳‏ 

كذا في النسخ. وفي «العواصم»: (/ :)۸١‏ «وقيل» ولعله الصواب» 
للاختلاف فى ذلك . 

أخرجه الببخاري «الفتح»: (107/7)» ومسلم برقم »)١555(‏ وأبوداود: 


.)۲٤٤ /0( والنسائى:‎ .»)"55/0( 

٠ .)۱۲۲۳( برقم‎ 

«الموطأ»: (١/٤٤۳)ء‏ والنسائي : (5/ »)١97‏ والترمذي: (۳/ .)۱۸١‏ 
أقول: وهو في مسلم برقم .)۱۲۲١(‏ 

«السنن»: (ه/ .(\o‏ 


(۱۰) «الجامع» : (9/ 1۸0( . 


الف : 


وروى الترمذي والنسائى: أن معاوية لما روى هذا الحديث» 
قال ابن عباس : هذه على معاوية ؛ لاله ينهى عن المتعة" . 


التاسع عشر: ما روى عن أخته أمّ المؤمنين أَمّ حبيبة - رضي الله 
عنها - أن رسول اله يل كان بصني في الوب الذي يُجامعها فيه» ما لم 
ير فيه أَذَى) رواه أبوداود والسائي» ويشهد لمعناه أحاديث كثيرة » 
منها : أنَّ رسول الله ية : «كان يُصِلَّي في تَعْلَيه مَالَمْ ير هما أذّى؛ رواه 
البخاري ومسلم عن سعيد بن [يزيد]”*؟' ورواه أبوداود عن أبي سعيد 
الخدرئ . 


سكو 
. 


يكين لذلك ديك اقلا صرف حَتَ يج رِيْحًا أو يَسْمَعَ 
۶ صوتًا» وهو متفق على صحته 3 '» إلى أشباه لذلك كثيرة تد على 


(۱) «الفتح»: (۳/ 0006).» ومسلم برقم .)١7375(‏ 

)۲( النسائي : (0/ »)١154‏ وعزو المصنف ذلك للترمذي وهم! والله أعلم . 

.)٠١١ /١( والنسائى:‎ »)۲٥۷ /۱( أبوداود:‎ (۳) 

(4) تحرّفت في الأصول إلى «زيده والصواب: سعيد بن يزيد الأزدي 
أبومسلمة» ثقة من التابعين» يروي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه - قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال: 
ج ٤‏ 

أخرجه البخاري «الفتح»: ,»)084/1١(‏ ومسلم برقم (004). 

.)1757/1١( «السئن»:‎ )0( 

() البخاري «الفتح»: (1/ ۸0( ومسلم برقم )77١(‏ من حديث عبدالله بن 
زيد الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 


or 


جواز الاحتجاج بالاستصحاب للحكم المتقدّم؛ وعلى ذلك عَمَلٌ 
العلماء في فطر يوم الشّكٌ من آخر شعبان» وصوم يوم السك من آخر 
فيان 


الموفي عشرين حديثا : انَهِيٌ مَنْ أكلَ الوم أو البِصَلَ عَنْ دُخُوْلٍ 
مسجد رول الله كلها وهو من روايته عن أبیه'“» وله شواهد كثيرة» 
فرواه البخاري ومسله”"' ومالك في «الموطأ»”" عن جابر بن عبدالله» 
والبخاري وسیل عن انيز ومسل © ومالك في «المرطا عن 
أبي هريرة» وأبوداود عن حذيفة والمغيرة"› والبخاريّ ومسلم 
وأبوداود عن ابن عم 220 والنّسائي عن عمر', ومسلم وأبوداود عن 
EE‏ 


)١(‏ هذاوهم من المصئّف! فمعاوية في هذا ا اى 
سفيان» بل هو معاوية بن قرة بن إياس المزني يرويه عن أبيه قرّة بن إياس» 
وحديثه أخرجه أبوداود في «سننه»: /٤(‏ ۱۷۲). 

(۲( الحاو إل ا E‏ 

(۳) لم أجده في «الموطأ» برواية يحيى الليثي . 

() «الفتح» : ۲ ۳۹) ومسلم برقم .)٥٦۲(‏ 

.)٥٦۳( برقم‎ 0 

(5) ليس في «الموطأ» إلا مرسل سعيد بن المسيب في النهي عن أكل الثوم 
والبصل . وانظر : «التمهيد» : (5/ )5١7‏ لابن عبدالبرٌ. 

.)1١ ل7١71‎ /5( السئن»:‎ 42 

(۸) «الفتح»: (۲/ »)۳۹٤‏ ومسلم برقم ».)01١1(‏ وأبوداود: /٤(‏ ۱۷۲). 

.)٤۳/۲( «السئن»:‎ )9( 

(۱۰) مسلم برقم (056): وأبوداود: .)۱۷۱/٤(‏ 


08: 


وأمًا النّمي عن هاتين الشجرتين مطلقًا من غير تقييده بدخول 
المسجد» فرواه البخاريٌ ومسلم عن جابر بن عبدال ۱ وأبوداود 
والترمذي عن علي ب بن أبي طالب” '"'- رضي الله عنه -. 

الحادي والعشرون: حديث : «مَنذًا عاد شوراء َم يتب 
عَليكّم» رواه عنه البخاري ومسلم ومالك والنّسائي”” 


وقد روى البخاري ومسلم““ عن ابن عبّاس ما يشهد لصحة 
معئاه» وهو قوله َيه في الحديث المشار إليه» بعد مولع سيت 
صوم اليهود له: : «فاتا أَحَقُ بمؤْسَئ) وقوله بلا : «فنخن ن نصومُهُ تَعظيّمًا 
ل . 


د والعشرون : حديث : ل تَنَطعٌ الهجرة» رواه عنه 
أبوداود “» ولم يصح عنهء قال الخطابي: «في إسناده مقال»» وله 
شاهد رواه النسائي عن عبدالله بن المعدي" . 


.)055( البخاري «الفتح»: (۲/ ۳۹۰)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أبوداود: ».)١7 /٤(‏ والترمذي: (780/5). 

(؟) البخاري «الفتح»: /٤(‏ ۲۸۷)» ومسلم برقم .)١١59(‏ ومالك في 
«الموطأ» : (2)599/1» والنسائي ذ فى «الكبرى»: (؟/١51١).‏ 

(:) البخاري «الفتح» 7 وی برقم ١0 ١‏ ). 

(5) «السنن»: (۳/ ۷). 

)١‏ «معالم السنن»: (۳/ ١٠)ء‏ مع «مختصر المنذري». 
أقول: في إسناده أبوهند البجلي» قال الذهبى فى «الميزان»: «لا يعرف» 
وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». ٠٠‏ 

(۷) النسائي: »)١57/1(‏ وسنده صحيح . 


oY"o 


دءلما 


الثّألث والعشرون : حديث النّهي عن لباس الدَّهب إلا مقطعًا 
رواه عنه أبوداود(١‏ ¢ '» وله شاهد / عن جمْعِ من أصحاب رسول الله لله کل 
زاف الاي ب 


الرًابع والعشرون: اللي عن ارا قال الخطابي 0 
الأغلوطات. 


ولم يصح عنه» في إسناده مجهول» مع أنَّ أباالسّعادات ابن 
الأثير» روى في «جامع الأصول»””' له شاهدا عن أبي هريرة» وفي 
التخازي” فاس ْنَا عن التكأف»» وهذا يشهد لمعناه. 


الخامس والعشرون: حديث القصل بين الجمعة والنافلة بتعدها 


.)٤۳۷/٤( «السنن»:‎ )١( 
(؟) «السنن»: (48/؟157155).‎ 
.)٤۳١ /٥( وأحمد:‎ .»)٦٥ /٤( أخرجه أبوداود:‎ )۳( 
مع «مختصر المنذري» ونصّه : «وقد رُوِي أنه‎ ١ /١( «معالم السئن»:‎ )٤( 
نه عن الأغلوطات» . ا واتحدها أخلوطة زتها ا‎ 
فن الغلظ الا ةن الوق‎ 
فأما الخلوطات : فاا ا اسم مبني من الغلط كالحَلوبة‎ 
والككوية من الحلب وال كوت‎ 
والمعنى : أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التى يكثر فيها‎ 
1 الغلط ليُسْتزلوا بهاء ويُستسقط رأيهم فيها. . .» اه.‎ 
. للخطابى‎ )"014 /١( وانظر: «غريب الحديث»:‎ 
1 :وهو عبذاله بن سعد.‎ )6( 
(ه/لاهة).‎ )5( 
.- «الفتح»: (۲۷۹/۱۳) يرويه أنس عن عمر  رضي الله عنها‎ 200 


o۳ 


بالكلام أو الخروج» رواه عنه مسلم» وله شاهد..في: البخاري 
وا ("؟ عن ابن عمر من فعل رسول الله اء وروى أبوداود عن أبي 
مسعود الورَقي" نحو ذلك في حقّ الإمام . 


2000 
إفم 
فرق 


(4) 


«الصحيح» برقم (۸۸۳). 
«الفتح»: (۲/ »)٤۹۲‏ ومسلم برقم (۸۸۲). 
أبومسعود الزّرقي» تابعي» روى عن عليٌ ‏ رضي الله عنه- وهو: 
«مجهول» . انظر : «تهذیب التهذيب»: »)775/١7(‏ و«التقريب». 
وليس له في «سنن أبي داود»: (1/ ١۳۷)ء‏ إلا حديث واحد لا علاقة له بما 
ذكرا المؤلف: «فالذي يظهن أنه وهم فى ذلك : :ما أبومسغود الأنضاري 
الصحابي» فليس له في هذا الباب في «سنن أبي داود» شيء. 
في هامش الأصول ما نصه: 
«سقط السادس والعشرون من الأم» ولم يبيض لهء وهو في «(العراصم». 
قال: «السادس والعشرون: فضل حب الأنصارء رواه عنه النّسائي» 
وفضلهم مشهورء بل قران معلوم» انتهى» اه. 

أقول: وقد نقل الصنعاني في «توضيح الأفكار»: )٤٥۷/۲(‏ هذا 
النَّص من «الروض» وكتب: السّادس والعشرون: «فضل حب الأنصارء 
ولم يشر إلى سقط في النسخة! والظاهر أنه اجتهد في تسديد هذا السقط؛ 
لأنَّ السقط في جميع التُسخ . 

أقول: وما ذكره ليس بصحيح! لأن في «العواصم»: (۱۸۸/۳): 
«السادس: فضل حب الأنصار. . ٠.‏ وليس «السادس والعشرون». وهو 
السادس من قسم الأحاديث المشهورة عن غيره. 


وأرجّح أن يكون الساقط هو حديث: «لعَيْنُ وكاءٌ السّة؛. رواه: 


أحمد: /٤(‏ ۹۷) وغيره. وهو في «العواصم): .)١97/7(‏ 
ويُلاحظ أن ترتيب المصئّف للأحاديث هنا غير ترتيبه لها في 
«العراصم»» فقسَّمها هناك إلى خمسة أقسام» وتحت كل قسم عدة 


oV 


4 و 5 2 برعره هم يه 03 
السّابع والعشرون: حديث: «كل دنب عسَّئ الله أن يَعْفْرَة : إلا 


الشرك بالله وقثل المؤمن» رواه عنه E‏ وله شاهد عن أن 
الدرداء ا أبوداود واي" وله شاهد في كتاب اله E‏ 


الثامن والعشرون: رواه عنه أبوداود“ حديث: «اشفعُوا 


5 0 ٠. 1 ٠. 4 8 e 
تَوَّجِرُوًا) وهو حديث معروف» رواه البخاري و عن ابي‎ 
. موسى » وفى القرآن ما يشهد لمعناه» وهو مجمع على مقتضاه‎ 


التاسع والعشرون: كراهة تتيّع عورات النَّاسء رواه عنه 


أبوداود 0 وله شواهد» فى الترمذي 9" عن ابن عمر وحسّنه» وفى 


«سنن أبى داود»”' عن أبى بَرْزة الأسلمى» وعقبة بن عامر»ء وزيد بن 


. 220 3 : 
وهب » وفي (صحيح مسلم» ١‏ عن أبي هريرة . 


(09) 


أحاديث . 

.)۸١ /۷( «السنن»:‎ 

ما بينهما ساقط من (س) . 

.)٤١۳ /٤( : «السنن»‎ 

قال تعالى: 8 إن اللہ لا یھر أن نرک ہی یع مَا ُو َلك لس 253 4 
[النساء/ .]٤۸‏ 

«السنن» : (ه/ .(۳٤۷‏ 

«الفتح»: .)۳٣١۱/۳(‏ ومسلم برقم (۲۹۲۷). 

.)۱۹4٩ /٥( 

«الجامع»: (٤/۳۳۱)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث الحسين بن واقد» اه. 


)٠٠١ 07٠١١01944 /٥(‏ على التوالي. 


.(Yo1) برقم‎ )۱۰( 


oA 


الموقّى ثلاثين حديثًا: حديث: «من برد الله به حيرا بُمَقَّهُهُ فى 
الدّيْنَ» زناف عثه اا ول اھان عن ابن عباتن وآ غريرة 
ذكرهما الترمذي في «الجامع»”"2 وصح حديتٌ ابن عباس . 

فهذه عامّة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو 
يُسُْتنبط منها حكم» وهي موافقة لمذهب الشيعة والفقهاء. وليس فيها 
ما لم يذهب إليه جماهير العلماءء إلا قتل شارب الخمر في الرّابعة 
لأجل النّسخء وقد رواه إمام الزّيدية كما قدّمناء وقد وافقه ثقات 
الصّحابة فيما روى . 

فاعجبٌ لمن ب سك يشنع على آهل الصحاح برواية هذه الأحاديث» 
وإخالها في اليم !۲ 

وله غير هذه أحاديث يسيرة شهيرة تركنا إيرادها وإيراد شواهدها 
اختصاراء ونشير إليها إشارة لطيفة ليعرف ما هي» وذلك حديثه 
في فضل المؤذنين ٠‏ وفضل إجابة المؤدن“» وفضل حلّق 
الذكر”" وليك الفدن ليلة سبح وفشرين .اوقل جت 


..)۱١۳۷( «الفتح»: (۱۹۷/۱)ء وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) (58/0)» وقال عن حديث ابن عباس : TT‏ ولم يس حديث 
أبي هريرة بل أشار إليه بقوله: «وفي الباب. . . 

)۳( رواه مسلم برقم (۳۸۷) . 

)€( رواه البخاري «الفتح»: (۰)۱۰۸/۲ ومسلم برقم .)١١79(‏ 


)2( رواه مسلم برقم (۲۷۰۱). 
() رواه أبوداود: (۱۱۱/۲). 


أحاديثه في غير 
الأحكام 


لير 0 للم وتاريخ وفاة رسول الله كل وهو ابن 


وجديفا: للم لا مَانعَ لما أغطيْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ(“ 
وقد رواه مسل *» عن علي رضي الله تعالى عنه . 


وحديث : «الحََيْدُ عادَةٌ والشَُّ لَجَاجمٌ“ ولم ب ب في الدُنْيا إلا 
٤‏ 


بلا وفئئَة”"' و«إنَّما الأَعْمَالٌ كالوعَاءِ إذا طَاب أَسْفَلَهُ طَابَ اغلا ”^ 


.(or€/V : رواه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي : (557/6")., وابن ماجه: .)557/١(‏ 

(۳) رواه مسلم برقم .)۲۳٣۴۳(‏ 

(4) لفظ حديث معاوية في مسلم :)٠٠۳١۷(‏ «سمعت رسول الله ية يقول: 
«إنما آنا حَارْنُء فمن أء غطيئة عَنْ يب نَفْسٍ » ارك له فيه ومن أَغطَيئةعَنْ 
ماله وره كان كالذي يأكل ولا يَشْبَعْ» OAV Egy‏ 
وانظر : «العواصم»: (۱۹۹/۳). 


. برقم (١/ا/ا). وليس هو بهذا اللفظ› بل هو بمعناه» ضمن حديث طويل‎ (o) 
.(A* /۱) : رواه ابن ماجه‎ 0) 


قال البوصيري في «الزوائد»: :)۷۳/١(‏ «رواه ابن حبان في «صحيحه» من 
طريق هشام بن عمار» فذكره بإسناده ومتنه سواء» اه. 
(۷) رواهابن ماجه: (۲/ ۱۳۳۹). 
قال في «الزوائد»: (۲/ ۳۰۵): «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» اه. 
(۸) رواه‌ابن ماجه: .)۱٤١٤/۲(‏ 
قال في «الزوائد» : (۳۳۸/۲): «هذا إسنادٌ فيه مقال. . ١١١‏ 


غ0 


وفيمن نزل: #والديت يروت لهب وَالْيِضَةَ ٠4‏ 
[التوبة/ 5"]. 

وأثران موقوفان عليه؛ فى ذكر كعب الأب 0ك وفي تقبيل 
الأركان كله“ . 


فهذا جملة ما له في جميع دواوين الإسلام الست لا يشذ عنّي 
من ذلك شيء» إلاً ما لا يُحصم عنه البشر من السّهو. وليس في حديثه 
ما يُنكر قطء ا E‏ 
وله ا فق على صكّته عنه منها كلها في الفضائل والأحكام : ثلا 
عشر حديثًاً؛ اتفق البخاريٌ ومسلم منها على أربعة / وانفرد 90 
بأربعة ومسلم بخمسة» وهذا دليل صدق أهل ذلك العصرء > وعدم 
انحطاطهم إلى مرتبة الكذابين خذلهم اله تعالى» ولو لم يدل على ذلك 
إلا أن معاوية لم يرو شينًا قط في ذمٌ على - رضي الله عنه -» ولا في 
ااال کو ولا في فضائل عثمان» ولا في ذم القائمين عليه» 
مع تصديق جنْدِه له» وحاجته إلى تنشيطهم بذلك فلم يكن منه في ذلك 
شيء على طول المدة» لا في حياة عليٌ ولا بعد وفاته» ولا تفرّد برواية 
ما يُخالف الإسلام ويهدم القواعدء ولهذا روى عن معاوية غير واحد 


.)۳۱۹/۳( رواه البخاري «الفتح»:‎ )١( 

(۲) علّقه البخاري «الفتح»: (11/ .)٤١‏ وانظر كلام الحافظ هناك . 

(6) أخرجه أحمد: (۳۳۲/۱)ء والترمذي: )۲٠۳/۳(‏ وقال الترمذي: 
ااحديث حسن صحيح؟ . 

)٤(‏ في (س): احرمته». 


دلائل صدق 
معاوية وأمانته 


| بپ 


من أعيان الصّحابة والتابعين؛ كعبدالله بن عبّاس» وأبي سعيدٍ 
الخدريّء وعبدالله بن الزُبيرء وسعيد بن المسيب» وأبي صالح 
السَّمّانْء وأبي إدريس الخؤلاني» وأبي سلمة بن عبدالّحمئن» 
وعروة بن الزّبير» وسالم بن عبدالله» ومحمد بن سيّرين» وخلق كثير. 

وروی عن هؤلاء عنه أمثالّهم» وإِنّما ذكرثُ هذا ليُعرف أنَّ 
المحدّثين لم يختصّوا برواية حديثه» فإِنَّ من المعلوم أنّهم لا يقبلون 
من الحديث إلا ما انّصل إسناده برواية التَُّاتَء فلولا رواية ثقات كل 
عَضْر لحديثه عن أمثالهم لم يصح للمحدثين أله حديثه» ولو لم يصح 
لهم أله حديثه لم يرووه عنه في الكتب الصّحيحة» وإِنَّما ذكرثُ هذا 
على سبيل الاستئناس . والعمدة في الحبّة ما ف وا سان 
رغال اغا 

وقد قَبلّت الشّيعة والمعتزلة ما هو أعظم من قبوله على أصولهم 
وهو مرسل الثمةء فإِلّه مقبول عندهم على الإطلاق» فقبلوا بذلك 
أحاديث معاوية وهم لا يشعرون! بل فقبلوا موضوعات كثيرة رواها 

بعض عا بسلاية صدر ين يمظن من لم ن الب يله او 
المغتّلين» أو الفا أو المدلّسينء أو غيرهم مكّن اخْتُلف فيه من 
طبقات المجروحين . 


ومن قبل مرسل الثّّة على الإطلاق دحل ذلك عليه من حيث لا 
يدري»ء فإنّ من الثّات من يقبل المجاهيل» وفيهم من يقبل كمّار 


)١(‏ في (أ): «أو الأديان المغفلين»! وفي (ي): «والأديان المغفلين»! وكتب 
فوق كلمه «الأديان» : كذا!! والمثبت من (س). 


60:5 


التأويل» وفيهم من هو كافر تأويلٍ عند جمهور المعتزلة والشيعة» 
وفيهم من يقبل الفاسق المصرّح إذا عرف بالصّدق والاأتفة من الكذب» 
ولقد رُويَ هذا عن الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ كما 
قذمنا ذكر ذلك . 


وقبول المرسل على هذه الصّفة» أعظم مَفُسدة وأدخل في قبول 
الأكاذيب على رسول الله كك فينبغي للعاقل أن ينظر في عَيْب القريب 
وعَيْب الصّديق» كما ينظر في عَيْب الخصم والبعيد» نسأل الله التّوفيق 
لذلك آمين آمين . 


وأمًا حديث عَمْرو بن العاص فله في الأحكام عشرة أحاديث : 


الأوَل: في النَّهَي عن صيام أيّام التشريق» رواه عنه أبوداود(١)‏ 
وله شواهد؛ فرواه أبوداود والترمذي والنسائى عن عقبة بن عامر”"', 


ومسلم عن نبَيْشة الهذلي”", ومسل ومالك في «الموطاً»(“ عن 


)١(‏ «السنن»: .)۸٠۳/۲(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»: 
.)16١/4(‏ 

۳) أبوداود: .)۸۰٤/۲(‏ والترمذي: ("/ .»)١57”‏ والنسائي: (557/5), 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح" . 

(6) «الصحيح» برقم .)١١51(‏ 

(6) ليس في نسخ الصحيح المشهورة» وذكر خلف الواسطي أن مسلمًا أخرجه. 
انظر «تحفة الأشراف»؟: .)3117-71١/5(‏ 

(5) ليس هو في «الموطأ» من رواية عبدالله بن حذافة. وهو فيه: (۲/ )٤۸٤‏ من 
طريق عبدالله بن واقد مرسلا . 


أحاديث عَمْرو بن 
العاص 


عبدالله بن حذافة والنّسائي"١)‏ عن بشر بن شم 000 5 
كعب بن مالك» ومالك في «الموطأ»"'' عن سليمان بن يسار مرسلاء 
والبخاري””' عن ابن عمر وعائشة بلفظ : «لَمْ يرخص في صَوْمِهًا إل 
لمن لا يد الهَذْيَ» . 


الثاني + التكبير فى صا عة الفطر سنك :فى الأو ا 


في الثانية» رواه آبوداود» وفي سنده عَمْرو بن شعيب» وفي صحّة 
کک خلاف» وأكثر الا د وقد رواه أبوداود و[ابن 
ماجه]"“ عن عائشة» والترمذي“ عن عمرو بن عوف وقال 
ابن النّحوي : في الباب أحاديث كثيرة أخر والله أعلم . 


)0( 
)۲( 
قرف 
2 
0 
0( 


(v) 
(A) 
فك‎ 


.)٠١ 5 /8( «السنن):‎ 

«الصحيح» برقم )١١57(‏ عن كعب بن مالك» عن أبيه . 

لم أجده ذ في «الموطأ». 

«الفتح»: 084/9 

«السئن»: (5817/1). 

في ( أ ) و(ي): «والترمذي»» والتصويب من إحدى النسخ» أشار إليها في 
هامش النسختين» وهي كذلك في (س) . 

أبوداود: (1/ ۰)۰ وابن ماجه: (51//1). 

.)51١57/5( «الجامع»:‎ 

في الأصول: «عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه»! وهو سبق قلمء 
فعمْرو بن عوف المزني صحابي» وهو راوي الحديث يرويه: كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه . 


0 


5-4 5-4 
أ 


الثّآألث: حديث أنَّ التي با أقرأه خمس عشرة سَجدة من 
القرآن» منها: ثلاث في المفصّلء وفي سورة الحجّ سجدتان» رواه 
عنه أبوداود وابن ماجه القزويني*› وفي إسناد ابن ماجه ابن لهيعة 
وضعْفُه مشهور . 

وهذا الحديث لم يصح عن عَمْرو قاله ابن النّحوي» وعزاه إلى 
ابن القطّان وابن الجوزي"» ومع ذلك فلهذا الحديث شاه عامٌ 
وشواهد خاصّة: فأمًا الشّاهد العام فروى البخاري ومسلم وأبوداود 
عن عبدالله بن عمر”” / ما يدل على أنَّ الشجود مشروع في كلّ موضع 
سَجُْدة في كتاب الله تعالى» قال: ولكنًا منعنا ما زاد على الخمس 
عشرة للإجماع على المنع من الزّيادة على ذلك» رواه أبومحمد بن 
حزم“ وغيره. 

وأمًا الشّواهد الخاصّة : فاعلم أنه لا نزاع بين الأمّ على قول ابن 
حزم» وبين الجماهير على قول غيره إلاً في خمس سَجَدَات هي : 
ثلاث في المفصّل» وسجدة في (ص)» والسجدة الثأنية من سورة 


الحج . 


(۱) أبوداود: (؟/ »)١١١‏ وابن ماجه: (۱/ .)۳۳١‏ 

(؟) وضعفه أيضًا عبدالحق» وحسّنه المنذري والنووي وفي إسناده مجهولان؛ 
عبدالله بن منين» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتّقي . انظر : «التلخيص 
الحبير»: .)٠١-۹/۲(‏ 

(۳) البخاري «الفتح»:(۲/ ۷٤1)ء‏ ومسلم برقم »)٥۷٥(‏ وأبوداود: (۲/ )١705‏ 

)٤(‏ لم أجده في «المحلى» : (0/ )٠٠٠١‏ والذي فيه أن السجدات أربع عشرة. 


00 


1/٠ 


والترمذي من حديث ابن e‏ ا وأبوداود عن ابن مسعود 


فما سجدات المفصّل فإحداهنّ في (التجم) رواها البخاري 
زفق 
4 


(4) 


والنّسائي عن المطلب ب بن أبي 1ن 4 » والبخاري عن ابن عمر م 
ومالك فى «الموطاي(“ عن عمر» والبخاري ومسلم والترمذي 


وأبوداود والنّسائي عن زيد بن ثابت 


CD 


والسّجدة الثانية : في (انشقت) وقد رواها البخاري ومسلم 


ومالك في «الموطأ» وأبوداود والنّسائي عن أبي هريرة” ¥ 


والسّجدة الثالثة : في سورة (اقرأ) وقد رواها مسلم وأبوداود 


2 1 ك 5 (A). f‏ 
والترمذي والنسائي عن أبي هريرة 


2000 
0( 
ضرف 
هق 
)0( 
0( 


(۷) 


(A) 


البخاري «الفتح»: (۲/ 544)» والترمذي: .)٤٦٤ /٤(‏ 

«السنن؟: (۲/۲١٠)ء‏ وهو في البخاري «الفتح٤:‏ (7/ 514-5847). 
0/%(. 

لم أجده في البخاري! والظاهر أنه وهم من المؤلّف . 

(5) من فعل عمر ‏ رضي الله عنه -. 

البخاري«الفتح» : (7/ 5460).» ومسلم برقم (/ا0)» وأبوداود: »)١71١/75(‏ 
والنسائي :(۲/ .)١6١‏ 

البخاري : «الفتح٤:‏ (۷/۲٤٦)ء‏ ومسلم برقم .)٥۷۸(‏ ومالك في 
«الموطأ» : : ۲۰( وأبوداود: (۱۲۳/۲)» والنسائي: .)١51/7(‏ 


مسلم برقم »)٠١8/601/8(‏ وآبوداود:(۱۲۳/۲)ء والترمذي: (۲/ 2)577 
والنسائي: 57/0 1). 


وأمًا سجدة (ص) فقد رواها أبوداود عن أبي سعيد 
ادر والبخاري والترمذي وأبوداود والنّسائي عن ابن 
یا CIHT)‏ 
مالم 3 


وأمّا السّجدة الثانية في الحجّ : فقد رواها أبوداود والترمذي عن 
عقبة بن عامر”*»» ورواها مالك في «الموطأ»”*» عن عمر بن الخطاب 
وولده عبدالله» ولكن موقوفا عليهما. 

فهذه الخمس التّجدات المختّلف فيها قد تابعه في كل واحدة 
منها مَنْ ذكرناء وأمًا العشر البواقي فإ أبامحمد بن حزم اذَّعى إجماع 
الأمّة على السّجود فيها" وذكر ابن هبيرة”" أله قول فقهاء الأمة 


)١غ(‏ ما بينهما في ( أ ) و(ي) مقدَّم على السجدة الثالثة» والصواب تأخيره» كما 
E‏ 
(۲) «السئن»: .)١١١/۲(‏ 


(۳) البخاري «الفتح»: »)1٤۳/۲(‏ والترمذي: (559/”5)غ وأبوداود: 
»)۱۲٤ /۲(‏ والنسائى: .)١59/7(‏ 


.)٤١١ /۲( والترمذي:‎ »)١7١/7”( أبوداود:‎ )5( 

.(*T*0/۱) (ه)‎ 

)7( «مراتب الإجماع»: (ص/١۴).‏ 

(۷) «الإفصاح»: .)١57/1(‏ 
وابن هبيرة هو: الوزير يحبى بن محمد بن هُبّيرة» عون الدين أبوالمظفر 
الحنبلي» كان وزيرًا عادلاء عالمًا عاملاء له تواليف. ت .)٥٦۰(‏ 
انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة»: .)50١/١(‏ و«السيرا: = 


0¥ 


الأربعة وأتباعهم . 


قلت : وهو قول الرّيدي بل مذهب الرّيدية أن السّجدات 


0 من أجل الح إا أن الفقيه جمال الدين ريي ذكر في 
كتابه «عمدة الأمة في إجماع الأئمة»: أنَّ الإجماع لم ينعقد على 
عشر سجدات وإِنّما انعقد على أربع » والصواب قبول رواية ابن حزم 
فاته ثقة مُطْلِع» ووجود الخلاف الشَّاذ لا يقدح في رواية ثقات العلماء 


في الإجماع؛ لأنّه يمكن أنّهم ادَّعوا إجماع أهل عصر من الأعصارء 


وَأن 


ذلك الخلاف تقدّم الإجماع أو تأر عنه ممّن لم يصح له 


٠: الإجماع‎ 


وأا حديث أبي الدّرداء في سجوده مع لني ية إحدى عشرة 


سجدة فقد رواه أبوداود والترمذي» ولكن قال أبوداود : «إسناده 


وأه» : 


(4) 


.)6۲/۲۰( 

.)١٤١ /١( «البحر الزخار»:‎ 

في (س): «فإن» . 

منه نسخة في الجامع الكبير برقم (77080؛فقه)» وأخرى في مكتبة 
عبدالله بن إسماعيل غمضان الخاصة . انظر : «فهرس مخطوطات المكتبات 
الخاصة باليمن»: (ص// )20١‏ للحبّشي. وهذه النسخة عليها تعاليق بخط 


العامة ابن الوزير- رحمه الله -. 
ذكره أبوداود: »)١١١/7(‏ ولم يسْقّه بالإسناد. والترمذي: (۲/ »)٤٥۷‏ 
وأشار إلى ضعفه . 


0۸ 


وأمًا حديث ابن عباس : «أنّ الي ية لم يسجد في المفصّل بعد 
هجرته إلى المدينة2'7 فضعيف ومُعَارَض بما هو أصحٌ منه من حديث 
غيره» فقد صح عن أبي هريرة“ أنه سجد في المفصّل مع رسول الله 
كل ولم يُسْلِم أبوهريرة إل بعد الهجرة» وهذا أؤْلى لصحّة إسناده» 
ولأنّ المثبت أولى من الافي» وابن عباس إنَّما قال إِلّه لم يسجدء 
ا ولعلّه سجد ولم يعلم ابن عباس» فيُقبل المثبت لما في 
ذلك من حَمْل الجميع على السّلامة . 


وهذه السجدات العشر فى: الأعراف» والرّعدء والنّحل» 
وه : 3 1 0 0 
وال والسّّجدة . 


الحديث الرّابع : حديث تقريره کا لعمرو على التيكُم حين 
احتجّ بما یدل أله خاف على نفسه الموت من شِدة البرد وهو“ قوله 
ا « ولا تارا أشي إن کان پگ رَحِيمًا )4 [النساء/ ۲۹] 


© اأغرجه راود 40171 وزد عت كاذ المولت كنة: 
أبوقدامة الحارث بن عبيد» ومطر الورًاق . 

(۲) تقدّمت بعض أحاديثه قبل قليل . 

(۳) كذا في الأصول» والذي بقي من العشر: سورة (فصّلَت) فهي سجدة 
بالاتفاق . 

اسقط من (ش): 

)2( أخرجه أبوداود : «((YTA/))‏ وعلّقه البخاري الفح : )061/1(<« وقال 
الحافظ : «إسناده قوي» لكنه - أي البخاري - علقه بصيغة التمريض لكونه - 


0۹ 


5٠/ب‏ وله شاهد على ذلك» وهو الإجماع / اول ونا اشر ودار عن 


1 


a )(‏ 
بن عباس ` ثانيًا . 


الحديث الخا حديث : (إذا حكم الحَاكم فاجُتهد فأصاب 
مس : | 


قله أَجْرَان) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنّسائي و[ابن 
ماجه]"» وقد رواه الترمذي» والنّسائي عن أبي هريره“ . 


السّادس: حديثه في الحثٌ على السّحورء لكونه فصلا بين 


صيامنا وصيام أهل الكتاب» رواه عنه مسلم وأهل السّنن* إلا ابن 


(€) 


(( 


اختصره» اه 
حكاه ابن حزم في «مراتب الإجماع»: (ص/۱۸). 
أخرجه أبوداود: »)۲٤١ /١(‏ وكذا من حديث جابر . 
في ( أ ) و(ي): «والترمذي»» ثم أشار في هامش النسختين إلى أنه في 
نسخة و«ابن ماجه». وهو كذلك في (س)» وهو الصواب كما فى 
«التحفة»): .)١٠١١/۸(‏ 
والحديث أخرجه البخاري «الفتح»: (؟/ ۰). ومسلم برقم (2)109/15 
وأبوداود: 1/90(« والنسائي في «الکبری) : (۳/ 4711(« وابن ماحه : 
.(VV1/9‏ 
الترمذي: (۳/ 2)518, والنسائي : (۸/ ٤‏ ۲۲). 

قال أبوعيسى : «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» لا نعرفه من حديث سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد» لهم 
حديث عبدالرزاق عن معمر» عن سفيان الثوري» اه. 
أخرجه مسلم برقم 1°47( وأبوداود: /Y)‏ لاه لال والنسائى: 
)161/6( والترمذي: (۳/ 89). 


ماجه. 

وقد وردت في الحتٌّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاريٌ 
ومسلم والترمذي والتسائي”" عن أنس» ورواء النّسائي وأبوداود عن 
عياض ١‏ بن سارية”' '» ورواه النّسائي عن ا مَعْديء وعن 
خالد بن معدان ٠"‏ ورواه أبوداود عن أبي هريرة 0 

الابع : حديث: «أنَّ التي يكل نهان أن نَدخُلَ على النساء بغير 
ٳِڏن أَرُواجهنٌ» رواه عنه الترمذي وحسنه» أ وله ERE‏ 
ارقن رول« ارقي وة > وفيه : «فَحَدّكُمْ عَلبهنَ ألا يُوْطِئْنَ 
فُرَشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلايَأدنَ في : وتم لمن تَكْرَهُوْنَ) . 

وفي مح 0 عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص 
مرفوعا : ١لا‏ يحل رَجُل بَعْدَ يَوْمِي هلدا سِرًا على مُغيْبةٍ إل لا وَمَعَهُ رَجُلٌ 
أو اثنان» فقوله: «سرًا» تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزَّوجٍ لأنّهِ يخرج 


)۱( رواه البخاري «الفتح» : (/ (17٥‏ ومسلم برقم )٠١646(‏ والترمذي : 
«(AA /Y)‏ والنسائي: .)۱٤١/٤(‏ 


(۲( أخرجه أبوداود: (۲/ ۷0۸)» والنسائي : (5/ .)٠٤١‏ 

.)١557/5( «السنن):‎ )۳( 

.)۷١١ ء۷٥١۸‎ /۲( «السنن»:‎ )5( 

)0 «الجامع» : (6/ .)4٥‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح) اه. 

»( «الجامع» : "/لاةة)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» اه. 

(۷) برقم (۲۱۷۳)» ولفظه في مسلم : «لايَدْخُلَنَ رَجل بَعْدَ يَوْمِي هذا على مُغيبةٍ 
إلا ومَعَهُ رَجُلٌّ أو انْنان» بدون قوله : «سًا»! . 
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به عن السّرٌء وإِنّما يذكر إذن الرّوج في هذا الحديث ؛ لأنّه في المغيبةء 
وحديث عمرو بن الأحوص»› وعمرو بن العاص في الحاضر زوجهاء 
e‏ و 3 تحريم 00 إلا بإذن 0 وأمًا 00 
عامر خرّجه البخاري ومسلم الوا لا . وحديث 588 خوكجه 
مسل" . وحديث ابن عباس خرّجه البخاري و مسل فة اة 
شواهد على أصل النّهي وعمومه» واثنان على بيانه وخصوصه. 

الثّامن : ا ا ة لما قبلها رواه 
عن ل © 

فأمّا تكفير الإسلام لما قبله؛ فإجماع» والشواهد عليه كثيرة . 

وأا تكفير الحجّ لما قبله؛ فله شاهد في التّرمذيٌ والنّسائي عن 
ابن مود ورواه السات عن ابن ا ورواه البخاريٌ 
ومسلم والترمذيٌ والنّسائي ومالك عن أبي هريرة”” . 


)001( أخرجه البخاري «الفتح»: (9/ »)۲٤۲‏ ومسلم برقم (۲۱۷۲)ء والترمذي : 
(/ 87). والنسائى فى «الكبرى» . انظر : «التحفة»: (/9/ .)١۲١‏ 

(0) برقم (۲۱۷۱). 00 

)۳( البخاري «الفتح»: (۹/١۲٤۲)ء‏ ومسلم برقم )۱۳٤۲(‏ . 

(4) برقم (۱۳۱). 

.)۱۱١ /٥( : والنسائی‎ .)۱۷١ /"( : أخرجه الترمذي‎ )0( 

.)١٠١/١( «السئن»:‎ )0 

)۷( أخرجه البخاري «الفتح»: (۳/١٤٤)ء‏ ومسلم برقم (١١١٠)ء‏ والترمذي : 
1۷1/7( والنسائي : )114/0( . ولم أجده ذ في «الموطأ»! . 


oo 


وأمًا تكفير الهجرة ما قبلها؛ ففي النّسائي(' عن فضالة بن عبّيد 
ما يشهد لمعنى ذلك. لكن بزيادة الإيمان والإسلام» وهذه الرّيادة في 
حك ماكر و كدت ريه إذ لا عبرة بهجرة الكافر إجماعًا بل 
ضبكتها غر طبض ي 27 كصلكته وسار فرياتة الشّرعية» مع ماله من 
الشّواهد العامة من القرآن والسّنة كقوله تعالى: 8 إِنَّ سكت يَدْهِبنَ 
َلتَيِعَاتِ4 [هود/ 4١١]ء‏ وقوله يلل : «وأنبع اة الحَسَنَةَ تَمْحْهَا' رواه 
النّووي في «مباني الإسلام»”” . 


التاسع : حديث : «قُلْتُ يا رسول الله أي النئّآس أحتٌ إِلَيْكَ؟ قال : 
عائشةٌ. قلث: من الرّجال؟ قال: أبوها» فأمًا ما يخصيٌ عائشة من هذا 
فرواه عنه 0-5 والترمذي والنّسائي”*'» وله [شواهد]'. اما في 


حَبّها فعن أبي موسى بلفظ حديث عَمْرو رواه الترمذي")› > وأا في 


.)7١7/5( «السئن»:‎ )١( 

(؟) في نسخة: «منظورة» كذا في هامش (أ) و(ي). 

(۳) يعني «الأربعين النووية» انظر: «جامع العلوم والحكم»: (۱/ .)۳۹١‏ وهذا 
الحديث أخرجه الترمذي: (٤/۲٠۳-١٠۳)ء‏ وانظر في الكلام عليه 
«جامع العلوم». 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (71854). والترمذي: (2»)777/0 والنسائي في 
«الكبرى»: (75/60). أقول : وأخرجه البخاري «الفتح» : .(YY/V)‏ 

)0( في ( أ ) و(ي): «شاهد» وفي هامش (ي) كُيِبَ: «في نسخة شواهد» وهو 
كذلك في (س) . 

)3( في ( أ ) و(س): «ورواه» والتصويب من (ي). 

(۷) الذي في «جامع الترمذي»: /٥(‏ 570-775) بلفظ حديث عمروء هو من = 
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تفضيلها على النّساء فله شاهدان: أحدهما: عن أنس رواه البخاريّ 
ومسلم واا وثانيهما: عن أبي موسى رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي“ 


وأمًا ما يخصنٌ أبابكر الصّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه - من هذا الحديث 


فرواه عن عمرو: : الترمذي والنسائئ» وله چ بمعناه» وهو 
قول رسول الله ية في أحاديث كثيرة : «لوْ كنت متخ متخڌا خَلِيْلاً لانََحَذْتْ 
بابر خَلِيْلاً؛ رواه البخاري”*؟ / من حديث ابن 57 ورواه مسلم 
والترمذي من حديث ابن مسعود و مسلم من حديث 


010۷ 


0 
جندذب 


زفق 


6 


2 
0 


(» 
(¥) 


ب بن عبدالله» وله شاهد أيضًا موقوف على عمر بن الخطاب 


حديث أنس بن مالك» وليس من حديث أبي موسى. فهذا وهم من 
المصنف! وقال الترمذي عقبه: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب من هذا الوجه من 
حديث أنس» اه. 

رواه البخاري «الفتح»: (2)1777/7 ومسلم برقم (541457)+ والترمذي: 
(552/4). 

رواه البخاري «الفتح»: (۱۳۳/۷)» ومسلم برقم (١۳٤۲)ء‏ والترمذي: 
(557/5)» والنسائي في «الكبرى»: .)1١7/0(‏ 

رواه قبلهما البخاري «الفتح» A2)‏ ¥(« ومسلم برقم (TTA)‏ وأخرجه 
الترمذي: .)٦٦۳ /٥(‏ والنسائى فی «الکبری»: .)۳٦/٥(‏ 

في (س): «شواهد). 

«الفتح»: (751/7). 

أخرجه مسلم برقم (۲۳۸۲)» والترمذي: (077/05). 

.)٥۳۲( برقم‎ 


00% 


- رضي الله عنه ‏ رواه الترمذي 


م نامو 


العاشر : قوله في عِذَة المتوفى عنها: «إنَّها أزبعة اشر وعَشْر» 
نان وإ كانت أء زک رو اواو واب ما زهو ر وی کا 
وعموم القرآن حجُة لقوله. 

فهذه جملة ما لعَمْرو بن العاص في الكتب السّتة مما فيه حك 
ظاهر» أو يمكن استخراج حكم منه» على أنَّ فيما ذكرثه من أحاديثه ما 
يُمكن القذح في صكّته عنه. فالذي ف في «الصحيحين» له ستة أحاديث 
اتّفاقا على ثلاثة. وانفرد البخاريٌ بحديثٍ ومسلم بحديثين» والذي 
بقي من حديثه شيءٌ قليل لا يتعلّق به حكم» وهو أقلٌّ الثلاثة حديثاء 
وفيما بقي حديثان لم أعرف ما فيهما : 


أحدهما: حديث: دكن مع عَمْرو في حججٌ أو عمرة قَلَمّا کان بمرٌ 
الظّهران إذا نحن بامرأةٍ في هَوْدَجها»" . 
وثانيهما: حديث: «فزع الاس بالمدينة فرأيثٌ سالمًا اح 


0( «الجامع؟: (ه/ركدهة). 

(۲) أخرجه أبوداود: (۲/ ۷۳۰)» وابن ماجه: »)٥۷۳/۲(‏ وفي سنده مقال. 
وفي هامش ( أ) و(ي): «والنسائي» بدلاً من ابن ماجه . وليس كذلك!. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى»: (50*/0) وتمامه: «واضعة يدها على 
هودجهاء فلما نزل دخل الشُعب » ودخلنا معهء فقال: كنا مع رسول الله 
ية في هذا المكان» فإذا نحن بغِربانٍ كثير فيها غرابٌ أعصم» أحمر المنقار 
والكجلين فقال رسول الله ل : «لا يَدْخُلٌ الجَنّة مِنَ النّسَاءِ إل كقذر مَنذًا 
العْرَاب مع هذه الغِزيان» اه. 


000 


أحاديث المغيرة 
أبن شعبة - رضي 


الله عنه - 


بِسَيّفه وجَلّس في المسجد:20 لم أعرف تمامهماء يُبحث هل فيهما 
حكم شرعيئٌ؟ وهل له شاهد؟ ويْلْحَقٌ ذلك . 

وأا حديث المغيرة: فله ‏ فيما يتعلّق بالحلال والحرام - ثلاثة 
وعشرون حديثا أو أقلٌ: 


الأوّل: حدر يث" المسح على الخفين» وهو حديث مُجمع على 
صكّته » لكن اذَّعى بعض الشيعة أله منسوخ. لنزول المائدة بعده وفيها 
الأمر بالغسل» وقال الفقهاء: إن المسح كان قبل المائدة وبعدها كما 
لاوحا عور الم على ا صت » وهذا الحكم مع 
صحته“ مرويٌ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبوداود 
والئرمذي والنّسائي عن جرير بن عبدالله» ورواه البخاري ومالك 


)١(‏ وتمامه: «فلما رأيت ذلك», فعلث مثل الذي فعل» رع رسول الله َكل 
فرآني وسالمّاء وأتئ الناس فقال: «أيُّها النَآمن! ألا كان مَفْرّعكم إلى الله 
ورسوله! ألا قَعلْتّم كَمَا فَعَلَّهَذَانِ المَجُلآنِ المؤمنان!» اه. 

أخرجه النسائی فى «الكبرى»: .)87-4١/60(‏ 
أقول: وهذان الحديثان اننا من أحاديث الأحكام . 

) في (س): «لمسلم حديث. . .» والحديث ليس في مسلم فقطء بل في 
البخاري «الفتح» : )/ «(T17‏ ومسلم برقم 737 ). 

)۳( تقدَّم تخريجه» ويأتي. 

2( في (س): «مع الإجماع على صحته. . .» وكان كذلك في (1) و(ي) ثم 
ضَرِب على قوله: «الإجماع على». 

(0) أخرجه البخاري «الفتح»: »)089/١(‏ ومسلم برقم (۲۷۲)» وأبوداود: 
»»23١37/1١(‏ والترمذي: ,.)١156/١(‏ والنسائي: (۱/ ۸۱). 
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وأبوداود7١)‏ والنّسائي عن سعد بن ائ وا ورواه مسلم 
وأبوداود والترمذي والنّسائي عن بلال”"» ورواه الترمذي عن جابر بن 
عبدالله”؟2» ورواه البخاريّ والنّسائي عن عَمْرو بن أمية» ورواه 
أبوداود والتّرمذي عن برّيدة"» ورواه الحسن البصريّ عن سبعين 
صحابيًا”" . 


وما المسح على الجوربين فلم يصح عن المغيرة كما قاله 


الحافظ الكبير عبدالّحمن بن مهدي“ ومع ذلك فله شاهد عن أبي 
موس وكذلك مسح أسفل الخففٌ فإنّه لم يصح عن 


0010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


(۷) 
(۸A) 


0) 


وقع في (أ) و(ي) عزوه لأبي داودء والحديث ليس فيه. انظر: «تحفة 
الأشراف»: (701/9). 

أخرجه البخاري «الفتح»: :)770/١1(‏ ومالك في «الموطأ»: ,)81/١1(‏ 
والنسائى: (۱/ ۸۲). 

أخرجه مسلم برقم »)۲۷١(‏ والترمذي: (۱/ ۱۷۲)ء والنسائي: »)۷٨/۱(‏ 
وابن ماجه: ,.)١877/١(‏ وعزوه لني داود وهم من المصنف. وانظر: 
«تحفة الأشراف»: .)١١7/7(‏ 

«الجامع» : .)11/7-177/١(‏ وصححه أحمد شاكر . 

أخرجه البخاري «الفتح»: (778/1)», والنسائي: .)۸١/١(‏ 

أخرجه أبوداود: (١/8١»ع‏ والترمذي: »)١١5-1١١5/5(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن) اه. 

انظر : «نصب الراية»: .)۸٤ /١(‏ 

نقله عنه أبوداود: »)١17/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7854/1) 
وغيرهم . وهو قول جهابذة الحديث وأعلامه. 

أشار إليه أبوداود: ١/(‏ »ع وقال: «وليس بالمتصل ولا بالقوي» اه. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: /١(‏ 780). 


/اوه 


2 1 


وقال أبوعيسى الترمذي: هذا حديث معلول» قال: وسألت 


أبازرعة ومحمّدًا - يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقالا: ليس 


التّآني: حديثه في الصّلاة على الطّفل”" وله شواهدء فرواه 


أبوداود”*؟ عن عبدالله البهي مولى مصعب بن الرّبير» ورواه عن عطاء 
مرسلاًء ورواه الترمذي” عن جابر بشرط الاستهلال. ورواه مالك في 
«الموطأ»”2 عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة موقوقا. ورواه 
البخاري”"' عن الحسن البصريٌ موقوفا عليه . 


وأا ما رواه أبوداود عن عائشة : «أنَّ الي يله لَمْ يُصَلّ على 


ابنه إنراهِيم» فمعَارّضنٌ برواية عطاء وعبدالله البهى أنه ية صلَّى عليه 
وا ر لمشت أ فق ويعتضد حكم روايتهما بعموم حديث جابر 


(1) 


(۲) 
(۳) 


دق 
)0( 
00 
(Vv)‏ 
(A)‏ 
)۹( 


أخرجه أبوداود: (١/١١١)ء‏ والترمذي: »)١57/١(‏ وابن ماجه: 
.(A4/۷(‏ 

«الجامع» : »1۳/0(. 

أخرجه أبوداود: (۲۳/۳٥)ء‏ والترمذي: .)٠١/۳(‏ والنسائي : 
(255/5)» وابن ماجه: .)٤۸۳ /١(‏ 

.)٥۲۹ /۳( «السئن؟:‎ 

«الجامع؟ : )| 0°( . 

.)5١8/1١( 

«الفتح» : (؟/ 8ه ؟). 

.)٥۲۸/۳( «السنن»:‎ 

قال البيهقي في «الكبرى»: (4/5) بعد ذكره لمرسل البهيّ وعطاء: «فهذه = 
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المتقدّم» وفي رفعه ووقفه خلاف يترجّح على حسب القواعد. 

/ الثّالث: حديث «بَعَثٌ مْمَرُْ الاس فى ْنَا الأمْصَار) أخرجه ۷٠٠/ب‏ 
البخاري”» وفيه «أنَّ المغيرة قال لكشرى”": إِنَّ نبا يكل أَمَرَنَا أن 
نقاتلگم حت / عدوا الله وَحَْدَهُ أو تُوَّدُواالجِرْيَة؟» وهذا يشهد له حديث 
عبد الرّحمن بن عوف في المجوس : «سَنُوا بهم سنَهَ أَهْلٍ الكتاب»”” 
وهو صحيح» وإِنّما قلت ذلك لأ کسری مجو سی ع فحديث عبد 
الرّحمن يشهد لحديث المغيرة هذا. 

الرّابع : للنّسائي وابن ماجه““ حديث النَّهي عن إسبال الإزارء 


الآثار وإن كانت مراسيل» فهي تشد الموصول قبلهء وبعضها يشد بعضاء 
وقد أثبتوا صلاة رسول الله ية على ابنه إبراهيمء وذلك أولى من رواية من 
روى أنه لم صل عليه» اه. 
وعنا بالموصول: حديث البراء بن عازب» قال: صلى رسول الله َيه على 
ابنه إبراهيم» ومات وهو ابن ستة عشر شهرًاء وقال: إن له في الج مَنْ 
يم رَضَاعَهُء وهو صِدّيْق؛ وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعيف . 
وفيما ذكره البيهقي من الاعتضادء نظرء قاله المنذري في 
«امختصره): ٤ /٤(‏ ۳۲). 
)١(‏ «الفتح»: (5918/5) 
(۲) خطاب المغيرة رضي الله عنه ‏ كان مع عامل كسرى»ء سمي في بعض 
الروايات (بندار) . 
)۳( تقدّم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى»: /٥(‏ ۸۸٤)ء‏ وابن ماجه: (۱۱۸۳/۲). 
قال ال في «مصباح الزجاجة»: :)۲۳١٠/۲(‏ «هذا إسناد 
صحيح › رجاله ثقات . . . ورواه ابن حبان في صحيحه› وله شاهد من 
حديث حذيفة وغيره رواه الترمذي والنسائي» اه. = 
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5 َ اء ١‏ 
وقد رواه البخاري ومسلم وابوداود والنسائي عن ابن ان 3 


00 
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الخامس: لمسلم والنّسائي والترمذي وأبي داود حديث المسح 


على ل" وقد رواه أبوداود عن ثوبان ا ورواه أحمد 
وأبوداود وسعيد بن منصور عن ا" ذكره عبدالسلام في 


«المنتقى»" . 


السّادس : لأبي داور حديث تحريم بيع الخمرء وشواهده 


LS E E 
السّابع : للبخاري ومسلم والنّسائي : « كسّفتٍ الشمس يوم‎ 


مَوْتِ ِبْرَاهِيم», فأمًا تاريخ الكسوف بيوم مارت فرواه مسلم 


(۳) 


(A) 


0 


أقول: في سنده شريك القاضى» اختلط بعد توليه القضاء. 

أخرجه البخاري «الفتح»: 2)551/1١(‏ ومسلم برقم (۲۰۸۵)» 
وأبوداود: (4/ 504 7)» والنسائى: (۲۰۸/۸). 

1 .)۲٠۸/۸( : «السئن»‎ 

أخر جه مسلم برقم (877/7104). والنسائي: »)7/١(‏ والترمذي: 
(۷۰/۱)». وأبوداود: .)۱۰٤/۱(‏ 

)٠١۲_۱۰۱/۱( «السئن»:‎ 

أخرجه أحمد: (5/ »)۱١‏ وأبوداود: )1١5/١(‏ 

مع «نيل الأوطار؛ : (717/1). 

. )۷٥۹_۷۵۸ /۳( «السئن»:‎ 

أخرجه البخاري «الفتح» : 7)» ومسلم برقم (415)» والنسائي في 
«الكبرى»: .)٥٦۷/۱(‏ 

في (ي) و(س) زيادة «إبراهيم؟ . 


07۰ 


ص 
08 


وأبوداود وای جن ابر 7م N E‏ الذي يتعلّق به 
الحكم فهو أشهر من أن تُذكر شواهده. 

الثأمن : لأبى داود والتّرمذي”' حديث : ترك التّشَهّد الاَوسَّط 
وسجود السّهو لنسيانه» وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خوجه 
البخاري ومسلم ومالك وهل السنن إِلاً ابن ماجه“ 


وأا روايته فيه لسجود الهو قبل التَّسلِيم فله شواهد: منها حديث 
ابن بُحينة المقدّم خرّجه من تقدّم ذكرهء وخرّجه الترمذي عن 
عِمْران بن حصین. وأبوداود عن ابن مسعود» ومسلم ومالك 
والنسائی والترمذي وأبوداود عن ابي سعيد الخدري"» والترمذي 
عن عبد الّحمن بن عوف وأبي هريرة . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم(٤۹۰)»‏ وأبوداود: (547/5). والنسائي في 
«الكبرى» : /١(‏ 'الاه_'الاه). 

(۲) أخرجه أبوداود: (1۲۹/۱)» والترمذي (۲۰۱/۲). وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح» أه. 

(۳) أخرجه البخاري «الفتح»: »)١١١/۳(‏ ومسلم برقم (0170)» وأبوداود: 
»)557/١(‏ والترمذي: (؟770/1). والنسائي: »)١9/7”(‏ وابن ماجه: 
(81/1"). فقول المصئف: إلا ابن ماجهء وهدٌء والله أعلم. وأخرجه 
مالك في «الموطأ»: .)۹٦/١(‏ 

(:) «الجامع»: »)551-174٠0/5(‏ وكذا أبوداود: .)570/١(‏ 

.)7177/1١( «السنن»:‎ )5( 

00 0 1/0 
وأبوداود: )771١/1١(‏ . ولم أجد في «الموطأ» رواية الليثي. 

(۷) «الجامع»: (۲/ 550-715). 


وقال اواد - بعد و حديث المغيرة اش «وفعل مثل 
ا المغيرة : سعد بن أبي ونان وعمران بن حصين ۰ 
الماع ومعاوية» وأفتى به ابن غاس وعمر بن عبد العزيز) . 

التاسع :”" کد . تَسْيُوا الأَمْوَاتَ», فقد رواه البخا ري 
وأبوداود والنّسائي عن عائشة ""ازبر ابو وفوا E E‏ 


العاشر: [لابن ماجه]“ حديث: «أنَّ رَسُولَ الله اة تى شباطة 
وم فال قائمًاا. وقد رواه البخاري ومسلم وااو والترمذي 


والنسائي عن حذيفة” . 


سيا o.‏ 4ے . 
الحادى عشر: 8 حديث: «دية الجدين غ > وقد رواه 


.)580/1( «السنن»:‎ )1١( 

(0) في (س) : «لابن ماجه»! وهو خطأ فلم يخرج ابن ماجه هذا الحديث إِنَّما 
أخرجه الترمذي: (5/ .)١٠١‏ وانظر: «تحفة الأشراف»: (۸/ )٤۷۸-٤۷۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري «الفتح»: (9/ 207١5‏ والنسائي : (2)5/5 ولم يخرجه 
أبوداود» كما في «التحفة»: 4/1١‏ ). 

43 لم أجده» ولعله وهم من المصنف . 

(5) زيادة من (س). والحديث فيه: .)١1١/١(‏ 

() أخرجه البخاري «الفتح»: (۳۹۱/۱)ء ومسلم برقم (۲۷۳)ء وأبوداود: 
/30» والترمذي : (15/1). والنسائى : /١(‏ 76)ء ابن ماجه :(۱۱۱/۱) 

(۷) في (س): «للبخاري وأبي داود»! والحديث ليس في البخاري! والذي في 
البخاري وأبي داود هو سؤال عمر عن: إملاص المرأةء فقال المغيرة: 
قضى فيه النبي يه بغرّة . 

)۸( أخرجه مسلم برقم (۱۹۸۲)ء وأبوداود: (/ ٨۷‏ ) والترمذي : (6/ ۷( = 


0۲ 


البخاري ومسلم والترمذي عن ف هريره 

الثاني عشر : لأبي 8 وابن ماجه حديث : «لا يُصَلَي الإِمَامُ في 
المؤضع الذي صَلَىْ ف فيه فی حَتَى يتحول رواه عنه أبوداود وابن 
ن أبوذاروعن أبى قرز م 
اثالث عشر : للترمذي والنّسائي وابن ماجه حديث : من اكتوئ 
[أو] اد شتَرْقى ققد َء من التوكلٍ»» رواه عنه التّرمذي والْسائى وابن 
ا 41 وفك روا أو جاه راودو عد غيل اشير عرق دن 
العاص» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عَكَيّم» ورواه عن ابن عمرء 
ورواه البخاريّ ومسلم والترمذي عن ابن عباس وراوه مسلم عن 
ET‏ , 

الرّابع عشر: حديث: ١مَنْ‏ كَذّبَ عَلَىَ مُتَحَمَّدًا لتبوا مَفْعَدَ ع عه من 


ماجه 


والنسائى : (۹/۸٤)ء‏ وابن ماجه: (۲/ ۸۸۲). 

ء)۱٦۸١( ومسلم برقم‎ »)۲١۷/۱۲( أخرجه البخاري «الفتح»:‎ )١( 
.)۱١/٤( والترمذي:‎ 

(۲) أخرجه أبوداود: »)5٠١-104/١(‏ وابن ماجه: .)٤٥۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود: ».)51١/١(‏ وابن ماجه: .)٤٥۸/۱(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: (7515/5)»: والنسائي في «الكبرى»: .)۳۷۸/٤(‏ وابن 
ماجه: (۲/ .)١٠١١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»اه. 

.)575-7١7*/5( «السنن»:‎ )0( 

() أخرجه البخاري «الفتح»: (۲۲۲/۱۰)» ومسلم برقم )۲۲١(‏ والترمذي : 
(0:5/:5). 

(۷) برقم (۲۱۸). 


۳ 


1/١4 


التآراء رواه عله البخاريٌ ومسلم والتّرمذي2'"7 وهو حديث متواتر 
مستغن عن ذكر الشواهد. 

الخامس عشر : حديث :من نيِح عَلَيْهِ هو يُعَذَبُ بِمّا ني عَليْهِ؛» 
وهو طرف من الحديث قبله» وله شواهد كثيرة : فرواه البخاريٌ 
ومسلم والترمذي والنّسائي عن عمر بن الخطّاب” "أ وواه التساتي 
عن عمران بن حصّين” ٣‏ ورواه الترمذي عن أي موسي ” le‏ وله 
شواهد غير هذه» وقد ذكرنا وجهه فيما تقدّم . 


السّادس عشر: حديث: «فَرْضٌ الجدّة السُدُمنْ)» وقد رواه 
محمد بن مَسْلَمَة رواه عنه البخاري” " وابوداود واترمدي” "+ ورواه 
الترمدئ عن ابن خود" وأ واو ! *“. وهو إجماع. 


: ومسلم برقم (4۳۳)» والترمذي‎ »)۱۹١/۳( أخرجه البخاري «الفتح»:‎ )١( 
.) ه39‎ 

(؟) أخرجه البخاري «الفتح»: (۳/ »)۱۹١‏ ومسلم برقم (4717)» والترمذي : 
37/9 ).» والنسائى: (157/5). 

(۳) «السئن»: (۱۷/6). 

.)۳۲١/۳( «الجامع»:‎ €3 

(5) كذا في (الأصول)! وهو وهمء وانظر: «تحفة الأشراف»: .)٤۸۸/۸(‏ 

() أخرجه أبوداود: (۳/١٠۳)ء‏ والترمذي: (0)757/4 وأخرجه أيضًا 
النسائي في «الكبرى» : 0//) وابن ماجه : (۲/ .)٩۱1۰‏ 

(۷) «ورواه الترمذي» سقطت من (س) . 

.(TIV/0 «الجامع»:‎ )۸( 

(9) «السنن»: (۳/ ۳۱۷). 


السّابع عشر : [للشارئ ومسلم] حديث 5 ال ا ن 

اله يك عَنِ الدَجال أكثر ما سال ولون : إن مَعَهُ نه وتَارَا فقال: 
هُوَ أَهُوَنُ عَلى الله من ذَلِكَ ٠"‏ وله شواهد» ومن العجب أَنَّ من الاس 
من يتوهّمها معارضاتٍ له» وذلك [أن] جميع ما ورد في «الصحيحين» 
وغيرهما من دواوين الإسلام عن غير واحد من الصحابة رضي الله 
عنهم أَنَّ رسول الله كك قال: «إنَّ نَارَهُ جنه ومَاءَة7" نَارٌ» وهذا يعضد 
حديث المغيرة فإنَّها متّفقة على نفي أَنْ يكون مع الدّجال جنّة ونار على 
الحقيقة» وإِنّما أوردثُ هذا الحديث وإِنْ لم يكن تحته شيءٌ من 
الأحكامء للتنبيه على هذه التكتة اللطيفة» ففيها جَمْعْ بين 
الأحاديث والله أعلم . 


لثمن عشر : [المسلم والبخاري]“ حديث : «لآيَرَالَ اناس من 


(V7 


ت 


متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ حتى تی ينهم أمذ الله وهم ؛ ظاهروْن 
00 


) وقد مرت 
شواهده في أحاديث معاوية 


التاسع عشر: حديث(إن المرأةٌ ة يقل عنها عَصبتها وي رها بتوهًا) 


(1) زيادة من (س). 

(۲) أخرجه البخاري «الفتح»: (۹41/۱۳)» ومسلم برقم (۲۹۳۹). 

(۳) في (س): الأولىء ار لفظ : إِنَّ تاره ج 
وجنه نارٌ» أو «إن نارّه ماءٌّء ومَاءَه نارٌ» لكان أولى. فقد جاء الحديث 
باللفظين معًا. انظر «الفتح»: »)97//١17(‏ ومسلم برقم (7915). 

.)٠٠١_۹۹/۱۳( وانظر «الفتح»:‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (س). 

(7) أخرجه البخاري «الفتح»: (۳۰۹/۱۳)» ومسلم برقم (۱۹۲۱). 

.)٥۲٥-٥۲٤/ص(‎ )۷( 


010 


رواه عنه أبوداود”"2» وله شواهد منها: عن أبي هريرة رواه الجماعة إلا 
ابن ماجه" وهو مثل حديث المغيرة» وذكرالدية فيه فقط فيما تقدّم 
من حديث ابي هريرة» وفي «الموطأ»”" والنّسائي”؟' عن ابن المسيّب 
مرسل . وفي سنن أبي داود» والنّسائى عن ابن فاش 


المونّي عشرين : حديث «ترْك الوضوء مما مت الثَّارا رواه عنه 
مسلم وأبوداود والنّسائي0'؛, وله شواهد: فرواه البخاري ومسلم 


1 2 -ه ؟ (A)‏ .)4( 
وغيرهما عن أبن عباس »> وعمرو بن أمية »> وميمونة '. ورواه 


فلم عن ای راف ومالك في «الموطأ»7١'©,‏ وأنؤفاوة والترمذي 
ا (Y۲)‏ 
عن .ایر 00 


.)١69/ص( «المراسيل»:‎ )١( 
»)۱٦۸١( ومسلم برقم‎ »)۲٦۳/۱۳( أخرجه البخاري «الفتح»:‎ )۲( 
.)٤۷ /۸( : والنسائی‎ ,)77/1١/5( وأبوداود: (۷۰۳/5)» والترمذي:‎ 
٠ .(A04/) (™ 
.)٤۹/۸( «السئن»:‎ )5( 
.)۲۱۹-۲۱۸/۶( أخرجه أبوداود: (598/5).» والنسائى فى «الكبرى»:‎ )٥( 
.)١67 /5( : أخرجه أبوداود: (1/ ۱۳۲)» والنسائى فى«الكبرى»‎ (20 
.)497 /8( وقول المصنف: أخرجه مسلم وهب انظر «تحفة الأشراف»:‎ 
.)05( أخرجه البخاري «الفتح»: (۳۷۱/۱)ء ومسلم برقم‎ 49 
.)7066( أخرجه البخاري «الفتح؟: (۱/ ۳۷۲)ء ومسلم برقم‎ (۸) 
.)7057( أخرجه البخاري «الفتح»: (۳۷۳/۱)» ومسلم برقم‎ (4) 
.)701/( برقم‎ )۱۰( 
.)۷/( 0۷ 
.)۱۱١/۱( أخرجه أبوداود: (۱۳۳/۱)» والترمذي:‎ )۱۲( 


211١ 


الحادي والعشرون: [اللبخاريّ ومسلم] ٠‏ دنت ا 
عبادة وفيه: «أَتَعْجَبوْنَ من غَيْرَةِ سعد؟ إن لور وفيه : «مَاأَحَدٌ اع 
من 6 ودا :المع المسعلن. بأحاديث الات شاهد«نى 
«الصحيحين» عن عائشة”" . 

الثاني والعشرون: حديث: هي آكلٍ الثُوْم من دَخَوالٍ 
المَسْجِدا 0 وقد مرّت شواهده في أحاديث معاوية 06 

الثآلك والعشرون: حديث : مشى الرّاكب خلف الجنازة 
والماشي حيث شاء منها"» وفيه وجهان: 
ار دان الست لس 

وثانيهما : أله مما لم يصححه إلا بعضهم كالحاكم وابن السّكن» 
وقد ضعَفه غير واحد من أهل النّقد.ء ولم يصححوه عن المغيرة. 

فقال الإمام المجتهد أبوالوليد المالكي في كتابه «نهاية 


)١(‏ زيادة من (س). 

)۲( أخرجه البخاري في «الفتح»: (۱۸۱/۱۲)ء ومسلم برقم .)۱٤۹۸(‏ 

)۳( مثل حديث الرجل الذي كان يختم صلاته بهل هو اله صد 9© فقال 
النبي ڪي : فار لاي شيءِ يصع م ذلك»؟ فسألوه فقال: لأنّها صفة 
الرحمن. . .» الحديث» أخرجه البخاري في «الفتح» : )۱۳/ 1°( 
ومسلم برقم (۸۱۳). 

.)۱۷۲ /5( أخرجه أبوداود:‎ )٤( 

.)٥۳٤/ص(‎ )5( 

(7) وهو قطعة من الحديث الثاني من أحاديث المغيرة ‏ رضى الله عنه ‏ تقدَّم 
تخريجه (ص/008). 


01۷ 
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المجتهد»”'2. وقد ذكر هذا الحديث وغيره من أحاديث المشي خلف 
الجنازة ما لفظه: وهي أحاديف يصحُحونها - يعنى آهل الكوفة - 
ويضعفها غيرهم؛ 

وقد اا إلى تضعيفه الإمام أبوعٌمر بن عبدالبر”"©, والقاضى 
ابن العربي”” المالكيّان فإنّهما أشارا إلى ضعف أحاديث الباب كلّه إلا 
حديث ابن عمر مع أله مرسل من مراسيل الهري على الصحيح عند 
أكثر الحقًاظ » فإذا كان أصحها مع تعليله بالإرسال فما ظنّك بغيره؟ 

ولهذا ترك الشيخان تخريج شيءِ من هذه الأحاديث في 
كتابيهماء مع خلو كتابيهما عمًا يقوم مقامهماء وذلك نادر فيهماء ومع 
ل ا ل ل 
مراعاة ما يت يتفق الشيعة وأهل السّنة عليه» من وجوب العمل بأحاديث 


«الصحيحين») وما حكم الأئمة بصكّته من أحاذيث دواوين الإسلام 
السّئة . ظ 
ومن العجب أذ الحاكم هو المصححح لحديث المغيرة هذا على 


E‏ وكلامنا إِنّما هو في دف اعتراض بعض الشيعة» فهذا شاهد 


على المعترض من أصحابه ودليل على أن هل الشنةلم/ يختصُوا بذلك 


الرَابع والعشرون: : حديث «کان إِذا ذهب > المذهَبَ أبعد) . رواه 


»)7724/١( )١(‏ واسم الكتاب: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». 

(۲) انظر «التمهید»: .)٠٠١_۸۳/۱۲(‏ 

(۳) «القبس»: (۲/ .)٤٤١‏ في شرح الموطأ لابن العربي . 

(4:) انظر: «المستدرك»: /١(‏ )2 قال: «هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط البخاري . . .» اه. 


عنه آهل «السّنن»7" إلا ابن ماجه» وقد رواه النّسائي عن عبدالرّحمن 
ابن أبي قراو رايب أن بهذا اسيك ر ر و 
المغيرة ة أيضًا هما اول ما في كتاب «شفَاءٌ الأوَام»” "؟ من كتب الرّيدية 
أوردهما مصتفه ناسبًا لهما إلى المغيرة» واحتجّ بهما من غير ذكر 
غيرهماء وهم يُنكرون على المحدّثين مثل ذلك! ! 

وهذا آخر ما عرفت من أحاديث المغيرة مما يتعلق بالتحليل 
والتحريم» ولم يبق من حديثه إلا القليل مما لا يتعلّق بذلك . على أن 
فيها ما يمكن القدح في صكته عنه: فالذي في «صحيحي البخار 
ومسلم» منها اثنا عشر حديثًا اتفقا على تسعة وانفرد البخار 

بحدیث ومسلم بحديثين . 

وقد عَرَفْتَ بهذه الجملة بطلان ما تومّمه المعترض من دعوى 
بطلان أحاديئهم» وسقط قوله على كل مذهب» وصكّت أحاديثهم 
[هذه]“ على وجه لا شبْهةَ فيه على قواعد الخصوم» والله سبحانه 


اع 


»)۱۸/۱( والترمذي: (۳۱/۱)» والنسائی:‎ .»15/١( أخرجه أبوداود:‎ )١( 

وابن ماجه: (۱۲۰/۱). ' 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» اه. فقول المصنف : إلا 

ابن ماجه» وهم والله أعلم» وانظر: «تحفة الأشراف»: (//599). 

(۲) «السنن»: .)۱۸-۱۷/١(‏ 
ووقع في (س) : «قرادة» وهو خخطأ . 

زقرف تقدم التعريف به. 

() في (س): «بتسعة»! وهو تحريف غريب . 

)٥(‏ زيادة من (ي) و(س). 


النتقض على 
على تعلم علم 


الكلام 


قال المعترض: ويقال: ما تقول إذا وردت شبهات الملحدين 
ومشكلات المشبّهة والمجبرة المتمرّدين» وقد ساعدك التاس إلى 
إهمال التظر في علم الكلام؟ وهل هذا إلا مكيدة للدّين؟ إلى آخر 
ما ذكره: 

أقول > لا يخلو الكفرة إِمَا أن تطالبو ا ما أدلينا حت سلما أو 
يوردوا علينا شبههم حتّى نترك الإسلام» فهاتان مسألتان. 

آما المسألة الأولى: وهي إذا سألونا أَدَلّنا حش يُسلمواء 
فالجواب من وجوه: 

الوجهٍ الأوّل: أن نقول لأهل الكلام: ما تقولون للكفرة إذا 
قالوا إن أدلكم [المصدرة]” "© في علم الكلام شبهه ضعيفة وخيالات 
باردة» كما قد قالوا ذلك وأمثاله» فما أجبتم به عليهم بعد 
الاستدلال”" والتّراع والخصومة؛ فهو جوابنا عليهم قبل ذلك كله . 

فإ قالوا: إلّه يخسن منا بعد إقامة البراهين العقلية0© أن 
لحكم عليهم بالعناد وريج إلى ال غراف عه وان الاد وام 
أنتم فونه يبح منكم ذلك قبل إقامة البراهين. 

قلنا لهم: إِنَّ الحجّة لله تعالى عليهم قد تمت - قبل أن تذكروا 


. في (س): «يطلبوا»» وهو كذلك في نسخة كما في هامش (أ) و(ي)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ي)» ووقع في (س) : «المحيّرة) . 

(۳) في (أ) و (ي): «بعد الإستدلال والقول. . .» ثم وضع الناسخ على كلمة 
«القول» علامة الحذف . 

)٤(‏ سقطت من (س). 

(5) في (س): «قبل». 


0۷۰ 


لهم تلك البراهين ‏ بما خلق الله تعالى لهم من العقول» وأرسل إليهم 

و 3 4 2 ٠١ - ٠‏ م و 
من الرّسلء فكما أنهم لو ماتوا على كفرهم قبل مناظرتكم لهم حسن 
من الله تعالى أن يعذبهم بالتّار» فكذلك يحسن منّا أن نقول لهم قد أقام 
لله الحبّة عليكم وعرّفكم صحة ما أمركم بالإقرار به من الإسلام» 
وإِنّما كلّفنا 'أَنْ ندعوكم إلى الإقرار مما قد عرّفكم بد كلمن © 
بجهادكم إن لم تُجيبوا إلى ذلك» وكذلك فعل رسول الله يل ولنا فيه 
أسوة حسنة في فعله وقوله؛ ما فعله فظاهر فل معلوم من الدَّين 
ضرورة أله كان يقاتل الكمّار قبل المناظرة بالأدلّة: وَإِدّما اختلف في 


قتالهم قبل الدّعوة وصح أن له يا قاتلهم قبل الدَّعوة» في آخر الأمر. 

وأا قوله: فإِنّه ثبت عنه كل أله قال: مرت 
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إل اه“ الحديث» ولم يقل فيه ا 3 
أجادل الاس حى يقولوا ذلك». وكذلك قال الله تعالى : و 


و ر مار © » [الرعد/ ۷] وقالت الرسل الكرام 3 
السلام : ماعا إلا لبك الث ©4 [يس/ ۱۷] 


وتحقيق هذا الجواب: أَنَّ آهل الكلام إِمَا أن يحكموا على 
لار قبل المناظرة وفي خلالها باهم معذورون لا إثم عليهم في 
الكفرء أَوْ لاء فإِنْ قالوا بالأوّلء خالفوا المعلوم من ضرورة الدَّين 
وإجماع المسلمين» ٠‏ وان قالوا بالثّاني قلنا/ لهم: فالحكم الذي 
حكمتم عليهم به بعد المناظرة قد كان حاصلاً قبلهاء فإِنْ كان قصدكم 


ت 
. 


)۲( تقدّم . 


TAKÎ 


قيام الحجة بدون 


عم 


بالمناظرة العلم تادهم فهو معلوم كلها إذ لو لم يكونوا معاندين 
كاك ا ورین غير عد من و الله و مل مين + لان التكليف بمالا 
يعلم ولا يمكن غير جائز ولا واقغ + على ماهو مقر في فواضعة؛:وإن 
كان قصدكم بالمناظرة تمكينهم من معرفة الله فقد مكنهم الله تعالى من 
ذلك وهو غير متهم في إقامة الحبجَّة وقطع العذر. 

وفي ااصحيح البخارى» ‏ مرفوعًا : «مَا أَحَدٌ حب إليه العذر من 
اشر مِنْ أجْلٍ ذلك اسل الؤّصْل) . 

الوَجْه الثاني : أن الكمّار متى سألونا الدّليل على ثبوت الإسلام؛ 
قلنا لهم : انظروا في ملكوت السّماوات والأرض ومعجزات الأنبياء 
ونحو ذلك من أدلّة الإسلام على الإنصاف وطلب معرفة الحقٌء فإِنَّ 
ننا لأنفسنا لا يُولّد العلم لك" وذكرنا للآدلّة التي تَظَْنا في 
صكّتها لا ينفعكم أيضًّاء فإنَّ ذكْرها لكم من غير أَنْ تنظروا في صكّتها 

لا يولد العلم لكم» وعلى الجملة؛ فايجاد العلم بصحة الإسلام في 

قلوب الكقار غير مقدور للمسلمين لا بأدلة الكلام» ولا بأدلّة التلف . 
أن وجوه العلم رقت الى اا على الوجه الصَّحيح أو 


على خلق الله تعالى له» وكلاهما غير مقدور لناء فلم يبق إلا نا نأمرهم 
بن ينظروا فيما نظرنا فيه على مقتضى ما خلق الله في عقولهم السّليمة 
ومقتضى ما علّمهم الله على ألسنة أنبيائه الكرام عليهم الصّلاة 


والسّلام» فبمجموع العقل وبعثة الوُسل تمّت الحجّة عليهم بإجماع 
)١(‏ «الفتح»: (١١/١١٤)ء‏ ومسلم برقم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
- رضي الله عنه -. 


"لاه 


المسلمين بل إجماع العقلاء المنصفين» قال الله تعالى: ياين 
لتاس عل أله حب بعد اسل 4 [النساء/ 170] وأمثال ذلك» وإذا كانت 
حجّة الله علينا وعليهم إِنّما هي العقل» وبعثة الؤُسل» وحن ا 
على سواء في القدر الذي تقوم به الحجّة» ويحصل معه التّمكُن من 


الإسلام» لم يجب علينا أن تُعرّفهم بأمر قد شاركونا في التَّمكُن من 


أل قز أنه له حت عا الما اد اسار معاد 
التسول» فكذلك لابجب غلينا أن لعف الكمان د بمقتضى العقول مع 


وجود العقول» فن قال الكافر : ا 

بجهدي فلم أجد شيتًا مكا ذكرتم يدل على الإسلام» فإنا نقطع على أله 
كاذت معاندء مثلما أن المتكلمية e‏ على sR‏ 
نما علمنا نّم معاندون في ذلك - مع أله غيبٌ لا سبيل لنا إلى معرفته 
- لأنَّ الله تعالى أخبرنا بذلك حيث يقول: #قلّ ِنَم لَه الْبلِمَة 4 
[الأنعام/ ]١44‏ وغير هذه الآية الكريمة. وبمعنى هذا الجواب جاء 
القرآن صريحاء قال الله تعالى: # ألمت نك سكم وما أخْتََتَ 


م م 2 عر رصم 2 207 
اا وتوا الكقب إلا سا بتر ما جاحم الام شيا يته E E‏ 


خرص ى 2 ھر ب چ 

بَا ت الله فإر آله سربيع أ یساب 9 إن لبو مل لت وهی رل ون 
م ےر تھ ر EG‏ م ر ر تە 04 

اتبعنِ وقل للذين أوتوأ ] کت ب وَألامَيكن َسْكْمَشُرٌ كن أسلموأ فَكَدِ أخصدواً 


وا كا كك اڈ واه بَصسير بالوباد 2 4[آل عمران/ ١-19‏ ؟] 
فما ترت هذه الآية شيتًا مما ذكرناه والحمد لله . 


فإن قلت : قد يكون في الاس من هو بليد لا يستطيع أَنْ ينظر 
وحده» ولا يعرف الأدلّة إلا بالتًعليم فيجب تعليمه. 


oV 


8/ب 


والجوات/ من وجوه: 


الأوّل : لاصبيل على فواعذكم إلى العلم القاطع دوجود من عو 
كذلك . سلّمناء فإِنَّ الله تعا تعالى حين يعلم منه التّظر وطلب الحق همه 
ويك AEN‏ . سلمنا أن لله تعالى لم يمك من ذلك لبلادته» فمن 
ين أله مكلف بالعلم؟ وما المانع مِنْ أنه غيدُ مكلف عند من لا يُجيز 
التقليد في هذه المعارف» ويكون لاحقا بالصبيان المميّرين العارفين 
بالعلوم الضرورية؟ أو يكون مكلا بالتقليد أو ما يقوم مقامه من الطّنّ 
عند من يُجيز ذلك» كأبي القاسم الكعبي من المعتزلة» والمؤيّد من 
الزّيدية» وغير واحد من أهل السّنة . 

الوجه الثاني : أن قول قد يكون في النّاس من لا يفهم الأدلّة 
المحقّقة بالتعليم - اشا لشدّة بلادته» فما أجبتم به“ فهو جوابنا. 
فن قلقم : الأدلّة تمنع وجود مثل هذاء فإن جد فغير مكلّف» قلنا : 
ونحن نقول بمثل هذا فيمن لايتمكن من معرفة الإسلام بمجوّد خَلْقَ 
العقل وبعثة الرسل . 

الوجه الثّالث: أَنَّ نَّ الذي يعرفه آهل الجهل من المسلمين يكفي 
آهل البلادة من الكفّار إِنّه لا يُطالب بالأدلّة الدّقيقة ‏ التي لا يعرفها 
إلا علماء الكلام ‏ إلا آهل الذّكاء من الكمّارء وأهل الذّكاء منهم قد 
تمّت عليهم الحجة ومكنهم الله من المعرفة» ولا يجب علينا تعريفهم 
بما هم مُمَكّنون من معرفته من غير تعريفنا كما تقدّم . 


. في (ي): «فيه» وفي هامش ( أ) إشارة إلى أن ذلك في نسخة‎ )١( 


oV 


الوجه الثآلث : من (الأصل"2" أ د كل مسلم يبذل جهده فى 
دعاء الكمّار إلى الله تعالى ال دل و التروفظ عا E‏ 
وبلاغة منطقه» من متكلّم أو محدّث أو عا مم ولا يجب تعلّم الكلام 
لذلك» فليس كل من قرأ الكلام تمكن من تمبيل القلوب المصرّة ة على 
الكفر إلى الإسلام» وَإِنّما يتمكّن من ذلك من أهل الكلام من آتاه الله 
تعالى صفاء الذهنء وحسن الفهم» والبراعة في تعليم غوامض العلم» 
وأهل هذه الصّفة العزيزة قليل في المتكلّمِين وغير محتاجين إلى تعلم 
الكلام» بل في فطّرهم ما يكفيهم» كما كان الذين ابتكروا علم الكلام 
وسبقوا إليه . 

الوجه الرّابع : سلّمنا أنه من عرف علم الكلام تمكن من محاجّة 
الكقّار وإفحامهم دون غيره» ولكن ذلك لايجب ولا يُستحب» د 
لا يجب فلعدم ما يدل على وجوبه» وأمَّاأنّه لاستحب فلمًا يخاف من 
المضرّة الحاصلة بمعرفته كما تقدّم تحقيق ذلك في (الوهم الثاني 
عش . 

فإن قيل: قد ورد في السّمع ما يدل على وجوب البيان على 
العلماء؛ فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد بذلك بيان مالم يبيّنه الله تعالى للعامّة 
بواسطة علماء الشريفةة 0 أحكام الفروع وأركان الشريفة 
الكل الله الى هارن الله تعالن. ين الح فا فا ب 


إلا 
وما 


. )٥۷۲ , 51١ أي: من تحقيق الجواب عن المعترض انظر (ص/‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )۲( 
(ص/75"5).‎ )0 


O0V0 


دعاء نت إن 


ما يبحب على 
العلماء بيانه 


لم يشتغل الني كل 
بعلم الكلام ولا 


1/٠ 


تعليمهاء ل تمل بالا سكم م لف يجت ماعا را 
يتعلّق بالإسلام منه فقد بينه الله تعالى» ناجيه الله لمتحت إعاده 
البيان» ألا ترى أَنَّ ما بيه بعض العلماء ء لم تجب إعادة بيانه» مع أله 
ربما ظنّ أله قد بين للخصم ولم ي: س جح احم ين دتري فأولى 
وأحرى أن لا تجب إعادة بيان ما بينه الله تعالىء لاله يعلم البواطن 
ويعلم أله قد أقام الحجّة وقد أغلمنا بذلك فعلمنا بخبره لنا قيام 
الحجّة على الكمارء وكان ذلك أتم من مناظرتنا لهم ءغاية ما في الأمر 
أذ هذا تفن العمرمات الموعة ِب عملم" الجاهل» فهو تخصيص 
صحيح لأنّه تخصيص بالعَقْل» وتخصيص العموم جائز عند جماهي ر“ 
العلماء ء بالقياس الظَّنّي» كيف بالدّليل العقلي! . 

الوجه الثاني : أَنَا نخصّص تلك العمومات بفعل رسول الله لاف 
فته - عليه السّلام - لم يشتغل ببيان كيفية النّظر وتعليم العقلاء ذلك» 
بل دعا الاس إلى الإسلام» وقاتلهم عليه وبلغ ماأحيّ إليه» والعلماء 
ليسوا أبلغ من الأنبياءء وقال تعالى في حقٌّ الأنبياء: وما عَكَبِنَ/ إل 
الك الث ©4 اي س/ ]١‏ وكذلك العلماء فإنّما هم ورثة الأنبياى 
وأهل السّنة قد قاموا بحقّ الوراثة للعلم النّبويء وقد عَلمنا أنَّ رسول 
الله كَل لم يأمرنا بالمناظرة قبل قتال الكمّارء وإِنَّما أمرنا بالدّعاء قبل 
القتال حتّى اشتهرت الدّعوة النبوية وقاتل - عليه السّلام ‏ قبل الدَّعوة . 

ومن المعلوم أنَّ الكمّار لو اعتذروا بالشّبه وجاءوا بفيلسوف 


. في (س): «لا»‎ )١( 


(۲( في (س) : «لتعليم). 


يُجادل عنهم» وطلبوا من النِي ل ترك الجهاد حتَّى يتعلّموا أدلّة علم 
الكلام» ويجيب الى با على جميع شبه الفلاسفة القادحة في 
العلم ی بوا على يكين اما عدرهم التي بي في الكفر يوم 
والجذاء وكيف يمهلهم ويترك جهادهم حتَّى يتعلّموا ذلك! وتَعَلّ ذلك 
على الوجه المؤضيّ لم يحصل لأهل الدربة في النّظر إل في مدة 
طويلة» وإذا جازت المهلة في مدّة التظر حتّى يحصل للنّاظر العلم بما 
ذكره المعتزلة» وجب الؤجوع في معرفة مدّة المهلة إلى النّاظرء لان 
الاس يختلفون في سّرعة حصول العلم بالنّظر على حسب فطنهم» 
ومعرفة ذلك بالوحي بعد انقطاعه غير ممكنة» فلزم الخصم أمهال من 
اعتذر بذلك حى يقر بحصول العلم له وأنّهِ معاندء أو المُجوع إلى ما 
بدأ به أهل الحديث من الدّعاء والجهاد والاكتفاء ببيان الله تعالى . 

الوجه الخامس: أنّها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظَّنّ أنَّ 
الخوض في الكلام على وجه التحكيم للأدلّة العقلية في المحارات 
الخفيّة» وتقديمها على النُصوص السّمعية مَضرَّة عظيمة» ودفع 
المضرّة المظنونة واجب عقلاً بإجماع الخصوم ودليل المعقول. 

فإ قالوا: وفي ترك علم الكلام خوف مضرّة أيضا . 

الحو ات آذ ف المرخوع حو ا غ مجلم فالا لسمينا 
خائفين لسقوط الأبنية القائمة الصّحيحة علينا . 

وس أن يسمي وال لكن دفع المضة الموهومة أو 
المجوّزة لا يجب» لا سيما إذا لم يندفع إلا بارتكاب ما فيه مضرّة 


)غ0( في (س): 2 


4ك 


۰| ب 
الحث على علم 
الكلام ونقضها 


مظنونة فإِنَّ ذلك قبيح بالضّرورة مع تساوي المضرّتين أو احتمال 
تساويهما. 

او السّادس : فقيل المطارضة عضن الكل وذلك 
أنَّ في المتكذّمِين من المعتزلة طائفة ئفتین عظيمتين لا توجبان النّظر: 

أحدهما : من تنو اليد في أصول ای ا اداو 
أبي القاسم الكعبى وأتباعه» وإمام الرّيدية المؤيّد بالله وأتباعه. 

وثانيهما: من يقول: بأنَّ المعارف ضرورية من المعتزلة وعلماء 
الرّيدية» والمعتزلة مُطبقون على تعظيم هاتين الطَّائفتين منهم» وإِنْ 
قطعوا ببطلان ماقالاه فنقول لهم لخرات ع 
والكفر مثل جواب هاتين الطّائفتين وقد قال بهما جلّة من : شیوخه ٩‏ 
النّطّار المتَحَذْلِقي9© الكبار» فلا تسرفوا في التشنيع على أهل الأثرء 
فقد شاركهم في ذلك جماعة ا 

TE Eg a aE: 

وأمًا المسألة الثأنية : : وهي قولهم : ما يصنع المحدثون/ عند 
ورود الشّبه الدّقيقة قيقة من الفلاسفة وغيرهم. وذكرهم لحكاية ملك 
الرُومء وإرساله إلى التشيد يطلب المناظرة» وأنَّ الرشيد أمر بمحدّث 
فسألوه عن الدّليل على ثبوت الصّانع فاحتجّ عليهم بقول اللي يلك : 
بني الإشلام على حمس دعا الحديث فكتبوا إلى الرّشيد في 


)١(‏ في (س): «قال بها جملة شيوخهم» 

0) في (س): «المتحزلقين»! . 

(۳) في (س): «من أئمة علم». 

- وجاء التصريح‎ )١7( ومسلم برقم‎ »)54/١( أخرجه البخاري «الفتح»:‎ )٤( 


OVA 


ذلك وطلبوا غيره» فأرسل بمتكلّم فدسُوا عليه من فهّمه”'" في طريقه 
فوجدوه كما يحذرون» فسمُّوه قبل الوصول إليهم . 

والجواب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأوّل: معارضة وهي أن نقول: أخبرنا ما كان يصنع 
الصحابة والتابعون ومن أجاز التقليد في الأصول من المتكلمين وأهل 
المعارف الضرورية منهم وأوّل من ابتك ر غلم الكلام: فإنّهِ لا يمكن 
من لايعرف الكلام أن يصع مثلھ؟ فإِنْ قالوا: إِنّه كان في الصّحابة 
وكلّ من ذكرتم من يتمكن من ذلك من غير تعليم ولا رياضة في الكلام 
لفرط ذكائهء قلنا : ما المانع أن يكون في كل عصر من هو كذلك مثل 
أوائل مشايخ الكلام» بل أوائل أهل الفلسفة والبراهمة» بل الذي 
يتمگن من حل السب من آهل الكلام هو من خصّه الله تعالى بالذكاء 
فة ورلن كز من ا الكلام صلح للدّبٌ عن الدّين ومناظرة 
الملحدين» وإذا كانت الصّلاحية لذلك موقوفه علئ الذّكاء وحسن 
الويراد والإصدارء فذلك موجود في المتكلميق وغيرهم كما اق 
المتكلّمون أله كان في الصّحابة من يعرف ذلك ويتمكن منه من غير 
رياضة في تعلّم الكلام» وإذا ا لض اهل الحديث البُلداء مالا 
يخفى على الأذكياء ضعفهء فذلك”" قد يتمق لبعض أهل الكلام من 
الاختيارات الرّكيكة مالا يخفى على الأذكياء ضعفه كما قدَّمنا في 


بقوله 00 في رواية عبدالرزاق . 
)۱( كذا في الأصول . 
(۲) في (س): «مثله» . 
(*) في (س): «فكذلك». 


النظر الباطل 
والنظر الصحيح 


(الوهم الثاني غ 

الوجه الثانى أنَّ أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك» لأ 
عندكم أذ ا واج على ا والبيان والنُطف واجبان على الله 
ن فنقول: لا حاجة على هذا إلى تعلّم الكلام بل نقف حى ترد 
ال فإن لم تقدح في أحد أركان الدّليل لم توجب شكًا ولا تستحق تحر 
جوابّاء وإن قدحت فعلنا ما يجب علينا وهو النّظر عند المعتزلة» والله 
تعالى يفعل عندهم مايجب في حكمته وهو البيان لنا والهداية واللطف 
المطلع على أسباب الدّراية» ومع ذلك تجلى لنا المشكلات» وتلم 
من مداحض الشبهات . 

فإن قيل : فهل تقولون بقبح النّظر؟ فقد أبطلتم كلّ الظر ببعض 
التّظرء لأنَّ أدلّتكم هذه نظرية وهذا متناقض . 

والجوابٌ آنا لا نقبّح التّظرء وكيف وقد أمر الله تعالى به! ونحن 
نما دفاعنا عن الكتاب والسّنة» ولكدًا بطل مُبْتَدع النّظر بمسنونه» 
بطل من الأنظار ماأدّى إلى القَّدْح على الصّحابة ‏ رضى الله عنهم - 
إلى تكفير المسلمين» وإلى القطع في صفات الله تعالى بغير تقدير ولا 
هدّى ولا كتاب منير» وقد بينّا في (الوهم الثاني عشر)”" أنَّ الذي 
ييْطلّه أهلّ السّنة من النّظر نوعان : 

أحدهما: ماكان متوقّها على المرّاء واللّجاجٍ الذي لا يُفيد 
اليقين» ويثير الشَّر . 


(۱) (ص/٣۳۲)‏ . 
(۲) (ص/"77). 


OA° 


وثانيهما: الانتصار للحقٌّ بالخوض في أمور يستلزم الخوض 
فيها الشكوك والحيرة والبدعة لما في تلك الأمور من الكلام بغير علم 
في محار العقول ومواقفهاء وقد أوضحت ذلك في (الوهم الثاني 
عشر) وذكرث أقوال فحول المتكدَّمِين فيه واعترافهم بذلك فخذه من 
هنالك» فقد أبطل أهل الحديث بَعْض النّظر ببعضه كما فعل أهل 
الكلام في إبطال أنظار خصومهم بأنظارهم» وهذا صحيح عند/ 
الجميع . 

وأمًا الحكاية التي شئّع بها أهل الكلام على المحدثين من إرسال 
بلك ادم إلى هارون الّشيد وطلب المناظرة وعجز المحدّث عنها 
وسُخْرية ة أولئك الفلاسفة به فقد كثر الكلام ف في التبجُح بذلك وبحكاية 
أخرى هيا 

والجوابُ عليهم في ذلك: نهم إن أرادوا الاستدلال على أنَّهم 
أجدل من المحدثين» فذلك مسلّم لهم» بل عسل لهم الهم أجدل من 
رسول الله بء وإن أرادوا بذلك أنّهم أعلم بالله وأفضل عند الله فليس 
ذلك يدل على هذاء لأنّا نعلم وكلٌ عارنٍ أله لم يصدر شيء من الكلام 
ومجادلة الفلاسفة من رسول الله ية ولا من جميع أصحابه ‏ رضى الله 
عنهم - ولااشتغلوا بممارستهم لمماراة أهل اللجاج؛ وارتياضهم على 
التّظر في شه أهل الباطل. وليس يلزم من ذلك نهم أل معرفة ة بالله ؛ 
ولا أقلُنُضّرة لدّين الله ولو أحبُوا الخوض في الكلام واشتغلوا بتعلّمه 
وتعليمه لبلغوا فيه ما أرادوا» وعرفوا ما عرف المتكلمون وزادوا» 
وكذلك من اقتدى بهم من أهل السّنة وسائر من اشتغل بالعبادة أو 
الجهاد» ولكنّهم أعرضوا عن هذا الفنّ إعراض مستخن عنه فارغ 


امه 
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القلب”' منه» لايعرفون له مرَاسًا ولارفعوا إليه رأسًا. 

وقد عَرَضْتْ لرسول الله ية أسباب تقتضي الخوض في ذلك» 
كذلك أصحابه رضي الله عنهم فلم يَحْضُ أحد منهم في ذلك على 
أساليب أهل الكلام» وقد كان رسول ية أعلم بالله وأحب للدعاء 
بالحكمة”" إلى الله » فأغرض عمن خاض بالباطل في آيات الله ولم 
يزدهم على تبليغ آيات الله . 

ل ل ل 
وكا ae‏ ين دريف أنه عض A LEE‏ تعوفن 
المخذول للجدال وزعم أنَّ المسيح والملائكة - عليهم السّلام - ممن 
يُعبدون وأنه يلزم من ذلك أنّهم معدّبون» رضن م ستول ا ل" 


ولم يجب عليه بشيءٍ حٌى نزل قوله تعالى : « لیے سَبَكَتْ لَهُميَنَا 
الى اوليك عن مبَعَدُون ©4 . 


وكذلك أبوسفيان فان رسول الله به أمره أنْ يشهد له بالتٌّبكة 
فقال: أمّا هذه ذ ففي اللّفس منها شيءٌ حتَّى الآن» فسكت عنه رسول الله 
كله وأراد أن يضرب عنقه فشهد الشّهادتين. 

وكذلك الوليد بن المغيرة ة فإنّه كلّم رسول الله اة في ترك التُبوّة» 
وعرّض عليه المال والرّياسة» فلم يجب عليه إلا بتلاوة سورة . 
السّجدة» وكذلك نصارى نجران الذين نزلت فيهم آية المباهلة تعرّضوا 
لمباهلته ‏ عليه“ الصلاة والسلام ‏ في أنَّ عيسى ابن الله» تعالى الله 
)١(‏ في (س): «الطلب». 
(0) في (س): «بالحكم». 
(۳) في (س): «فعرضوا المباهلة عليه وَل . . .»! . 


oAY 


عمًا يقول الظّالمون علوًا كبيرّاء فلم يَخْضُ معهم في شيءِ من أساليب 
لين ودعات إلى الام كما ذف مروت في مو ا وهذه 
الأمود وإن تقل بعضها أو 55 آحاد فمعناها في الجملة معلوم 
بالضّرورة لمن طالع السّيّر والأخبار» وكذلك أصحابه - رضي الله 
عنهم ‏ ألا ترى إلى قصّة جعفر بن أبي طالب» ومهاجرة الحبشة مع 
النّجاشي» وماراجعه به خطيبهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه - 
حين قيل للنجاشي: إِنَّهم يقولون في عيسى قولاً عظيمّاء وكانت 
النّصارى يعبدون عيسى» ويستعظمون القول بأنه عبد من عبيد الله 
فلكًا سألهم التجاشي عن ذلك؟ أجابوا بكلام الله تعالى واحتجُوا به 
على صكّة عقيدتهم» وتلا جعفر على النجاشي صَدر سورة مريمء 
حتّى بكى النّجاشي وأصحابه» وكان ذلك سبب إسلام التجاشي ء وکل 
هذه المحاجّات التي أشرنا إليها لاتصح على قواعد المتكلمين :زلا 
تثفق في سوق الجدليين» فاه لايصح عندهم الاحتجاج بالقرآن ولا 
بالمعجز إلأ على من قد صح له وجود الباري تعالى» وأنّه عالم قادرء 
عدل حكيم صادق» بالأدلّة المحقّقة في علم الكلام» > على ماذلك مقرَّرٌ 
بأدلته في مصتفاتهم . 


والعجب من تشنيعهم على المحدّث الذي أرسله هارون إلى 
الرُوم فبلغهم ماعنده من دعوة رسول الله کیا وليت شعري ماالذي 
أنكروه من ذلك؟ فان كان المُْكر عندهم هو تبليغ كلام رسول الله يك 
فلا نكارة في هذاء فقد كان رسول الله ميا / يُبلغ عن الله تعالى من غير 
زيادة استدلال ولا تجديد احتجاج»› وإن كان المبكر عندهم كونهم 
طلبوا منه الحبجة العقلية فلم يأتِ وعَدَلَ إلى ذكر أركان الإسلام» فغير 


oY 


۱/ ب 


أهل الحديث أشبه 
برسول الله وَل 


مُستئكر أيضاء فقد أمر الله رسوله ب بمثل ذلك فقال تعالى: # كن 
وك قل أَسْلَتُ وهی ل ومن أتبعنُ 4 [آل عمران/ ]٠١‏ وأماقولهم : كيف 
يحتج على الخصوم بقول رسول الله كل ولم يُسلّموا له صحة نبوته؟ 
فذلك جهل منهمء فإنه يصح الاحتجاج بذلك لأنَّ الله تعالى قد أقام 
عليهم الحجّة بذلك وإن جحدوه كماقال تعالى : # وما أخْتكف ارت 
وتو ألكتب إل من بد مَاجَكَهُمُ اليم بشما ينتير » [آل عمران/ ]١9‏ 
وقال: 9 وات واوا ما لیت اللخ واک بي باوبا € [آل عمران/ 
]٠١‏ وقد ثبت في فعل رسول الله ب المعلوم في الجملة مايردٌ عليهم. 
نه كل أرسل إلى هرّقل عظيم الرُوم من كان على صفة المحدّث الذي 
أرسله هارون وهو دِحية بن خليفة الكلبى ولم يعلمه مايُجيب به عليهم 
إن أوردوا عليه مايَدِقٌ من شبههم» فإنّهم اليونان أهل الف المنطقيّ 
سار الدقاق النَطريّة» وكذلك سائر رسله ‏ عليه السّلام ‏ فإنّه بعث 
إلى النجاشي صاحب الحبشة» وإلى المقّؤقس صاحب الإسكندرية» 
وبعث أبا عبيدة إلى البحرين يُعلّمهِم الإسلام» وبعث عليًا ومعادًا 
وأبا موسى إلى اليمن» وبعث إلى سائر الملوك» وكذلك كَثّب رسول 
لله ياء التي أنفذها إلى الآفاق البعيدة للدّعاء إلى الإسلام لم يضمّنها 
شيئًا من ذلك مع آنه موضعه. مثل كتابه”"2 إلى هرقل» وإلى كسرى» 
وإلى جهينة . 


وبالجملة؛ فالعلم حاصل بأنَّ أهل الحديث أشبه برسول الله كلا 
وأصحابه من أهل الكلام في أمر العقيدة والرُجوع إلى القرآن والسّنة» 


)١(‏ في (س): «كتابته». 
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لايشكٌ في ذلك إلا من قَصّرت معرفته بالأحوال التّبوية والآثار 
الصحابية . 


فان قيل: أليس قد أمر الله رسوله بي بالجدال في قوله تعالى : 
محر لر بای هن اخسن [الحل/ [۱۲۰١‏ فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الله تعالى قيّد ذلك بالتي هي أحسن» ولم يأمره 
بمطلق الجدال والنزاعء الما هو في كيفية ولك وتفسير التي هي 
سين : وة المخذثين فيه واضتخة وذلك أن رسول الله كلل قد 
امتثل ماأرَ به من الجدال في هذه الآية» ومع ذلك فلم ينقل عنه آله 
جادل بأساليب المتكلّمينَ والجدليين» ففبت أن التي هي أحسن ليست 
سبيل المتكلّمِين وهذا واضح» وكذلك جميع ماأخبر الله تعالى به عن 
الأنبياء ‏ عَليهم السّلام ‏ من مجادلة الكمّار والاحتجاج عليهمء فإِلّه 
لايعجز عن مثله محدّث ولايُطابق أساليب أهل الكلام» مثل ماحكى 
الله تعالى عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام - قي قوله للذي حاجّه في الله 
تعالى : # وإ الله ياق بالشّمِيس مى الْمَمَرِقٍ كَأْتِ امن امغر [البقرة/ 
۸ ومثل 2 الله رسوله کيا أنْ يُحَاجهم به في قوله تعالى: 
٠‏ # قل ! ما كم پوچ دو أن تومو وي م وري شر ڪرو م 
بصاحبک من جنه إن هو إل دا ك بین دی عَدَابٍ شَّدِيدٍ © € فل ماسالتم 


se,‏ 62س ور صد 


نر 


و 


لعل عل أله وهر عل عل مو هيد 41 [سبا/ 55 


ااا ا 


ومثل ماثبت عنه َة من ذلك؛ ففى «الصحيحين»“ من حديث 
)١(‏ البخاري «الفتح»: (۸/ ١٠٠)ء‏ ومسلم برقم .)۲٠۸(‏ واتفقا عليه - أيضًا - 


همه 


الجدال والكلام 
عليه 


ابن عباس «لما نزلت : وأنذر عَشيرَيَكَ ابی لوف + # صعد ية على 
الصَّفا فجعل ينادي : ياي ورا ياي عدي ! طون فريش سي 
اجتمعوا فقال : «آرایتگم لو بوتكم أن خَيْلاً بالوّاڍي ريد أن غير 
ليم كنم مُصَدَقِيَ $(« قالوا: : نعم ماجربنا عليك إلا صذقًاء قال : 
«فائي نذيڙ لَكُم بينَ يَديْ عَذَاب ديد . 


وفي «الصحيحين» '“ عن أبي موسی عن الي ككل : : / «إنّما َي 


وَمَثل ابي لله به كمَثلٍ رَجُلٍِ أتى قَوْمَهُ ققال: ياقوم ا رَأيثُ 
الجيش بعَبيّ وإ 5 أنا اير العرْيَانٌ [فالتّجاء]ء فأطاعه طائفة من 
تومه دلوا قَانْطلقُوا على لھم وكدبث طائفة متهم قأضبحُو 

مَكَانَهُمُ وَصَبِبَحَهُم الحيش َأَهْلكَهُم وَاجُتاحَهُّم» الحديث» وأمثال ذلك 
مما في القرآن والحديث الصّحيح معلومء فالسّني يفهم مثل هذا 
ويهتدي إلى الاحتجاج به على قَذْر فهمه وذكائه» وفهم مثل هذا 
لايحتاج إلى خوض في لطيف الكلام» وأهل البلادة من أهل الكلام 


(۳) 


من حديث أبي هريرة . 

البخاري «الفتح» E‏ ومسلم برقم (۲۲۸۳) . 

في (1أ) : زيادة: «قد» . وضرب عليها في (ي)» وليست في (س)ء ولا في 
»| 

: البخاري : «مَهَلهم»2» وضبطها الحافظ في «الفتح»‎ n 
بفتحتين والمراد به : الهينة والسكون.‎ : (€/۱11) 

ا الحافظ ضبْطها بسكون الهاءء من الإمهال. وقال: إِنّه ليس مرادًا 
هنا. 

غير أنه وقع بهذا الضبط في النسخة اليونينية! 

وفي مسلم «مُهْلتهِم» بضم أوله وسكون الهاء . كذا ضبطه النووي . 


كمه 


وأهل السُّنة لايكادون يفهمون مادق من السّمع والعقل» ولهم من 
الفهم ماتقوم عليهم به الحبَّةٌ ويلزمهم معه التكليف» وقد ذكر الله 
تعالى في سورة هود في محاجّة الانبياء وجدالهم» مامعرفته مغن 
عن ذكره» وكذا ذكر محاجّة إبراهيم لقومه» ومحاجّة يوسف لصاحبّي 
ال الاك مها ر 


الوجه الثاني : أن الله تعالى أجمل كيفية الجدال بالتي هي أحسن 

في تلك الاية وبين في غيرها بتعليمه في القرآن العظيم لنبيه و فقال 
ال و ووا الكتب إل 
نا وما 0 MALE‏ يكذ E EN E‏ 
اتاب 9) کن عاج فز أن ا وَمَنِ أتَبِعنٍ وقل لِلَذِينَ أوتوأ التب 
وال AG‏ سلمتم فا ن أسلموا قن خسوا رن واا اسما عَكِلَكَ الك 
وله بير بسي اباد )€ آل عمران/ ۹ ]۲١-‏ فهذه الآية الكريمة على 
مايكمتاء السّني في وضوح الدلالة على المقصود في هذا الباب» من 
النّمنّ الصّريح على أنَّ ماذهبوا إليه وأجابوا به أهل اجاج في الدّين» 
هو الذي أمر الله به رسوله ية من الاقتصار على مجرّد الدعاء ا 
الإسلام» والاتكال في إيضاح الحجّة على ما قد فعله الله تعالى لهم من 
حَلّق العقول. وبعثة اليّسولء وإنزال الآيات» وظهور”” المعجزات 
وتكثير مواد البيّنات» كما قال سبحانه وتعالى في تمثيل نور هدايته 
للخلق إلى معرفة الحقّ: * #اللّهُ دور اموت والارض مل ورو 


)0( في (س): «تغني) 
(۲) في (س): «وإظهار». 


OAV 


۲ب 


ص ا اگ م _- د ود ر 
شکور فيا مِصباح الِْصَبَاعٌ في اجن ازاج انپا كوك درق يوق من شجرق 
مركو ريون ا سرياو اَي كاد يا يض سك ادس 


عل ور دی أله ورد من ام وتطريث أله لَه الال لئاس الله يكل شىء 


عليم 9 4€ [النور/ 5؟] فمن اذّعى عدم بيان أدلّة الإسلام بعد هذا لم 


يُقبل منه ولايُلتفت إليه» وقد نص الله على مايكدب القائل لذلك في 
قوله تعالى في الآية المتقدّمة : 9 وَمَا اتك لدت أُوْنُوأ الكتب إلا من 
بد ماجاءهم العام بيا اتهم [آل عمران/ 14 ]وقوله تعالى في التّسلية 
لرسوله ية والبيان لحد مايجب عليه : وریت وکوا ما عکیک الک 
وله بصي يالاد )4 [آل عمران/ ]۲١‏ في العلم ببواطنهمء وماأقام 
عليهم من الحجّة حتّى استوجبوا العقوبة والغضب من الله تعالى» فأما 
الخوض مع أهل المرَاء واللّجِاح» والطّمع في هدايتهم بالجدال 
والحِجّاج» فذلك مالا يطمع فيه بصير» ولاجاء به كتابٌ منير» وكيف 
تطمع فى أهل الزَّيعْ وقد حكى الله تعالى عنهم''' أنّهم جادلوه يوم 
القيامة”"2 وأنكروا ماصنعوا مِنْ معاصيه ‏ سبحانه ‏ حتَّى شهدت عليهم 
أيديهم وأرجلهم» وبعدأن شهدت عليهم لم يكل حدحجَاجهم 70 
شواظ جدالهم > بل قالوا لأعضائهم : لم شهدتم علينا؟ قالوا : أ 

الله الذي أنطق کل شيءٍ. فمن بلغ في اللجاج إلى هذا الحدّء كيف 
يطمع السّنِيٌ أو الجَدَلي أن يُفحمه بالدّليل ويهديه إلى/ سواء السّبيل؟ ! 
هيهات أن يكون ذلك أبداء وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلا! . 


)١(‏ في (ي): «أنهم» وهو سَّيْق قلم. 
(۲( سووة فَصّلَت» الآيات : (517-19). 


OAA 


وقد تأّل هذه الآية المصرحة بيجدال الكقّار وم القيمة بعض 
أهل الكلام فلم يأت بما يساوي سمّاعهء والله الذي خَلق الخلق هو 
أعلم منهم بطباعهم وهو الذي أخبر عنهم بذلك وبأنّهم لو رُدُوا لعادوا 
لما هوا عنه» والحكيم من اكتفى بحكمة الله وبيانه في حقٌّ هؤلاء 
الذين لايَغرف طباعهم سواه ولا يعلم غلاظهم غيره» ولهذا وعد الله 
تعالى بالفصل بينهم يوم القيامة وسمّاه يوم الفصل» فأي جَدَلئٌ مغفّل 
لا ات ين اكد يروم القبانةا السك اتير 
أنبأنا من عتوتهم وإصرارهم على الباطل بما لم نكن نعرفه إلا E e‏ 4 
سبحانه وتعالى فقال : e‏ بايا ين لتك فَطلوا فيه 
یرون €3 لقَالوأ ما کرت ارتا بل س قوم نحو © 4 [الحجر/ 
٤‏ وقال سبحانه وتعالى: 4۶آ ت يم المتيصكة ووم 
الوق وَحَسَرنا عَلجَ کل سیو یل فبلا ما كانوأ موأ َه أن اء آل ¢ [الأنعام/ 
١‏ فكيف تنفع المناظرة من لم تنفعه مثل هذه الآيات الباهرة» 
م ل ا ل ا 
هو أعظم من تلك الآيات من ألطافه التى ليسوا لها أهلاً: « وَلَرْ شِئْنًا 
تا کل نی هُدَسهًا» [السجدة/ ]١۳‏ : ۶ ولو باه رك لم من فى 
الْأرَضٍ i‏ غ € [يونس/ 44] 5 تعالى في بيان علمه 
ببواطنهم » وحكمته في ترك هداية غواتهم" ': $ ولوعلم َه في عا 
ا امعم ولو ممه ولوا وهم مُعْرضُورح کے © 4 [الأنفال/ [YY‏ د 
)١(‏ في (س): «لولا تعريفه». 
زفة في (س): «قبل»! . 
زفرفق في (س): «غوايتهم»! : 


حث المؤلف على 
الاهتمام بالقرآن 


وتدبره 


تعالى في إقامة الحجَّة عليهم بخلق العقول وبعثة الرسول: # وَأمَاتَمودٌ 
فهديتهم َأسْيَحَيوٌا الع عَلَ ادى * [فصلت/ ۱۷] وقال تعالى : # وما 
كا مُعرْبينَ حَقَّ بَصَك رسوا )4 [الإسراء/ ]٠١‏ وقال تعالی : # للاین 


سد ماه و e]‏ وو 
ص 


لتاس عل الله حب بعد الرسل# [النساء/ .]٠١١‏ 


فهذه الآيات الكريمة وأمثالها تعرف السْنّي قيام حبّة الله تعالى 
على الخلق في إيضاح سبيل الحقٌّء فيدعوهم إلى الله تعالى مقتديًا 
برسله الكرام ‏ عليهم أفضل الصّلاة والسّلام ‏ مكتفيًا من البيان بما في 
القرآن» مقتصرًا في الفرق بين الحقٌ والباطل بالفرقان» يُسْتصبح بنوره 
في ظُلَّم الحيرات» ويُمْتئل مُطاع مره في : « كاسكيقوا الْحَيرَت» [البقرة/ 
۸ ولا يتعدى حدود نصحه فى الإعراض عن الجاهلين والمجانبة 
الشائضين في آيات رب العالمين. 


إخواني! فلا يستخقّتكم الذين لايوقنون» ولايستهويتكم الذين 
يسمُون المؤمنين بالشفهاء ألا إِنّهم هم السّفهاء ولكن لايعلمونء 
ولابُطيشِنَ"'2 وقاركم الذين يسخرون منكمء سخر الله منهم ولهم 
عذابٌ أليم, فقد استهزأوا قبلكم بجميع الأنبياء والمرسلين وسائر 
المؤمنين» وقد حكى الله عنهم أنّهم : $ كاين ارين اموأ يَضْسكون 3 
ودا مروا بهم سامون 9© ودا نبو إل أَمْلهِم أنقلبوا فكهينَ ل ودا وهم 
لوا إن هو لصَالُونَ )€ [المطففين/ 79 - ۳۲] فتأسّوا رَحمكم الله بمن 
تقدَّم من المؤمنين في الإعراض عن المستهزئين» : ا أله يترا وهم 
ويد فى متيو يمهود 9) ولك الدب اترا آل الى مارت 


. في (ي) و (س): «يطيش»‎ )١( 


0۹۰ 


رھم وما کائو ام مسرت )€ [البقرة/ ]١17- ١‏ وعليكم بالقرآن فَإنّه 
الت الآسيء والكريم المواسي» ارتعوا في رياض (حوامیمه) 
وانتفعوا ببيان «طواسيمه»» اقتدوا بأنوار مصابيحه» واستسقوا بأنواء 
مجاديحه/ فإِلّه المعجز الذي لا تتناوله طاقات العباد» والحجّة البالغة 
على أهل العنادء والجديد الذي لايَخْلق على طول التردادء ولا يبلى 
على مرور الآباد» قران بلي قشيبٌ الرّمان وإعجازه جديد» وهرم 
شبابُ الأيام ورونقه إلى مزيدء قد خالف'2 المعجزات باستحالة 
السّحر في حقَّهء وسطوع نور الحقٌّ من مشكاة بلاغته وصدقه» وذلك 
لأنّ إعجازه في أمور كثيرة» ووجوة حجَجه" منيرة : 

منها: حسْن تركيبه وإحكام ترصيفه» ومطابقة أفانينه للطيف 
حالتي القَبْض والبسطء. وموافقة أساليبه لدقيق شأني القطع والوّبطء 
فوعيده يكي العيون» ويستحلب الشؤون"» وتقشعةٌ له الجلودء 
ويقطع نياط القلوب ويمنع نع الهجود» ووعده يثير النّشاط ويبعث داعية 
الانبساط» وأقاصيصه تثبّت الإيمان في القلوب» وتَجلي عنها غياهب 
الكروب» وتزيد في الإيمان وتهدى إلى الإحسان» وهذا لايستطيعه 
السّحرة والمشعوذون» نهم عن السّمع لمعزولون» وكات فسن 
المجوّزات لجوز مثل ذلك على جميع الأشعار المدرّنات» وَلَكَنَا إذا 
سمعنا كلامًا بليغا ونظامًا بديعّاء قد وُشيّت بعلوم البيان بردته» 
وحيكت في أفانين المعاني لُحمته» وقُمعَت بطرائف الأمثال أسالييُه» 
)١(‏ في (س): «فارق» وهو كذلك في نسخة كما في هامش (أ) و(ي). 
© اسف 


(۳) الشؤون: عروق الدَّمْع. انظر «الأساس»: (ص/ ۲۲۷). 


024١ 


المأ 


وجوه إعجاز 


القرآن 


۳| ب 


وهَمْهمة علوم الرُوم!! ومتى سمعنا رطن الأعاجم وأصوات البهائم 
جوتزنا أنَّها من رسائل البديع المضمّنة لعلوم البديع! ولو كانت 
الفصاحة من مقدورات السَّحَرَّة» وحيّل خذاقهم المهرة لقدروا بذلك 
على معارضة القرآن» فكيف ف وقد عجزوا عن يسير البيان! فأكثرهم 
لا يعرف ورن بيت مق أي الأوران: ولا يدري كيف الجولان في هذا 
الميدان! فانظروا فى هذه المعجزة العظيمة الباقية على مر الذهور 
الطويلة» التي أخرست مهرة الكلام من العرب وأسكتتهم وأرْدّت 
فرسان البلاغة17) فنکستهم» أظهر الله به عجزهم» وأبطل به عزاهم 
وعرهم» وقد مرّ اليوم نيّف على ثمان مئة سنة من الهجرة النّبوية على 
صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام ولم يقدر على معارضته إنسان» 
ولانطق بمثل سُوَّره لسان» على أنَّ هذه المدَّة الطُويلة متت على سَحرة 
الكتابة والخطابة» ومَهرة اليراعة والبراعة» أساة أساليب الكلام إذا 
اعتلٌ/ » وبْتَاة أساسات البيان إذا اختل 


يَرْمُونَ بالطب الطُوالٍ وَثَارَةَ وَحْي الملاحظ خبفة الوْقَباء 
01 2 ت 
عصمة لأهل الإيمان في جميع الأزمان ١‏ ی اتن الو وال 


ع أن ياتا پول هلدا الْفَرمنٍ لا يأو بِمِئْلِو ولو كات بعصم لض 
ظهيرا )€ [الإسراء/ ۸۸]. فاستنصحوا القرآن واستهدوه واستخبروه 


واستشفوه» فإنّه النّدصح الذي لا يغش» والهادي الذي لا يضلٌء 
000 في (س): «بلخائهم» وكذلك في نسخة . 


o۹۲ 


والمحدّث الذي لا يكذب» الطبيب الذي لا يُخطىء. فاتهموا فيه 
آراءكم» واستغشوا [فيه]”" أهواءكم» واستغنوا بمنطق القرآن عن 
منطق اليونان» وانظروا فيما أمركم بالتّظر فيه» متبعين في كيفية النّظر 
لرسوله الذي أثنى على متبعيه» فسرّحوا أبصار بصائركم وأفكار 
ضمائركم في سماءٍ مرفوعة» وأرض موضوعة» ونجوم في مقدَّرات 
منازلها سيّارة» وعلى محكمات أفلاكها دوّارة"» زينة تجتليها أعين 
المعتبرين» ومصابيح تتومّج أنوارها للمتفكرين» منها ثواقب 
وثوابت» و ورواجم» وأقمار نوارة وبحار موارة» وأرواح 
ا زو انها وا وا ا و ا وا 
وأودية غير و المهارق» نافذة في المغارب والمشارق» 
وحيوانات حسّاسة منها في الأجواء طيّارة؛ وها على الأقدام ار 
ومنها ت مكلفة ومنها أخرى مسخّرة» ولكلّ أرزاقٌ مقدّرة» وأحوال 
مقرّرة» ونعم ونقم وعِبْرة وعبّر» وفيهم المهتّى والمعزَّى والمعافى 
والمزرىق» الع افو والباكي: والمعبوط والشاكي: ورسل الله تعالى 
في خلال ذلك تَيْرىء وكتبه سبحانه لاتزال تُقْرا. فسبحانك اللهم 
ماأعظم مايُرَى من خلقك وماأصغره في جَنْبِ قدرتك» وماأجلٌ 
مانشاهده من سُلطانك وماأحقرَ ذلك في جنب ماغاب عنا في 
ملكوتك» وما أصدق ماقلت في كتابك المبين يا أصدق القائلين : 


)۱( في (س) : «عليه» . 

)۲( في (1): «عليه» والمثبت من (ي) و(س) . 
(۳) في (س): «طوارة»!. 

(8) في (س): امفسدة؟. 


خاتمة الكتاب في 


الثغاء على 
الحديث وأهله 


1/1 


عر لوو ر دو وشو مسء 


o f7‏ 11 ا أذ ر 4 و 

0 ولو اذ اا ا والبحر نمدم من بعده. سبعة أبحر ما 
نفدت منت اله إن أله عزِيرٌ کم 0 | القمان/ ۲۷]. 

ودا خر ماو نی ا ا( لھ وات أن فيه 
بما بدأت به» بذكر شيءٍ من الأبيات”"“ المتضمّنة للحثٌ على الاتباع 
وتَرْك التَّعمّق والابتداع» فمن ذلك قولي في هذا المعنى : 
/ مَنْظِئٌ الأؤْليَاءٍ والأذيان ملطق الأنبياء والقرآن 
ولأهل اللجاج غد اكماري”2” نطق الأذكياك وارناان 
فإذا ماجمعتٌ الور الفريقين (م)فكسن مائلا الى ا 
م طرق يم 57 ا 
ورووا بعده حسان الأحاديث (م)وومّوا مادون شرط الحسان 
واعتنوا بالنّفيس من غير خط في دَعَاوى معنى بغير بيان 
وأبانوا تقد الرواة بيانَا يكشفٌُ الغامضات للعميان 
فانظروا في «مصتف ابن عدێٌ»““ وكتاب«التكميل»”*'و«الميزان»2 


)١‏ في (س): «الآيات»!!. 

(۲) فى (): «التمادى». 

(9) تحرف في (س) إلى : «واعتنوا بالتفسير من غير ضبط»!! . 

(4) يعني كتاب «الكامل في ضعفاء الرّجال» . 

)٥(‏ للحافظ ابن كثير» جمع فيه بين «تهذيب الكمال» و«الميزان» منه قطعة في 
دار الكتب. 

030 للذهبي. 


لما نهم قد اعتمدوا النُصح (م)وصحوا عن علد الإذمان 


واستدلوا بالمسْئَدّات العَوالي 
عملاً بالمظِبُونٍ مِنْها وَقَطمًا 
فإذا جئتهم تريدن مرا 
قَدْ رَضوا مارَمَاهُم مَنْطِفَيٌ 
فلقاهم عندي أجلّ الأماني 
ومما قلت في هذا المعنى : 
عليكَ بأصحاب الحديثِ الأفاضل 
أحنّ إليهم كلّما عَبْتِ الصّبا 
ئن شَححتٍ الأيام في الجمع بَيننا 
وقد تلتقي الأرواحٌ والبونٌ نازخ 
فياليت شعري والأماني ضلة 
شيوخ حديث المصطفى ومعاد نال 
شفوا علل الأكباد منه فأصبحوا 
هم تفّحوا منه(" الصّحيح وبيّنوا 
فهم في مبانيهم جبال مُنيفة 
يذيُون عن دين الي محمد 
دليلهم قول الرّسول وفعله 
ومَدرسهم آي الكتاب وإنّه 


)١(‏ في (س): «أمرًا»!. 
(۲) في (س): «نصحوا فيها»!! . 


في تمَاريع دينهم والمباني 
باعتقاد المعلوم في الأديانٍ 
شِمْتَ هدي المبعوث من عَذنانِ 
بهذي أهْل بَبْعة الرّضوان 
شرام ت ان 


تجد عندهم ک الهدى والقضائِلِ 
وأدعو إليهم في الضحى والأصائل 
سحت بالتوالي بيتنا والرّسائل 
على الجمع للأشباح ذاتِ الهياكلٍ 
متى نلتقي بعد النّوى المتطاولٍ 
تقى وبدورٌ نورُهم غير آفل 
وقد لبسوا منه نفيس الغلائل 
معارفه في الممتعاتٍ الحوافِلٍ 
وهم في مغانيهم شمُوس المحافلِ 
بالسنة مثل الشيوف القَواصلٍ 
وذلك يوم الفصل أقوى الدّلائل 
لأقمع برهانٍ لكل مَُاضِلٍ 


040 


هما حجَّة الإسلام لاما يطيش من 
ولولاهما كان ابن 
وكان اب مسعود وأعلامٌ عصر 


00 


فلا تقتدوا ل 
ألم ترَ أن المصطفى يوم جاءه ال 
تجنّب مِنْهاج المرا وتلا له 
ولم يجعل القرآن غير مصدق 
كذا فعل الطيّارٌ يوم خطابه 
تلا لهم آي الكِتّاب فأيْقنوا 
إلى ذاك صار الأذكياء من الورى 
أبوحامد وابنّ الخطيب وهكذا ال 
كذا ابن ل وهر أبْرَعٌ عَاقلٍ 
فلا تسبحوا في لج البحرٍ وابعدوا 
ا 
عليكم بقول المصْطَفَّى فهو 


(۱) في هامش (أ) و (ي) مانضه: 


في هذا البيت إشارة إلى کلام الوليد ر 


دماغ أل في الخصام مجادلٍ 
من العلم في أعلى بروج المنازِلٍ 
من الصّحب في مهوى من الجَهْل نازِلٍ 
لهم منهجًا كالقدح ليس بمائل 
وليد بقول الأحوذيٌ المجادل 
من السّجدة الآيات ذاتِ المَواصلٍ 
إذا لم تقدمه دروس الأوائل 
لأصضحمة بين الخصوم المقاول 
بها بشهادات الدّموع الهواطلٍ 
وعادوا إليه بعد يُعَدٍ المراحل 
إمام الجوينيٌ الذي لم يمَائلٍ 
دا وهو معقول كبعض العَقَائِلٍ 

عن الخوض فيه واكتفوا بالحّوال 
مواردكم مُسْتَعْذْبات المناهال 


ت 


وما عاقل"» عمًا قول بعَادل 


بن المغيرة لرسول الله َي حين عرض 


عليه المال والرياسة» ويترك دعوى النبوة» فلم يجب عليه رسول الله يك إلا 
بتلاوة آية السجدة» وعلى هذا كان أصحابه الراشدين ‏ رضى الله عنهم - 
تخ“ تمت» للعلامة محمد بن عبدالملك الآنسي . 


(5) في (أ): «عادل»!. 


كتب في آخر نسخة (أ) ماصورته : «انتهى تحصيل هذا الكتاب بعون 
الملك الومّاب ولطفه ومنّه» فله الحمد كثيرًا بكرة وأصيلاًء والحمد لله = = 


035 


سعدت بذبى عن حماه وحبه كما شقِيّتْ بالصّد عنه عواذلى. 
لا O O‏ 


على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله خير آل . 

كان الفراغ من رقمه ليلة الاثنين المبارك. أحد أيام شهر [ذي] القَعْدة 
الحرام سنة (11/8١١ه)‏ ختمت بخير. 

ثم كتب: «بلغ مقابلة على أصله مع (عناية) حسب الإمكان» وذلك 
يوم الأحد لعله سابع شهر محرّم الحرام سنة (١۸١١ه)‏ (وقع في 
الأصل(8١١١ه)‏ وهو وهم). 

وكتب الفقير إلى رحمة ربه لطف الباري بن أحمد عفى الله عنه وغفر 
له ولوالديه» ولمسامحه ولجميع المؤمنين آمين». 

وكتب في آخر نسخة (ي) ماصورته: «انتهى تحصيل هذا الكتاب 
المبارك بعون الله الملك الوهاب ولطفه ومنهء فله الحمد كثيرًا بكرة 
وأصيلاًء وصلى الله على سيدنا محمد الأمين» وآله خير آل» وأصحابه 
الراشدين» والحمد لله على كل حال. 

خُوّر صبح الجمعة المبارك أحد أيام ذي القَعْدة الحرام سنة ست 
وثلاثين وثلاث مائة وألف ختمت بخير ومابعدها إن شاء الله». 

ثم كتب: «بلغ بحمد الله تعالى مقابلة هذه النسخة ليلة (۳) رمضان 
الكريم (710١ه).,‏ والحمد لله حمذا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا 
ویرضی + ار ١‏ 

وكتب أيضا: «قال القاضي العلامة محمد بن عبدالملك الأنسي 
- رحمه الله في آخر النسخة التي بقلمه التي قابلنا هذه النسخة عليهاء بخط 
سيدي العلامة إسحاق بن يوسف - رحمه الله - فى آخر نسخته فى هذا 
التأليف مالفظه : «انتهى ماأردت من مطالعة هذا السّفر الجليل الذي هو بُرؤ 
العليل» وشفاء الغليل» فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة» وحشره في زمرة 
حبيبه الشفيع » وحُرّر في رمضان (۱۱۳۷ه) انتهى» . 


04۹۷ 


كشافات الكتاب 


. كشاف الايات‎ ١ 

۲ كشاف الأحاديث والاثار. 

۳ كشاف الشعر . 

. كشاف الكتب‎ ٤ 

ه كشاف الأعلام . 

. كشاف موضوعات الكتاب على الفنون‎ ٦ 
. كشاف الفوائد واللطائف المنثورة‎ -۷ 

۸ كشاف المصادر والمراجع . 

4- كشاف موضوعات الكتاب على حسب ورودها. 


014 


١‏ كشاف الايات القرانية 


الإسورة البقرة4 
- 9 بريد هه يڪم مدرو ولايد بكم لتر » 
OE NSE « -‏ 
- # # لك الرسل فصلا بعصم عل بعل 4 
E‏ ڪن سدقت 49 
a‏ 


كت بے ك ا E‏ س 
- 8 لار جا ر ردي . . . 4 

9 0 رو اص م م ص 
$ وليك الذن أ شترواً الى لصَكلهبالْهُدَى دماعت رتهم 


رم مور وس 


- 9 أَيحَعَلُ فام يُفْسِدُ فا وسيك المآ وشح دك وقش 


- إن ا 
- هَل ينظو إلا نايم اله فى ظدَلٍ من الاو وا 
- من كَبَلٍ أن ان بوم ی يد 1 حل ولا شفاعة © 
« كت یکو ت او وڪن انوا اڪ م ) 
- « لا مكلك آله تسا إِلَاوْسَمَها4 


- لا وَمَاجَعَلْنَا ألقبكة التي كنت عا إلا نعم مَن يََِّعٌ . . . » 


ری ر ا ت کک فا ١‏ فاك م سَلَفَ 4 


5 قن جاه موعفلة ي من رَبَوء فأنتهئ فلم ماسلفت 


خد وام ا بعر وکوا مايه للك ترد 49 


اشک و ناتنوب م 
$ کم أقسْط عند أله هوقو py‏ دا ترتابواً 4 
- یکن يصون نم45 


4 


- # فاستبقوا لحرت 0۹۰ 


اله هزع ووم وید في طم ICT‏ 0۹۰ 
ا 
- « يراجت لاس4 ece‏ 
- 9 وَل آم ن فى الوت وَالْرضٍ وا كرها» VY‏ 
وا کم اوی إلا آنه والس في المأ يوأ ءامنا بد4 A۷‏ 
A1۷ # 2106‏ 
- واي المَرْقٌ ن t0٠ CE‏ 
05 و اوا مامتلا » ۷۲ 


- ل قل لو رق ESS‏ کیب لھم اتل ل مم4 VY‏ 
E‏ ل ن شيڪم الْمَوْتَ إن 5 دقن 20 VY‏ 


_- لالت عند انر السك . ]٠١11#.‏ لامع OAV‏ 
- 4# إن حاجوك فمل سمت وهی لو وَمَنِ تعن 4 o۸٤‏ 
- # وما اكت آلَدیت أوثوا الكتب. . . 4 مم OAA‏ 
- # وت ولوا می تما لیک بكم واه ب بصا بالْجباد )4 5 OAR‏ 

#سورة النساء» 
 -‏ فلا ورك لا منوت حی یکو فی ماسش کر بتر 4 ٤‏ 
# والصَاجب الجن 4 110٥‏ 
- < لاحب آل ألْجهْرَ بالسوء ن الْمَولٍ لامر ۳۲۸ 
3 كيه أت اما رشن سیر اتر سرا ۹ 
OLE E‏ 04 
- لیکن ل س اة بد ان4 0۷۳ .وه 
#إسورة المائدة» 
 -‏ الوم لت لك دیک ومنت لک عق 4 0 


1۲ 


- # وشو عل کل كل یور اک 
- « وكا عَلََهِمَ فآ » 
- 9 وم لم کم يمآ رل مه اوک هم كورود )4 
 -‏ ويک م هم لفوت 4)9 
- اقيم 
- # وان ا کار سقو مون 4 
و ع إن اتشر هر ف الأرض. ...4 
- 9 ذلك دق أن ينوا لدو عل وَجَههآ» 
- 8 أَوءَاحَرَانِ مِنْ رخ 4 
تبث تك دا جر مد الوت 
- « ولا یج رڪم سان دوو ع 1 5 
- ورلن اورف كتا 
لسورة الأنعام» 
- # ومن رد أن يضم عل ص ددم صما َا كأَنَمَا4 
 -‏ وهو کل یو عَم 4)3 
e‏ تأتيه ر الما كه أو يان ربك . . . 4 


 -‏ قل له لَه اس4 

- 3 ولو آتتا رلا لم 11 لمتيكة ومهم الوق . . . 4 
#سورة الأعراف» 

e رت‎ 9 - 


1۳ 


من بن ادم »© تفن 
كلما الوا راا غیت الاس واسترهبو شم . . . 4 ۷ 
- « لماحل رَجُمُ يكبل جد ك4 t0۲‏ 


00 2 2 


- # وإنوجدا آ ڪاه َي )4 ۹٤‏ 


#سورة الأنفال» 
- # لوا کت من أله سی کمک فیا أ ذم ۱۲١‏ 


- # ولوعلم اهف ف اک ...4 17 0۸4 
لإسورة التوبة4 
- قد جا ڪم رسو ين ا اشر ڪم عر عي وما ر4 0 


- 0 ومن لِلْمُؤْمنتَ» نا 
3 مكحو م الاب مُتَفِفُونوَمِنَ ملأ الْمَدِيكَة. . . 4 ۹٤‏ 
« لاه ناهر ن مله 40 


م ص 4ه 


کک ینکن م کی عد عد ألو € 40 
- «وَالدرج یکنزوت الذَهب واليئكة4 0١‏ 


#سورة يونس 
تو ف ور ر ےہ م ‌‌ ر ر رور 
- « وولا ڪلمة سَبَقَتٌ من ريلك لقضى سه 4 ۷۳ 


- « ووتاه ريك ممن ف الأرضِ ڪلم ييا 0۸۹ 
لإسورة هود4 

- ر رت إن ابی من أهل وإ وعد الْحَنٌ » AY‏ 

- # يوځ هَل اتا ا ڪرت د ك4 YoY‏ 

- © إِنَّ ست يذهب السََحَاتِ4 oor‏ 
«سورة يوسف» 

- # يَنصَحِيٍ الجن 4 11۷ 


ر سلسم ص م 


- 9 لی مل َراي (OFS‏ ۳ 


1٤ 


سا عر سر 


3 لس 1 ممع 


- « فی الْأمَرُ الى فيو كيا 469 ۷۳ 
- يم 1 ا أب . . . 4 ۷۳ 
2 لاجد یں یشرب VT SS‏ 
 -‏ وما عى نکم مر أنه من سی ۷۳ 
© إِنِ ألْحَكُم للاي » فد 
- لوَلْمَادحَلُوأمِنَ حَيتُ مرم أ بوهم» ۷۳ 
_ « ڪات يعني عنهم 321 
- «وَمَامَيِدَنَ إلابمَاعلتا) ۹۷ 
#سورة الرعد» 
- 9 إِنَمَآ ات ذد لکل ا4۵ 0۷۱ 
#سورة الحجر» 
- 9 لاعن را ألذَكْرَ ولام يطو ©4 ٤‏ 
ولو فتحتا علیہم ابام السمآو) ٠١ _١٤[‏ ] 0۸۹ 
#سورة النحل4 
© تبن للتاس4 ۷ 
- و در لھم بای هى اسن ل 7ه"ء مره 
- « مَسْعَلُوا أهل ال إن متم نر لان @4 1٤‏ 
 -‏ إِلَامَنْ ره ولب مطمين با لإيمن من ٤‏ 
- 9 تاشن ريم ن فهر 4 o۲‏ 
#سورة الإسراء4 
- 9 ویسکلوتت عن الروح يلرو مِنْ أَصْرٍ رى . ..4 er‏ 
- ۶ وا قف مالس اک يو عم إن الح ابر واد . 0 {Yo or‏ 
- # وما کا میں حى عت سرا 469 4 04۰ 


10 


حرس ا ۰ رس سرس سر صر 


00 ر 
وض لَهُمَاجَنَاحَ ادل من أليمْمَة4 4 


ل ىح ےو له 001 سح سبو سا 
0 وَإن من شىء للا سبح عرو وکن لا ثفْمَهُونَ ١‏ 


مور e‏ مم 


- « و ڪل إن ال رمه مروف عنقه- 4 ۷۲< 
- ل وََصَْتاً إل بن سردل فى الكت للْفْسِدُ َف الأرض مرن ۷۲ 
- لی تت الإ د...4 ۹1 
#سورة الكهف 4 
- # فقا لصحبد۔ وهو حاوره:» 6۵ ۱1۷ 
- 9# قال لم صَاحبه وهو حاو ولا 
- ٭ ایك اویل ما لرتلم عََدصَبراً 40 ۹ 
#سورة مريم © 
- بض کی ارس4 6 
#إسورة طه» 
0 # وعصی ادم ريم فوا ©4 190 ۷ 
- 9 یی وميد معا 43 1 
١ -‏ وَأَقِ أصَّلءَ بكرف 429 فك 
- لله دنرم اتی 4 Ev‏ 
 -‏ فما اکم مى هدیمن ام هدای قيضل ولاش 402 2 ٩0‏ 
#سورة الأنبياء # 
- ارال لسر بن كثر لتكت :»> V4 A‏ 
 -‏ وما راتاق کک الا رجالا یی إ4 ۷٥‏ 


۷۹ CE EET 


کر الاير رم وس ہر ررر 
- 9# لو كان فيهما >المة إلا أله لفسدتا) 1۷ 
- لارنم المع لے بر4 ۳۷۸ 
ی ج res‏ عع ف بحم 


و 2 ع ہے رو 
- 9 ولا شعو إلا لمن آرتضی وهم من حو مشف فود و 1 


17 


06 ِيَحكُم وما دوت عن دوب ا OAY E‏ 


3 وسقت لهم يا آلئ) o۸۲‏ 
(سورة الحج4 
- 9وَمَاجَمَلَ َلك ان ین ج4 ۲ 
ا وما راتا من َك من سول وَلَابي . ...4% 1۳ 
ادیال لیے کتاف نی ..114ہ] 4۳ 
#سورة المؤمنون» 
د هم نحشب رهم مُشْفِفُونَ 469 o۲‏ 
#سورة النور» 
- * لوا جَآمُو يِب ريم ه41 A٤‏ 
فو ولول ا اسم فل اک یرن نا أن تكم . . . > A٤‏ 
- « إث أل مي أن كيم َة فى اَي ¢ ۸٤‏ 
- « # آله ور لسوت والارض مل ورو.» ° OAV‏ 
 -‏ دی اله لور من کا ۹ 
#سورة الفرقان» 
8 نه إل الاسر هن 
#سورة الشعراء» 
- « وَنَذِرَ شیک الأب 49 كمة 
#سورة النمل» 
- ۾ وَأُوييَتْ من ڪل َو 1 
9 ومز امون )4 ۳۷۸ 
- « مُلْمَْا مَنِطقَ لسر 4 ۲ 
2 | رامن لبت 469 ۷۲ 


اصح می يسسانا» ۸٠‏ 
#سورة لقمان4 
9 ون بهد ال عل أن فشر بی مابس لك وهم . ...4 ۸۲ 
- 3 وو انما ف اض من سَجَرَةَ أله لخر . . . 4 04 
#سورة السجدة4 
- # أفْمَن کان مَؤْمِمًا گن کات قاسقا اتون ®4 ۹ 
- ل وکو شتا لتا کل نفیں هُدَسْهَا4 ۸۹ 
#إسورة الأحزاب4 
# إِسّما يريد 2 ب الله يذهب عنحكُم ارحس أهل ليت »# 3 
520011100101111 ...4 ۲۷۹ 
الإسورة سبأ» 
- © # قل ِنَم اعم كم بۇ أن تفُوموا يِه . . . © ]٤۷-٤٩[‏ 0۸0 
#سورة يس4 
- ل لَفَدَحَنَ الول عل أ كرم) 321 
- بعاللا اكع الث ©4 207 
سورة الصافات4 
 -‏ سام کان مِنَالْمْْحَمِينَ ©4 ١‏ 


0 الزمر» 
A -‏ يوقم O‏ 9 


- # ولا زر وازرة E‏ ۲4۹۸ 
لسورة غافر4 

- 3 لابقع اللي تدرش ولمم ...4 ۳۷ 

۰ © هلمن ابن لي صرح‎  - 


#سورة فصلت4 
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 -‏ وما مود هركهم کاس 
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عل دی 


#سورة الشورى» 


2 1 1 


E 0001 


اسيع اد © 


- « قل لا اسک می ج ل ا ف E‏ 


الإسورة الزخرف» 
« الاجا يومد بَتَضْهُرْ لبعض عَدُوٌ مقت © 
#سورة الأحقاف# 
لودای لَكمآ» 


« ىقال 


- عمد رسو 


4© 


«إسورة ا 


أيه والَذِينَ مع دك عل الْكُفَارِ 


سے 


تفم بسن ازس تتا 
الإسورة الحجرات) 


 -‏ إن لذ ينَادويّكَ عن كراء لاع ا 
- 8 لاحر قوم من قوم سى أن ي 


# ابا الَذنَ 


٤ 


E 


اموا إن جاک فاس َا 4 

#سورة ق# 
- ٍ« و ات رین حل ارب 40 
إسورة النجم» 


OREN 
47 وماینطی عَنِ هوی‎ © - 


ور مء a"‏ رھ 


#هو الأولوا 


D2 


واخيرا نم 


7 


راء د 


و 2 س 


«إسورة الحديد4 


خر و اط4 


1۰۹ 


© 


لا اول 
e‏ 


ر کک ع ايوت 40 ° 
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- « کیا تسوا عل ماقا تک وا قروا ا۶اک4 ٤۷۱‏ 


#إسورة المجادلة» 

- لاهو هرات 7 
#سورة الممتحنة4 

- « فاا الي دحب ت روجهم َل م1 8 

- « ابتك اک عن آل ل یوگ في أل . . . ۳ 

- ا إن موه ميت 4 ف 
#سورة الصف 

- ما برضو لبطفض وأ نور أله باهو د 
لسورة الجمعة) 

- « هو أل بحت فى لذن رشو ن 5 
6 المُلك» 

- « الولو اسع أو تقل ما کان مب السَعير ©4 ۹° 

#إسورة نوح4 


- # ر اندر عل الْدرْضٍ من الْكفْرنَ ديرا »> ۸٤‏ 
##سورة الإنسان» 


- 8 ذا أب يهم ولو سوا 4 4 
#سورة المطففين» 
- ٭ كانوأ من الزن ءا موا ALLO‏ ۸ 0۹4۰ 
#سورة القدر» 
- © إِنَا رلته ن ل آلقَدَرِ ۳۸٦ ]*-١114‏ 
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؟ - كشاف الأحاديث والائار7) 


- أتاني ربي في هذه الليلة فقال لي 

- أتشهد أن لا إله إلا الله 

- أتعجبون من غيرة سعد 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
- اذهب فاغسل هذا عنك 

- أرضعيه حتى يتم رضاعه 

- أطيعوا السلطان ولو كان عبدا حرش 
- اشفعوا تؤجروا 

- اعطوهم حقهم وسلوا الله حقكم 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق له 

- أفطر الحاجم والمحجوم له 

- ألا إنكم توفون سبعين أمة 

- أمرت أن أقاتل الناس حتى 

إن أبغض الرجال إلى الله تعالى : الألد الخصم 
- إن بغض الأنصار علامة النفاق 

- إن حاطبًا يدخل الجنة 

- أن رسول الله بَا أتى سباطة قوم 

- إن القبر ضم سعد بن معاذ 

* إن الله أجار ابن مسعود من الشيطان 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 


)١(‏ ما كان مصدرًا بعلامة (#) فهو أثر. 


11١ 


- إن الله نظر إلى قلوب العباد 1۱۳ 


- إن الله لايرفع العلم انتزاعا ينتزعه 5ك Y0 VV‏ 
- إن الله لايقبض نبيًا حتى يُخيّره 32 
- إن الله يبعث ريحًا ألين من الحرير 51 
- إن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابًا VY‏ 
- إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ‏ 400 
- إن لنا عبدًا هو أعلم منك 6 
إن المرأة يعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها 8 
أن الان لرا رخاف غ له ۹1 
- إن منكم منفرين ٠‏ ف 
إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ۲0٦‏ 
- إن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه VV‏ 
إن ناره جنة وماءه نار 010 
- أن النبي بي لم يصل على ابنه إبراهيم 00۸ 
- أن النبى ية نهانا أن ندخل على النساء 00۱ 
- إن هذا الأمر لايزال فى قريش يفك 
عاذ هذا الحدن تاع ابله که 1 
- أن لا ننازع الأمر أهله AY‏ 
* إنك امروؤ تائه ۸ 
- إنك امرؤ فيك جاهلية ۲۸ 
- إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر ۲۷ 
- إنكم محشورون إلى الله عز وجل Yor‏ 
- إنكن صواحب يوسف حل 
إنما الأعمال بالئنيات ١4‏ 


- إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه 
- إنما مثلي ومثل مابعثني الله به 

- إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 

- إنه لو حدث أمر لأنبأتكم به 

إنه مؤمن منيب 

- إنها في النار 

- إني أجد نَقَسنَ الرحمن من جهة اليمن 

- إنى أكره أن يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه 

- ی رتیت القراف:وزمثلة لمعه 

اهتدوا بهدي عمار 

- أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم 

# بعث عمر الناس في أفناء الأمصار 

- بعت بالحنيفية السمحة 

- بني الإسلام على خمس دعائم 

- ثم دنا الجبار تعالى فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى 
- ثلاثة لا تقربهم الملائكة 

- جلد رسول الله َة أربعين 

- جلد رسول بي في الخمر بالجريد 

- حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر 
- حديث أبى محذورة فى الأذان 

د ديك رسال علي ومعاذ إلى التمن 

بج ديفي لأغرا ىن رن بال فى اعد 

حديث افتراق الأمة إلي نيف وسبعين فرقة 

- حديث أن معاوية توضأ كوضوء رسول الله كَل 
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c۸ 


- حديث أن معاوية قصّر للنبي ية بمشقص 

- حديث تحريم بيع الخمر 

- حديث تحريم كل مسكر 

- حديث تحريم الوصل في شعور النساء 

- حديث ترك الوضوء مما مسّت النار 

- حديث التكبير في صلاة العيد 

- حديث تكفير الإسلام والحج والهجرة لما قبلها 

حديث تيمم عمرو بن العاص حين طاف على نفسه 

- حديث جلد شارب الخمر وقتله فى الرابعة 

حديث الحث على السحور ٠‏ 

- حديث الرجل الذي قال: إني أتيت امرأة فلم أترك شيئًا 
حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا 

- حديث الرجل الذي قطعت يده فقال: الحمد لله الذي خلصنى منك 
- حديث السجدات فى القرآن 1 
د يك نجوه أبن الدرداء هم التي 356 لخد عة ا 
- حديث سجود السهو لترك التشهد الأوسط 

- حديث الصلاة على الطفل 

- حديث عدة المتوفى عنها زوجها 

- حديث فاطمة بنت قيس 

يث الفصل :رين التجبغة والثافلة يعدا 

حديث كسوف الشمس فى عهد النبى علا 

حديث ماعز ۰ ۰ 

- حديث المجامع في رمضان 

- حديث المسح على الخفين 


حديث المسح على العمامة 

- حديث مشى الراكب خلف الجنازة 

حديث النهي عن اسبال الإزار 

- حديث النهي عن الإلحاف في المسألة 

- حديث النهي عن التمادح 

- حديث النهي عن دخول المسجد عند أكل الثوم أو البصل 
- حديث النهي عن الرضى بالقيام 

- حديث النهي عن الركعتين بعد العصر 

- حديث النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود 
ديت النهرة عن نشار 

- حديث النهي عن صيام أيام التشريق 

حديث النهى عن الغلوطات 

- حديث عن القران بين الحج والعمرة 

- حديث النهي عن لباس الحرير والذهب 

- حديث النهى عن لباس الذهب إلا مقطعًا 

- حديث الوضوء مما مسّت النار 

- حديث وفد تميم 


حديث وفد عبدالقيس 


خفت الجنة بالمكاره 

- الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات 
الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة 

اه الخير عادة والشر لجاجة 


«o 


م 
م 


- خيركم القرن الذي أنا فيهم 

- دع ما يريبك إلى ما لايريبك 

دية الجنين غرّة 

* رأيت النبي يي في المنام نصف النهار 
- رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 

- رحم الله فلانًا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها 
- ردُوها فيردها من كان في علم الله سعيدًا 
- رضيت لأمتي ما رضي لها ابن آم عبدٍ 

- الركن يمين الله تعالى 

- سألت ربي اللاهين من ذرية البشر 

- عصفور من عصافير الجنة 

- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
- فأقول سحما لمن بدّل بعدي 

- فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد 
فأنا أحق بموسى 

- فإن كان لله خليفة في الأرض فاسمع 

- فحج آدم موسى 

- فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم 

- فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان 
- فرض الجدة السّدس 

- فزع الناس بالمدينة فرأيت سالمًا 

- فكذلك فكن 

- فمن غشيّ أبوابهم فصدقهم في كذبهم 
- فمن وجد خيرًا فليحمد الله 


- فنحن نصومه تعظيمًا له 

- فلا ينصرفنٌ حتى يجد رخًا أو يسمع صوتا 

- فيتمثل لكل فرقة معبودها فتتبعه 

قاربوا وسددوا وأبشروا 

- قصة عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر في التيمم 
كان إذا ذهب المذهب أبعد 

# كان علي يستخلف بعض الرواة إذا اتهمه 

- كان عليه السلام يصلي في الثوب الذي يجامع فيه 
- كان عليه السلام يصلي في نعليه ما لم ير بهما أذى 
- كسفت الشمس يوم موت إبراهيم 

- كل ذلك لم يكن «حديث ذي اليدين» 

- كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك 

- كل مولود يولد على الفطرة 

# كنا مع عَمْرو في حج أو عمرة 

* كيف وجدتموني؟ 

- لقد عرض على عذاب أصحابك 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

- اللهم إني بشر آسف كما يأسف بنو آدم 

- اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك 

اللهم وال من والاه 

- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
* لما جيء برأس عبيدالله بن زياد 

* لما فتح نبي الله مكة جعل أهل مكة 


- لم خلعتم نعالكم 


11¥ 
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YA TAY 


- لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة 066 


- لم يرخص في صومها إلا لمن لايجد الهدي 05 
- لم يسجد النبي َة في المفصّل بعد هجرته إلى المدينة :2 
- لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه oV‏ 
* لو تعلمون ذنوبي ما وطيء عقبي 051 
لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا o‏ 
الو كنت مؤمرًا أخدا من غير مشورة /اه 
دالو کت متخا ليلا لاتخذت بابك 00 
- ليس للمرجئة في الإسلام نصيب o1۱‏ 
- الماء من الماء ۰۲ 
- ماأحد أحب إليه العذر من الله o۷۲‏ 
- ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 1۸ ۳ 
- ما سأل أحد رسول الله بل عن الدجال أكثر مما سألتم 00 
- ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتو الجدل 0٠‏ 
* ما كذب ولكنه وهم ۳ 
مال اریت بی الحكم بترو على ری ۲۹ 
# المسلمون عدول بعضهم على بعض 07 ۱۰۰ 
- من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل o‏ 
- من ربك ۱۰۷ 
- من طلب قضاء المسلمين حتى يناله o۲‏ 
- من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار oY ct‏ 
- من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها 4 
- من نوقش الحساب عذب ۲« ۳۷۹ 
- من نيح عليه فهو يُعذب بما نيح عليه o14‏ 


31۸ 


- من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين 


- الميت يُعذب في قبره بما نيح عليه 


- الناس كأبل مئة لاتجد فيها راحلة 


- نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه 


- نهى رسول الله ي عن التزعفر 


- نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان 


هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم 
هما ريحانتاي 

- هم من آباءهم 

5 إنما الإمام جنة يُتقى بها 

- وأولاد المشركين 

- وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 


- وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما 
# والذي لا إله غيره لو تعلمون علمي 
- ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 


* لا أزكي بعدك أحذا 
- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
لاق ال طا ين اک طا 
- لا تسيُوا الأموات ١‏ 


- لا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان 


- لا تنقطع الهجرة 
- لا تنكح المرأة على عمتها 


لا وجدت 


114 


c0 


OYE (VV c10 


o4 
33) 
م١‎ 

015 
YoV 
t1۲ 
053 
۳۹٦ 


- لا يأتي مئة سنة حتى أتتكم ساعتكم رحد 


بالا يشضلك إلا ا 4٤‏ 4۲ 
دالا بيش ممن هو البوع على فر الاش أحد ٤‏ 
- لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرًا على مغيبة 66١‏ 
- لا يدخل الثار أخد ابح نبت الشجرة HÊ‏ 
- لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية 1۳ 
- لا يزال أمر أمتي قائمًا حتى يثلمه ۳A۸‏ 
- لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلًى فيه حتى يتحول 0 
- لا يقبل الله صلاة رجل فى جسده. . . YoV‏ 
يؤتى بقوم يوء القيامة فذهية يهم ذا ت الشمال 5 1044 
- يؤتى بالموت على صورة كبش ۲ 
- يارسول الله ! أي الناس أحبٌ إليك؟ o0‏ 
- يابني فهر! يابني عديٌّ! 283 
وحمل هدا العلو قن کر شات در ۳۸ 
- يدخل عليكم رجل لعين ۷۰ 
- يسّروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا لت ° 


ا 


؟- كشاف الشعر 


الصدر 

وهبك تقول هذا الصبح ليل 
اتهجوه ولست له بكفءٍ 
ويصعد حتى يظن الجهول 
يرمون بالخطب الطوال وتارة 
شكا إليّ جملي طول السّرى 
واللحوم الح راقع 
وما كل دار أقفرت دار عزة 
وأجسم من عاد جسوم رجالهم 
وليس بنحوي يلوك لسانه 
املأ ركابي فضة وذهبا 
وقالوا جرت حمرًا دموعك قلت عن 


فدع عنك دعوى الحبّ وادع لغيره 


ماتم إلا مايريد 
ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتا 
وهبت نصيبي فيك يامرو كله 
مرام شط مرمى العقل فيه 
لمحمد سلوا سيوف محمد 
رب قبر قد صار قبرًا مرارًا 
لها بوجهك نور يستضاء به 
دين النبي محمد آثار 
فحيئًا بطود تمطر السحب دونه 


القافية العدد 
الضياء ١‏ 
الفداء ١‏ 
السماء ١‏ 
الرقباء  ١‏ 
المشتكيل ١‏ 
العصا ١‏ 
زینب ١‏ 
الترب ١‏ 
فيعرب ١ ١‏ 
المحجّبا ١‏ 
قلت | " 
بالتي ۲ 
واسترح ۲ 
بواحد ١‏ 
وخالد ۲ 
لاتبيد ١‏ 
ميحميد ١‏ 
الأضداد  ١‏ 
حادي ۲ 
الأخبار ‏ ۲ 
مؤزر ۸ 
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لمر 

يابني البعد في الطباع 
صحب الله راكبين إلى العز 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربه 
ما يضر البحر أمسى زاخرًا 
وماالذي ألجأهم إلى الخطر 
ويرون ذلك مذهبًا مستعظمًا 
سافرت فيك العقول فما 
لا تعجبوا من بلا غلالته 
ولما رأيت النسر عز ابن دأيتة 
ينازعني ردائي عبد عمُرو 
وليلة ضحكت أنوارها طربًا 
ماقد قضي يانفس فصطبري له 
قامت تظللنى من الشمس 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 
E‏ كانم ال لافيت 
انظر إلى الإبل اللواتي 
إن علم الحديث علم رجال 
فوالله ما أدري وإني لسائل 
وإنك إن أعطيت بطنك سؤله 
تعصي الإله وأنت تُظهر حبّه 


القافية 
الصور 


أجمعا 
بديع 


وإذا الأكابر عظمتك فلا تبّل والأخياف 1١‏ ل 


ها من أحس بنى اللذين هما 


الصدف 


1Y۲ 


العدد 


١ 
۲ 


٤ 


القائل 


المؤلف 


عائشةبنت عبدالمدان 


الصدر 
والشمس في صادع أنوارها 
أنت القتيل بأي من أحببته 
تكلم في الصلاة وزاد فيها 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
وليس يصح في الأفهام شيء 
نهاية إقدام العقول عقال 
وسألت كم بين العقيق وبارق 
عليك بأصحاب الحديث الأفاضل 
عليك بأصحاب الحديث فإنهم 
العلم للرحمن جل جلاله 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
إلى أسدٍ شاكي السلاح مقذفٍ 
والناس ألف منهم كواحد 
إن اللعين أبوك فارم عظامه 
لم تدر تغلب وائل أهجوتها 
طلبتك جاهدًا خمسين عامًا 
وأسائل الملل التى اختلفت 
أأترك ملك الري والري منيتي 
منطق الأولياء والأديان 
قل لمن عاند الحديث وأضحى 


القافية العدد 
الواصف ١‏ 
تصطفي ١‏ 
بالنفاق ‏ لما 
الأحمق  ١‏ 
دليل ١‏ 
ضلال ١‏ 
تزميلا  ٤‏ 
المتطاول ۲ 
والفضائل ۲۸ 
معلما ١‏ 
يتغمغم ۲ 
المعالم ‏ ۲ 
یترنم ۲ 
لو ' 
الكرم 16 
عن ١‏ 
را ۲ 
البحران ١‏ 
اليقين “ا 
الو ٣“‏ 
کو 
والقرآن ١١‏ 
يدعيه ٤‏ 


القائل صفحة 
۳۲٦‏ 
ابن الفارض 01۸ 
الحطيئة ۷ 
ك 4 
المتنبی 5١١2٠١55‏ 
الرازي ۳٤۸‏ 
خالدبن‌عفران 5960 
ابن الفارض 1 
المؤلف  ٥۹۷_٥۹5‏ 
الشيرازي ٠6‏ 
الرازي EV‏ 
الرازي ۳۹ 
يزيدبن معاویة ‏ 8848 
زهير ٤٥٤ 25731١ ٤۳٣‏ 
ابن الفارض ٤۳۸ ١‏ 
ابن دريد ۸۰ 
عبدالرحمن بن حسان ۲٠۹‏ 
e‏ 14۹۷ 
الجشتئ 3 
اين أي العدية حكن 
عمربن سعد ۳4۲ 
المؤلف  04۹0_٥۹44‏ 
الصوري 1 


الصدر القافية العدد القائل صفحة 


إذا شئت أن تتوخى الهُدى بابه ۳ الإربلي ۱۰ 
العلم قال الله قال رسوله فيه ۲ الذهبي ۱۱ 
العلم ميراث النبي كذا أتى وراثه ٤‏ المؤلف ۱۱ 
8 
يالائمي كف عن لومي ومعتقدي تعرّفه ۸ المؤلف ۱۲ 
لا تعذل المشتاق في أشواقه أحشائه ١‏ أبوالطيب ۲٤‏ 
إن أباها وأبا أباها غايتاها  10٥ 1١‏ 
أعوذ بالله من قوم إذا سمعوا أذاعوه  ۳1٤ ١‏ 
أهابك اجلالاً ومابك قدرة حبيبها ١‏ مختلف افيه غ2 
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم دنا ١‏ الحطيئة ۷۸ .4م 
نفذ القضاء بكل ماهو كائن لو أ ن 3 
كتاب الله عزَّ وجل قولي دينى ٣‏ الحميدي ۹ 
ظلت عواذله تروح وتغتدي وتبتدي ١١‏ المؤلف ‏ 17( الام 
بذلت له روحي لراحة قربه بالغالي ١‏ ابن الفارض ۲٤‏ 
إذا كنت لا أرمي وترمى كنانتي ومنکبی ١۱‏ ۹۷ 
لاغرو إن أذي أهل التقى ۰ بُلى ۰ ٤‏ المؤلف ۳۰ 


وعين الرضاعن كل عيب كليلة المساويا ١‏ عبداللهبن معاوية 677 
كان لى قلب بجرعاء الحمّى على ۲ ابن الفاررض وخر 


كأنه علم في رأسه نار 1۹۷ 

لامر ما رسيو هن سرد 14۷ 

تضحك الأرض من بكاء السماء 0٦‏ 

وكل ماقدّر الرحمن مفعول كعب بن زهير ٤۷٥‏ 

فاختر ومافيها حظ لمختار 0۱۰ 
قي لحي % 
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٤‏ كشاف الكتب 


(حرف الألف) 

الأحكام» لعبد الحق 7 
الإحياء Et TEY‏ 
الأذكار ٠‏ 
- الأربعون» للنفيس العلوي ۸1 to‏ 
- الأربعين في أصول الدين ۳٦‏ 
الإرشاد = إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ‏ هلا 58., »١١١6+١١5‏ 

V1 ۹‏ 
أسباب النزول ۲۹ 
الاستدراكات والتتبع 10۸ 


الاستيعاب حمل ال TET VEY ITA ITY‏ دوك ادق 
cTIA «Yo‏ 54 ا 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة €۲ ۳۸ 
- أسماء الخلفاء ۷Y‏ ۳۸۹ 
- أصول الأحكام 10° ١07‏ 
الاعتبار 1۰0 
الإلمام o‏ 
الانتصار ۹۸« YAY «YAY‏ 
(حرف الباء) 
التق المت of‏ لل IV‏ لام YARA‏ 
البرهان» للجوينى TIA TTY ۷A‏ 14 
البيان» ا ٤١‏ 


(حرف التاء) 


- تاريخ الإسلام 3 
- التبصرة» للعراقى ١56 IV EY f°‏ 
e‏ 8 
- التحقيق في التكفير والتفسيق 4۸ ۳ 
- تذكرة الحفاظ ل لا 114 AVY‏ وال ممه 
التذكرة فى الفقه oY c4‏ 
با هر الا or:‏ 
ج التعليق على التجوهرة 1۲ 
التعليق على الخلاصة 10۲ 084 OYY EY‏ 
- تعليق اللمع 1٥۱‏ 
- التفرقة بين الإيمان والزندقة ٤‏ 
- تفسير ابن الجوزي 14 
- تفسير عبدالصمد الحنفي ۲4 
- تفسير القرطبي 4 40 
- تفسير محمد بن أبي القاسم ۳۰ 
ا AY‏ 
د التكميل 4 
التلفيق Y0‏ 
- التمهيد» لابن عبدالبر منت ني الكل 14 رضن 
- التمهيد» ليحيى بن حمزة ۳1۷ 
- تهذيب الكيال ۳۹ 
(حرف الجيم) 
- الجامع» للترمذي o۳۹ 117١ FAA (A0‏ 


CET EEE 255 FE جامع الأصول‎ 

- الجامع الكبير 

جزء فى أحاديث السباق 

بض وال اوأر E‏ ابم تحكم) 

- جزء في مصير أطفال المشركين 

الجمهرة 

- جوامع الأدلة 

- جوامع السيرة ۲ 

- جوهرة الأصول ١غ‏ 
(حرف الحاء) 

- حادي الأرواح إلى دار الأفراح 

الحاوي 
(حرف الخاء) 

الخلاصة ۹۱ 
(حرف الدال) 

CEAY CTV ITY VY cO الدرر المنظومة لالاى‎ - 
(حرف الذال)‎ 

ذخائر العقبئ 

- ذيل معرفة الصحابة» لأبي موسى المديني 

- ذيل تجريد الصحابة» للعراقي 
(حرف الراء) 

- الرسالة الإمامية فى الجواب على المسائل التهامية 

وسال ال شر #المرذوة عليهاة لول حو كول 

- رسالة المعترض «الثانية» 


1Y 


o۳۹ 
۳4۷ 
۳1۷ 
۱۹۹ 
۳۷۰ 
٤ 
۳۷ 

۳۸4 
A۲ 


1A۳ 
¥ 


۳۲١ 


- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم = «المختصر» ۱۹ 
الروضة : روضة الطالبين 2020 ۰۲۳۲ اال لال ٢ 2١١ C۳۸۰۹‏ 


405 لامع 

- رياض الصالحين ۷۸ 
(حرف الزاء) 

الزيادات ۹۷ GT to‏ 
(حرف السين) 

- سر العالمين وكشف ما في الدارين ”> 

- سفينة العلوم 1۱ 

تاشن أبن أداوة ل No‏ 5ل cEV*‏ الام OFA‏ 5ه 

صن ا YoV‏ 

- سنن النسائي YoY‏ 


سیر اعلام النبلاء ۳A۷ «۲۸4 ۲۷۲ «۲۷۱ 580748 57 ٥۷‏ 


- سيرة ابن حزم = «جوامع السيرة» 


- السيرة النبوية = «جوامع السيرة» 


(حرف الشين) 
- الشامل ۹۸ 
بالشحرة ۲۲ 
الشرح» للقاضي زيد AY‏ 
- شرح الأصول ot‏ 
- شرح التحرير AY‏ 
- شرح العيون ° تق 1*0 OYYTCEAY CEY T° IY‏ 
- شرح مختصر المنتهئ YI cT °V «114 YY‏ 


- شرح مسلم» للقرطبي = المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 


1A۸ 


1۱ شرح مسلم» للمازري‎ - 
TY YoY ITE o11° هوس‎ NEY (1۰° شرح مسلمء للنووي‎ - 
55ة‎ c01 ئنو٠١‎ CTIA TEY 


- شرح المهذب ۰۸ ۹ 
- شرح نهج البلاغة ۳ 
- شفاء الأوام |10 °° IE‏ 04 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ° YT‏ 1ع 
- شقائق النعمان فى مناقب النعمان ۳11 
كراش لهات ا ا 

- شواهد المنهاج = تحفة المحتاج o‏ 
الشهاب ۳٤‏ 

(حرف الصاد) 

الصحابة» لابن حبان ۳۷ 
الصحابة» لأبي نعيم ۳۸ 
الصحاح و 


- صحيح البخاري مهأ FY‏ بل CVV‏ 1۰°( ةكس NEO‏ ”دك 
IAT CIAY (17V c10‏ خلال CTIA‏ الال eTAA TAT CFVV‏ 
OAT cOAO c(OVY «074 «(070 «(000 CEA 4١‏ 
- صحیح ابن حبان 1۰0 
- صحيح مسلم CIV IOV (OY (O01 CIV (1°V (1°° VY‏ 
13A‏ لاحك TEA IAT‏ دولل (foe CYoOV‏ الالال cE CTAY‏ 
موق الاق عمق (OFA‏ 001(« ممص مكف 074« ماف OAT‏ 
- صفوة الاختيار ١‏ لل لال لك هلال ۰11۹ 12۹« 171 < الاك مل 
EAI °4 (۹۷‏ 


59 


(حرف الضاد) 


الضعفاء» للعقيلى ٦٤‏ 
الضعفاء» ا 710 
- ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم a:‏ 
(حرف العين) 
- عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ۷۰ 
- العاقبة V٤‏ 
العقد الثمين 10۰ 
- عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 4 ۰0 
- العلل» للدارقطنى TT 1۷o‏ 
الل الور فر الا اور 41۱ ۳4A‏ 
- علوم الحديث» لابن الصلاح YVE TFT E0 oV‏ 
- علوم الحديث» للعراقي 7 Y7‏ 
- عمدة الأمة في إجماع الأئمة o EA TAT‏ 
- عمدة المسترشدين في أصول الدين 1۲ 


- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم = «الأصل» ۱۸ء ۳۸ء 
و "اق CTY c02‏ تكلل ممالل CTVA‏ اطق cEIE‏ ماق ETT‏ 
لاق لا EAA 95 EAT CEAACEAICEVOCETT o‏ 0°۹4 < ”1ه 


et eT العين‎ - 

- عين المعاني ۹ 
(حرف الغين) 

- غرر الحقائق AY‏ 

- الغياثي AY‏ 
(حرف القاف) 

- القسطاس المستقيم ۷۰ 


1۳۰ 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام و o EY‏ 


(حرف الكاف) 

الكاشف ۳۸۱ 
- الكامل 0۹٤‏ 
- كتاب الإجماع A‏ 
كتاب الأحكام o۸‏ 
- كتاب الخليل = العين 

- كتاب ابن دريد = الجمهرة 

- كتاب العلل ٤٠‏ 
- كتاب عَمْرو بن حزم ۸ 
- كتاب الفلكي في الرّجال ۷V‏ 
- كتاب في الجواب عن الأحاديث المنتقدة في كتاب البخاري ١‏ 
- كتاب في متشابه القرآن ۷ 
- كراس فى لعن يزيد وهل الأخبار بخلاف ذلك ٠‏ 
- الكشاف اق ¥0(« الى ادل هخ" ETT‏ الاع 

/ (حرف اللام) | 
اللطف ۳۰۱ 
الامج oY EAT FY‏ 
(حرف الميم) 

o0۳ 0١ مباني الإسلام”''. للنووي‎ - 
EAT AY IVY CFV ° ء المجرى‎ 
٤ مجمل اللغة‎ - 


)١(‏ وهو الأربعون النووية. 


1۳1 


5 المجموع المذهب في قواعد المذهب 
المحجة البيضاء 


A۰ 
Y0 


CAA ممق‎ EAL TET "الل‎ TTI المحصول مدلل‎ 
الالو‎ (YTV (IOA ITT TA المختصر = الروض الباسم ون‎ 
5ه‎ oT EAI EVO علا‎ CET لاا‎ CEI 


مختصر أسد الغابة = تجريد الصحابة 


- مختصر أسد الغابة» للكاشغري عقن 
- مختصر المنتهى VT‏ ل ل لشفا EAT CTIA‏ 
المدهش لمكا 
المستدرك» للحاكم ê‏ 
- مسند أحمد 4Y‏ لاسا 4A‏ 
- مسند البزار ١84‏ 
المد الک ۱۷٦‏ 
- مسند أبي يعلى ۳۸۸ 
المصابيح 65١‏ 
- معالم السنن ۹ 
- المعتمد ا ا 47 44 1۰0« IVT‏ رقف ا LAY I‏ 
- معرفة الصحابة» لابن منده ۷ A‏ 
- معرفة الصحابة» للعسكري ۳۸ 
- المعلم بفوائد مسلم ۸ 
- المعيار 14۹ ۷6 
- مغني المحدث في الأسفار عن حمل الأسفار ۹۷ 
- مفاتيح الغيب CV c۹‏ 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۳۸ 


ضن 


المقالات› للرمخشري ۲٤‏ 


المقالات» للكعبى e‏ 
مقتل الحسين ۰ ۳4٤‏ 
المنتقى o f€‏ 
المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال E‏ 
- المنهاج ۳ 
المهذب ۸° EA‏ 


COT OEE 41# cot «oF «0۲4 -الموطأ 161 #751 زم‎ 
O07 مدوم‎ (OV 
الاك‎ c74 ۳۹ ۲۳7 1۷۰ ۱1۹ ۰۱77 ۳٦ ميزان الاعتدال‎ - 
CET EYA CENE TAR اك‎ FTO Fo FYE YY TAV 
.04£ O1 EAA 


(حرف النون) 
- النبلاء = سير أعلام النبلاء 
- نهاية الإقدام في علم الكلام ۳4 
- نهاية العقول VY «fo‏ 
النهاية » لابن الأثير لم الاك ETI FAO TAGE IY‏ 
- نهاية المجتهد OA < Ao‏ 
(حرف الهاء) 
- هداية المسترشدين الا ۸ 
(حرف الواو) 
- الوسيط» للواحدي ۲44 
- وصية الفخر الرازي EV‏ 


A 


60 كشاف الأعلام 


ETE cEOY EET الال "الالال‎ IT 1V - آدم - عليه السلام‎ - 
CVT ملا‎ EVE cE مودق‎ CEY cE 


- أبان بن أبي عياش AAA‏ 
أنَا بن جعفر ۲٤‏ 
- إبراهيم بن دهم EA‏ 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ۔ 2٤ ۳۹٥ ۳۷۰ ۳٦۸‏ ممه 0۸۷ 
- إبراهيم بن تاج الدين 2 
- إبراهيم بن عبدالرحمن العغذري ا ا ا 
- إبراهيم بن مَعْقل ١‏ 
- إبراهيم النخعي € ۳1 
- إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ۳۱۹ 
- إبراهيم بن يزيد التيمي كم «OV‏ 10 
د أبن ن کنب د Yo AAT «1A1‏ 


ابن الأثير «صاحب النهاية» أبوالسعادات ٥۰ c۳٤‏ "الال ۳۱۳ ۳۸٤‏ 
cE CECE!‏ لاه 


< 7 
- ابن الآثير «صاحب أسد الغابة» علي بن محمد الجزري أبوالحسن »٤١‏ 


1۳۹ ۸ 

- أحمد الجويباري ۳۹ 
- أحمد بن الحسن الّصاص 53 
أحمد بن سليمان ° 10° IVA‏ 174 
- أحمد بن سنان ۳۸ 
- أحمد بن عبدالخالق بن عمرو البزار 54 


1€ 


- أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي CAEN‏ 
- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١/١8‏ 
- أحمد بن عمر الأنصاري 4۷ 
- أحمد بن عيسى المصري 

أحمد بن فارس بن زكرياء أبوالحسين ٤‏ 
- أبوأحمد الكرابيسى YY o‏ 
أ سه كع AY TY ° E‏ 


- أحمد بن محمد بن حنبل ° EY Nol‏ قصل كمرح 
YE۹ “°۷‏ ل ال TIT‏ اش TTT‏ لا TAV‏ ال 
TA VE TYE TY TIA TINY eT oY ° 144‏ 

لالولل COCA EAE TAA‏ مله 


- أحمد بن أبي هاشم ot‏ 
- أحمد بن يحيى المهدي a‏ 
الأحنف بن قيس o۲۰‏ 
- أبوإدريس الخولانى o۲‏ 
- أرسطا طاليس ۰ ۲ 
- أسامة بن زيد :ا 4۲ 
- أسباط بن نصر ۸ 
- أبوإسحاق الاسفرايينى AON‏ 
- إسحاق بن راهويه FV 1°8۸ ٠‏ رفس 
- إسرائيل بن أبي إسحاق 0۸ 
- أسماء بنت أبي بكر العا ام 
اھا ت عم ۳٤‏ 


10 


-أسماء ت يزيد بن السكن ۳٤‏ 


لاشو بن سريع VE‏ 
- أسيد بن الحضير مين 
- أب وأسيد الساعدي ۳0 
ابن الأشفث YAY «TAY‏ 
الأشعري أبوالحسن cov‏ ام 
الأصمعى ۷ 
المي O‏ 5م لام fT‏ لاوم 
- أفلاطون ۲ 
- إلكيا الهراسى الطبري 1°( tee FA TAA‏ 
- أب وأمامة الباهلي 4 o AAT I14 ITE‏ 


CYT TTY «0A «oV «1۸۲ «۱۷۱ ۰1714۹ 21# -أنس بن مالك‎ 
(oT O4 EYA (°4 لالت فك الى علا‎ oT ° CTY 
0%* «(00€ «(00۱ (Of «oF 


- الأوزاعي ¥ TAN‏ 
- أوس بن أوس ۳0 
- أويس القرني يحي AI‏ 
- أبوأيوب الأنصاري ۱۳٤‏ 
- أيوب السختيانى ۷۰ 
5508 ۱۳۳ 
- أبوبردة 10 
- أبوبرزة الأسلمي 1€« OFA IAT‏ 
- البرقاني ٤٤‏ 
- أبوبريدة ۲۹۰ 


1 


بريدة بن الحصيب 1۸۲( 59١‏ لاده O14‏ 


- بسر بن أرطأة o۲‏ 
- بسرة بنت صفوان 1۷ شف 
- بشر بن سحيم :0 
- بشر بن مالك الكندي 4۳ 
- أبوبصرة الغفاري ۳٢‏ 
دان بعال PAE F4‏ 
ةن الول 1٦‏ 
- أبوبكر الباقلاني 1 TY F04 YEY‏ 


- أبوبكر الصديق 157 584 امك ۱۹۷ 7 ۲۲۱ ۲۳۷ ۲۵١‏ 
48 عل 5084 00 


- أبوبكر بن العربي المالكي 4 f V*‏ 03۸ 
- أبوبكر بن مجاهد YAY FAY‏ 
- أبوبكرة «YAO FY‏ حك YAO‏ موك o‘‏ 
- البويطي» يوسف بن يحيى 1° 1 
- بلال بن رباح ATE ٠:‏ لادوم 01 
- البيهقي = أحمد بن الحسين ‏ 55. ۱۰۰۹ ۱۰۱ ۳۹٤ ۲۱۰ ۱٤٤‏ 

۳40 


۳۵٥۰ ۲۵۷ 0٠١8401٠١١5 ٤0 الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة‎ 
coYo cEAY CEE CET EIT CTIA FAV FAT FAO (TV 
COTA cofo cofY coFY الا‎ cof‘ بلص‎ COYA لاف‎ «oY 
«OOF ”ادص‎ «(00) (00° COCA (OV (O67 2.015 (Of 49 

O7 (OTE COT COTY <07! نكم‎ COON 000614 
YoY NEE fo تقي الدين ابن دقيق العيد‎ - 


1Y 


- ابن تيمية 

- ثابت بن الضحاك 

- ثمامة بن الأشرس 

- ثوبان 

- الثوري = سفيان بن سعيد 


4۹۷ 
اك 


0 


corY (oY (oY (FV 


CTYY c0۸ 
°4 ۹ 


0۰ 
۴۸۱ 
۱۳٤ 


۳۰۹ ۸۲ ۱۷۳ ۱٦۰ ۱۳۳ ۰۱۱۳  يراصنألا جابر بن عبدالله‎ - 
«CO1 ممم‎ (OOV لام‎ cofo cof الام‎ oV (oY (€۹ 


الجاحظ 
ريل د غالا 
- جبير بن مطعم 

- جبير بن نفير 


3 


- أبوجحيفة 
- جرير «الشاعر) 

- جرير بن عبدالله البجلي 

أبو جعفر 

جعفر بن برقان 

- أبوجعفر الرازي عيسى بن ماهان 
- جعفر الصادق 


1A 


«oY 


ا ۳۲۹ 


1۲ 
«04 IA 1A۲ 


0 
oV 
VV 
۱۳٤ 
1٤ 
۳٤ 
۳14 
1٤ 
065 
۱۸1 
1۲ 
10 
۴۸۱ 


- جعفر بن أبى طالب 11« oA‏ 


- جندب بن عبد الله o0 ٤‏ 
- ابن الجوزي ۹ oto VY FeV f TAV‏ 
- الجوهري ب 
جود ۳۸۸ 


الجويني إمام الحرمين CTEA «1۷A‏ “كلل FY eTTE‏ لحت لالت 
48 21۹ ۰0°67 047 


- أبوحاتم الرازي ٤‏ 
- ابن أبي حاتم 5 
حاتم الطائي 6ه 


«YP «YF «۲۲۲ 21١5 .45 ابن الحاجب أبوعمرو ۷۳ 5لا‎ - 
كلرةي5كامه‎ «EAE FIA 


الحارث بن سويد لاه 
- أبوحازم ۲۱ 
الحازمى ۰0٥‏ 
اظ بن ااا ۲۷ 


الحاكم = محمد بن عبدالله أبوعبدالله ١١١١۱٤٤ 2147 ٠٠١ .5٠‏ 
C1 VY ۷‏ الل للا AE CTA"‏ مول OA cO‏ 
- الحاكم المعتزلي = المحسن بن كرامة 
أبوحامد «الاسفرايينى» ۷ 
ا مهد بن ع ل CYT IEE ATV‏ 
CAE TYE CYA® CTW c10 oY‏ 
- أم حبيبة أم المؤمنين 1€« or‏ 
- أبو الحجاج المرّي ۳14 


1۳۹ 


الحجاج بن يوسف YAY TAI «Y4‏ 
- ابن أبي الحديد المعتزلى 1 
ظديةة بن ات اغارف ۳٦١‏ 
حذيفة بن اليمان 09 1۳۳ 1۸۲ 44 ۲۹°« 947 ود" ET‏ 
EF‏ لالادى oY cot‏ 


الحر بن يزيد ۳4۲ 
- الحسن بن على بن أبى طالب TAT YEO YEE 1Y‏ 41 
د اال ا عرد ۰ ۱۱ 
مآ للشو دن تعمد ی CAY EME (T°‏ 


- الحسن بن يسار البصري °( ككل كد" وكاث“ل (TYo‏ لاوم رمه 


٠١ء٠٠١‎ ٠٠١ 44 245 ۷۰ أبوالحسين البصري المعتزلى 5ه‎ - 
EAY TIE TIT TY YY قسن لوس‎ TTY لال‎ 

۱۸۱ الحسين بن عبدالله بن ضميرة‎ - 
۳۸۳ ۳۸۲ ۲۷۱ ۲٤١ ۲٤٤١۱۳۳ الحسین بن على بن ابی طالب‎ - 
FA Fo AE TAFT FAY FAY قرس‎ FAV FAO A4 
te FAA FV 


الحسين بن القاسم العياني TTA TYA Yoo «YE‏ 
- الحسين بن محمد ۱٥۱‏ 
- الحسين بن محمد بن یحیی «الأمير؟ ‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۲۰۰ ٤۸۲ ۳۱٤‏ 
- حضين بن المنذر ۹ 
الحطيئة YEA TEV‏ 
- حفصة أم المؤمنين AVENE‏ 
- الحكم بن أبي العاص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۹۵ ۲۸۱ ۲۸٤‏ 
۸۲ 


54 


الحكم بن عمير ۳١‏ 


حكيم بن حزام ه21 o1‏ 
د اححماة بخ سلفة EYA 4F‏ 
حماد بن أبي سليمان ۲ 
- حماد بن شاكر 1۳ 
- حمدان بن محمد الأصبهاني ۳۱۹ 
- حمزة بن حبيب الزَّيات 10 
حمزة بن عبدالمطلب 1A۲‏ 
- حميد بن أحمد المحلى 1۲ 
أبوحميد الساعدي ٠‏ 0 
_ الحميدى ۹ 


۱۲ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۷ أبوحنيفة = النعمان بن ثابت وه‎ 
cETY F44 الكت‎ FEY لض‎ TYE TTT CTIA TIT c10 


of (o۰۳ 

خالد بن الحارث AY‏ 
- أبوخالد الزنجى ۲۰ 
ا غا ۳40 
خالد بن مخلد ۱۷۱ 
خالد بن معدان 00۱ 
- الخالدي رلك 
خباب بن الأرت 1۳o‏ 
خبيب Yo‏ 
- خحديجة بنت خويلد ۲ 
- ابن خزيمة NEE‏ مت 4 


5١ 


- خزيمة بن ثابت 

- الخضر ‏ عليه السلام - 
- أبوالخطاب بن دحية الكلبي 
- الخطابي 

- ابن خلكان 

الخلال 

- الخليل بن أحمد 

- الخنساء 

- خولة بنت الحكم 

- ابن أبي خيثمة 

- الدارقطني = عمر بن علي 
- الذاركي 

- دواد عليه السلام - 


- أبوداود = سليمان بن الأشعث 


۳۳ 

O 6525١9 53١/255 

ككل «TAT‏ موث كولكل «TAV‏ روم 
CFA (YY‏ ادك 0°« هلام o‏ 
۸ ۳۹4 ° 

30 

TEI oT 

4۹۷ 

۱۳١ 

14 <11 

لأ 5ل مدل ملال YoY TTI‏ 
11۰ 

ETT ى١ هسل‎ 

كم هه "الاك ١5ل‏ ككل AVI‏ 


c04 cTOAN «YO 09‏ دولل لكلل "كال CTT COTTE‏ باون 
۷ 1۸( ملك °4« الك EET‏ هلاق ماص COT‏ لاك 
co «O04 co‏ الام الاو COTY OTT coo cof oY‏ 
Off (Off coTA‏ 6 ”65 لاقم COEA‏ 00°( \00(« 000( 


كنوه لادوم 660 01°(« لخم OY «COTY‏ ركف OTT‏ 


- أبوداود الطيالسي 

- دحية بن خليفة الكلبي 
- أبوالدرداء 

- أم الدرداء 


و 
ابن دريد 


6 

oA 

OA (OFA (IAT <1714 لاق‎ 
۳۲ 

o13 T° ى٠١‎ 


EVI IAT وك‎ ITT ۸ أبوذر الغفاري‎ - 
1Y 1۳ ذو اليدين‎ - 
ء٥۷‎ ٤١ 25+ ۳٦١١١ الذهبى = محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی‎ 
AVY AVY AV AA AT OAT ATA AT NY فك‎ 
CYTE CTY CTY TEA CYEA YE YT شف ترف طرف‎ 
c14 TAY TAF CYA YAR .TVY TV1 c14 CTIA (0 
عمل لمن لاحت حلت‎ TVA F10 YT YO TYE YY 
O1 محف‎ EAA CET EEN 415 A 

۲۳۳ ۰۲۳۱ء‎ ۰۸٤ 1٩ ۰۱۹ الرازي = محمد بن عمر بن خطيب الري‎ - 
CTY TTY CFT 04 لك‎ Fo FET Yo YET C4 
0431 CEA EV ° ETV TVY 


- أبورافع ٤‏ 01 
- رافع بن خديج ۳٤‏ 
- الربيع بن سليمان 11۲ 
- الرُبيع بنت معوذ 5٠١ ٥‏ 
- أبورزين العقيلي ۱۸۲ 
الرشيد COVA‏ امم OAE COAT‏ 
- رفاعة بن رافع 1 
الرقاشي 1۲ 
الرّيمي جمال الدين OA FAY‏ 
ابن الربعري o۸۲‏ 
الزبير بن العوّام IAT AF‏ وول ملا a1‏ 
- أبوالزبير = محمد بن مسلم بن تدرس EBE‏ 
- زحر بن قيس الجعفي ۳4٤‏ 


1 


- أبوزرعة الرازي 1 0555018 ممه 
- الزمخشري وكا CYVY (VO (O1 (O°‏ ركنن الكل TIE‏ وق 
CAV 595 (EVE EV (E۷‏ 


- الزهري = محمد بن شهاب 564 OA EIT E11‏ 
- ابن الزيات »> 
- زيد بن أرقم ۳٤‏ 
ردن ثابت 1€« NAY‏ الشف بض اك 
- زيد بن حارثة ۷۹ 
- زید بن خالد ۱۳٤‏ 
- زيد بن على TAY 1A1‏ لض 
و o۸‏ 


- زين الدين العراقي = عبدالرحيم بن الحسين كلل دقع cE‏ 6# لا 
c10 IEE IEF «(1۳4 ۷‏ مكل دلا EAE TTT‏ 


عا زوش رارع س أم المؤمنين ۳۷ 
السائب ۳0 
- سالم مولى أبي حذيفة 000 
- سالم بن عبدالله بن عمر حرف يدك 
- سبرة بن معبد الجهنى ۳0 
-السكى تقىئ الدين ۰ VE f‏ 
- شبيعة الأسلمية ۳١‏ 
- ابن سراقة ٦‏ 
- سراقة بن مالك ۳0 
- ابن سریج 14 ۷ 


- أبوالسعادات = ابن الأثير 


1٤ 


35 ابن سعد «صاحب | لطبقات» 


- أبوسعد السمان الرازي 
- سعد بن عبادة 

- سعد بن معاذ 

- سعد بن أبي وقاص 
سعيك بن جبير 

- سعيد بن جمهان 

- أبوسعيد الخدري 


سعيد بن زيد 
- سعيد بن أبي عروبة 
- سعيد بن عمرو البرذعي 


١١ 
۳۹٦ 
0V c10 
VA 


1( ولاه ”الام لادوه OY‏ 


كل 


CTY ما"‎ 
17 


1۳ 114 < لامك الاوك ةلال EEA‏ لم 


- سعيد بن فيروز الطائي أبوالبختري 
aad‏ ام بو خا ولو عاق البلا ا 


- سعيد بن منصور 

- سعید بن يزيد 
أبوسفيان 

- سفيان بن عيينة 

- سفينة مولى رسول الله 
- ابن السّكن 

- سّلم العلوي 

- سلمان بن عامر 

- سلمان الفارسي 


«OY cot 


«1۳ 


071 «OV 
۲۳ 
1۷ 
1۸ 
٤ 


008 5 
01۰ 
off 
OAY «TAY 
FeV (Y0 
TAO ل1۳«‎ 
0V 
1V ككل‎ 
۱۳٢ 
YAT «1A۲ 


- أم سلمة أم المؤمنين (ITT‏ ولام 


- سلمة بن الأكوع _ ۳٤‏ 
- أبوسلمة بن عبدالرحمن o۲‏ 
- سلمة بن يزيد الجعفي ۳1۹ 
- أم سليم TY IV‏ 
- سليمان ‏ عليه السلام - ۲۹ 
- سليمان بن صرد فل 
- سليمان بن يسار 0 
- سمرة بن جندب o7‏ 
- سهل بن أبي حثمة ۳٥‏ 
- سهل بن حنيف 1۳0 
شيل ن عد 14 
- سهيل بن عمرو Vo‏ 
- سودة بنت ذمعة ۸۱ 
- سيبويه ۳٤١‏ 
د انو شد الاس E‏ 
ت الديق امد A٤‏ 
ا r‏ 


۷۰ ۸ ۷ الشافعي = محمد بن إدريس الشافعی ۳۳ ۳۷ وهل‎ - 
على‎ IY ONY Ne A FA NAT A ٩۷ ا‎ 
CET oY TEY TEN TY FIA TeV f0 ff CTA 

CAA EAE (۹۷‏ 
- شداد بن أوس الأنصاري ۱۳٤‏ 


- أبو شريح ١6‏ 


56 


- شريك القاضى 

- شريك بن أبي نمر 

- شعبة بن الحجاج 

- الشعبي = عامر بن شراحيل 
أبوالشعثاء 

- شقيق بن سلمة أبووائل 


8 


PE 


- الشهرستاني 


ال 
۳۰٦‏ 
PEV YY TTY CTV o18‏ 


T10 (TAT 4ل‎ CTA (Y° 11° 


10 

1۸۹ 1۰1 
1۲ 

۳4 

هه" 

605 

۲ 

CTY | 
4۹۷ 

۳١ 

1o 

۱۳۷ 

١594 , ٥ 
8 


- ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمن أبوعمرو ‏ 57 1۸ ۰۸٤‏ ۱۳۷» 
1ل "دقل IEE‏ هغل Nor AEV INET‏ تدك IE‏ فكل 


و 


وبال ككل ااال TTI‏ :ما CAE‏ 
1١7‏ 
1۷°( ”لمهم 


0.6 


1¥ 


- ابن أبي ضميرة ۲۱ 
- الضياء المقدسي 1۸ 
- طارق بن المبارك ۳4٤‏ 
- أبوطالب = يحيى بن الحسين بن هارون ‏ ۰۳۰ ۳۷ ۰۹۹ ۱١۲‏ /ا١٠ء‏ 

الال حك AAI‏ اولك EAT‏ 


- طاووس بن كيسان T°‏ ولام 
الطحاوي ۳11 
- أبوطلحة الأنصاري ۳٥‏ 
طلحة بن عبيدالله IPY‏ الا الاك .وه 
- طلق بن علي ۳٢‏ 
- أبوالطيب المتنبي ۲٤‏ 
عائڏ بن عمرو o۲٦‏ 
-عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 52١ل‏ 1۳۳ ل5لل الاك ۲ 14 
COTE CEEY EEN CAN VY Vo YY‏ زف رمف رقف 

7 لاله 
عائشة بنت عبدالمدان YoY‏ 
- أبوالعالية الرياحى o‏ 
- عامر بن ربيعة 1۳0 
- عبادة بن الصامت A۳ ٨11۹‏ 
- أبوالعباس الحسني to Y4‏ 
- أبوالعباس السَّرّاج ۲۳۹ 
- العباس بن عبدالمطلب YAT 1Y‏ 


٤٣ ٤١ ۳۷ ۳١ ابن عبدالبر = يوسف بن عبدالله القرطبى آبوعمر‎ - 
YoY fo TEA oYEV YET NEY ATV NIT 2.54 CV 


TEA 


OA ملل "الا‎ T14 دكا "الال :هال‎ CTIA :هلال‎ «Yo 


عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار 6 EV‏ 
- عبدالحق الأشبيلي PVE NEE YE‏ 
- عبدالرحمن بن أبزى ۳٢‏ 
- عبدالرحمن بن إسحاق ۳۹ 
 '‏ عبدالرحمن بن الأسود ۷٦‏ 
- عبدالرحمن بن أبي بكر WY‏ 
- عبدالرحمن بن حسًان بن ثابت ۲4 
- عبد الرحمن بن الحكم فق 
عبدالرحمن بن سمرة ۳٦٢‏ 
- عبدالرحمن بن شبل حل 
- عبدالرحمن بن عائش ۹ 
عبدالرحمن بن عوف الزهري ۱( 1984 004« 01 
- عبدالرحمن بن أبي قراد 084 
- عبدالرحمن بن أبي ليلى ۳۰٦‏ 
- عبدالرحمن بن مهدي 4« 00۷« 
- عبدالرّزاق بن همام 11۷ 
- عبدالسلام ابن تيمية o «TAV «F€‏ 
- عبدالصمد الحنفي 49 40 
- عبدالعظيم المنذري زكي الدين TITTY NEE CA‏ 
- عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي ۳4۹ 
- عبدالغني المقدسي 6 
- عبدالكريم بن أبي المخارق ۰ 
دنال بن ا ل ۱۱٦‏ 


- عبدالله بن أنيس ۳0 


- عبدالله بن أبي أوفى ۳٤‏ 
- عبدالله بن أبي ويس ۲۰ 
- عبدالله بن بحَينة ٥۵‏ اوه 
.- عبدالله بن بريدة الذي 
- عبدالله بن أبي بكر 031 
عبدالله الهئ o0۸‏ 
ا را 1۳0 
عبدالله بن جعفر 0( "0١ (f0۰‏ 
- عبدالله بن الحارث بن جزء ۱۳١‏ 
- عبدالله بن حذافة ot‏ 
- عبدالله بن حسن الدواري 077255750 
- عبدالله بن الزبير ملا oY FAQ FAV FAY «TV‏ 


- عبدالله بن زيد العنسى لالال كم ¥1( وق 1°00(« (I7‏ 1۸°( لول 
6 لال 5560 ”مق CAY‏ 


عبدالله بن سخبرة o1‏ 
- عبدالله بن سرجس ۱۳٢‏ 
- عبدالله بن سعد بن أبي سرح ۸۳ 
- عبدالله السّعدي oo‏ 
- عبدالله بن سلام 0 
- عبدالله بن شوذب و 


- عبدالله بن عباس °۸ 1< CIVAT IVY (ITT CIA‏ لل الل 
(Yo‏ كدثلل «TAT‏ مان كوب coFY coF\‏ بو وناو CO4‏ 
(OOY (00° 054 (OV (Ol 5‏ ؤزمم O1 COTY COTY‏ 


10۰ 


- عبدالله بن عكيم 


اعدا يرن عفرن الخطات 


- عبدالله بن عمر العمري 


o۳ 


IAT (1V° (IT (ITT (1° ۳° ۹ 
CO4 ككف لاا‎ cE TAT كد”‎ cCTAY cAI CYA «TAA 
«O لاق‎ (OT مقف‎ COE COTA «OPV «cof الام‎ «of! 


OA <o «o1 
1۷۰ ككل‎ 


(YY TE «۹‏ لابلا IAT (ITT‏ مالل 


OY «(001 COYA «OTT (۷° 
¥۷ 


- عبدالله بن مسعود كم (ITT (11¥ COA «(OV‏ 1314( كل ال 
O36 «(O11 «(OO (OCT oT ToT EV‏ 


- عبدالله بن مطيع 

- عبدالله بن مغفل 

- أبوعبدالله بن منده 

- عبدالله أبوموسى الهمداني 
- عبدالله بن يزيد 

- عبدالملك بن عمير 

- عبيدالله بن زياد 

- عبيدالله بن العباس 

- عبيدالله بن عمر 

- أبوعبيدة عامر بن الجراح 
- أبوعبيدة معمر بن المثنى 
- عتّاب بن أسيد 


عتبه بن عبد 
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TAA 

1 

۳1۷ 

TIT TITY TT! 
۳٤ 

1۰٤ 

4A «TAV «۳4€ «TAT «AY 
YoY 

1۷۰ 

OA «TAA (1F 
83 

۹۸ 

10 


- عثمان بن أبى العاص الثقفى يل 
عثمان بن عفان ۰۲۳۷ ۰۲۶۸ 0°( (YO!‏ ولالاء تلان CTVA cCYVV‏ 
CEA cCFTAV CYA YAY YAY‏ "الام ١ه‏ 


العجلى 8 
OE TI TV EY EN cf E‏ 
- عدي بن أرطأة ۲٦‏ 
عدي بن حاتم 1€« AY‏ 
- عرباض بن سارية 56 
عروة البارقى ۱۳٢‏ 
عاضروة بخ البيز الاك :لال OY TV1 «TV0‏ 
- عروة بن مضرّس ۱۳٢‏ 
- عز الدين ابن عبدالسلام °۹ oT ENI TTY‏ 
- عزيز مصر 1۳ 
- العسكري ۱۳۸ 
_ عطاء الخراسانى Y0 «T€‏ 
TYE Io ° e‏ رمه 
- أم عطية وم 
عقبة بن الحارث ۰۷ 
- عقبة بن عامر 1€« «ofV .5 57” «OFA‏ 0075 
- ابن عقدة ۳۱4 
- العقيلي ال YE 25٠‏ 
- عكرمة مولى ابن عباس 10 EYA‏ 
- علقمة بن قيس م 
- علقمة بن وقّاص o۷‏ 


oY 


- علي بن أحمد الفارسي أبومحمد بن حزم ۰۱۲۲۰۱۰ ۲۲۲ ۲٤١‏ 
TAY Y۲‏ لالت 55١ FTAA‏ 56م OCA (OEV‏ 


أبوعلى الجبائى 1° Vo‏ 014 
- على بن الحسين الزيدي o۲‏ 
- على بن الحسين زين العابدين :لاك TAY ١6‏ 


۱۱۸ ء۱۰١٦‎ 3١7 كق لاق‎ ۰۹٤ ۷۹ 200 ۰۳۸ على بن أبى طالب‎ - 
EA YEO YEE لل‎ AE AVY AA AF ATA A 
لوث كول‎ CYAN TAT YY الا‎ CTY «Yo مول‎ ۹ 
coYE CENE c4 TAA FAY FAO FY FIV F1 «4 

OAE Of (Of coo الام‎ cof 


- علي بن عبدالله بن أبي الخير 10۲ CY TIE‏ 
- أبوعلي الغساني الجيّاني 10۸ 
- علي بن محمد الأديب أبوالحسن 

- علي بن المديني ° ب TAI TTT‏ 
- علي بن موسى الرّضیٰ ا 
- علي بن يحيى الوشلي 6 
عمارة بن رُوبية 1۸۲ 
- عمارة بن عقبة 10۹ 
- عمارة بن عمير ۳4۷ 
- عمر بن ثابت الأنصاري ۸۳ 


مر بق التخطاف لم مم (OQ COA‏ دلول °°( ادك IE olf‏ 
«14A <114 11 CY‏ كل لكالل بلكل مول TASE‏ مارت 
لا CFIA‏ ادق دق معام COTE COPY‏ لاقف قوف 004( 

0€ 
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- عمر بن عبدالعزيز 


oY «TAA ار‎ 


عمر بن نافع ۱۷۰ 
- أبوعمران الجوني ۰ فس 
عمران بن حصين 4۲« coo‏ ”اه 2011 «OY‏ 203753 015 
- العمراني «صاحب البيان» ٤١‏ 
- عمار بن أبي عمار 4۳ 
عمّار بن ياسر ۰04 1۳۳ 11۳ ۱1۸1« 1۸7« 07« «0A‏ 171°« 
10 

- عمرو بن الأحوص ١‏ 00¥ 
- عمرو بن أمية «O0V‏ 077 
- عمرو بن حريث بن خولة الأزدي 1۳0 
- عمرو بن حزم 4 4 
- عمرو بن دينار 0۰ 
- عمرو بن سلمة ۳۹ 
- عمرو بن شعيب 1۸۱ O64‏ 
- عمرو بن العاص 27589 2577 2550.657 2558 2054 00۲ «o0‏ 
1ه 000 

- عمرو بن عثمان بن عفان ۳۸۹ 
- عمّرو بن عوف o٤‏ 
- عوف بن مالك ۳٤‏ 
- أبوالعوام البصري 0 ۰۰ 
العلاء بن عبدالرحمن ۲۹ 
العلائي صلاح الدين ۸۰ 


- عياض بن موسى اليحصبي 


f° TAT ITT (f‏ مدق اق 


5160: 


- عيسى - عليه السلام - 


- الغزالى = محمد بن محمد بن محمد الغزالى أبوحامد 


tor ”7نم ادق‎ (E1۸ 


1°( كت (F40‏ مودق امف OAT‏ 


CAE c0 أ‎ 


CEYA 26 TA TV CTIA :تل‎ TET لال كال‎ CAO 


غيلان الدمشقي 

ابن الفارض 

فاطمة بنت قيس 

_ فاطمة بنت محمد كا «الزهراء» 
الفراء 

- ابن الفراسي 

- الفرّبري 

الفرزدق 

- فضالة بن عبيد 

أم الفضل بنت الحارث 

- الفضل بن العباس 

- القلكي 

- الفلاس عمرو بن علي 
القاسم بن إبراهيم 

- أبوالقاسم البستي 

- أبوالقاسم البلخي الكعبي 
أبوالقاسم الدمشقي 

- القاسم بن سلام «أبوعبيد» 
- القاسم بن عبدالرحمن 


1O00 


045 ° 

۲ 

OV cETV (ETF :”ل‎ 
o 1۰۳ 

5560 555 1V€ 
10 

oV 

١7 

TIE 1۲ 

oo f*1 “1A 
1۳0 


TTI رشت‎ 1۸° 

1۲ 

OVA <014 مام‎ (TEE TFT 
خض‎ 

۰¥ 

<۲ 


- القاسم بن الفضل FAY‏ 
القاضى 1۱۹ 
قاض و AT «EAT «140 «1۹1 1۷% “۷A‏ 
- القاضى شرف الدين o۲‏ 
ET‏ ذؤيب ¥0« oV‏ 


- قتادة بن دعامة 

- ابن قتيبة الدينوري 

- قتيبة بن سعيد 

- ابن قدامة المقدسي 
القرطبي «صاحب التفسير» 
- القرطبي «صاحب المفهم» 
- قكة 

- ابن القطان أبوالحسن 

- قطب الدين الشيرازي 
القمال 

- أبوقلابة 

- قيس بن أبي حازم 

- قيس بن حفص 

- قيس بن سعد بن عبادة 

- أم قيس بنت محصن 

- ابن قيم الجوزية 


- الكاشغري 


4800٠‏ ممه 

CA* ۹ 

۰۷ 

۹۷ 

44۷ <40 48 

YoY fo’ TEQ TEA 
۳o 

oO IE لت‎ 9 

YYT c11 CT°V < 114 ۲ 


۰¥ 
0 
1۷۳ 
VY 
۳١ 
1۳0 
Gor «4V۷ (AT 
۳۹ 


- ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ‏ ۰۳۹ 0۲ 1۸ 214 
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CVI T14 ال 144 اح‎ of 


- كثير بن فرقد 
- أم كرز ۱۳۷ 
- کسری 004« OA‏ 
كعب الأحبار °1 o IE‏ 
- كعب بن زهير ¥٤‏ 
- كعب بن عجرة 1۴٤‏ ۸۳ 
- كعب بن مالك 0 ott‏ 
- كعب بن مرة ۳ 
این الكل ۷ 
E‏ ۷ ۲9۹ 
- أبولبابة بن عبدالمنذر ۳۹ 
لقيط بن صبرة ۸۳ 
د أنؤ لهت 0۹ 
- ابن لهيعة 040 
الليث بن سعد ۷ 
- أبوليلى الأنصاري 5 
المؤيد بالل 21١91‏ 96ل لكلل CLAY CEY cE TEE (YY‏ 

OVA 8 


ابن ماجه القزوينى 49 04 co‘‏ اث””اص 5ه (O60‏ ممم 
«OT «071! «004 «000 «00۱‏ ككم 074 


المازري ۱ 
- الماسَرْجسي ۷٦‏ 
- ماعز ۱۲ 


- أبومالك الأشعري ۳٥‏ 
- مالك بن أنس ۱۰۷ ۱۷۰ ۰1۸1 ۲1۸ ۲۸0 ۳۲۱.۳۱۳ 11 
«EAT «4۸ TEY eFC!‏ الم ولق الا عاص Coy coo‏ 

01 CON مروف‎ «(007 «OOF 657 60555 


- مالك بن الحويرث الليثي ۱۳١‏ 
- مالك بن مغول ۹۰ 
الماوردي ۷ 
مجاهد 10 
- مجمع بن جارية ۳٣٢‏ 
ب أبو وة 11۰0 


- المحَسّن بن كرّامة الجشمى المعتزلى ۷° 41< 1°۰0(« 1۹۲« CYVA‏ 


oYY كمي‎ EY TI كدثلل‎ CAT 
CTA“ TEV OTVYT AIA IIT oN ENT e cof محمد کل‎ - 


06 ۳۹۷ 
- محمد بن أحمد بن الظهير الإربلى ٠‏ 
- محمد بن إسحاق بن يسار 1١575‏ 


محمد بن إسماعيل البخاري ° TF‏ دثل الى “لل fo‏ فى ان 
VET VEE EF CIETY VEY CITA 1°۹۸‏ كدعل لخدمل oV‏ 
cE +۱°‏ مكل ۷+17+ الاك TEs TTA IAT CIVAT IAT‏ 
1۲( 556ل داكت YAT cTA’ cTVY‏ أل T4 CTIA TIT‏ 
TAA FAT TVA YY Y۲‏ لحن EET EEN CEQ EY‏ 
ETT coo «OTE co “E471 06 2.405 cEEA‏ بالا وك 
للم الا الام co co‏ ملام COTA cOFV «OFT‏ ونام 


١ه‏ + COV COT (Of‏ 00°(« 001(« ”و وو ووم 


10۸ 


00(« ممم (OTE (OTT «(OY ه5١ «O01°‏ مكص 04<« "لاه 


محمد بن تميم السعدي ۳۹ 
- محمد بن جرير الطبري ۳۱ ۹44 
- محمد بن الحسن الشيبانى 14 ملل الم 
- محمد بن الحنفية ۰ TAA‏ 
دمحما بن وين 4 017 
تنه بو SEE‏ :1 
- محمد بن عبدالله بن ظهيرة 1۲ 1۳ 
- محمد بن علي أبوجعفر 0٠‏ 
- محمد بن كرام السجستاني ۹ Y6‏ 
- محمد بن مسلمة o6€ 548 ٦‏ 
- محمد بن المطهّر 4 ٠0‏ 
- محمد بن منصور السمعانى ۳۹ 
مسا کا احير EE‏ 
- ابن مرجانة ۳40 


- مروان بن الحكم CTA‏ ككل مراك CVI‏ الاك الاك :لات 
cYTVV (VO‏ لاما "امن فلم To‏ 


- مريم «البتول» ۷ 
- مسروق بن الأجدع ۳1٤‏ 
- أبومسعود الأنصاري ۳٤‏ 
- أبومسعود الدمشقي 10۸ 
- أبو مسعود الزّرقي فد 
سكير ۲ 


- مسلم بن الحجاج 1۹( ملل ردك اقل VEE VET AEY‏ ”دك 


10۹4 


CITE (IOV‏ مكلك ككل IVE ITY‏ للك IAT (IAT‏ مول 
CTY CYTE CYT cov‏ ولاك CTA*‏ كوك cT‏ لل ل 
دولل cEO0° 454 EEA CEE c4 EF TAT CTIA‏ مدق 
4 < الاق (OYE co <47 CEA‏ ملا كلام لاك 55م 
(o‏ الم الام لالاد 5د CO1 (Of COPA COTY coo‏ 
«(O04 (OOF (OOYY «(00| «(00° (OO (Off 26057‏ 000(« 007(« 


0۹ مكف ككف‎ (OTE (OTT (COTY (O! «(01° لاقف‎ 


- أبومسلم الخولاني ش ۳1٤‏ 
- مسلم بن عقبة 4۰ 
- المسور بن مخرمة V0 1o‏ 
- ابن المسيب = سعيد بن المسيب 
- مصعب بن الزبير 94 
تاوف ۸۰ 
- مطر الورّاق 1٦‏ 
- المطلب بن أبى وداعة o‏ 
E‏ مار 
-معاذين جېل ‏ ۰1°14 ۰1۷1 1۹۸ 1۹4« °1( TV F10‏ 
oA‏ 
- معان بن رفاعة ct‏ 67241 
- معاوية بن الحكم هن 
- معاوية بن حيدة 1o‏ 


- معاوية بن أبى سفیان ۰۱۱۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ “ام "الام ولام 0٤۱‏ 
OV «< 070 «OY 61‏ 


- أبومعاوية الضرير ۳4۷ 


3 


- معاوية بن قرّة 03 


- المعرّي أبوالعلاء 1 {o1‏ 
أم معقل الأسدية ۱۳۷ 
- معقل بن يسار ۳٥‏ 
دال بن [شفاعيل ۱۷۰ 
- معمر البصري 0 1۰۰ 


المغيرة بن شعبة 1۹۸ › 2585 1۸°« «AY‏ مركت 40« 2057 20715 
هع ممه 004(« «OIA <07 «< 0710 (COTY‏ 0۹ 


المقداد بن الأسود orl‏ 
- المقدام أبي كريمة نيل 
المقدام بن معدي 00۱ 
- المقوقس oA‏ 
- مکحول AA‏ 
الملك المظمّر ۲ 
- أبوالمليح oA ٨٢0‏ 
- ابن منده محمد بن إسحاق ۷ ۳A‏ 


- المنصور بالله = عبدالله بن حمزة بن سليمان ‏ ۴۱ لال 59 ۰۷۰ ٦۹ء‏ 
لاق حمق حق لاحك 1° 11۹ 164 نهلك AVY ITY‏ عوك 
ال 1۹( 140« YE CTV‏ ود للق o EAT‏ 

- منصور بن المعتمر 0۸ 
المهدي 1٥‏ 11 
- موسى يل 255 .5١ 251١١ 4٠‏ 24552475952515 2455 2450 
1< لاتق CEA‏ 459 الاق CEA* EV CEVA EVV‏ ولاه 
- أبوموسى الأشعري ۰01 ۰۱۰۰ ۱۸۲ ۲۵۷ 7560 ۰۲۸۸ ۲۸۹ 


1711 


«(O74 لإادص‎ «(O0 «Oof (OFA لالص إالاص‎ TAT (¥1 (۹° 


- موسى بن أبي الجارود أبوالوليد 
- موفق الدين بن أحمد الخوارزمي 


ان الوا 


- ميمونة بنت الحارث 


با الناضه 


اة الهاي 


اجات 


- ابن النحوي = عمر بن علي سراج الدين ابن الملقن 


النخعى 


- النسائي = أحمد بن شعيب 


O۸٦ 

۳۱۱ 

A 1Y 
۳4٤ 

4 ۷ 
۲ 

o01 «1€ 
YY 
TAA (٢ ۷° 
o 

OA «OAY 


°1 (° مكل‎ 
060 (Off T14 CYTAV (1°۰۷ 


T10 


coYE c14 (TV0 CYOV «(1۷7 مك‎ 


coo cof بالا‎ coFY فلص الا‎ COTA (OV كلس‎ 06 
باوص‎ (OOYY اومس‎ «(00° (OV (Of (Off (Of OFA كام‎ 


COTE COTY COTY (COTY «(01° «(004 (OO0V «(007 15‏ ككف 


النعمان بن بشير 


053 
Y€ 
١5 
YVY 
11٦ 


- أبونعيم الأصبهاني 1 


وال رى ال to MAF‏ 
بالوع عليه ال YoY YAY‏ 
الا وان 5ل ١9‏ 


۱٤۳ ۱١١ ۸٤ 1۷ النووي = يحيى بن شرف النووي ۳۳ وف‎ - 
cTIYT T° CTA CIITA CITY ككل‎ CIE «(11° همك‎ oF 
الل لل‎ CFI Fe ادل‎ YoY ITT الل‎ oY o1۳ 
CET oY cfl cf CFA الف‎ CFTVV FY CFIA FEF 

لا (oF (0° <41 E14 EOF EO EET‏ لوه 


الهادي ۸° A۱‏ 
هارون ‏ عليه السلام - 09+ CVV EV‏ 
- أبوهاشم المعتزلي Vo TPT f1‏ 
- أم هانىء بنت أبي طالب ۳٤‏ 
- هبة الله بن الحسن الشيرازي ۱۰ 
- ابن هبيرة «الوزير» 0۷ 
- أبوالهذيل 0۹ 
هرقل «عظيم الروم» OA‏ 


- أبوهريرة = عبدالرحمن بن صخر الدوسي ‏ ۰۳۸ ۳۹ 5م فلاء ۱۳۳ 
مكل 114 1۷°( كارك كلا كدش“ FTO‏ الالال cCEEA CTVE‏ 
COTA cOTV 0565 06‏ 54م COPY‏ تلص كلام كلاه 595ه2 

07 لكف‎ «(O71 (OOA (OOF «(001 «(00° «(064 5 


- أم هاشم بنت حارثة الأنصارية ۳۷ 
- هشام بن حسان 5.* 
- هشام الكناني ۱۷۱ 


TY 


هند بنت عتبة 010 


- وابصة بن معبد الأسدي شرن 
- واثلة بن الأسقع ۳٤‏ 
الواحدي ۹ 
- ابن وارة ١+‏ 
- واصل بن عبد الأعلى ۳4۷ 
- أبوواقد الليئى 0 
او ۸۲ 
ارا ۹ 0۹1 
- وكيع بن الجراح ۷ 
- الوليد بن أبان الكرابيسي ۳۸ 


الوليد بن عقبة CTE‏ /اغ5 ةل TEA‏ دولل إادلل «Yoo (YoY‏ 
5ك لرهكل 04« cT T°‏ الكل ككل CYTTY‏ ألا موتك 440 


- أبوالوليد المالكى «ابن رشد» oY‏ 
ا PAA cf‏ 
- الوليد بن المغيرة 243 
- وهب بن وهب القاضي أبوالبختري E1۳‏ 
- أم يحيى بنت أبي إهاب ۰۸ 
- يحيى بن الحسين الهادي 1€ OYA TTY TY‏ 


140 1۹۳ 1۸° تلاك‎ ۰1۷۸ 23/8 › 1٩ یحیی بن حمزة المؤيد بالله‎ - 
0°۹4 EAT CEAY TV TE Te oYVE 


- يحيى بن سعيد الأنصاري ۲۰ 
- يحيى بن المحسن الداعى 1 CYT CTY‏ 
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- یحیی بن معين ° اق كلس TAI TTT CTE cYToT‏ 


- يحيى بن منصور الحسني t0‏ 
- يزيد بن أبان الرقاشي ۳۹۹ 
- يزيد التيمي 5 


- يزيد بن معاوية هلال الل ىلل الملل كنكل TAY «TA‏ ول 
TAA CTE ۳4°‏ °° 


اال هن 
- يعقوب - عليه السلام - AA‏ 
- يعقوب بن سفيان 444 
> تحفوت ين جيه 4 
- أبويعلى ۳۸۸ 
- يعلى بن أمية ۳0 
- يعلى بن مرة ۳0 
- يوسف _ عليه السلام - 11 OAV 145 c1۳‏ 
- أبويوسف القاضي 14۹ 542 للضي الك 
- يونس بن يزيد N:‏ 
لع نا # 


د كشاف موضوعات الكتاب على الفنون 
* علم العقيدة 
* كان المسلمون أمة واحدة في عهد رسول الله والخلفاء 
الراشدين» ليس بينهم خلاف في أمر العقيدة حتى مارستم 
هذه العلوم «الكلامية» فضلت الأمة وافترقت إلى ثلاث 
وسبعين فرقة . ۲ 
# من أحدث عقيدة لم تكن مشهورة وقت رسول الله يل 
ودعا الناس إليهاء وحملهم عليهاء مع سكوت رسول الله 
يي عنها » وعدم تعرضه لهاء فليس بسني العقيدة» ولا 


سالك عندأهل الحديث الطريق الحميدة. ۹ 
# ذم الكلام وأهله. «A‏ خالل الل FTE‏ ملام ومه 
- كلمات الغزالي في ذم الكلام في كتبه : ECE‏ 
- كلمات علماء الطوائف في ذم الكلام وأهله: ۳٤٤‏ 754. ۳۵۱ اوم 
# قيام الحجة على الناس بدون علم الكلام اه 
* النقل عن القرطبي «شارح مسلم» في رجوع أئمة الكلام 

عن الخوض فيه وندمهم على ذلك . TEA‏ ۳64 
* الثناء على الصحابة ف 0« «OA‏ اث لاق «AA‏ 44< 01+ 


* ذكر نماذج من صدقهم» وأنه المقصّر منهم يُعتبر من اتقى أهل زماننا ٠١١‏ 
* نقم بعض أهل الحديث على ابن عبدالبر تعّضه في 
الاستيعاب لذكر ماشجر بين الصحابة 9 
* آهل الحديث لم يقولوا بعصمة الصحابة» وإنما الشيعة 
هم الذين قالوا بعصمة غير النبي كعلي وفاطمة والحسنين 
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ومنهم من زاد فجعلهم اثنى عشر. . . ٤‏ 
# حجج المعترض على عدالة الصحابة : 

١75 017١ خبر الأعرابي الذي بال في المسجد. والجواب من وجوه:‎ ١ 
۲۹ 6 حديث وفد تميم» والجواب عنه:‎ ۲ 
١5١ 8 حديث وفد بني عبدالقيس» والجواب عنه:‎ -” 
: الكلام على عدالة الصحابة‎ * 

- عدالتهم مذهب مشهور مستفيض حتى في مذهب الزيدية 

والمعتزلة 40 (Yo I11‏ اهلا YoY‏ 
- نصوص المعتزلة والزيدية في عدالة الصحابة 157 44 
الأدلة على عدالة الصحابة الأثرية والنظرية 161۹۳ 
# رأى المؤلف أن عدالة الصحابة هي الأصل» ولكن قد 

يخرج منهم من ظهر منه الكبائر من غير تأويل كما نص 

العلماء على عدد منهم كالوليد بن عقبة» وبسر بن أرطأة . Yo «Yo\‏ 
* أهل الحديث لايكرهون العاصي من الصحابة» وإنما 

يكرهون معصيته» ويترحمون عليه ويرضون عنه . . 8 
# الفرق بين مذهب الشيعة وأهل الحديث في الصحابة Yo0 «Yo‏ 
* وقع التفاضل بين الأنبياء» وبين الصحابة. ۷۹ 
# ما يبطله أهل السنة من النظر نوعان: 

. ما كان متوقمًا على المراء واللّجاج‎ -١ 

۲ ما أدى إلى الدخول في متوعرات المسالك التي تورث 

الشكوك . ١مهة‏ امه 
وچوا ا اا ر ارا خا ووک م خا ر لوغ 1۳ 
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# حرمة الأنبياء مثل حرمة الملائكة . ۷٦‏ 
# حسن التسلي بالقدر من غير العاصي لله تعالى» ولا 

معنى للتسلي إلا القطع بأن المقدر واقع لامحالة. VT c۷1‏ 
# الكلام في الجبر والاختيار . ۷° EVI‏ ”مه 
* أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء عن الجهل بالله تعالى 

وصفاته وقواعد شرائعه. . . وهذه القاعدة تمنع من وقوع 

النزاع بينهم فيما يتعلق بأفعال العباد وحكمته. 0 
# رد دعوى أن الأحاديث الدالة على خروج أهل الإسلام من النار 

تعارض آيات الوعيد الدالة على خلود أهل النار ٠٠١١١۱۸١٤٦٤١٤۹۳‏ 
# عقيدة صالحة منجية» وهي التسليم بما ورد في 

الأحاديث والآيات على الوجه الذي أراده الله غير مشبهين 

ولا معطلين... «OA‏ 5:04 
# أوجه حكمة الله كثيرة» لاتقف عند المعنى المجرد بل 

الإيمان بالتنزيل حكمة» والتعظيم والتبجيل حكمة وكذا 


الإيمان بمراد الله جملة . ۸ 
# شرائط الإمامة ١ع‏ 60 
# إمامة الجائر وما يتعلق بها من مسائل الخروج عليهم 
وأقوال الفقهاء» ومآخذ كل قولٍ ف نل 
* القول في صحة أخذ الولاية من أئمة الجور على 
مايتعلق بمصالح المسلمين من القضاء ونحوه 0 
# الخلاف بين المعتزلة والشيعة في الخروج على الأئمة 
في موضخين ۲ 0 
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* لم يقل الفقهاء : إن الخارج على إمام الجور باغ ولا 
آثم» بل خصوا ذلك بإمام العدل ۴۸۱ 
# من منع الخروج على الظلمة استثني من ذلك من فخش 
ظلمه»› وعظمت المفسدة بولايته» كيزيد والحجاج 


# رد ابن حزم على ابن مجاهد في حكايته الإجماع على 


# براءة أهل السنة مما رماهم به المعترض من تصويب 
يزيد في قتل الحسين الشهيد ۸0٥‏ 


# الفروق بين إمام العدل وإمام الجور في التعامل 06 605 لامع 
* الدفاع عن أهل السنة» وإنهم لايُصِوَّبون أتمة الجورء 


بل يحقنون دماء المسلمين» وينظرونه إلى مصالح الجميع 

الخاصة والعامة» ويعملون بمقتضى قواعد الشريعة ۷ 
* مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه والراجح فيها. ‏ ۳۷۷ 4لالاء 
ياد 


# سبب تعذيب الأطفال فى الآخرة» انقسموا فيه إلى فرقتين : 


۳۷1۷۱ أهل الجمود «ترك الخوض في الكلام» وأدلتهم‎ ١ 
AAAI أهل الكلام من الأشعرية‎ "١ 
VA . مسألة مصير الأطفال يوم القيامة‎ # 
804 الكلام في خلق أفعال العباد» ومسألة التحسين والتنقيح العقليين‎ # 

۳۹۲ 


# الكلام في المشيئة والفرق بين مذهب المعتزلة وأهل 


558 


السنة» ومن رام التلفيق بين الفريقين فقد أخطأ. 

* مسألة شكر المنعم هل هو بالعقل أو بالشرع . 

# الكلام في بعض الفرق ممن ينتسب إلى السنة «في 
مقابلة الشيعة» وهم فرق شاذة ضالة» تكلم عليهم أئمة 
السنة ونصوا على ضلالهم 

* رؤية الله تعالى» وعمن رويت من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم 

* كلام النووي في آيات الصفات ومعناهاء ونسبة ذلك 
إلى أهل الحديث . «والجواب عنه في الهامش» 

# الأنبياء قبل النبوة لايسمون أنبياء حقيقة ولاتثبت لهم 
أحكام النبوة» إلا أنهم في أرفع مراتب الفضل والكمال» 
وليس هناك دليل قاطع على عصمتهم 

والمختار أنهم معصومون بدلائل ظنية قبل النبوةء 
وبعدها بدلائل قطعية . 

# قالت الزيدية: إن عصمة علي وفاطمة والحسنين أعظم 
من عصمة الأنبياء» لأن الصغائرتجوز على الأنبياء» ولا 
تجوز على المذكورين من أهل البيت» والسبب في ذلك 

* الكلام على الأنبياء هل تقع منهم الكبائر. 

# أخبار الاحاد ووجوب قبولها. 

* أدلة الترجيح بخبر الواحد. 

# الطائفة الظاهرين على الحق . 

# العصمة لا تمنع من الوهم إلا في التبليغ» وإلا فقد وهم 


1 


56 


TY "1 
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رسول الله كه في بعض صلاته» وفي نسيانه لآية في القرآن 
وها د 

* ذكر حكاية ملك الروم» وإرساله إلى الرشيد يطلب 
المناظرة» وأمر الرشيد بمحدّث فأجابهم بحديث: «بني 
الإسلام على خمس» فأرسلوا إلى الرشيد فطلبوا غيره 
فأرسل المتكلم فدشّوا من سمه في الطريق. والرد على 
هة الحكابة: 

* لم يشتغل النبي ية ببيان الكلام وتعليمه للناس» بل دعا 


1-۲ 


OA _OVA 


0A0 «O۸1 «<0۷ . إلى الناس‎ 


# بمجموع العقل وبعثة الرسل تمت الحجة على الكفار 
بإجماع المسلمين» بل بإجماع العقلاء المنصفين . 


oV _o¥۲ 


# عقيدة أهل السنة أصح مباني وأوضح معاني وهي جامعة لمحاسن 


العقائد. 

# ليس اعتقاد سعة رحمة الله وجوده وكرمه وغفرانه 
لجميع الذنوب من غير توبة» حامل على كثرة العصيان» 
ووقوع الكذب» بل قد يكون في غاية المحبة والطاعة 

# من شك في كفر عابد الصنم وجب تكفيره» ومن لم 
يكفره كفر» ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين 


ضرورة. 
* الكلام على عبارة «أنه يجوز أن يعاقب المطيع ويثيب 
العاصى» . 


* ذكر فرق الأشعرية في القدر: 


0382 


o۲ 
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أعالحيزية الحاصن: 


۲ أهل الكسب . 

۳ من قال: إن قدرة العبد تؤثر بمعيّن. 

4- من قال : إن قدر العبد تؤثر في ذات فعله . 1 
# تعريف التجسيم . AD‏ 
# الحشوية» التعريف بهم » وسبب تسميتهم بذلك . <« ۳۹ 
# الإرجاء بدعة محرمة» ليس بكفر ولا فسق» ودليل ذلك . ١ه‏ 
* على من يُطلق اسم الاعتزال في العرف . ا 
* ذكر بعض تناقضات المعتزلة وفضائحهم. مع دعواهم أنهم الفرقة 
الناجية!! YTV TT TY‏ 
# التكفير عند المعتزلة والزيدية لايجوز إلا بنقل متواتر. 5 
# في المعتزلة طائفتان عظيمتان لاتوجبان النظر» فما كان 

جوابكم عنهما فهو جوابنا عن أهل الحديث . o۷۸‏ 
# المعتزلة فريقان في وجوب الأصلح على الله تعالى . 0۱۹4_0۸ 


علم الحديث 

# الثناء على الحديث وأهله ۷ ۰۱۹ ۲۸ ۱٥٦‏ ١۱۸۱۔۱۸۲١‏ ]لان 
EYE TE TY «T1 +°‏ 

- وجوب الرجوع إلى أئمة الحديث . | 1۷0 
- العلم حاصل بأن أهل الحديث أشبه برسول الله وأصحابه 

من أهل الكلام في أمر العقيدة والرجوع إلى القرآن والسنة. . . 0۸٤‏ 0۸0 
* الأخطاء الواقعة في الرواية لايبطل بها علم الأثر لوجهين . EVE‏ 
* خبر الواحد الثقة غير مقبول في حقوق المخلوقين على 


ف 


الإطلاق» والثقات أيضا غير مقبولين في حقوقهم إذا 
كانت بينهم إحنة وعداوة. 

* حديث الزيدية في مرتبة لم يقبلها إلا من جمع بين قبول 
المراسيل بل المقاطيع» وقبول المجاهيل» وقبول الكفار 
والفساق من أهل التأويل! 

* الثقة العارف إذا صحح الحديث جازمّاء ولم يكن له 
قاعدة معلومة الفساد؛ وجب قبول حديثه بالأدلة الدالة 
على قبول خبر الواحد. 

* مسألة التصحيح والتضعيف لاتحصل إلا للإئمة الحفاظ 
أهل الدربة التامة بهذا الشأن. 

* انعقد الإجماع على وجوب قبول الثقات فيما لايدخله 
النظر» وليس ذلك تقليدّاء بل. عمل بمقتضى الأدلة 
القاطعة» الموجبة لقبول خبر الواحد. 

# تحريم رواية الحديث الضعيف لمن لم يميز بين القوي 
والضعيف» ومن ميز فروايته جائزة» وهذا من لطيف علوم 
الحديث . 


* الترجيح بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض أمر مُجمع عليه . 


* الاستفاضة لا تستلزم التواتر» بل لاتستلزم الصحة» فقد 
يستفيض الأمر بعد غرابته . 

* شرط التواتر الكثرة المفيدة للعلم» وهو لا يكون إلا إذا 
أخبروا عن علم ضروري»؛ لاعن ظنٌّ واستدلال. 

# قسم المحدثون الكلام على فنون الحديث إلى أربعة 
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فصول: 
-١‏ معرفة العلل . 
معرفة الرجال. 
٣‏ معرفة علوم الحديث . 
-٤‏ معرفة الحديث وطرقه . 
* معرفة طرق الحديث فن واسع, > لم يتعرض له الزيدية» 
وذكر كتاب الماسرجسي «المسند الكبير» 
* بعض من ضف عند البخاري ومسلم يكون في 
المتابعات والشواهده وذلك عن مسلم تنصيصًاء وعن 
البخاري استنباطًا أنه قد يضعف بعض من يخرج لهم. . 
.© ما اختلف فيه وق وققاء وارسالاً روصا اکر آمل 
| الأصول على عدم القدح به لاذ في الراوي ولا في المروي» 
ر دائ المحدين على الت ب في الحديث إا غلب عل 
الظن وقوع والوهم فيه» أو على الراوي إذا كثر ذلك منه. 
1 , # من الفروق بين الشهادة والرواية. 
فا سود معت بار حير الل NG‏ 
مالم يعارضه قول من هو أرجح منه أو مثله . 
# قد يكون حديث الثقة معلولاً يوجب الوقف 
* مسألة التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة والرد 
على ابن الصلاح 
* جاء عن الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم 
يكن في الباب غيره» وكذا عن أبي داود. 
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* الزيادة من العدل مقبولة إذا لم تكن معلولة. 

# الكلام على المراسيل وقبولها . 

# التسمح في الأخذ بالمرسل يحسن إذا كان في الأمور 
التاريخية . . 

# من قبل مرسل الثقة على الإطلاق دخل عليه الداخل 
فيقبل المجاهيل والمغفلين والمدلسين» فإن من الثقات 
من يقبل هؤلاء. 

* عمد الكذب على النبي يي فسق. وعمد التكذيب كفر 
والخطأ فيما عمده فسق أهون من الخطأ فيما عمده كفر . 
* حديث الكذابين والفساق يقال فيه: باطل» موضوع أو 
ساقط أو متروك . 

أما الحديث الضعيف فهو حديث الراوي الصدوق الذي 
ليس بحافظ» أو المعلوم بالاختلاف. . . 

# أكثر التضعيف إنما هو من جهة الحفظ . 

# الكلام على «الوجادة» ووجوب الأخذ بهاء والزيادة 
على ابن الصلاح في ذلك . 

- رجوع الصحابة والتابعين إلي الكتب والوجادات . 

* ذكر الكرامية وتجويزهم للكذب في الحديث» وكلام 
المحدثين فيهم . 

# الإدراج في الحديث . 

* الوهم أنواع في الرواية. 

# الإبهام في الرواية فيلتبس الثقة بالضعيف فلا يميزء 
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لذلك صنفت كتب العلل . 0 
# تعريف الصحابي . 1 
- المختار في تعريفه ووجهه. ۱۲۰۹ 
الأدلة على تسمية يسير المخالطة صحبةء من القرآن 
والسنة والإجماع وغيرها. ۱۱۹-٥‏ 
- التوسع في إطلاق الصحبة حتى على الجامدات . 11۷ 
* أحاديث الصحابة المعروفين هي المتداولة في كتب 
الحديث والفقه والتفسيرء وأحاديث الأعراب غير 
معروفة» وهي شيءٌ نادر ۳۰ 
* سرد الصحابة الذين عليهم مدار الآحاديث النبوية 
- رضي الله عنهم -. _ ۳Y‏ 
# كتب معرفة الصحابة . ۱ £۳۷ 
- طبقات الصحابة . لل 
# الغالب على حملة العلم النبوي في ذلك الزمان -۸١(‏ 
١ه‏ ) العدالة. . . ۳1٦‏ 
* الإجماع منعقد على الاعتبار بالظاهر دون الباطن ومن 
0 2 
ظهر كفره ترك حديثه؛ ومن ظهر إسلامه وآمانته قبل . ۹٤‏ 
* رواية الثقات الرفعاء عن بعض المتكلم فيهم لايعني 
تعديلهم» وسلامتهم من الضعف . YY‏ 
# الرواية عن الراوي هل تدل على التوثيق . ۷٤‏ 


* التفصيل في مسألة الجرح المطلق والمفسّر وأيهما يُقدم 
عند التعارض. . . والقوي فى ذلك اعتبار القرائن 


0006 


المرجحة لأحد الأمرين. 

- كلام مهم في الجرح والتعديل» ودعوة المؤلف إلى تأمله 
لئلا يُغتر بما في كتب الأصول. 

# علم الجرح والتعديل» علم واسع صنف فيه الحفاظ 
الكتب الواسعة» منها كتاب الفلكي في ألف جزءء وليس 
للزيدية في هذا الفن تأليف!! 0 

# لا يُعلم أن أحدًا من الزيدية أو المعتزلة جعل الخلافة أو 
نسب فاطمة من أسباب الترجيح في الرواية 

# من نفيس علوم الحديث: انعقاد الإجماع على قبول 
بعض الرواة بعد وقوع الخلاف فيهم 

# لفظة «كذاب» قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح 
على من يهم وإن لم يتبين تعمده. فهذا اللفظ من الألفاظ 
المطلقة التي لم يبين سببهاء وقد أطلق على بعض الثقات 
فلا يُغتر به. 

* الكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد 
معّاء ويحتاج إلى التفسير . 

* الكذب على الله ورسوله أبعدما يجوز وقوع المسلم فيه 
من المعاصى فى الغالب» وإنما يستعمله أعداء الله من 
النجالين والكذائين: 

# ذم الراوي بالجفاوة» وعدم الفهم للعوائد الحميدة» 
آداب أهل الحياء والمروءة ليس من الجرح في شيء» لأن 
مبنى الرواية على ظنٌ الصدق. . 
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* حديث المرأة الصحابية مقبول وإن لم تُعرف . 

* القول باشتراط التعيين في الجرح أقرب» وسبب ذلك . 
* الجرح المطلق يوجب الريبة في غير المشاهير بالعدالة» 
أما من وثقه أهل الخبرة فإن الجرح المطلق لايُزيل ظنّ 
# من تشدد من العلماء فقد احتاط لنفسه» ومن ترخص 
منهم فقد عمل بمقتضى أدلة كثيرة. 

* فائدة عن الحاكم : في عدد الرواة في ي تاريخ البخاري» 
وكم عدد الضعفاء. وأنه أغلب الرواة ثقات . 

* الضعيف يُستشهد به وقد تكثر الطرق الضعيفة فيقوى 
المتن على حسب ذلك الضعف في القلة والكثرة. 

- الجرح المطلق مردود مع التوثيق الرّاجح. وموقوف فيه 
مع انفراده 

- الجرح لايقبل إلا إذا كان مفسرًا إذا عارضه تعديل 

* التليين لايقتضي رد الحديث» بل يُسقطه من مرتبة 
الصحةء ويجوز أن يكون حسنّاء لاسيما إذا كان من قبيل 
الجرح المطلق . 

٠‏ # قولهم "فيه لين» قد تقال فيمن يجب قبوله» وقد تطلق 
في بعض رجال الصحيح» وفائدتها ترجيح من لم تقل فيه 
على من قيلت . 

# الرواية عن المجهول : 

# حجج من قبل المجهول؛ الأثرية : 
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# الحجج النظرية : 


* الأقوال في مسألة قبول الجرح والتعديل : 


0۱۷ 
۸۹ 


* الصحيح المختار هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق وأدلة ذلك: ٩۳-۹۰‏ 


# القول بتفصيل التعديل يؤدي إلى ذكر جميع الواجبات 
ونفي جميع المحرمات» وذلك شيء لم يحدث البتة . 

* من أدلة صدق عصر الصحابة أن معاوية لم يرو شيئًا في 
ذم علي» ولا استحلال حربه» ولا في فضائل عثمان» ولا 
ذم القائمين عليه» مع تصديق جنده له» وحاجته إلى 
تنشيطهم سواء في حياة علي أو بعد موته. 

# كل بدعة محرمة تأوّل فيها صاحبها ولم تكن كفرًا 
ولافسقًا ‏ فصاحبها مقبول بالإجماع. 

# سبب رد رواية المبتدع الداعية أمران : 

١‏ اتهامهم بشدة الحرص على بدعتهم 

۲ الزجر عن مخالطة الطلبة لهم . 

* أقوال أئمة الحديث فى كفار وفساق التأويل 
«المبتدعة) . ٠‏ 

وذكر الحجج على قبولهم وردهم . 

* فاسق التصريح» وهل يُقبل أولا؟ 

# أسباب ترجيح الراوي: جودة الحفظ» وملازمة الفن» 
وموافقة أهل الإتقان» ولا اعتبار للصلاح وكثرة أعمال البر 
ونحوها. 

# شرط الذهبي في الميزان» ألا يترك أحدًا تُكلّم فيه بحق 


1⁄4 


۹۲ 


أو باطل . ۱ 
* أقل الكتب وهمًا كتب الحديث لشدة العناية بها. . . «تقدم» . 3 
# عادة كثير من المصنفين والحفاظ أهل السئن والمسانيد 
تدوين كل ما بلغه من الحديث وصحيحه وضعيفه. 
وغرضهم حفظ الحديث للأمة ليُنظر في توابعه 


وشواهده... AA‏ 
# ثبت عن أبي داود أنه لايورد في سننه كل مايعرف من 

طرق الحديث كيلا يقول ذلك على المتعلمين . 1۰ 
# الكلام على الوليد بن عقبة» وهل له رواية في الكتب 

الصحيحة» وتخريج رواية أبي داود عنه . c1‏ 1ض 
# الجهل بعدالة رواة الكتب جهل مفرط» ولم يقل به أحد 

لا من السنية ولا من الزيدية . 1۹1-٥‏ 
* من لم يُفرد من المحدثين للعلل كتابًا ذكرها في غضون 

كتابه كالنسائي وأبي داود 1۷٦‏ 
# الرواة المنتقدون على البخاري ومسلم» والجواب عن 

انتقادهم بذكر وجوه . V€‏ 
# الكلام على الأحاديث المنتقدة على الصحيحين» ومن 

تكلم فيهاء والجواب عن ذلك . 10۸ 
# الأحاديث في كتب السنة أقسام من حيث البيان لقوتها 

وضعفها: 

. مابينوا صحته‎ ١ 

۲ ما اختلفوا فيه . 
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۳ ما ضعفوه. 10۷_100 
# أحاديث البخاري ومسلم هل هي متلقاة بالقبول مقطوع 
بصحتها . “6١5_1وكء‏ 5لا١‏ 
# أئمة الزيدية ينقلون من كتب الحديث ويعتمدون عليها 
ويصححون ما فيها. 0_10۰ 
* أصحاب الصحيح لم يلتزموا الاستيعاب» والأدلة على ذلك ١55-١57‏ 
# ما زال علماء الحديث يستدركون على صاحبي الصحيح 


ماهو على شرطهماء ويحتجون بما حَكم بصحته غيرهما. ١‏ 
# السنن الأربعة وهل فيها ضعيف . ۱٤1-0‏ 


في الأحكام أو العقائد أو غيرها وتكلموا عليها وكفوا 
المؤونة. AA‏ 
* طلبة علم الحديث لا زالوا محافظين على سماع كتبه في 
جميع الأقطار» فصعوبته على المعترض عرضية لا ذاتية 


والتعديل» فالرجوع إليهم في معرفة الحديث متعذر . Vo‏ 
# ذكر المصنفين من الزيدية فى الحديث» وأنهم جميعًا 
يقبلون حديث أهل الأهواء . ۱۷4-۸ 


1A1 


الجوع إلى أئمة الحديث . 

* ما يوجد في بعض أسانيد الكتب الصحيحة من معمرين 
سمعوا الحديث في الصغرء لايطعن فيهاء لأن العمدة 
على من قرأ لهم وأثبت طباق السماع» وإنما احتيج إليهم 
لعلو الإسناد. 

# وجود الحديث في الكتب المختصرة ك«جامع الأصول» 
و«أحكام عبدالحق» ونحوهاء وكتب شواهد الفقه» لابن 
كثير وابن الملقن ونحوهاء دليل على صحة نسبتها إلى 
مؤلفيهاء واستحالة تواطؤ هؤلاء على الكذب في نسبتها . 
# النسخ المختلفة للكتاب تنرّل منزلة الرواة المختلفين. 
# أهل الكذب يئسوا من إدخال شيء في هذه الكتب «كتب 
الحديث». 

# ما يُعزى إلى كتب الحديث من أقوى المراسيل» وذلك 
لوجوه ثلاثة. 

* كل كتب الحديث مقطوع بنسبتها إلي مؤلفيها. 

# مزيد العناية بكتب الحديث» وتسميعها وتصحيحها 
وكتابة الخطوط عليهاء دليل على تعظميها ومزيد العناية 
بها . 

* نادر أن يخلو الصحيحان من حديث أصل في الباب 
ولیس فيهما مايقوم مقامه. 

# العدل المخبور إذا فسق بعد العدالة لم يقدح ذلك في 
شهادته وروايته قبل الفسق . 
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# العدالة : 

- اقتصر الصحابة على إسلام من روى الأخبار من 
الأعراب وهذا يفيد إجماعهم على ذلك 

- ما يدل على مذهب المحدثين في قبول الرواة. 

* مباحث في العدالة: من هو العدل. 

* في الاحتجاج على العدالة بالولاية نظر. 

# الفرق بين الكافر والفاسق المصرح» وبين المتأول. 

* المتأول لا يستحق اسم الفسوق في عُرف العرب لأنه في 
عرف أهل اللغة: من يتعمد ارتكاب الفواحش تمردًا أو 
خلاعة . وأدلة ذلك العرف. 

* أجمعوا على تقديم الحديث المخرج في الصحيحين من 
حديث المبتدعة على حديث كثير من أهل العقيدة 
الصحيحة ممن هم أقل حفظًا. 

# رواية المبتدع : 

- إذا عدل مبتدعٌ مبتدعا من أهل مذهبه؛ فهل يقبل؟ 

- قول المعترض: بأنه يطلب تفصيل العدالة من الفاسق 
والكافر المتأولين» وجواب المؤلف عليه . 

# الأصل في المبتدع ألا يكون داعية. 

* معرفة حذ الوهم الذي يجب معه ترك الصدوق دقيقة 
اجتهادية » يكون فيها للحافظ قولانء كما يكون للفقيه 
قولان في دقيق مسائل الفقه. 

# يتردد النقاد في الكلام في الراوي فيوثقونه مرة 
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ويضعفونه أخرى؛ لأن دخول وهمه في حيز الكثرة مما 
لايوزن بميزان معلوم» فصار النظر فيه كنظر الفقهاء في 
الحوادث الظنية» فلذلك يكون لابن معين في الرواي 
قولان. 

* الاحتراز عن الوهم غير ممكن» ولا يقدح بقليل الوهم 
إلا من أخل بمعنى العدالة. 

* المحدّثون يقدحون بالوهم متى كثرء وإن لم يكن أكثر 
م الضتوات: 


* الوهم المقدوح به عندأهل الأصول شرطه أن يكون أكثر 
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من الصواب أو مساويًا له» على اختلافٍ بينهم.  ٤٤٤٤۳۱۸۰۱٦۱۰٤۷‏ 


* كلام المعترض على المغيرة» والذب عنه فيما اتهم به. 
# ثناء المؤلف على أبي موسى الأشعري» وذكر مناقبه . 
* الذب عن الإمام الشافعي . 

* الذب عن الإمام أحمدء وبيان الإجماع على فضله 
وعلمه وحفظه» والرد على المعترض بوجوه كثيرة . 

# الإمام أحمد من أعرف الناس بالحديث بالإجماع . 

* الذب عن الإمام مالك . 

* الأدلة على كون أبي حنيفة مجتهداء وفيه أربعة مسالك . 
* وهل رأى أبوحنيفة أنس بن مالك رضي الله عنه - ومتى؟ 
* الكلام على لعن يزيد. 

* الكلام على يزيد بن معاوية . 
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ما قاله الذهبي . 

أحاديث وآثار. 

- ابن حزم في سيرته . 

- إلكيا الهراسي . 

* الكلام على القاضي وهب بن وهب أبوالبختري . 

* الكلام في يزيد بن أبان الرقاشي . 

# الكلام على إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي» وعدم 
الإجماع على ضعفه . 

* ليس للحكم بن أبي العاص في الكتب الستة رواية البتة. 
* رواية المحدثين عن مروان بن الحكم وتخريجها. 

- أحاديث مروان في الكتب الستة . 

# الكلام على عيسى بن ماهان . 

# الكلام على سَلم العلوي . 

# الكلام في عبدالله أبوموسى الحمداني. 

* الكلام على حديث الوليد بن عقبة لما جيءَ به إلى 
رسول الله كل وهو مُخلّق فلم يمسّه. والقدح فيه بعدة 
أوجه . 

# أحاديث معاوية في الكتب الستة في الأحكام وهي 
«ثلاثون» وذكر شواهدها. 

* أحاديث عمرو بن العاص في الأحكام وهي «١عشرة»‏ 
وذكر شواهدها. 


* ذكر أحاديث المغيرة في الأحكام وهي «ثلاثة وعشرون» 
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وذكر شواهدها. 0-5 


# الكلام على حديث: «يحمل هذا العلم من كل حف 


عدوله» وتقوية المؤلف له. E۳۸‏ 
# الرد على العراقي على ما اعترض به على حديث: 

«يحمل هذا العلم...2. €۳ 
# تفسير حديث عبدالله بن عمرو في ذهاب العلم» ووقت 

وقوع ذلك. 50 
* أثر عليّ أنه كان يستحلف من يتهمه من الرواة» وذكر 

من أخرجه ومعناه. اخ IV‏ 
* حديث جرير بن عبدالله في الرؤية» وذكر من رواه من 

الصحابة» ومن استوفى طرقها. 1۸۳-۲ 
# الكلام على حديث معاذ ابم تحكم؟. . ٠.‏ . ۲۰۹-۹ 
# حديث موسى مع ملك الموت» والقول في تأويله . ۹ 
# معنى حديث : «لايأتي مئة سنة حتى أتتكم ساعتكم» . “53 5545-5 
# معنى حديث جرير في الرؤية . 0۹ 
# شرح حديث محاجة آدم وموسى . 1 
* شرح حديث موسى مع ملك الموت «مهم». ۷ 58٠١‏ 

* علم الأصول 

# مسألة إثبات اللغة بالقياس . 1 
# التكليف بما لايعلم ولا يمكن غير جائز ولا واقع . o¥¥‏ 
# فرض الكفاية ومعناه. ۲۷ 
# مسألة التكليف بما لايُطاق. 1« رضن 
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# الإجماع على تحريم العمل بالعام مع ظَنٌّ وجود 
الخاص والعمل بالحديث الظني مع ظن وجود ناسخه. . . 
# يحصل الظن بخبر الثقة من غير توقف على العلم بعدم 
المعارض والناسخ المخصّصء وما يلزم من لم يقل 
بذلك من اللوازم الفاسدة . 

# مسألة: هل يلزم البحث عن الناسخ والمخصص 
والمعارض قبل العمل بالحديث؟ 

* تخصيص الأخبار جائز كما هوالحال في الأوامر. 

* التخصيص كثير في الشريعة واللغة»ء حتى قيل: كل 
عموم في القرآن مخصوص . . . 

وحتى قال بعض الأصوليين: إن ألفاظ العموم مشتركة بينه 
وبين الخصوص . 

* التخصيص وجوازه بالقياس . 

# تخصيص العلة وجوازه. 

# أفعال النبي بي ودلالتهاء والراجح أنها لا تدل على 
الوجوب ولا الندب . ودلائل ذلك . 

# فعل الأمة دليل على الجواز لا على الوجوب» لأنهم 
إنما عصموا عن الحرام لاعن المباح . 

* علم الناسخ والمنسوخ» وسهولة معرفته . 

- النسخ قليل في الشريعة بالنظر إلى التخصيص» وما 
يدخله ضرب من التعارض . 

# الأمور العرفية تختلف بحسب اختلاف أهل العرف 
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أزمانًا وبلدانًا وأدياناء فقد يصطلح أهل الفنون على 
إطلاق» كل منهم يريد به معنىّ عنده ومثاله . 

* شروط في الإجماع لم يشترطها أحد: 

١‏ طواف راوي الإجماع في جميع البقاع» أو تجمع له 
الأمة فى صعيد واحد. 

۲ أن يؤذن فيهم بالحادثة . 

۳ أن يجيبوه جميعاء ولايكون فيهم من سكت ثم أجاب 


بعد ذلك . 

# أكثر الإجماعات المذعاة لاتكون إلا من الإجماع السكوتي. 
# الإجماع السكوتي والاحتجاج به . 

* هل يحصل الإجماع مع وقوع بعض الخلاف» وذكر 
الأحوال التي يمكن فيها ذلك . 

# خبر الثقة في رواية الإجماع واجب القبول» وهو 
المنصور المصحح في موضعه من كتب الأصول . 

# الاختلاف في الشيء لايدل على ضعفه» إذا الحجة في 
الإجماع لا في الخلاف. ۰ 


# هل إجماع أهل البيت حجة؟ مسألة خلاف عند أهل 
البيت» وعند غيرهم ليس بحجة . 

* الطريقة التي يثبت بمثلها دعوى الإجماع في أكثر 
المواضع «انتشار القول بالعمل به من غير نكير. 

* لا يُعتبر بإجماع العامة مع المجتهدين» فكيف إذا 
انفردوا؟! . 
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قد يجتمع العامة على الضلال الإضلال» ولا يكون 
إجماعهم حجة. 

* أهل العصر قد يُجمعون» فيعلم هذا الإجماع بعض أهل 
العلم فيرويه ويتبعه» ولا يعلم به البعض فيخالف» ويُروي 
الخلاف والإجماع, ومثل هذا كثير الوقوع . 

* راوي الإجماع إذا كان ثقة عارفامطلعًا موافقًا في الطريق 
التي يثبت بها الإجماع» وجب قبوله. . . ولا يُعارض إلا 
بنقل الخلاف بطريقة صحيحة . 

# القياس المخصّص للايات القرآنية والآثار الصحيحة لا 
يلزم المصير إليه» بل ينظر إلى مذهب العالم في جوار 
التخصيص به أولاء وعلى حسب قوة العموم أو 
الاش وة : 

* إذا لم تسلم العلة انهدم أساس القياس . 

* إحدى الطرق الدالة على الاجتهاد: انتصاب العالم 
للفتياء ورجوع عامة المسلمين إليه من غير نكير . 

* الرد على المعترض في زعمه أن التنقل بين المذاهب لم 
يقع من أحدٍ من المفتين» وأنه واقع لا محالة. 

# هل يجب أن يُسبق المجتهد إلى القول الذي قال به 
أولا؟ ودلائل المختار. 

# الفرق بين المجتهد والمقلد. 

* إنما يجب الترجيح إذا اختلف أهل الفتوى على العامّي 
فيزول ظن صدقه للمفتى» وهي لم تحصل في زمن 
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الصبحانة: 
* المعروف من أحوال العامة أنهم لايعلمون أن المفتي قد 
يفتي برأيٌ منه بُخالف فيه من هو أعرف منهء وإنما 
يعتقدون أنها بنصوص واضحة من صاحب الشريعة . 

# لم يكن في زمن الصحابة مفتٍ واحدٍ يلتزم الناس قوله 
ولا يخرجون عنه. 

- ولم يكونوا فرقًا بكرية» وعمرية» ومسعودية» عباسية . 
# ذكر المفتين من الصحابة . 

# المعلوم ضرورة أن العامي في زمن الصحابة كان يفزع 
في الفتوى إلى من شاء منهم» من غير نكير في ذلك . 

* هذه الصورة لم تقع في زمن الصحابة» وهي أن أحدًا 
من طلبة العلم قلد في مسألة يحفظ فيها حديثًا صريحًا 
بخلاف ما هو عليه وأنهم علموا بذلك فأجازوه. 

* مسألة وجوب الترجيح أو جوازه في حق طالب العلم 
المميز وأن القول بها مذهب الجماهير. 

الأدلة لهذا الاختيارء ولوازم من قال بخلافه . 

# مسألة تجرٌؤ الاجتهاد. 

# كلمة الشافعي: إذا صح الحديث فاعملوا به ودعوا 
مذهبي» شرحهاء ونقل كلام العلماء في معناهاء ولمن له 
فعل ذلك وضوابطه . 

# مسألة التزام مذهب أحد الصحابة» وهل يجوز؟ . 

# الاعتراض على وجه فيه تقبيح للخلاف لايحسن إلا 
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فيما أدلته برهانية دون المسائل الخلافية . ١:4‏ 
* التقليد لا يقوم مقام العلم» وإلا لما استحق المفتي أن 
يسمّى مضلا المستفتي مُضَلا. 8 
* نقاش المؤلف للاستدلال بقوله تعالى : وما أَرَسَأَنَامِن 
نیک لا رجالا وس إل مَدَمَنُوَا أ لذو إن كُثْرٌ لا 


انون على جواز التقليد . وهو نقاش مهم . ¥14 
* المفتي المقلّد لايسبّى عالمًا ۷۲ 
« هل الجهالة هي عدم العلم أو عدم الظن؟ وترجيح 

كونها عدم الظن . 4۹۷ 
# ثبت بالإجماع جواز رجوع العامي في الفتوى إلى من 

رآه في المصر منتصبًا للفتوى . . . ۸ 
# من شروط الاجتهاد طلب الحديث . ۲۰ 
# وجوب الاجتهاد على الأمة «فرض كفاية». ° ا ا 
# مسألة خلو الزمان من المجتهدين . لالاء 10 الا 
# المسائل النظرية لايجوز فيها الإنتكار على من ذهب إلى 

أحد المذاهب. ۳۲ 
* علماء الأصول يقضون بالترجيح بأخف أمارة وأخفى 

دلالة تثير أقل الظن . ۷ ١56‏ 

* مسائل الفقه 

* الشهادة على رضاع الزوجين» هل يلزم منها وجوب 

المفارقة؟ مع إنكار الزوج وتكذيب الشاهد. 1۸ 
# الكلام على المروءة وما يخرمهاء وضوابط ذلك . ۳۱۲۲ 


4۱ 


* من حلف بالطلاق على صحة أمر يظن صحته. ولم 


ينكشف بطلانه» لم يحنث» إذ الأصل بقاء الزوجية . ١0‏ 
# الحجاب للنساء هل كان جواز تركه من قبل على أصل 

الإباحة» أو ترخيصًا شرعيًا ناسحا لشرع متقدّم؟ ۰۲ 
# جملة ما أجمع العلماء على نسخه «سرد المسائل». ES‏ 
# من المنسوخ ما اشتهر نسخه ولم يعلم «المؤلف» فيه خلافًا. ۰۲ 
- ومنه ما اشتهر نسخه وذهب إليه الجماهير وشذ المخالف فيه. ۲٠۳-۲۰۲‏ 
# ومن المنسوخ في الحديث ما شاع فيه الخلاف . TAD‏ 
- إجمال التفصيل : 

- المجمع على نسخه (۲۷) حكمًا . 

- اشتهر النسخ دون خلاف في(۸) . 


- وشذ المخالف في .)١7(‏ 

- واشتهر الخلاف في )٤۸(‏ 

# القصد في حقوق المخلوقين الظن الأقوى حسب 

الإمكان» وفي حقوق الله مجردالظن . 0۰۰ 
# جعل الشرع الشهادة في حقوق المخلوقين آكد من الخبر 


عن أمور الدين ٠‏ لما ورد من اعتبار شاهدين اثنين » وعدم 


اعتبار امرأة واحدة ۰ _ 0*۱ 
* سجود التلاوة مواضعه والأحاديث الواردة فيه . 04_00 
# الفرق بين الشهادة على الزناء والقذف به. YAV JA"‏ 
# إذا لم يتم نصاب الشهادة على الزنا فهل هي قذف؟ »> 
* الكلام في مسألة العمل بشرع من قبلنا. t0‏ اع 


14۲ 


* المنع من تسليم بيت المال للإمام الجائر على سبيل 
الاختيارء لذلك ذكر الفقهاء أنه لا يرد بقية الميراث على 
بيت المال إلا مع استقامته بولاية العادل. 

* القواعد 


# المثبت أولى من النافي . 


5ع 10۹ 


# صحة بعض شيء معيّن تستلزم بطلان الشك في استحالة الكل . ۲۱ 


# ليس عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. 

* من جحد الأصل لم يُراجع في الفرع . 

* الأفعال لاعموم لها. 

* تقديم الموهوم المرجوح على المظنون الراجح لايجوز. 
# الاحتراز من المضرة الراجح وقوعها أولى من الاحتراز 
من المضرة المرجوح وقوعها. 

* أجمع العقلاء على وجوب احتمال المضرة الخفيفة متى 
كانت دافعة لما هو أعظم منها 

* متى توفت المصالح على شرط وتعذَّر تحصيله لم يُعتبر 
ذلك الشرطء ولهذا أمثلة كثيرة. . 

* كل ماخالف الأدلة القاطعة العلمية من الأحاديث الظنية 
وجب العمل بالقطعي إجماعًاء ويتنبه لأمرين : 

١‏ يظن المتكلمون أن بعض الشبه دليل قطعي » فيقدمه 
على العمل بالحديث! ! 1 

؟- كثيرًا ممن لم يمارس الحديث يظن أن بعض الأحاديث 
ظنية وهي متواترة. ٠‏ 
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* كل ما أدى إلى باطل فهو باطل . ٥‏ 
* الخطأ في القبول أهون من الخطأ في الرد والتكذيب «وشرح ذلك». 0 


* الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية . ۹٤‏ 
* مسائل متفرقة في علوم شتى 

# الشريعة محفوظة» والسنة محروسة. 1٤‏ 

* مراتب التأويل والتصديق» وهي ستء ذكر في هذا 

الكتاب «ثلانًا» . 

د الاوان: ۷-^۳ 

EVET : الثانية‎ - 

EEE الغالثة:‎ 


- وانظر : ٦‏ 
# ما قيل من وصم ابن حزم بالتعصب لبني أمية» وذكر ماينقض ذلك . ٠۹۰‏ 
# أمثلة متنوعة على التجوز في كلام البلغاء. 19-6 607_ oV‏ 
# أنواع المجاز: 
- مرسل » واستعاره» وتعريفهما وأمثلتهما . ۳۱ 
# القرينة «الدالة علي التجوز» متى كانت معروفة عند 
المتخاطبين» أو عليها دليل قاطع يوجب اليقين حسنت 
المبالغة في التجوزء ولم يدخل في باب التعمية للمراد. . 

والسر في هذا كله هو: ظهور القرينة وخفاؤهاء 
وعلى ذلك يدور الخلاف بين المتكلمين» والمحدثين فى 


ك3 


كتين من التاويل:. {oV EY oY‏ 
مك مسر وده 


5 2 ررب ص ر بر و ر 
# في معنى قوله : # إن جا 5 فاق بل فوا أن ميو َرَمَأ 


14٤ 


e 7 


هة فلصبحوا َل ما عتم دِمِينَ (9©) ومعنى التبين في 


الآية. 

* العمل بالظن حسن عقلاً ودلائل ذلك . 540-48 
* أهل الأثر لم يتأولوا شيئًا مما ورد في الحديث والقرآن 

بل حملوه على ظاهره» بخلاف أهل الكلام . ۳_۲ 
# مسألة مخالطة الأمراء والسلاطين . ۳-۱ 
# نقل مطول عن «العلم المشهور' لابن دحية في صفة 

مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -. ۳۹۸-۱ 


* روى ابن النحوي فى «البدر» أن تلك المرأة التي اتهم 
المغيرة من أجلها كانت زوجة للمغيرة» وأنه كان يرى 


نكاح السر. 14 
* الإجماع على جواز إسناد ما في الكتب الصحيحة إلى 

أهلها لايُعلم في ذلك خلاف . ۲۹ 
# الفرق بين المشقة والتكليف . ۱ ۲۲ 
* النصيحة» والحث عليها. ۱٤‏ 
* الرد على المخالف وفوائد متعلقة به . ۱۷ 
* التخصص. مدحه» وأهميته» والواجب نحو 

المتخصصين . . . EV‏ 10« ا انان 
* الظاهر في أهل العلم قلة الوهم بعد ظهور الكتابة 

وظهور العناية بالف . ۷ 


# العلوم اليوم أيسر من ذي قبل» كيف لا! وقد أفنى 
العلماء أعمارهم في تسهيلهاء وإيضاحهاء وجمعهاء وأما 


140 


علوم النقل فهي أيسر وأسهل . ۷۱ 
# من ليس بعالم بالكتاب والسنة لايستحق أن يسكّى في 
الشرع عالمّاء وإن عرف جميع العلوم ماعدا الكتاب 
والسنة» وهذا لايعلم فيه نزاع . VV‏ 
# متى يتسّهل طلب العلم» ومتى يتعسّر. ۷۹_۷۸ 
* ميزان التفاوت بين الناس أمور: «صحة الفهم» وصفاء 
الذهن» واعتدال المزاج» وسلامة الذوق» ورجحان 
العقل» واستعمال الأنصاف» فهذه الأشياء هي مبادىء 


المعارف ومباني الفضائل اامهم). 6م 
# التوعير لمسالك العلم والفضائل عكسسٌ لما جاءت به 

الشرائع» ودعت إليه الأنبياء . AY _AY‏ 
* أقوال العلماء ليست بحجج . ۸٥‏ 
* أهل المراقبة الشديدة والورع الشحيح أعرّ من الكبريت الأحمر . 14 
# تعريف «المغالطة» في علم المنطق . 0۰۷ 
# لايميز بين الحق وما يعظم شبهه به إلا من أمده الله 

تعالى بألطافه» وبصّره لمطالعة أنواره. 01 


# من المعلوم أن في المرجئة من هو من أهل العبادة 
.والزهادة. ٠».‏ فالحكم عليهم جميعًا بالكذب وفعل 
اغاق ما و o۱۲‏ 
# ترك الشهوات من غير خوف العذاب يدل على شرف 
النفس» وعزة الهمةء وعظم المروءة» وكثرة الحياء من 


0۱١ . الله‎ 


1۹٦ 


# الحامل على المحافظة على الخيرات» والمجانبة 
للمكروهات ليس مجرد اعتقاد العقاب على الذنب» وإنما 
هو شرف في النفوس وحياء في القلوب من مبارزة 
المنعم . 

# أكثر ما فى القلب هو المحبوب لا المخوف. فإن 
ال رون عراس 

* الجدال والكلام عليه . 

# قيام الحجة على الخلق بالآيات الواضحات من القرآن 
العظيم . 

* الحث على الاهتمام بالقرآن والنظر فيه وتدير معانيه» 
والنظر في وجوه إعجازه . 

# لايطلق لفظ «الباطل» على المسائل الظنية المحتملة . 

* لفظ «الكلام» ومعناه في اصطلاح النحاة» والمتكلمين. 
* الذي يقول يجب الرجوع في الحديث إلى الزيدية 
كالذي يطلب الشىء فى غير مكانه» كالذي يقول: يجب 
الرجوع في ا الآذاب إلى أئمة الزهادة وأقطاب 
الرياضة . 

* أجمع أهل البرهان على أن إحدى المقدمتين لاتحذف 
إلا لجلائهاء وعدم التنازع فيها. 

# العلماء لا يستطيبون من الإسجاع مواردها متى كانت 
تنقض من المذاهب قواعدهاء فإنها لاتصلح زينة إلا 


للحجج الصحيحة . 
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* المحدّث إن كان مراعيًا للسنة مجانبًا للبدعة ملاحظًا لما 
كان عليه السّلف؛ فهو جدير بالإجماع على صحة ما هو 
عليه . 


- وإن كان من بعض الفرق المبتدعة؛ فهو خير تلك الفرقة 
وأشبههم برسول الله او هذا هو الغالب. 

* لايلزم أهل الحديث كل بدعة قيلت في بلادهم أو قالها 
من وافقهم في بعض عقائدهم . 

* بطلان التاريخ المذكور في قصة ما لايعني ضعف القصة 
بالجملةء» لأنه قد يصح وقوع الحادثة ويختلف في 
تاريخها. 

# ذكر تطريد الرسول بي للحكم بن أبي العاص إلى 
الطائف» وسبب ذلك . 

* لم يطرد النبي يي الحكم معتقدًا لوجوب ذلك عليه ولا 
على أمته. وأدلة ذلك . 

* تخريج مافعله عثمان بن عفان رضي الله عنه - من 
إيواءه الحكم بن أبي العاص بعد تطريد رسول الله كك له . 
* صلة عثمان لقرابته بالمال» هي من باب تأليف قلوبهم 
كما فعل النبي عليه السلام يوم حنين. 

# سبب نفي النبي ية للحكم بن أبي العاص . 

* أبوبكرة كان معروفا بتشدده في تحريم قتال أهل القبلة» 
وكان ينكر على الطائفتين» وهو متأول متحرٌ للصواب 

* بغض علي كان علامة للنفاق في أول الإسلام كانوا 
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يبغضونه لقوته» فإن الخوارج يبغضونه مع الإجماع أنهم 


غير منافقين . 
الأعيان كثير. 


# سنة ثمانين من الهجرة» لايتصور أن أهلها من التابعين 
ونحوهم كانوا يقرأون في العربية حتى يفهموا معاني القرآن 
والسنة . 

# كل منصف يعلم أن في الطائفة العظمة اء :وبادا 
وكرام وبخلاء. . . فلم خصصتم أهل الحديث بذلك!! 

# استمرت عادة أهل العلم على نسبة الأقوال إلى قائليهاء 
وحكاية المذاهب عن أهلها من غير زيادة سخرية» 


ولااستهانة. . 

# ينبغي أن يكون ذكر العالم لمن هو أعلم منه بأدب 
وتواضع وتعظيم وتوقير. . . 

* تناقص حفظ بعض الأئمة ليس عيبًا فيهم ولا قدحًا في 
اجتهادهم . . . 

* كثير من أهل الفنون قد شاركوا المحدثين في عدم 
ممارسة علم الكلام . 


# تعليق الذم على الأوصاف الحميدة تغفيل» فلا يقول 
الفطناء لأحد متى أرادوا ذمّه: إنه من بله المؤمنين 
والصالحين» ونحوه. 

* ينبغي أن يُقتصر في الانتصار للحق على أساليب القرآن 
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الطرق «علم الكلام» خوض في محارات العقول . . . إلخ . or‏ 
# المكروه من الجدال نوعان : 

. المراء به واللجاج‎ ١ 

اذ أن وكير للع ,امون نارن ف الكل 

والحيرة والبدعة . or‏ 
وابن دقيق العيد» فبلغوا فى التدقيق وراء مدارك 


الفطناء. . . وردواعليهم. . . oY‏ 
# خروم الإسلام التي ذكرها ابن حزم . _FA4A «TAA AY‏ وم 
# كلام المؤلف فى أنه ما استدامت دولة حق من قرون 

عديدة في أقطار المملكة الإسلامية . A-۷‏ 
وجود المطلوب» فقد ينكشف التأويل المناسب لغيره. ٤٦‏ 
* بحث في معنى الآية : < مايش كم تأويك إل ادك . 4-۷ 


# تعريف المتشابه من القرآن» وأنه قسمان : 

. مالا تعرفه العقول من حكمة الله‎ ١ 

۲ مالا تدركه العقول إلا بالسمع . ۹ 
# الكلام في المجاز» والقرائن الدالة علي التجرز ثلاث: 

عقلية وعرفية ولفظية» وأمثلة كلّ. وكل مجاز لم يدل على 

المراد منه أحد هذه القرآن الثلاث لم يصح التجوز به 

بإجماع علماء المعاني والبيان ° EYE‏ 


* متى يصح الاستدلال بالقرينة العقلية على التجوز؟ إذا 
كان المتكلم ممن لايصح منه إرادة ظاهر كلامه. وأمثلة 
ذلك 

# ترك البحث عن بعض «الأمور العقلية» سنة عند أهل 
الحديث» داخل في الاقتداء برسول الله كل . 

* البرهان متى تركب من عشر مقدمات استحال من العارف 
أن يزيد في مقدماته مقدمة واحدة» واستحال من القاصر أن 
ينتج له العلم بمعرفة تسع مقدمات 

* من مارس علم النظر والتاريخ علم علمًا ضروريًا. بخلو 
عصر الصحابة من ممارسة علم الكلام. وادعاء المشاركة 
الجملية والتفصيلية غير مستقيم . 

* الكذب هو ماقصد به المتكلم إيهام السامع ماليس 
يبصدق . 

- والفرق بين الاستعارة والكذب . 

- ورود «كيف» بمعنى التعجب والاستنكار كثير شهير. 
#يغمال لضن الفلا ك ليحت ااا رار 
علم بأمور كثيرة لايُشاركه فيها غيره. 

* مراتب معرفة ما أتانا عن الله تعالى» أربع مراتب . 


* الراجح المظنون صحته لايُسمى تجويز خلافه ريبًا في اللغة . 


* قد يوجد في بعض الكفار من ليس بفاسق . 
* «الفقهاء» عند الزيدية لفظ مختص فى العرف بأئمة 
المذاهب الأر بعة وأتباعهم . 
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# صح ارتداد جماعة ممن أسلم . 
* قساوة القلب» وكثرة الذنوب وأثرها في فعل الخير. 
# العدد الكثير قد يغلطون في رواية المذهب» وإن لم 
يتعمدوا الكذب فلا يحصل العلم بخبرهم . 
الأعلام 
* الزمخشري : 
# ابن الأثير: 
# أبن مسعود: 
# عمر بن الخطاب : 
# أبوالحسين البصري المعتزلي : 
# البخاري ومسلم : 
* المؤيد بالله : 
# أبوالعباس الحسنى : 
# أبوداود: 
* ابن الجوزي : 
# الحسين بن القاسم : 
* ابن حزم : 


# الكشاف : 

# النهاية : 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة : 
# صحيح البخاري ومسلم : 
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# الاعتبار للحازمي «أحسن كتاب في الناسخ والمنسوخ»: 1۰0 


# عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن : ۰0 
# التلفيق : Y0‏ 
* الاستيعاب : Yo‏ 
# شرح العيون: 65١‏ 


۷د كشاف اللطائف والفوائد 


AT I1 IT I۲ YI c7 : ماذكره المؤلف مما يفيد فى ترجمته‎ # 


0٦ 
عدم اعتناء المؤلف برد ما أورده المعترض عنه» وإنما‎ # 
16 : كان اهتمامه بالدفاع عن القواعد الإسلامية‎ 
25١5 ۳۷۷ الغرض من الرد: نصرة السنة والحديث وأهله: ۹٠ء هى‎ # 
oY «oY 
النفوس الخبيئة تستسهل الصعب من الشر» وتستعسر‎ # 
۲۲ : السهل من الخير» وأهل الصلاح عكسهم‎ 
۳ : شدة الرغبة في الشيء تسهل العسير‎ # 
AE AY oY Y0 Y€ YF : علو الهمة‎ # 
۲۹۹ ۲۲۸ ۲۱۹۸ء‎ ۰۸٥ ٦۱ ۳۰ .۲۹ ۰۲۸ بیان تناقض المعترض:‎ # 
: طعون المعترض على الأئمة‎ # 
۲۹ : البخاري‎ - 
۳1 : مالك‎ 
۷ : أبوحنيفة‎ - 
الشافعي : م.م‎ - 
4 أحمد:‎ 
1١ : الزهري‎ - 
المعترض يُقرأ كتب الحديث» لكنه يغضب للعمل بها‎ # 
۳٠۰ : والتعظيم لها‎ 


* ما عُلمت جملته وظننت تفاصيله أقوى مما ظنت جملته 


وتفاصيله : ۳۲ 
:* العلماء المتأخرون أقل من أن اي بين العلماء 


# من الجائز أن يكون الرجل عظيم العلم غير عدل مثل : 
بلعام» إلا أن ذلك نادر قليل الوقوع : 


۷_٦ 
الظاهر من طلبة العلم أنهم إذا سمعوا بالعارف بالفن‎ * 
رحلوا إليه» وأخذوا عنه من أول المجالسة» ولم يختبروه‎ 
۹ : قبلها ولا سألوا عن عدالته‎ 
كثير من اللغة وتفسير الغريب منقول من جهة من لم‎ # 
00 . تثبت عدالته» مع الاطباق على قبول ذلك‎ 
o1 c01 (117 «110 <0۹ oF «o : استنباطات دقيقة‎ * 


# فائدة في معنى سؤال عمر لحذيفة: هل هو منافق؟ وما 
هو النفاق المسئول عنه» وماذا قصد عمر من السؤال 
امهم : 0۹ 
* بالغ المعترض في التشكيك في الرجوع إلى السنة 
النبوية والآيات القرآثية» بحيث لو تصدى بعض الفلاسفة 


لذلك لما زاد على ماجاء به المعترض : 1۱ 147 ۲4٤‏ 
* كتاب عَمُرو بن حزم وثناء العلماء عليه . 1A‏ 
# الفنون اليوم أسهل من ذي قبل» وسبب ذلك . ۷١‏ 


# التعجب من الأصوليين في استدلالهم بأية: # فستلواً 


70 


آهل لذ € على التقليد من غير بيان لوجه الدلالةء ولا 
ذكر للإشكال حولها مع جلائه . 

# مقادير التسهل والتعسر غير منضبطة بحدٍء ولا واقفة 
على مقدار» ولا جارية على قياس . 

# التبريز والابداع مواهب ومنح من الله تعالى يصطفي بها 
شا 

* ماكل من حفظ كان کالبخاري» ولا من تفقه كان 
كالشافعي » ولامن قرأ النحو والمعاني ألف مثل الكشاف . 
# المعترض ليس له اختيار في المسائل الاجتهادية» وقد 
نص هو على تعدّر الاجتهاد . 

# كل راو عن نفسه مصدق لها أو عليها. 

* بلغ المؤلف في مسألة المتأولين مالم يُسبّق إليه . 

* الشاك في تعذر أمر أو امكانه» لايصلح أن يعترض على 
من ادّعى إمكان ذلك الأمر. 

# مجرّد الدعوى لايعجز عنها أحد» فلا بد من الدليل . 
+ وصف رسالة المعترض . 

* قد يقع التقريع والتوبيخ للأخيار والصالحين» وأمثلة 
ذلك» ولايدل ذلك على جرحهم . 

* جمع المؤلف العشرة المبشرين في بيت واحدٍ. 

* الفقهاء في الأمة لايكونون جزءًا من ألف جزءٍ من الأمة 
ولا مايقارب ذلك . 
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# شدة المصنف على المعترض . لمعل IAT CIVA C1VV‏ تمك 


TE Yo TET TTT ل‎ T14 TIA YY NAE 1۹ 
o1 FEN FY FTV TA 

* أهل كل فن أعرف بفنهم . 10٦‏ 
أمكلة على إظلاقات يعض الخلماء واننمة زاك من بعدهع عا ۷۹214 


# ينبغي أن يُرحم المعترض لاعتقاده أن حديث الرؤية لم 


يروه إلا جرير بن عبدالله . :18 
* ليس دعوى الشخص أنه من أهل الحق بعذر له في عدم 


* الإقرار بما يُدخل النقص على المقرٌ دون غيره صحيح وفاقًا. 2194 ۲٠١‏ 
# مجرّد المباهته بإنكار الجليات» وجحد المعلومات 


لابُطفيء نور الحقء ولاينور دخان الباطل» بل يتميز به 


المنصف من المتعسف والعارف من الجاهل . 40 
* ليس بعض شرائط الشيء إذا تصعّب كان هو ذلك الشيء 
الوط ۰۰ 
» تعلم غلم الناسخ . والمنسوخ أسهل: بكتير. من تعلم 
«كتاب الصلاة» في كثير من الكتب الفقهية . ۲۰٦‏ 
* مجرد الاعتراض دون فائدة مما لاطائل تحته . كرف 
# نسبة المعترض المحدثين إلى الحشوية والرد عليه . «FE‏ ا 
* ما على الحْمَّاظ إذا جهل بعض الناس ماعرفواء وقصّر 
في الحفظ عما بلغوا. ۷ 


* من جلال الشافعي أن كل طائفة تدعي الانتساب إليهء 


وروي أنه قرأ فيها (10) يومًا فقطء وكان على رأس 
الثلاث مئة. 

# استحلاف علي إنما هو لمن كان فيه جهالة أو تهمةء 
ولذلك لم يستحلف المقداد. 

* أبوحنيفة طلب العلم بعد أن أسنّ . 

# أبوحنيفة له ترجمة في الميزان. 

# من وقع في البدعة ممن ينتسب إلى السنة كان بسبب 
ممارسته لعلم الكلام . 

# من آداب العلماء عند افتتاح الدرس . 

* سبب ترك المحدثين للكلام لماوردعن النبي اومن الأمر 
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بالاقتداء به» وليس لأنهم مارسوافلم يفهموا.  ٣٣٤۳٥۲۰۳٥۰۳٤۹‏ 


* وَصف بح للمؤلف بأنه من النفائس» فى غير هذا الكتاب . 


# مقام وعر تعرض له المعترض وأبدى فيه صفحته . 

# فائدة مهمة فيما يقع فيه الخطأ من التأويل . 

# ترك التأويل عند العلم بالموجب له هو الواجب . 

* الزجر عن تفسيق المسلمين . 

* التأويل من غير دليل يفتح باب القرمطة والزندقة . 

* ليس هنا مكان التحقيق ولازمانه ولا فرسانه ولا ميدانه . 
* لا يجب على جميع المسلمين من العامة والعجم 
والعرب فهم جميع الايات . 

# مخالفة المعترض لأصحابه . 
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* يستحيل في الشيء ونقيضه أن يكون وقوع كل واحد 
منهما غريبًا في العقل بديعًا في النظر . 

* الزمخشري داعية الاعتزال . 

# أشعار في التسلي بالقدر. 

# الثناء على الإمام الشافعي في دقة نظره وصحة اختياره . 
* مائبت في لسان العرب أنه يسمّى علمّاء لا يسبق إلى 
الفهم أنه يسمّى جهالة . 

# الرجوع إلى أهل المذهب في تفسير مقاصدهم من 
عباراتهم أولى من الرجوع إلى من عداهم . 

# أهمية العدل في الحكم» ولو كان مع العدو. 

# المعترض يفضل البراهمة الذين يصرحون بتكذيب 
جميع الأنبياء على المجبرة؟ ! 

* مسألة لم يورد المعترض أعوص منهاء والجواب عليها 
يعد من الفتوحات الربانية والألطاف الخفية . 

# الثناء على عقيدة أهل السنة . 

* الطريقة التي انتهجها المؤلف في كتابه هذا . 

# إنما دفاعنا عن الكتاب والسنة . 

* عرضت للنبي بي أسباب تقتضي الخوض في علم 
الكلام» ولكنه لم يخض في شيء من ذلك . 


# النهي عن الجدال والمراء واللجاج» وأنه لانفع فيه ولا فائدة . 
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- كشاف المصادر والمراجع 


- آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» نشر دار الغرب الإسلامي. ط١‏ 
0١51١ه).‏ 

آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالق » نشر: دار الكتب العلمية . 

- أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» لمحمد بن محمد زبارة» نشر 
الدار اليمنية (6٠15١ه)‏ 

- إجابة السائل شرح بُغية الامل. للأمير الصنعاني» نشر مؤسسة الرسالة» 
ط5:8(5١ه).‏ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين بن بلبان» نشر 
مؤسسة الرسالةء (/1٠5١ه)‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد بن حزم الظاهري» نشر دار 
الافاق الجديدة بيروت» ط ۲» (۳١٤١ه)‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» لأبي الحسن الآمدي» نشر دار الكتب 
العلمية ط .١‏ (06٠5١ه)‏ 

- إحياء علوم الدينء لأبي حامد الغزالي» نشر دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
(0ه) 

- أخبار مكة» لأبي الوليد الأزرقي» تحقيق رشدي الصالح» ط ۸» 
(415١ه).‏ مطابع دار الثقافة بمكة. 

- الأذكارء للإمام النووي» تحقيق الأرناؤوط» دار الهدى» الرياض»› ط 
۲ ه) 


1۰ 


- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لياقوت الحموي» تحقيق: 
مرجليوث» نشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت. 

- إرشاد الفحول» للشوكاني» نشر دار المعرفة» بيروت. 

- إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير الدمشقي» نشر: مؤسسة 


الرسالة (515١ه).‏ 
- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. للأمير الصنعانى» نشر الدار السلفية» 
(:٠5١اه)‏ 


- ونسخة خطية في خزانة كتبي . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي (500١ه).‏ 

- أساس البلاغة» لأبي القاسم الزمخشري» دار المعرفة» بيروت» 
(ه) 

- أسباب النزول» للواحدي» نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
تحقيق : السيد أحمد صقرء ط ۳ (۷١١٤١ه)‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» بهامش الإصابة» لابي عمر بن عبدالبر 
القرطبي» نشر دار الفكرء (794١ه)‏ 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثير» نشر دار الفكرء 
(۱۳۹۰هھ). ۰ 

- أسماء الخلفاءء لأبي محمد بن حزم» مع جوامع السيرة 

- الإصابة فى تمييز الصحابةء للحافظ ابن حجر٬نشر‏ دار الفكرء 
(۱۳۹۸ه() ۰ 

الأصمعيات» اختيار الأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام 


الا 


هارون» ط ٩‏ . 

- أصول السرخسي» لأبي بكر السرخسي» نشر دار المعرفة» تحقيق أبي 
الوفاء الأفغاني 

- أطواق الذهب» للزمخشري» نشر دار البشائرء تحقيق : السواس . 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» نشر: دار العلم للملايين» بيروت» ط 
۸ (1944م). 

- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ طبع بفاس (1915م) 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» نشر دار الجيل» 
بيروت» تحقيق : طه عبدالرؤوف. 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» للسخاوي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى (١١٤٠ه)»‏ تحقيق : فرانز روز نثال. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح» للوزير ابن هبيرة الحنبلي» نشر المؤسسة 
السعيدية بالرياض . 

- الإكمال» لابن ماكولاء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
(١51١ه).‏ 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» نشر 
دار التراث» والمكتبة العتيقة» الطبعة الثانية (۳۹۸١ه)‏ 

- الإمام ابن حبان ودراسة آثاره العلمية» مخطوط» لعداب الحمش . 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجرء دار الكتب العلمية» مصورة 
عن الهندية . 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير القفطي» نشر دار الفكر العربي 
ومؤسسة الكتب الثقافية» ط ١ )١5٠5( »١‏ 


الا 


- الأنساب» للسمعاني» نشر دار الجنان» الطبعة الأولى (۸١٤٠ه).‏ 

- إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية. 

- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» لابن عبدالهادي» نشر 
دار الراية» ط ١‏ (09٠5١ه).‏ 

- البحر الزخارء لأحمد بن يحيى المرتضى» نشر دار الحكمة اليمانية» 
تصوير للطبعة الأولى» (۹١٤٠ه).‏ 

- البحر المحيط› لأبي حيان الأندلسي . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشدء نشر دار الكتب الإسلامية» 
ط ۲ (۳١٤۱ه).‏ 

- البداية والنهاية » لابن كثير» نشر دار الريان» ط ١ء‏ (5508١ه).‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» مكتبة ابن تيمية . 
- البرهان في أصول الفقهء لأبي المعالي الجويني» توزيع دار الأنصارء 
القاهرة. ط ”. (0٠٠5١ه).‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» المكتبة العصرية 


بصيدا . 
- بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبدالبر» نشر دار الكتب العلمية» 
تحقيق الخولي . 


- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لأبي الثناء الأصبهاني» نشر 
مركز البحث العلمي» ط ١ء‏ (505١ه)‏ 

- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لأبي الحسن بن 
القطان» نشر دار طيبة» ط ١‏ (51١ه).‏ 

- تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


للا 


- تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي» نشر دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 
والنشرة الأخرئ بتحقيق بشار عواد. 

- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» نشر دار الكتب العلمية . 

- التاريخ الكبيرء للإمام البخاري» نشر دائرة المعارف العثمانية» تصوير 
دار الفكر. 

- تاريخ الفسوي = المعرفة والتاريخ 

- تاريخ بني الوزير» مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء» تأليف أحمد بن 
عبدالله الوزير» ولدي نسخة منه. 

- تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد بن قتيبة الدينوري» نشر دار الكتاب 
العربي . 

- التبصرة في شرح ألفية الحديث» لزين الدين العراقي» مكتبة السنة» ط 
(1508١ه)‏ 

- التحفة الأثنى عشرية : مختصر التحفة الأثنى عشرية 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج المرّي» نشر المكتب 
الإسلامي» والدار القيمة» ط ۲ (۳١٤١ه).‏ 

- التحفة الصفية بشرح الأبيات الصوفية» لمحمد بن إبراهيم الوزيرء 
مخطوط وعندي نسخة منه. 

- تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» مكتبة الكوثرء 
تحقيق نظر الفاريابي ط ۲ (510١ه).‏ 

- تذكرة الحفاظ. للذهبي» الطبعة الهندية بتحقيق المعلمي» تصوير دار 
إحياء التراث العربي . 

- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة» نشر دار 
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الكتب العلمية . 

- تذكرة الموضوعات» للهندي الفتنى» نشر دار إحياء التراث العربى» 
بيروت ط ۲» (۱۳۹۹ه) . ٠‏ 
- الترخيص في القيام لأبي زكريا النووي . 

- التصريح على التوضيح»› لخالد الأزهري» نشر دار الفكر . 

- تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان. 

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن . 

- تفسير القرآن العظيم» لعماد الدين ابن كثير» نشر دار المعرفة» ط »١‏ 
(0٠5١ه)‏ 

- تقييد العلم» للخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العش» تصوير دار 
الوعي بحلب» ط ۳› (۱۹۸۸م). ؛: 

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» للعراقي» نشر 
دار الحديث بيروت» الطبعة الثانية (6٠5١1ه)‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» نشر مكتبة ابن تيمية . 

- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء لابن عبدالبر القرطبى» 
توزيع مكتبة الرس ط 4# (18:8ه): ١‏ 
- تنقيح الأنظار من علوم الاثارء لمحمد بن إبراهيم الوزير» مخطوط 
مصور لدي . 

- تهذيب التهذيب. للحافظ ابن حجر» مصورة عن الهندية . 

- تهذيب الكمال» للحافظ المزي» مخطوط. نشر دار المأمون للتراث» ط 
۲ (517١ه).‏ 
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- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» نشر المكتبة السلفية» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد 
- توضيح المشتبة» لابن ناصر الدين الدمشقي» نشر مؤسسة الرسالة» ط 
۲ (1515ها). 
الثقات» لابن حبّان» نشر دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار الفكر . 
- الجامع» للإمام الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» نشر دار الكتب العلمية . 
- جامع الأصول من أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» تحقيق 
الأرناؤوطين. 
- جامع البيان في تأويل القرآن» للإمام الطبري» نشر دار الكتب العلمية» 
ط١52(.1١51١ه).‏ 
- جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر» دار الكتب العلمية . 
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» نشر 5 الكتب» 
ومكتبة النهضة العربية» ط 27 (/ا٠5١ه).‏ 

- جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» نشر مؤسسة الرسالة» ط 
١‏ 1ه). 
- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» نشر دار التب العلمية» ط ١ء‏ 
(04٠5١ه).‏ 
- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» مصورة عن دائرة المعارف 
العثمانية . 
- جمهرة اللغة. لابن درید» حيدر آباد (1161ه). 
- الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين» للهادي بن إبراهيم 
الوزير» مخطوطء لدي نسخة منه. 


۷1٦ 


- جوامع السيرة لأبي محمد بن حزم الظاهري» نشر دار المعارف بمصر . 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتب 
العلميةء ط ١ء‏ (١١٤٠١ه).‏ 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن القنوجي» نشر دار الكتب 
العلمية. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني» نشر دار الريان» 
ودار الكتاب العربي» ط ٥ء‏ (۷١١٤١ه)‏ 

- حياة الحيوان الكبرى. للدميري» نشر دار الفكر. 

- الخصائص الكبرى» لجلال الدين السيوطي» نشر دار الكتب العلمية 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي» نشر دار الكتب العلمية» ط 
ا 111ه). 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للحافظ ابن حجرء تحقيق 
المستشرق كرنكو . 

- ديوان أبي تمام «مع شرحه للخطيب التبريزي»» نشر دار الكتاب العربي » 
ط ۲» (٤١٤۱ه).‏ 

- ديوان حاتم الطائي 

- ديوان حسان بن ثابت» نشر دار صادر» بيروت» تحقيق الدكتور وليد 
عرفات . 

- ديوان الحطيئة» نشر دار الجيل» ط ١ء‏ (511١ه).‏ 

- ديوان الخنساء» نشر دار عمارء الأردن» ط ۱» (۹١٤١ه).‏ 


ك ديوان ابن درید» نشر الدار التونسية» (8"9امهم). 


V1۷ 


- ديوان زهير بن أبي سلمى «صنعة أبي العباس ثعلب»» نشر دار الكتاب 
العربي» ط ۲» (515١ه).‏ 

- ديوان طرفة» شرح وتحقيق د/ سعدي الضناوي» نشر دار الكتاب 
العربي» ط ١ء‏ (15١5١ه).‏ 

- ديوان ابن الفارض› نشر مكتبة الثقافة» لبنان. 

- ديوان كعب بن زهيرء «صنعة أبي سعيد العسكري»» نشر دار الكتاب 
العربي» ط ١ء‏ (15١5١ه).‏ 

- ديوان المتنبي مع شرح العكبري'» دار المعرفة (۳۹۷١ه).‏ 

- ذخائر التراث العربي» لعبد الجبار عبدالرحمن» مطبعة البصرة» 
بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن )١5(‏ بالعراق» ط ١ء‏ 


.)ه۱٤١١(‎ 

- الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» تحقيق 
الفقي . 

- الرد الوافرء لابن ناصر الدين» نشر المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 
(511١ه).‏ 

الود اتقات لمشيو مين لقا كر وان الجر ا 
(۳ه). 


- رسالة أبى داود إلى أهل مكة. لأبى داود السجستاني» تحفيق محمد 
الصباغ ‏ نشر المكتب الإسلامى» ط ۳ (١۱١٤۱ه).‏ 
- الرسالة. للومام محمد بن إدريس الشافعي» تخقيق حمل شاک تصوير 


)۱( الصحيح أنه منسوب للعكبري » ولیس له انظر : «(العكبري» سيرته 
ومصنفاته»: (ص/ ۱۱۲ )١١*‏ للدكتور يحيى مير علم . 


7,4 


دار الكتب العلمية . 

2 رسالة في أسماء الخلفاء - أسماء الخلفاء . 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» نشر المكتب الإسلامي . 

- رياض الصالحين» للنووي» نشر مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» ط »٥‏ (508١ه).‏ 

- زاد المسيرء لابن الجوزي» نشر دار الفكرء ط .)٠٤١١( .١‏ 

- سقط الزندء لأبي العلاء المعرّي . 

- السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني» نشر المكتب الإسلامي . 

- السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني» نشر المكتب الإسلامي» ومكتبة 
المعارف . 

- سنن الدارقطني» للإمام الدارقطني» نشر دار المحاسن . 

- سنن أبى داودء لأبى داود السجستاني» نشر دار الحديث» ط »١‏ 
(۳۸ھ). 1 ١‏ 

- السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار المعرفة. 

- السنن الكبرى» للنسائي» نشر دار الكتب العلمية. 

- سنن ابن ماجه» للإمام ابن ماجه» ترقيم عبدالباقي» نشر دار الريان 
للتراث . 

- السنةء لابن أبي عاصمء تحقيق الألباني» نشر المكتب الإسلامي» ط 


“ا .(aA\ E)‏ 
- سیر أعلام النبلاءء للذهبى» نشر مؤسسة الرسالةء الطبعة السادسة 
(15:69١ه).‏ 


3 السيرة النبوية› لابن هشام » نشر مكتبة البابي الحلبى» ط ۲» (هلالااه). 


7 


- شرح الألفية» للعراقي : التبصرة. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد» نشر دار التراث بالقاهرة» ط ۲۰ (١٠٤٠ه).‏ 

- شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي» نشر مركز البحث العلمي 
بمكة المكرمة» ط 2.١‏ (١٠٤٠١ه).‏ 

- شرح مسلم. للنووي» المطبعة المصرية بالأزهر. 

- شرح المهذب» للنووي» نشر دار الفكر. 

- شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» نشر دار إحياء السنة 
النبوية» تحقيق د/ محمد سعيد أوغلي . 

- شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي» دارالكتب العلمية. 

- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى «مع شرح الملا علي القاري»› 
للقاضي عياض» نشر دار الكتب العلمية . 

- الشمائل المحمديةء للترمذي» نشر دار الحديث ببيروت» ط ۳ 
(404١ه).‏ تحقيق الدَّعّاس. 

- شواهد العيني» على هامش خزانة الأدب» طبعة بولاق (799١ه)‏ 

- الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 

صخ البخاري امع فح الباري) 

- صحيح الترغيب والترهيب» للألباني» نشر المكتب الإسلامي» ط 2١‏ 
(a1۲)‏ 

- صحيح ابن خزيمةء لأبي بكر بن خزيمة» نشر المكتب الإسلامي ط »١‏ 
(٥۱۳۹ه).‏ 


3 صحيح مسلم بن الحجاج› بترقيم محمد فؤاد عبدالباقى» نشر دار إحياء 


V۰ 


الكتب العربية . 

- صفة الغرباءء لسلمان بن فهد العودة» نشر دار ابن الجوزي» ط 
41١‏ ه). 

- الصلةء لابن بشكوال» نشر مكتبة الخانجي» ط ۲» (415١ه).‏ 

- الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار» تأليف الدكتور أحمد محمد العليمي» 
نشردار الكتب العلمية» ط ١ء‏ (55/8١ه).‏ 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء 
لابن الصلاح» نشر دار الغرب الإسلامي» ط ١ء‏ (٤١٤٠ه).‏ 

- الضعفاءء للعقيلي» نشر دار الكتب العلمية» ط الأولى . 

- الضعفاء الصغيرء للإمام البخاري» نشر دار المعرفة» ط ١ء‏ 
(505١ه).‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» تصوير دار إحياء الكتاب 
الإسلامي . 

- طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي» نشر البابي الحلبي» 
تحقيق الحلوء والطناحي . 

- طبقات فقهاء اليمن» للجعدي؛ مصر (1401م)» تحقيق فؤاد سيد. 

- الطبقات الكبرى» لابن سعد دار صادر. 

- طبقات المفسرين» للداوودي» تحقيق عبدالحفيظ منصور"'"» تصوير 
دار الكتب العلمية . 

ظلال الجنة = السنةء لابن أبي عاصم . 


)١(‏ وإن كان السّراق قد حذفوا اسم المحقق!!. 


ل 


- عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي» نشر دار 
الكتاب العربي . 

- العبر في خبر من عبر للذهبي» دار الكتب العلمية. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. للتقي الفاسي. مطبعة السنة 
المحمدية . 

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» الخزرجي» تصوير دار 
صادر» (۱۳۲۹ه) . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» نشر دار الكتب 
العلمية» ط ١ء‏ (۳١٤٠ه).‏ 

- علوم الحديث» لابن الصلاح» نشر دار المعارف» تحقيق عائشة بنت 
الشاطىء؛ ط 7 . 

- عمل اليوم والليلةء للنسائي» تحقيق فاروق حمادة» نشر مؤسسة 
الرسالة» ط۲ (١١٤٠١ه).‏ 

5 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ا لابن الوزيرة نش 
مؤسسة الرسالة» ط الأولى» (517١ه).‏ 

- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي . 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن الجزري» دار الكتب العلميةء 


تحقيق براجستر . 

- غريب الحدیث» لأبى سليمان الخطان 2 زه ز البحث | 
عريب بي ساي بي» سر مركر ال 7 
بمكة» ط الأولى. 


- الغياثي: غياث الأمم في التباث الظلمء للجويني» تحقيق عبدالعظيم 
الديب» ط ۲ء (501١ه).‏ 


A! 


- الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم الزمخشري» نشر دار الفكر 
العربي» ط "ا (1799١ه).‏ 

- فتاوى السبكي» لتقي الدين السبكي» نشر دار المعرفة . 

فتح الباري» للحافظ ابن حجر» نشر دار الريان للتراث» بعناية محب 
الدين الخطيب . 

- فتح الخالق بشرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق» 
للأمير الصنعاني» (مخطوط) نسخة الجرافي. 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي» الجامعة السلفية› 
بنارس» تحقيق علي حسين علي . 

- فهرس مؤلفات ابن الجوزي» لعبدالحميد العلوجي» نشر مركز إحياء 
التراث بالكويت . 

- فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة باليمن» لعبدالله الحبشي» 
نشر مؤسسة الفرقان للتراث. 

- فهرس مكتبة الأوقاف بصنعاء. إعداد جماعة» (05٠5١ه).‏ 

- فهرس مكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء» طبع منشأة المعارف 
بالإسكندرية (191/8م). 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي» دار المعرفة . 

- القاموس المحيطء للفيروز آبادي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
(500١ه).‏ 

- القبس شرح الموطأء لأبي بكر بن العربي لاحي دار الغرب 
الإسلامي» ط الأولى» (517١ه).‏ 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام» نشر دار الله 


AA 


ط 5 (60:٠:5١ه).‏ 

- قواعد في علوم الحديث. لظفر بن أحمد التهانوي» نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية. بحلب. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» نشر دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة» ط ۱ (۳۹۲١ه).‏ 

- الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجرء نشر دار 
المعرفة» بذيل «الكشاف». 

- الكامل في الضعفاء. لابن عدي» نشر دار الفكرء ط ۳» (۹١٤٠ه).‏ 

- الكامل في اللغة والأدب» للمبردء نشر دار الكتب العلميةء ط ١ى‏ 
(۷١٤۱ه).‏ 

- الكشاف. للزمخشري» نشر دار المعرفة. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» نورالدين الهيثمي» نشر مؤسسة 
الرسالةء ط 7. (5٠5١ه).‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» نشر مؤسسة الرسالة»ء ط ٣‏ 
(١٠5١ه).‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» نشر دار 
الكتب العلمية (۳١٤١ه).‏ 

- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البخدادي» تصوير دار الكتب العلمية» 
(9١:5١ه).‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأعمالء للفتني الهندي» نشر مكتبة 
التراث الإسلامي» ط ۰۱ (۳۹۱١ه).‏ 

- لسان الميزان» للحافظ ابن حجرء نشر دار الكتاب الإسلامي» ط ۲» 


Af 


مصورة. 

- مؤلفات ابن الجوزي» له» منشورة في مجلة المجمع العلمي العراقي» 
تحقيق ناجية إبراهيم . 

- مؤلفات الغزالي» تأليف عبدالرحمن بدوي» نشر وكالة المطبوعات 
بالكويت» ط ۲ (/1910م). 

- المبسوط في القراءات العشرء للأصبهانيء دار القبلة» ومؤسسة علوم 
القرآن» ط ۲» (504١ه).‏ تحقيق سّبِيع حمزة حاكمي . 

- المجروحين» لابن حبان» نشر دار الوعي» بحلب» ط ۲ء (۲١٤٠١ه)‏ 
- مجلة المجمع العلمي العراقي . 

- مجمع الأمثال» للميداني» نشر عيسى البابي الحلبي . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» نشر مؤسسة المعارف . 

- المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر» دار المعرفة» 
ط ۱ (۳١٤۱ه).‏ 

- مجمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» ط ۲»› (١١٤٠١ه).‏ 

- المجموع = شرح المهذب . 

- مجموع الفتاوى» جمع عبدالرحمن بن قاسم» نشر عالم الكتب» 
(51١ه).‏ 

- مجموعة الرسائل المنيرية» طبع إدارة الطباعة المنيرية» تصوير دار إحياء 
التراث . 

- المحصول في علم الأصول» للفخر الرازي» نشر دار الكتب العلمية» ط 
08 11ه). 


= المحلى. لابن حزم الظاهري» نشر مكتبة دار التراث» تحفيق أحمد 


Vo 


اك 
- مختصر التحفة الأثنى عشرية» اختصار محمود شكري الآلوسي» المطبعة 
السلفية» (۳۷۳١ه).‏ 

- مختصر سنن أبي داود. للمنذري مع شرح الخطابي وابن القيم» نشر دار 
المعرفة» تحقيق حامد الفقي» وأحمد شاكر. 

- مختصر المنتهى» لابن الحاجب مع شرحه بيان المختصرا» نشر مركز 
إحياء التراث» ط ١ء‏ (١١٤٠١ه).‏ 

- المدخل إلى الصحيح. للحاكم النيسابوري» نشر مؤسسة الرسالة» ط 


.)١5٠5( 2‏ 
- المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم النيسابوري» تحقيق فؤاد عبدالمنعم 


- المدهش» لابن الرومي» دار الجيل؛ (۱۹۷۷م). 

- مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه» للأمين الشنقيطي» نشر المكتبة 
السلفية . 

- مراتب الإجماع » لابن حزم» نشردار الكتب العلمية. 

- المراسيل» لأبي داود» نشر دار القلمء ط ١505(61١ه).‏ 

- المرصع في الاباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات» لابن 
الأثير الجزري» نشر عالم الكتب». ط ١ء‏ (۲١٤١ه).‏ 

- المستدرك على الصحيحين › للحاكم» دائرة المعارف العثمانية . 

- المستصفى من علم الأصول. لأبي حامدء الغزالي» نشردار العلوم 
الحديثة . 

- المسندء للإمام أحمد بن حنبل» طبعة المكتب الإسلامي . 


احرف 


- المسند» لأبي يعلى الموصلي» نشر دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن» 
ط ۱ (5:8١ه).‏ 

- المسندء للبزار» نشر مؤسسة علوم القران» ومكتبة العلوم والحكم» ط 
(١‏ ه). 

- المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» نشر دار الكتاب العربي . 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» نشر المكتب الإسلامي» ط ۲» 


(ه٠5١اه).‏ 
- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن. تأليف عبدالله الحبشي» نشر المكتبة 
العصرية» (۸١٤١ه).‏ 


- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري» نشر مؤسسة الكتب 
الثقافية. ط 2١‏ (505١ه).‏ 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجرء نشر دار الوطن» 
ط ۱ (1518ه). 

- معالم السنن» للخطابي» مع مختصر المنذري . 

- معاهد التنصيص» لعبدالرحيم بن أحمد العباسي» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى (/17517١ه).‏ 

- المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري» نشر المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية» (١۳۸١ه).‏ 

5 معجم الأدباء = إر شاد الأديب . 

- معجم البلدان؛ لياقوت الحموي» نشر دار إحياء التراث العربي» 
(99اه). 


ت معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند. تأليف د/ عامر حسن صبري» نشر 
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دار البشائر» ط 2١‏ (51١ه).‏ 

- معجم شيوخ الذهبي » للذهبي» نشر مكتبة الصديق» ط .)١508(.١‏ 

- المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية . 

- معرفة السنن والاثارء للبيهقي » نشر دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
(0١5١ه).‏ 

- معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» نشر مكتبة الدار ومكتبة 
الحرمين» ط »١‏ (۸١٤١ه).‏ 

- معرفة القراء الكبار» للذهبي» نشر مؤسسة الرسالة. ط ١ء‏ (505١ه).‏ 
- المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» نشر مكتبة الدار 
بالمدينة» ط ١ء‏ (١51١ه).‏ 

- المغني في أصول الفقه» للخبّازي» نشر مركز البحث العلمي» بجامعة أم 
القری» ط ١201(٠5١ه).‏ 

- مفاتيح الغيب. للرازي» 

- مفتاح دار السعادةء لابن القيم» دار الكتب العلمية. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس القرطبي» نشر 
دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ط ١ء‏ (۷١٤١ه).‏ 

- المقاصد. الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» نشر 
TTT‏ 

- مقاييس اللغة» لأبي الحسين ابن فارس» نشر دار الجيل» ط »١‏ 


(١511١ه).‏ 
- مناقب الشافعى» للبيهقى» نشر مكتبة دار التراث» تحقيق السيد أحمد 
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- من روى عن أبيه عن جده» لابن قطلوبُغاء نشر مكتبة المعلا بالكويت» 
ط1اء(5:9١ه).‏ 

- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» نشر جامعة الإمام» ط 27 (509١ه).‏ 
- الموافقات» للشاطبي» نشر دار المعرفة . 

- الموطأ. للإمام مالك» بترقيم عبدالباقي» تصوير دار الكتب العلمية. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق البجاوي» نشر دار 
الفكر العربي . 

- نصب الراية لإحاديث الهداية» للزيلعي» نشر دار الحديث . 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد التلمساني» تحقيق 
إحسان عباس» نشر دار صادر» (۱۳۸۸ه) . 

- النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجرء نشر الجامعة 
الإسلامية» ط ١ء‏ (٤١٤٠ه)‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري» نشر أنصار السنة 
الد 

- نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» مصورة عن طبعة ليدن . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني» نشر البابي الحلبي . 

- هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل الأكوع» نشر دار الفكر 
المعاصرء ط ١ء‏ (515١ه).‏ 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجرء المطبعة السلفية» 
بعناية : محب الدين الخطيب . 

- هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية (7١51١ه).‏ 

- ابن الوزير وآراؤه الإعتقادية» للدكتور علي بن علي الحربي» توزيع عالم 
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الكتب» ط ١ء‏ (۷١٤١ه).‏ 

- الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» للواحدي» نشر دار الكتب العلمية» ط 
1ه). 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان» دار صادر» تحقيق د/ إحسان عباس . 


خرف 


5 كشاف موضوعات الكتاب 
مقدمة التحقيق» وفيها: OES ANE AMO E‏ 


الرد على المخالف» وأنه باب جهادي و E‏ 
هذا الكتاب إحدى ثمار هذه المهمة 00000000000 es‏ 
ثبات المؤلف ضد من خالفه م ري US‏ 
ذكر أصل هذا الكتاب 0000000 0 
عدم الاعتماد على طبعات الكتاب السابقة» ودواعي تحقيقه 0000 
وقبل تحقيقه قدمنا أمرين : 

١‏ ترجمة المؤلف (لحفيد أخيه محمد بن عبدالله الوزير) سس ذا 
تيد وفيه بيان أهمية دراسة الإمام ابن الوزير» وأهمية هذه 
الدراسة في جانبين : ا ل ا 
- الثروة العلمية التى خلّفها O‏ 
المدرسة الممتدة لفكر ه اللإصلاحي esa‏ 
لم يحظ ابن الوزير بالترجمة لا من معاصريه» ولا من بعدهم» 
واستعراض ذلك VERRAN‏ 
انتصاب أهل بلده لعدواته» وهذه عادتهم مع فضلائهم 000000 
- سبب نشر الترجمة المخطوطة :5بب 0000000 
- ترجمة محمد بن عبدالله بن الهادي من «هجَر العلم» see‏ 
النسخة الخطية Ved RR‏ 
نص الترجمة المخطوطة 6 ا o‏ 
اسمه والثناء عليه ا 
وله E O N O‏ 


مؤلفاته وبعض شعره N O‏ زا 1 10101011011 


تكميل في ذكر بقية كتبه» وأماكن وجودها (ت) A OT‏ 
ذكر شيوخه ورحلته في طلب العلم ورسوخه ا 
تزهد المصنف واعتزاله ا و CO ae E‏ 
فصل في ذكر ما سنح من أشعاره منه وإليه CA‏ 
ذكر وفاته - رحمه الله ل O‏ 
ثانيًا : التعريف بالكتاب» وفيه : ا Te‏ 
اسم الكتاب OOS E‏ 
- إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه 10000000000 
- تاريخ تأليفه 1 1 1 ا 
- سبب تأليفه N ee ESSE‏ 
موارده O TED‏ 
الثناء على الكتاب وعكسه 0002321117 ا E‏ 
علاقة المختصربالأصل» وأوجه المغايرة» وامتيازات المختصر .. ۷١‏ 
-غرضه منه» ومنهجه فيه VTS‏ 
التنبيه على أمور لها علاقة بالمنهج E‏ 
طبعات الكتاب NA SSeS‏ 
مخطوطات الكتاب 1 1 E‏ 
- تراجم العلماء الذين أثبتنا تعليقاتهم في هوامش الكتاب م1 
خطة العمل ا 1 
- نماذج من النسخ الخطية 000 


-النّصّ المحقّق 
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الرسول وتبليغ الرسالة E E‏ 
حديث المؤلف عن نفسه» وبيانه لمكانة السنة 1:07 
نبذة من الأشعار في الثناء على الحديث وأهله 9 00000 
ذكر رسالة المعترض «المردود عليها» IAS AAS‏ 
ما اشتملت عليه رسالة المعترض ل ل افا 
الجواب على المعترض كان باختصار» وسبب ذلك ا 1 
نبذة عن أصل هذا المختصر اب اس مانتو افوا بسي جا 
سبب الاختصار والغرض منه Neeser RSS‏ 
كلام المعترض على عدالة الرواة» وأن معرفتها متعسّرة أو متعذرة أ 
الجواب من وجوه: 

الوجه الأول : A O O E‏ 
اعتراض ودفعه بس EA E‏ وو 
الوجه الثاني : E DD O‏ 
الوجه الثالث: Vole SSAA‏ 
الوجه الرابع : YVES ASEAN‏ 
الوجه الخامس E SSE CRRA RO O‏ 
الوجه السادس CSRS 0 ESER‏ 
اعتراض ودفعه E CoS SORA EEE‏ 
الوجه السابع : 0 ا 210000 
حجج قبول المجهول الأثرية ا 
حجج قبول المجهول النظرية ERROR AS‏ 


يدرف 


الأدلة الأثرية والنظرية على أنه ليس كل من وقع منه ذنب 


فإنه ليس بعدلٍ NEO Esen‏ 
كلام أصحاب المعترض في العدل لماه اسمس اقح كن O‏ 
SS‏ ا 0 
الوجه الثامن : ا E O E‏ 
تشكيكات المعترض في الرجوع إلى الكتاب والسنة وغيرها ........ TY‏ 
الوجه التاسع : EOE E‏ 
الوجه العاشر : OMe ESD RR‏ 
الوجه الحادي عشر: VY ase RSE‏ 
الوجه الثاني عشر: E‏ مد كب تسا ساسم تسق الما اما 
تنبيهات : 

التنبيه الأول : AE Nea Tee So a‏ 
التنبيه الثاني : ل AN ETS CS‏ 
التنبيه الثالث : يب O‏ 
مبحثان في فيما يتعلق بإبطال الطريق إلى معرفة الحديث 

المبحث الأول : ESS SDL SE‏ 
المبحث الثاني : NO es USSSA SEAR‏ 
كلام المعترض على معدّلي حملة العلم النبوي RESEN‏ 
الجواب: Res gees‏ 1غ 
كلام المعترض على تعسّر اتصال الرواية بكتب الجرح و التعديل Ne‏ 
الجواب اا اا ES‏ 
مسألة قبول الجرح والتعديل والأقوال فيها a‏ 


7: 


الجواب على المعترض من وجوه: 


ee ROE  [ [ [ [ aA Ee الوجه الأول:‎ 


الوجه الثاني : ان اخ اج ع انام طق او و ا 
کلام المعترض على عدالة الصحابة ASS‏ 


الجواب عليه : وفيه مسائل 


المسألة الأولى : ESOS aA‏ 
الأدلة على ماذهب إليه أهل الحديث من قبول الصحابة : 
الأدلة من القرآن والأثر 0000000005 


شواهد على تقوى الصحابة وصدقهم E‏ 
المسألة الثانية : وفيها فصلان A‏ 
الفصل الأول: ا 
الفصل الثاني : eS ASRS‏ 
مسألتان مما اشتمل عليه كلام المعترض N‏ 


احتج المعترض على نفي عدالة الصحابة بأمور : 


الحجة الأولى : وجوابها من وجوه SAS‏ نو ب ل م له 
الحجة الثانية : وجوابها من وجوه SERE SATEEN ER‏ 
الحجة الثالثة : وجوابها 0000211-75 اا AA‏ 


قول المعترض بأن أصحاب الصحاح قصدوا حصر الصحيح 


yT 


AI Ses 
Ss 


YO ed 


NYO as 
VY 
11 


١11 
دعوى المؤلف على ابن الصلاح بأن ما في الكتب الستة صحيح›‎ 


والجواب عنه وهو البحث الأول : EES ASRS Co‏ 


البحث الثالث O eR‏ 
البحث الرابع CNEL‏ 
البحث الخامس VN EEE SRE SAE‏ 
البحث السادس ا ا الما اج اسرد و ب ا 
البحث السابع : SES‏ نم لبجو ع VEN eT Te‏ 
البحث الثامن ب 00000000 00 
البحث التاسع EREN OES‏ 
البحث العاشر SRE‏ مااع امام جور ا اا 
البحث الحادي عشر : Oa ARSE‏ 
بيان أقسام الحديث في كتب السنةء ثلاثة أقسام : ONESIES‏ 
أحدها : مابينوا صحته : VES REE ERE‏ 
ثانيها: مااختلفوا فيه : 11 ز [ [ز[ 1 01 
ثالثها: مانصوا على ضعفه : 000 اا 
الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين VON‏ 
ينحصر الكلام في تلك الأحاديث في نوعين 
النوع الأول : Oc‏ 
النوع الثاني : ERS‏ ا 
كلام المعترض على التصحيح والتضعيف» والجواب عليه من وجوه. 
١‏ الوجوه الجملية : gg RE‏ واوا 
الوجه الأول : OOS‏ 
الوجه الثاني : VO aS ESAS‏ 
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۲ الوجوه التفصيلية » واشتمل كلامه على مسائل : 


المسألة الأولى : ا ل AS‏ 
المسألة الثانية : e ee‏ اا 
المسألة الثالثة : 1 151 1 OE A‏ 
كلام المعترض على عدالة الرواة 10111[ 001101 
والجواب عليه OE ES NSE a‏ 
كلام المعترض على علم الناسخ والمنسوخ ودعوى صعوبته E‏ 
والجواب عنه: 58“ |[ ELSE BSS ES SE‏ 
مسألتان : 
الأولى : في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم... ۲٠۷‏ 
شرح كلمة الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي Gs‏ ا 
الثانية : تجزؤ الاجتهاد والراجح فيه. 6 ك1 VUR‏ 
كلام المعترض على مسائل في الاجتهاد والتقليدء وفيه أنظار رض 
. _النظر الأول: CN E CC‏ 
النظر الثاني : NE e ES SARS‏ 
النظر الثالث : O es RRNA‏ 
النظر الرابع : و TF SEAR SASSER‏ 
النظر الخامس : RES SL‏ ا EME See‏ 
بقية كلام المعترض على مسائل الاجتهاد 9 Ase‏ 
والجواب عليه ا EAS‏ 
كلام المعترض على أحاديث كتب الصحاح»› ووهم في هذا الفصل 
عدة أوهام ا O‏ 


الوهم الأول : جواز الكبائر على الأنبياء O yT‏ 


وقوع المتعرض في هذا الوهم لسببين: الأول : ea E‏ 
الثاني : SS‏ مو وفوف ةوسا موسو الا ام FE Var‏ 
الوهم الثاني : VE ESEREN GL Ene‏ 
الكلام على الوليد بن عقبة 1[ EVRAR‏ 
الكلام على بسر بن أرطأة» وماله من الأفعال ONE SRS‏ 
الوهم الثالث : الكلام على مروان بن الحكم» وأخطأ في مواضع ...... 774 
الموضع الأول : ا ل ل ل 
الموضع الثاني : YVR a‏ 
الموضع الثالث : E‏ 
الموضع الرابع : 0 ااا 
الوهم الرابع : كلامه في المغيرة: ا ل 
الجواب عنه: RS‏ مسي ا و AES‏ 
الوهم الخامس» والجواب عنه: امسو لاوما مدا مو زو مو بالف FAV‏ 
الوهم السادس : توهم أن الشهود إن لم يكونوا قاذفين 

فالمغيرة مجروح» والجواب ag‏ اط ام وو م 
الوهم السابع : الكلام في أبي بكرة AES SAREE‏ 
والواجب عنه امو تسو VANESSA SAAS‏ 
الوهم الثامن: قدح المعترض في الصحابة م اس 
الجواب: ا E‏ 
الوهم التاسع : التشبيه» وتهمة الإمام أحمد به QO‏ 
الجواب عنه من وجوه. الأول: 000 
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الثالث: ا SSSR‏ ا 
الوهم العاشر : الكلام على الشافعي اليا ا ب م OE‏ 
الجواب عنه: O RSS‏ 
الوهم الحادي عشر : الكلام على أبي حنيفة الو امسا E‏ 
الجواب عنه: TANER dasa tes‏ 
بيان أنه من أئمة الاجتهاد والدين والورع ل e‏ 
الجواب عما أورد عليه من ضعفه في اللغة Ness‏ 
الجواب عن قول أبي حنيفة : «بأبا قبيس» RO‏ 
القدح على أبي حنيفة بالرواية المضعفين والجواب عن ذلك بمحامل .. ٠٠١‏ 
المحمل الأول : ااا 
المحمل الثاني : TIN TC O E‏ 
المحمل الثالث : ELSES a RSE‏ 
المحمل الرابع : a‏ ا ل 
المحمل الخامس : ا لل 
الوهم الثاني عشر : ثناء المعترض على المعتزلة» وذم أهل الحديث... ٠۲٠‏ 
الجواب بذكر تفريعات : 

الأول: بببب 00000001327 0 ااا 
الثاني : 1[ 1[ 1 1[ ا ا 
الثالث: E O O O O‏ 
الرابع : لزنه نحن امودك مس جد متو وتات لالش اسن دع مس و 11 
الخامس : E‏ ا 


السابع : ا 
الثامن : O‏ 1 1 1 1 1 ااا 
التاسع : SS STARS‏ 2000 
العاشر: emel SÎ‏ اف و لعو Estee‏ 
الحادي عشر : موس ة جتن FESS ASR RS‏ 
الثاني عشر : الذب عن الإمام مالك E EO‏ 
الثالث عشر: SAA‏ لالم الا ا 17 
الرابع عشر: 10 
الوهم الثالث عشر : الكلام في أفعال العباد ل 
الجواب : وفيه الذب عن آهل الحديث» وله طريقان 1001 
الطريق الأولى : ال 0 0 
الطريق الثانية : O U EASES‏ 
بيان فرق الأشعرية : 

الفرقة الأولى : 0101 eee‏ 
الفرقة الثانية : E Eo‏ م 
الفرقة الثالثة : ET‏ ا 1 1 ااال 
الفرقة الرابعة: ا n O‏ 
الوهم الرابع عشر OES OMS‏ 
الوهم الخامس عشر 10101 1 1 0 ا ااا 
الوهم السادس عشر TAA‏ 
الوهم السابع عشر 0 e CE‏ 


والجواب عليه فيه فصول ا O A‏ 


FAS SS SSRN : الفصل الأول‎ 
TORS OSE : الفصل الثاني‎ 
1 E : الفصل الثالث‎ 


الفصل الخامس REESE Eee‏ بو ا د 211 
الوهم الثامن عشر : ا 
الذب عن الإمام الزهري O OO‏ 
الوهم التاسع عشر: قصة تافهة مكذوبة اا 
اعتراض صاحب الرسالة على أخبار كتب السنة» وأن فيها 

ما يثبت التجسيم والجبر . . . وأنه يجب تكذيبها! ! 0 0 
الجواب عليه. وفيه مقدمات ومراتب 0 DSS‏ 
المقدمة الأولى : وفيه تنبيهان: اقم امزلم ا 1 
التنبيه الأول: 011113 0 اا 
التنبييه الثاني : CEA ress BREE‏ 
المقدمة الثانية : وفيه تنبيهان: A‏ 1 
التنبيه الأول : SVS ES‏ 
التنبيه الثاني : CU SS 0 00010100101 ea.‏ 
المقدمة الثالثة : 00001017 oa A‏ 
المقدمة الرابعة: 00 0 اا 
المقدمة الخامسة : ترجيح التأويل على التكذيب تنلا NONE‏ 
المرجح الأول : CO N E a‏ 
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المرجح الثاني : COS‏ 
المرجح الثالث : 111 1 e‏ 1 
المرجح الرابع : انو وق اماسشيس اااي ساك بوط جم ا e N‏ 
المرجح الخامس : د 000150 ا O ES‏ 
المقدمة السادسة : مراتب التأويل والتصديق ا ا ممع 
المرتبة الأولي: حمل الكلام على التخيل . 95 0 110000000 
المرتبة الثانية : حمل الكلام على المجاز اللغوي . Eales‏ 
المرتبة الثالثة : الحكم بالوهم لدليل يوجب ذلك E E‏ 
بداية الجواب على المعترض فيما يتعلق بأخبار كتب السنة . 

وفيه فصلان : ا CO RSS‏ 
الفصل الأول : الجواب الجملي CEASERS.‏ 
الفصل الثاني : المعارضات وهو نوعان ERA‏ 
الأول : معارضة الخصم بتأويلات أصحابه عما هو أصعب تأويلاً 

من تلك الأحاديث التي أوردها. COV ES‏ 
الثاني : إيراد شواهد مازعم عدم إمكان تأويله» من القرآن العظيم» 

فمن أقرّ بصحة تلك التأويلات لزمه الأقرار بصحة تأويل الأحاديث.... ٤٤۸‏ 
الحديث الأول : الحديث الطويل الوارد في صفة القيامة» والشفاعة... >٤۸‏ 
ذكر ثلاثة أمور وردت في الحديث ليست في القرآن» مع تخريجها .... 401 
تضمن الحديث الأول حديثين بنحوه 

الحديث الرابع : حديث خروج أهل التوحيد من النار. E‏ 


وفيه فائدتان : 


a aE SSAA الأولى : ا‎ 


V€ 


aD 


الحديث الخامس : محاجة آدم وموسى ة ةزؤز[ 1[ [ [ [ [ MO‏ 
وفيه تمهيد قاعدة مهمة ال و ا لي ا 
وفيه فصول ثلاثة 

الفصل الأول 1 COO AOL‏ 
الفصل الثاني : CINE ERS RA:‏ 
الفصل الثالث : SNe EAS‏ ا 
الحديث السادس : حديث موسى ومَلّك الموت VT‏ 
وعنه جوابان معارضة وتحقيق 

أما المعارضة CVS SE RSS‏ 
وأما التحقيق : وفيه وجهان : VV N N‏ 
الوجه الأول: 0000 CV‏ 
الوجه الثاني : 6 VAS OS ESE‏ 
كلام المعترض على كفار وفسّاق التأويل AER‏ 
والكلام فيها يشتمل على فوائد : 

الفائدة الأولى : مخالفة المعترض لأهل مذهبه اا اس سو الف ولا ا 
ذكر ثمانية طرق للزيدية لإثبات قبولهم فساق التأويل وكفاره ER ete‏ 
الفائدة الثانية : بيان كلام أئمة الحديث فيهم ا 
الفائدة الثالثة : حجج القابلين لهم والرادين اسع سمو ل 
الحجة الأولى : AOS‏ بام مجح اس و يار 
الحجة الثانية : RONSON EE‏ 
الحجة الثالثة : RO MASS So‏ 


VE 


الحجة الرابعة : A E NE E ae‏ 
الحجة الخامسة : OE‏ 
الحجة السادسة : 010001 CE o‏ 
الحجة السابعة ا ا او دس اك 
الحجة الثامنة CVE E OLE‏ 
الحجة التاسعة 1 
الحجة العاشرة 00 ااا 
حجج الرّادين: 

الحجة الأولى : والجواب عليها i EA N‏ 
الحجة الثانية : والجواب عليها ا CSR‏ 
مسألة المصرحين بالمعاصي إذا ظنّ صدقهم» وحكم قبول روايتهم. 507 
الفائدة الرابعة : في ذكر ثلاث طوائف OO ea NS‏ 
الطائفة الأولى : المجبّرة 11111 GO‏ 
الطائفة الثانية : المرجثة . E N RT ENS‏ 
وجواب المؤلف عليه» وهو من الفتوحات الربانية حمسن ين ا كاه 
الطائفة الثالثة : معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص ONT ia‏ 
سرد أحاديث معاوية في الكتب الستة مما له تعلق بالأحكام 

مع ذكر شواهدها «وله ثلاثون حديثاً؛ 0000 ان ل 
أحاديثه في غير الأحكام ا ا ل ل 
سرد أحاديث عمرو بن العاص مماله تعلق بالأحكام 

مع ذكر شواهدها «وله عشرة أحاديث» 0 ااا ل 


سرد أحاديث المغيرة بن شعبة مما له تعلّق بالأحكام 


:ي3ى, 


مع ذكر شواهدها «وله ثلاثة وعشرون حديثا» ا 


حت المعترض على تعلم الكلام . ٠.‏ ا 5 


النقص عليه» وفيه مسألتان 


الأولى: رعو ماج اع عدي اما اما مف أده مط عق خأ مط ال فق امتبوا بط ا 


نصيحة المؤلف فى الاهتمام بالقرآن العظ ا 
في 3 


خاتمة الكتاب وفيها ذكر نبذ من الأشعار الحاثة على الاتباع الناهية 
عن الابتداع . Ea ASSES‏ 000 5-6 


۸ کشاف المراجع والمصادر Ahern‏ 
4 كشاف مباحث الكتاب «(مجملة» حسب ورودها 00000 


الصف التصويري والإخراج الفرقان 
مكة المكرمة: ۹۸ شارع العزيزية العام مقابل مكتبة ابن زيدون ت: 0614457٠‏ 
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